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تاليف 
اپریام رار ایر ر ښ شیور 
الکا ای انمي 


المترفى ب20۸۷ 


عاسو وعو کار کرای به 


و| یر ار 


ية دارالماوم يسم اشر 


بقية كتاب الإجارة 


بشید کک کر 

ا عل ای ا فول ت ا با ت مات 
لمغری فاستاجروا له ن حول إلى موغیع یذ في غر الموخیم الذي مات فيه ار 
ل ااا وا لو د لت فال او ت E‏ 
إن كان الحمَّال الذي حَمَلَه يعلَمُ ئه جيفةٌ؛ فلا أجرَ له» وإن لم يعلم فلّه الأجر. 

وجه (قول مغ ٠‏ : أذ الأجيرٌ إذا عَلِمَ ته جيفة فقد نَقَلّ ما لا يجوز له تَقَلّه؛ فلا 

يَسْسَجق الأجرَء وإذا لم يعلم فقد عَرّوه بالتَسْمية» والغرورٌ يوب الماد . 

ولأبي يوشف: أن الأصل أن لا يجوز تقل الجيفةء وإتّما رخص في نَقَلِها للصرورة وهي 
ضرورة رفع آذيتِهاء ولا ضرورة في التقَلٍ من بَلَدٍ إلى بَلَدِ» فبقيّ على أصل الحُرْمة 
كتقٌل الميتةٍ من بَلدٍ إلى بَلدٍ. 

ومَنِ اسكَأجَرَ حَمَّالا يحول له الخْمْر لَه الأجرٌ في قول أبي ح: حنيفة» وعند أبي يوسُفَ 
ومح لا آجرّلهء كذاذكر في الأصلٍ» ور في الجاع الصغبر آنه يعيب يب له الأجرٌ في قول 
أبي حنيفة » وعندهما يكره لهمًا أن هذه إجارة على المعصية ؛ لأ حَمْل الخمْر معصية 
لكؤنه إعانة[على المعصية] "» وقد قال الله عَرَوجَل : ولک تعاووا على آلو دن4 
[المائدة :۲] ولهذالَعَنَ الله تعالى في الخمر عشرة: منهم حايلّها والمحمول إليه . 

ولأبي حنيفة : أن نفس الحمْل ليس بمعصيةٍ بدليل أن حَمْلها لاجراقة والقَخليلٍ مُباحء 
وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشُرْبُ؛ لان ذلك يَحْصْل بفعلي فاعِل مُختار» وليس 
الخال م ورات و ت ا > فلا حُكم له كعَطر الوكب وفَطيِهء 
زات نرا دای الل ب و ا اکل 
ارتوا “ تجوز إجارة الإماء للرّنا؛ لأنّها إجارةٌ على المعصية وقيلً : فيه نزل قوله 
(1) في المخطوط : «قوله». () في المخطوط : «دفع». 
(۳) ليست في المخطوط . 


() غر جه ابو داو کتاب : الأشربة» باب : في العنب يعصر للخمر› E‏ وابن ۰ ماجه› برقم 
)۳۸۰( وأبو یعلی (۹/ )٤۳۱‏ برقم )٥۸۳(‏ من حديث ابن عمر. )١(‏ في المخطوط : «فلا». 


e yo 


تعالی : ولا رهوا یکم عل لبقاو إن ردن صتا موا عر لو لدا [الور :جم ٩)‏ . 
الرّنا. | 

وتجوز الإجارة للججامة وأخذ الأجرة (“ عليها؛ لأنْ الججامة أمر مباح وما ورد من 
التهي عن كسب الحجّام [في الحديثِ عن رسول الله به أنه قال : «من السُخت مضب © 
و i . (A) (VS, e‏ 
التيس وكسب الحجام» [ ؛ فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل . 

والدّليل عليه : ما رُوِيّ أن رسول الله به لَّمَّا قال ذلك أتاه رجلٌ من الأنصار فقال: إرَ 
لی حَجَامًا وناضځا فأعلِفٌ ناضحی من کسْبه» قال : نَم 

و ے | e‏ ص 1 اتات ۱۰( 

وروي أنه ئل احتَجَمَّ وأعطى الحجَام دينارًا ' 8 ) 

ولا يجوز استٍنجار الرَجُل أباه ليَحْدمَه؛ لأنه مأمورٌ بتعظيم أبيه وفي الاستخدام 
استخفاف به» فكان حَرامًا فكان هذا اسيتْجارًا على المعصية وسّواءٌ كان الأب خا أو عبدًا 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب : البيوع» باب : ثمن الكلب» برقم (۲۲۳۷)» ومسلمء برقم »)٠١١۷(‏ وأبو 
داود» برقم «(TETA)‏ والترمڏذي› برقم (1۳(« والنساڻي› برقم (۹۲). وابن ماجه» برقم 
)۲۱٥۹(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري . 
(۲) فى المخطوط : «أن». (۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه مطولا البخاري» كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسدء برقم (١٤۳٥)ء‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» برقم )۱٥۹۷(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه. 
)٥(‏ في المخطوط : «الأجر». 
)١(‏ العسب: كراء ضراب الفحل» وهو أخذ الأجرة على مائه» انظر مختار الصحاح .)٠١۸(‏ 
(۷) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٠١١ /٤(‏ «غريب بهذا اللفظ»» آي : لا أصل له بهذا اللفظ . ثم 
قال : «ومعناه آخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحکم عن نافع عن ابن عمرء آن 
النبي بيا بى عن عسب الفحل» . 

قلت: هو عند البخاري» كتاب الإجارة» باب عسب الفحل»› برقم (۲۲۸۲). وأبو داود برقم 
(۳٤۹(‏ والترمڏذي› برقم )1¥( والنسائي› برقم (€7۷1( من طريق علي بن الحكم به . 
(۸) لست فى ارط 
)٩(‏ أخرجه بنحوه: الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲۷١ /٤(‏ برقم )٤٤١١(‏ من حديث عباية بن رافع. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب السعوط» برقم (١1۹٥)ء‏ ومسلم» برقم (۲٠١٠)ء‏ والنسائي 
في «الکبری» /٤(‏ ۳۷۳) برقم »)۷٥۸۰‏ وآحمد» برقم )۲۲٤۹(‏ من حدیث ابن عباس . 


GD 


استاجَرّه ابه من مولاه لخدم ؛ لاله لا یجو اسینجاز الأب حرا کان آو عبدّاء وسراء 
كان الأب مسلمًا أو ذْمَئًا؛ لأنْ تعظيمَ الأب واب وإِنٍ اخحتلف الدَينْ قال اللّه تعالى : 
9 وصاجبهمًا نی | الد نا فا4 نضا :] وهذا وؤ فی الار وين الكافرر ِن؛ لأنه معطوف على قولِه 
عَرّوجّل: ون إن جاک ع أن نر یی ما ی لک روہ لم كد مما ا:٠‏ 
[وصَاحبَهُما ف الذي ٠" ١ e‏ وإ شت أفْرَذت لجنس هذه المسائل 
شرطا» وخَرَجُتها عليه 

ومنها Hees‏ حة ”" الاستيفاءء فن (كانت محظورة) * الاستيفاء ءلم 
جز الإجارة [۲/ ۲۲۸ ب] لكنّ في هذا شُبْهة التداخُلِ في الشُروط» والصناعة تمت من 
ذلك . 

على هذا يحرج ما إذا استَأَجَرَ جَرَ رجلا على العمل في شيءِ» هو فيه شریکه نحو ما إذا 
کان بین اثتبْنِ طعام» فاستَاجَر أحذهما صاجِبّه على أل يَحولٌ نصيبَه | إلى مَكان معلوم» 
والطْعامٌ غير مقسوم فَحَمَل الطعام كله أو استَأجَرَ علا صاجبه أو دابةً صاجبه على ذلك ؛ 
اله لا تجو هذه الإجارة عند أصحابناء وإذاحَمَل لا اجر له» وعند الشافعي: : هذه 
الإجارة جائزةٌ وله الأجر إذا حَمَلَ . 

(وجه قولِه : أن الأجيرً بائع) " نصفَّ مَلْمَعةٍ الحمْل الشائعة ” من شريكه؛ لان 
e‏ ئ كبيع العيْنِء وهذا؛ لأ عَمَله - وهو الحمْل - وإِنْ 
صادَف مَحَلا مُشَْركًا وهو لا يَسْمَجِق الأجُرة بالعمَلِ في نصيب نفيه» فيَسْتَجمًي ٩‏ 
بالعمَلٍ في نصیب شریکه . ۰ 

ولئا آنه أجَرَ ما لا يقد على إيفائه لتَعَذرٍ تَشليم الشّائع بنفيه» فلم يكن المعقو عليه 
مقدور الاستيفاءء وإّما لا يجب الأجرٌ أصلا؛ لاله لاينَصَرَرُ استيفاء المعقود عليه إذلا ‏ 


يصو حَمْل نصفب الطعام تبايُعّا» ووجوبٌ | جر المشل يَف على استيفاء ء المعقود عليهء 
ولم يوجد» فلا یجبٰ»› بخلافِ ما ذا استاج من رجل يتا له ليَضَعَ فيه طعامًا مُْعَر 


. في المخطوطل : «استخدام) . ي المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : : «مباح). (€) و في المخطوط : «كان محظور» . 
)١(‏ في المطبوع : «وبه قوله أن الأجر تابعٌ». (1) في المخطوط: : «الشائع». 

(۷) في المخطوط : «يستحقها» . 


بينهما أو سَمينةً أو جوالقًاء أن الإجارة جائزة؛ و اا ل نی درن الو ب 
ٿه لو سَلمَ السّفينة والبيتَ والجوالِقَ ولم يَصَعْ وجَبَ الأجرٌ وههنا لا يتحقَق بدونِ العمَلٍء 
وهو الحمْلٌء والمشاعٌ غير مقدورِ الحمْل بنفيه . 

وذَكَرَ ابنٌ ماعةً عن محمٍَ في طعام بين رجلَيْنٍ ولأحادهما سَينة » وآرادا أن يخر جا 
الطْعام من بَلَدِهما ا اا( د ی اا 
أراد أن يَطْحَنا الطعامَ فاستَأجَر ˆ أحذّهما نصفّ الرْحَى الذي لشريكه أو استَأجَرَ أثصاف 
جوالِقه يحول عليه الطْعامٌ إلى مَكة فهو جائرٌ» وهذا على قول مَنْ يُجيز إجارة المشاع . 

والأصل [فه] ”ان ل موضع لا شج في الجر إلآبالمل لا تجو الإجارأفي 
على العمل في الحمْلٍ E‏ يَسْتَجِقٌ فيه الأجرةً من غير عَمَل تجوز الإجارةٌ فيه 
لضع لعن المُشْتَركة في الاجر 

وفقه هذا الاصل: Sero:‏ إلا بالعمَلء > فلا بد من إمكانٍ 
إيفاء العمَل» ولا تمكينَ من العيْنٍ المُْتَرَكةء فلا يكو المعقود عليه مقدور التليم» فلا 
يكودُ مقدور الاستيفاءء فلم تَجُز الإجارةى وما ليقف وجوبٌ الأجرة فيه على العمَلِ 
كان المعقود عليه مقدور التسليم والاستيفاء بدونه ؛ فتجوز الإجارة. 

E e EE‏ تنهال مکان 
مَخْصوص ” بقفیز منه آو اسَاجَرَ عُلامَه أو داه على ذلك» آله لایصځ؛ لاه لو صخ 
بل من حت صَحَ؛ لان الأجي بصي شريكا بال جز من العمل وهو الحفل؛ > فکان 
عَمَلّه بعد ذلك فيما هو شريك فيه وذلك ”“ لا يجوڙ لما بٿا وإذا حَمَلٌ فلّه "" أجرٌ مثلِه ؛ 
لأّه اسَوْفّى المنافِعَ بعقٍ فاسٍِ» فيجبٌ أجرٌ المثل ولا يتجاوَز به قَفيرًا؛ لأن الواجبَ في 
الإجارة “ الفاسدة الأقَل من المُْسَمّى ومن أجر المشل لما َذْكَرٌ في بيانِ حُكم الإجارة 
الفاسدة إن شاء الله تعالى . 


. في المخطوط : «عندهما». (۲) في المخطوط : «نصف سفينة‎ )١( 
في المخطوط : «مشترك.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «معلوم». (0) في المخطوط : «وذا».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «له». (۸) في المخطوط : «الإجارات». 


بفية كتاب الإجارة 


ومنهاء أن لا يكو العمل الاجر له فرصا ولا ابا على الأجير قبل الإجارةء فإن 
كان فرصا آو واِبًا [عليه] ”" قبل الإجارة لم صخ الإجارة؛ لأ مَنْ آقى بعَمَل يتح 
E BOE N N O EC EO RTT‏ 
ا ان ا ن ا ر ا م ااا ا 
الحبوديّة لمولاه؛ لأنٌ خدمة المولى على العبدِ مستَحقة مُسْسَحقة (ولحق الشكر للئعَم) "السا 
اا لان كر اة واب عقا وشرعاء ومن قضى ئا متنا علب لذ 
لا يَسْتَجق قله الأجرّ “ كمَنْ قضَى ينا عليه في الشَاهدِ . 


وعلى هذا يُحْرَجٌ الاستٍئجارٌ على الصَوْم والصَلاةٍ والح آنه لا يصحٌ؛ لأنها من فُروض 
الأعيان» ولا يصح الاستجارٌ على تعليم العلم؛ لأه فرض عَيْن» ولا على تعليم القرآنٍ 


عندنا 2 


وقال الشافعي, الإجارة على علي القرآنِ جائزة؛ لله اسوفجاڙ لعَمَل معلوم يبدل معلوم 
ف 

ولئاء أله اسأجار لحمل مَعْروض » فلا يجوز كالاسيٍفجار للضَوْم والصّلاة؛ ولاه غير 
مقدور الاستيفاء ء في حق الأجير لتَعلقِه بالمُتَعَلّم > فأشبة الاستفجارً لحَمْل حَشَبةٍ لا يقر 
على حملِها بنفیه . 

وقد روي أن أي بنّ كعْب رضي الله عنه أقرأ رجلا فأعطاه قوسا فسَال التب به عن 
a‏ انجِبُ ان يعَوْسَك الله [تعالی] " بقَؤْس من نار قال : لاء فقال کل : 
«فرُدّه» ۰ ولا على الچهاد؛ لاله فرض عَيْنِ عند عُموم التفير وقَرْض فاي ۲1/ ۲۲۹ أ] 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «(وبحق شكر النعما. 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الأجرة». 

 .)۳۷/١١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

() مذهب الشافعية : يجوز آخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة . انظر : مختصر اختلاف العلماء 
.)4٩ /٤(‏ 

(۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) آخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» برقم .)۲٠١۸(‏ والبيهقي /٦(‏ 
9( وابن الجوزي في «التحقیق» (۲۱۸/۲)ء برقم »)٠۱١۷۷(‏ من حديث أبي بن كعب» وضعفه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ .)٠١‏ 


. في غير تلك الحالٍء وإذا شَهد الوقعة فيتعين “عليه فيقحٌ عن نفيه‎ ٠ 
وروي ان " رسول الله ل قال : مكل مَن يغزو من متي وباحُد الجُعْل عليه كمل أ‎ 
موسَى ترضح ولدَها وتَأخدٌ عليه اجرّا» ^ ولا على الأذانِ والإقامة [والإمامة] ؛ لأتها‎ 


وأاچبة. 


وقد روي عن عثمال بن أبي العاص النَمَفيّ أنه قال اعود ر ومول الله َة أن 
لي بالقوْم صَلاء أضْعَفِهم وأنْ اخ و5 لا اعد علي لادان اج ولان 
الاستنجار على الأذانء والإقامة» والإمامةء وتعليم القرآن والعلم سب لتثفيرِ الاس عن 
الصلاة بالجماعة ١‏ وعن تعليم ”“ القرآنِ والعلم؛ ؛ لأ ثِقَلَ الأجر يمْكَعُهم عن ذلك 
وإلى هذا أشار ات E‏ - في قولِه عَرَ وجل : ام تهر جرا ھم من مرم مقو َ4 
الور ]٠١‏ يودي إلى الرَغْبة عن هذه الطّاعاتِ» وهذا لا يجورٌء وقال تعالى : وما نله 

من اجر € [بوسف ٤:‏ أي : على ما بلع إليهم أجراء وهو کان ل بل بنفيه وبغيره 

او a‏ فکان کل مُعَلْم ميلع > فن "لم يَجز له أخذٌ 
الاجر على مالم بنشيه بنفسه لما قَلّْنا ؛ فكذا لمَنْ يبلَمُ بامره؛ لأ ذلك تَبْليعٌ منه معنّى . 

ويجور الاسيفجار على تعليم الغ والأةب لأته ليس فض ولا واجب. 

وكذا [يجورٌ الاسيٍنجارٌ على بناءِ المساجدِ والرّباطاتِ والقناطر لما فلنا. 

لا الا ر على عسل الميّتِ ذَكَرّه في ي الفتاوى ؛ لأنه واجبٌ» ووز 
ل «فتَعينَ) . (۲) في المخطوط : عن . 
(۳) زاد فى المخطوط : «أنه». 
(4) اشرت البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ ۳۸ء ختصرا)» وأبو داود في «المراسيل») ر برقم 
(۳۲). وابن آي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۲۲۸)» والبيهقي (۹/ ۲۷)» وسعيد بن منصور فى «السنن» 
)۱۷٤/۲(‏ برقم (۲۳۹۱) من حدیث جبیر بن نفیو مرسلا ومرفوعا به لل وضعفه 
الألباني و فی (ضعيف الجامع الصغير» برقم .)6£١(‏ 
eT‏ 
() أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب افر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام 6 برقم c(41۸)‏ وآبو داود 
c(6۳1(‏ والترمذي (۰۹)› والنسائي c(1)‏ وابن ماجه )¥1€ < c(AAV‏ وأحمد (oA)‏ . 
(۷) في المخطوط : «بجماعة» . (۸) في المخطوط : «اتعلم . 
(۹) سبق تخریجه . )٠١(‏ في المخطوط : «فإذا». 
)١١(‏ ليست في المخطوط . 


وأمَّا على حَمّل الجنازة: فذكَرَ في بعض الفتاوّى أنه جائزٌ على الإطلاقء وفي بعضها 


واجب . 


2 


وعلی هذا يُضَرَجٌ ما ذا استَاجَرّ ر الرجل ابته - وهو حر بالِعٌ ليدم - آنه لا يجورُ؛ لان 
خدمة الأب الحُرٌ وابة على الابن الحْرٌ فان كان الول عبدًا والأبُ حرا فاستأجَر ابه من 
مولاه جاز؛ لاله إذا كان عبدا لا يجب عليه خدمة الأب» وكذلك إن كان الاب مُكاتبًا؛ 
لاله لا يَلْرَمّه حدمة آبيه فكان كالأجتَبٌ . 

ولو اسَاَجَر امراته لتخدمّه كل شهر بأجر مُسمّى لم يَجز؛ لأ خدمة البيتِ عليها فيما 
بينها وبين الله تعالى؛ لما روي أن رسول الله َس الأعمال بين عَليّ وفاطمة 
رضي الله عنهما فجعل ما كان داجل البيتِ على فاطِمة رضي الله عنهاء وما كان خارِجّ 
البيتِ على عَليّ رضي الله عنه ""» فکان هذا استئجارًا على عَمَّل واچب» فلم يَجز 
ولأتها تيع بخدمة البيتِ والاستجارٌ على عَمَلٍ يَْفِعٌ به الأجير غير جائز. 

ولا يجوز استِنجار الرّوجة على رَضاع وله منها؛ لأن ذلك اسيِنْجارٌ على خدمة 
الولدء وإنّما اللْبَنْ يدحل فيه تَبَعّا على ما دَكَرّْناء فكان الاسينجاز "على أمر عليها فيما 
ها وين الله الى ولان ال را د مُنْكَجفة للتقفة ‏ على زوجهاء وأَجرء الرضاع 
تجري مجرَی النَفَقة» فلا تَسَْجی نفمََيْنِ على زوجها حتی لو کان للوَلَدٍ مال فاستَأجَرَّها 
لإرضاع ولها منه من مال الول جازء كذا رَوَّى ابن رُسْتّمَ عن محمَدٍ؛ لأنه لانفقة لها 
على الول فلا يكو فيه استخقاق نفمََيْن . 

ولو استَاَجَرَ لولْدِه من دڏواتِ ال جم المحرَم اللاتي لهْنّ حضانثه جاز؛ لاه ليس عليهنّ 
خدمة البيتِ ولا نفقة لن على أب الولد. 

ويجور استنجار الزوجة لضع ' “وله من غيرها؛ لاه ليس عليها خدمة ولد غيرها. 


(1) لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «استنجارًا». 
(۳) في المخطوط : «النفقة) . 
() في المخطوط : «لإرضاع». 


ولو استَأَجَرّ على إرضاع ولده حادم أمّه» فخادمُها بمنزلتِهاء فما جاز فيها جاز في 
خاويهاء وما لم يَجز فيها لم يَجز في خاديها؛ لأتها هي المُسْتَجِقّة لمنفعة " خاديهاء 
فصار كنفقَتها وكذا مُدَبرَنّها؛ لأنها تملِك مَنافِعَها فإِنِ اسكَأجَرَ مُكاتَبَتَها جاز؛ لأنها لا 
تملك مَنافِعَ المُكاتبةٍ فكانت كالاأْجِلَبيةٍ . 

ولو اسا E‏ في البيتِ بأجر مُسَمّى فهو جائز؛ لأ خدمة 
ابیت غير واچبةٍ على الروج» فكان هذا اسیفجارا على آم غير واج على الأجير. 

وکذا "لو استَأجَرَنه لري وها ؛ لأ ري الغتَم لا يجب على الزوج . 

وإنْ شت عَبّرْت عن هذا الشَرط فلت : ومنها أن لا يَنْتَفِعَ الأجيرُ بعَمَلِهء 
ينْتَفِع به لم جز ؛ لأه حينيِذٍِ يكونٌ عايِلا لنفسه > فلا يسح الأجرّ ولهذاقَلّنا: إن 
التّوابَ على الطّاعاتِ من طريق الإفضال لا الاستحقاق ؛ لان N RE‏ 


اټ کی ۱ے 


والطّاعاتِ عامل لنفه» > قال سبحانه وتعالی : من عمل لحا سه [فصلت :] ومن 


سے سے ے 


ا ۶ 


RE E e 
الأجي بعَمَلِه فلا : ب الا‎ 

E a E E OP 
ليعصِر له قفيڙَا من سِمْيم بجزءٍ معلوم من دُهْنه آله لا يجوز؛ لأن الأجير بقع بعَمَلِه‎ 
. الطْحن والعصر فیکونٌ [۲/ ۲۲۹ ب] عايلا لنفيه‎ 

ولو َا إلى حادی َل ثيه بالأصنب فالإجار؟ فاي٤‏ ؛ لان الحائك يََقِعٌ بعَمَلِهِ - 


)١(‏ في المخطوط : «لنفقة 
(۲) في المخطوط : e‏ 
(@ ا أبو يعلى في «مسنده» (۳۰۱/۲) برقم .)۱٠۲٤(‏ والدارقطني )٤۷/۳(‏ برقم ›)۱۹٥١(‏ 
والبیهقي (۰/ ۳۳۹) برقم 1۳٩(‏ ۰ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري . 

والحديث قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۷/ ١۹-ترحمة:‏ هشا م آبو کلیب) : منکر وراویه لا 
يعرف» وتبعه ابن حجر في «لسانه) (۱۹۸/1)» وضعفه ابن حجر أيضا في «الدرايةء (۲/ ۱۹۰). وفي 
«التلخيص البير» (۳/ .)٠١‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)٠١١/۲(‏ 


بقية كتاب الإجارة 


وهو الحياكة - وكذا هو فى معنى ففيز الطْخّانء فکان الاستئْجارٌ عليه مَنْهبّا» وإذا حاکه 
فللحائك أجرُ مثل عَمَلِه لا ستیقائه ال نقَعة بأجرة ا ٍ2 (مَشاپخنا 0 (۲( 
جور هذه الإجارة وهو محمد بنْ سَلَّمةّ» ونصر بن يَحْيّى . 

ؤمنها: أن تكو المنقعة مقصودة يُعْتادٌ | ستيفاؤها بعقدِ الإجارةء ويَجُري بها التعامُلُ 
بين التاس؛ لأنه عق شرع بخلافِ القياس لحاجة التاسء ولا حاجة فيما لا عامل فيه 
لتاس فلا يجوز اسيَفْجارٌ الأشجارِ لمَجْفيف التياب عليها والاستظلال " بها؛ لأ هذه 
مله منفعة غير مقصودة من الشجًر . ) 

ولو اشترى تَمَرةً شَجَرة ثُمَّ استَأجَرَ الشَجَرة لتبْقية ذلك فيه لم يَجز؛ لاله لا يقَصد من 
الشجَرٍ هذا التوع من المنقعة - وهو تَبْقية القمَرٍ عليها - فلم كن مَنْمَعةً مقصودة عاد٤.‏ 

وكذا لو استَأجَرَ الأرض التي فيها ذلك الشَجَّر» [لأن الشجر] “ (يصيرٌ مُسْبَاجًَ) (“ 
باستتجارٍ الأرض ٠»‏ ولا يجوز استنجاز الشَجر . 

وهال ابو يوشط: إذا اسَأَجَرَ ثيابًا ليَبْسّطها (ببيت ليْرَيْنَ) " بها ولا يَجْلِس عليهاء 
فالإجارة فاسدة؛ لأنّ بط التياب من غير استعمال ليس منْقَعةً مقصودةً عادةً. 

وقال عمرٌّو عن محمَلٍ في رجل استَأَجَر دابَة ليَجُّبّها يرين [بها] : فلا أجر عليه؛ 
نقد الذَابّةٍ لرن ليس بمثقعة مقصودة. 

ولا يجوز استفُجار الدراهم والدنانير ليرَيْنَ الحانوتٌ» ولا استنجارٌ المسك والعود 
وغيرٍهمامن المشموماتِ للشم؛ لأنه ليس بمَلْفَعة مقصودة» ألا تَرّى أنه لا بُعْعادٌ 
استيفاؤها بعقاِ الإجارة والله عر وجل الموفُيٌ. 

أا الذي ير جع إلى مَحَل المعقودٍ عليه : فهو أنْيكود مقبوض المُؤاجر إذا كان مقو لاًفإنُ 

و و ا E‏ وو )٩۹(‏ 4 د 

لم يكن في قبضٍِه فلا تصح إجارته لهي ابي عن بيع مالم يض > والإجارة نوع بيع 
(1) في المخطوط : «بإيجارة». (۲) في المخطوط : «مشايخ بلخ» . 
(۳) في المخطوط : «أو للاستظلال». (4) زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «تصير مستأجرة». (7) في المخطوط : في بيت يتزين». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لتزيين». 
(۹) آخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» برقم (۲۱۳۵)» 
ومسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم )٠١٠١(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 
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فتدخل ‏ تحت التهي ؛ ولأ فيه عَرَرَ انساخ العقَدِ لاحتمال هَلاكٍ المبيع قبل القَبْض فيفخ 
ny‏ الله ا 
ا ایا اي وقيل في الإجارة: تجو بالاجماع. 

رفا الى بر إلى ما قال المحقرة عله وهر اجا را رة فى الإجارات معتبر 
بالثمَنِ في البياعاتِ؛ ١ذ‏ داعو سن مقت ارف الا رامال ايشا قافر 
البياعاتِ يصلح أجرةة في الإجاراتِ وما لا فلا وهو أن تكو الأجُرةٌ مالا منَقَوٌ ا 
وغيرّ ذلك هِمَّا ذكرناه في كتاب البيوع . 

والأصلُ في شرط العلم بالأخرة؛ قول الّبىّ ب : «مَن استَأجَرَ أجيرًا فلْيْعْلِمه أجرهه " 
والعلمُ بالأجرة لا يَحْصْل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيانٍ وجملة الكلام فيه أن الأجرَ لا 
يخلو : 

إِمّا أن کان شيئًا بِعَيْنِه » وإِمّا أن كان بغير عَيِْه . 

فن كان بعَيْه فاه يصيرٌ معلومًا بالإشارة ولا يتاج فيه إلى ذكر الجْس والصْفة والتّوع 
والقدرٍ» سَواءٌ كان مِمَّا يتَعَيَنْ بالتعْيين أو مِمَّا لا يتين کالدَراهم والدنانيٍ » ویکودٌ تعييئها 
كنايةٌ عن ذكر الجئْس والصفة والتوع والقدرٍ على أصل أصحابنا؛ (إلا آن) " المُشارَ إليه 
إذا کان نّا له حَمْلُ ومُؤْنةٌ؛ يَحتاجٌ إلى بيانِ مَكانِ الإيفاء عند آبي حنیفةً وان کان بغر عَيِه 
فان كان مِمَّا يَفْبُْتُ دَيْنَّا في الذَمَةٍ في المُعاوَضاتِ المُطْلَمَة كالدراهم والدنانيرء 
والمكيلاتِ» والموزوناتِ. والمعدوداتِ المَُقَاربةء والتّباتُ لا يصيرٌ معلومًا إلا ببيانِ 
الجنْس والتٽوع من ذلك الجئْس والصْفة والقدرٍ إلأأنذ في الذراهم والدنانيرٍ إذا لم يكنْ في 
(۱) أخرجه مسلم» کاب البيوع› باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر› برقم »)۱١۱۳(‏ وأبو 
داود» برقم «(۳Y7)‏ والترمڏذي› برقم )1۳°(« والنسائي» برقم »)٤٥۱۸(‏ وابن ماجهء برقم 
)۲۱۹۲٤(‏ من حديث آي هريرة. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ )۲۳١‏ برقم .)٠٠١٠١۲۳(‏ وأبو حنيفة في «مسنده» (ص ۸۹ رواية 
أي نعيم الأصبهاني)» ومد بن الحسن في «الآثار» وابن آي شيبة» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما 


في «الدراية“ (۲/ )۱۸١‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما مرفوعا به. وضعفه 
الحافظ کین «الدراية» 


(۳( في الطبوع : ولأنٌ». 


بقية كتاب الإجارة 


اللد الا قد واجد لوزن واخنا ° لا اج فيها إلى ذكر التوع» والوزنِ ويكتقی بكر 
الجضي ويقع على تف البلدء وون الل وإ كان في ابل "تقو د مختلفة , يقَعٌ على التقَدِ 
الغالب وإ كان فيه قود غالبة لا بد من البيان فإِنُ بين فسَدَ العقد ولا بد من بيان مَكان 
ااا و ی و ر ا 
ااا ا و ی ا 
وهل (يشتَرط الأجل) ”؟ 
ففي المكيلاتِ» والموزوناتِ» والعدَديَاتِ المُتَقاربةٍ لا يُشْتَرَطٌ ؛ لأنْ هذه الأشياء كما 
ُت يئا في الذَمة مُجَاد بطريتي السَلَم تَذبْتُ ْب يتا في الذمة مما لا بطري السَلَم بل 
ب[طري  ]‏ القرضٍ فکان لثبوتها أجَلانِ فإ كر الأَجَلٌ جاز وَبّت الأجَل كالسَلَم» وان 
]۲/ ۰اا لم يدر جاز كالقرض . 
واا في الثياب؛ فلا بذ من الأْجَلٍ؛ لأنها لا تبت ك تا في الذَمَة إلا مَُجَلد فكان لبوتها 
أجل واحدٌ وهو ا : لم فلا بُ فيها من الأجَلي كالسَلَّم ون کان مما لا يَْبْتُ دَيْنّا في 
الذمَةٍ في عُقودِ المُعارَضاتِ المُطَلَقَاتِ ت الحټوان فال لايصيرٌ معلوما بكر الس 
والتوع والصفة والقدرٍ . 
u‏ ری آنه لا يضلّح تمتا في البياعاتِ فلا يضألًح أَجرة ذ في الإجاراتِ وحكم التَصرُف 
جر قبل القْضٍ إذا وجَبَثْ في الذَمَة حُكمْ التَصَرُفِ في التَمَنِ قبل القبْض إذا كان 
ES‏ 
وإذا لم يجب بن لم يُشتَرّط فيها التفجيل فحُكمْ التصَرُفي فيها نَذكُرّه في بيان كم 
الإجارة إن شاء الله عر وجل . 
وما کان منھا ينا مُشارًا إليها فحُكمُه حُكم القَمَنِ إذا کان عَيْنّا حتّى لو كان مَنْقرلاً لا 
يجوز اصرف فيه قبل القبْضٍ وإنُ كان عَقارًا فعلى الاختلافِ المعروفِ في كتاب البيوع 


. وعندًّ محمَاٍ لا يجوز وهي من مسائلي البيوع‎ TTT 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «البلدة». 
(۳) في المخطوط : «تشترط للأجل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وهو السلم». )١(‏ في المخطوط : «المطلقة». 
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ولو استَأَجَرَ عبدا بجر معلوم e‏ آو استَاَجَرَ دابَة بأجرٍ معلوم وبعَلفِهالم يجز؛ 
لأ الطعام أو العلّفَ بصي أجرةً وهو مجهولٌ فكانت الأجْرةٌ مجهولة والقياس في 
استفْجارِ الظَتْرٍ بطعامِها وکسوټها انه آله لا يجوڙٌ وهو قول أبي يوسف ومحمَدٍ لجّهالة الأجرة 
وهي الطعامُ والكْوة إلا أن آبا حنيفة اسَحْسَنَ الجوارً بالتص» وهو قوله عَرّ وجل : 
وَل الور ردهن وكسونٌ امروف € [البقرة ۲٠۲:‏ امن غير فصل بين ما إذا كانت الوالدة 
مَلكوحة أو مُطْلقة وقوله عَرّ وجل : وَل لوار َل دل € [البقر: :]آي ارف 
والكِسْوةٌ وذلك يكونٌ بعد موتِ المولود له» وقوله تعالى : ول أردتے أن سارضعو) أوکدد ه5 
جاح یکر لدا سَلَمّم ا ا ا يم بلعو [البقرة :۲۳۳] نَفُى الله - سبحانه وتعالى - الجُناحَ عن 
الاستزضاع مُطلقا. 

وقولهما: الأجرةٌ مجهولة مُسَلمٌ لكنّ الجهالة لا تمع نَع صحْة العقدٍ لعَيْيِها بل لإفضائها 
إلى المُنارعةى وجَهالة الأجْرة في هذا الباب لا تَفْضي إلى المُنارّعة؛ لأنّ العادة جَرَثْ 
بالمسامَحة مع الأظآرء والتَوْسيع عليه شَمَمَةّ على الأولاد فأشبَهَّتْ جَهالة القفيز من 
اة 

واا r O ER PT‏ أو تعليقَ باب عليها 
او ذخال جذع في سَقْفِها على المُسْتًاجر فالإجارة فاسدة؛ ا 
ا ا ا 

وکذا إذا جر آرضصًا وشرط کري تَهْرٍها آو حفر برها آو صَرْبَ مُسَنَاةٍ عليها؛ لأنٌ 
ذلك كله علی المُؤاچر» فإذا شرع على المُسْتَاجر فقد جَعَلَّه أجْرةً وهو مجهولٌ فصارتِ 
E‏ 

ومنهاء أن (لا تكو الأجرة) مَنْفَعة هي من جس المعقود عليه كإجارة السكلَّى 
بالسكتى» والخدمة بالخدمة» والركوب بالرّكوب والرراعة بالزراعةء حى لا يجوز شيءٌ 
ر ا ی رظ جر غ ا چا ون کا رة 
(1) المسناة: سد يبني لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . انظر المعجم الوجيز 


om ص‎ ( 


(۲) في المخطوط : «تكون الأجرة مجهولة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير ٩(‏ / ١١١)ء‏ البناية (۹/ .)۳١۸‏ 


من خلافِ الجنْس جاز كإجارة السكتى بالخدمة والخدمة بالركوب» ونحو ذلك ”“. 
والكلام [فيه] "' فرع في ڪَيْفية انمقاد هذا العقد؛ فعندنا يَنْعقِدٌ شيا فشيئًا على حَسَب 
حُدوث المنفعة فلم تكن كل واحدو من المنفَعَتَيْن مُعينةَ بل هي معدومةً وقتَ العف فيتات” 
قنْض آحدِ المُسْتَاجرينَ فيتحقّق ربا التساءء والجنْسل بانفراده يُحَرمٌ التساء عندًنا كإسلام 
الهَرَويّ في الهَرَويّء وإلى هذا أشارَ محمَدٌ فيما حُكِي أن ابنَ سماعة كسب يشأله عن هذه 
المسألة أنه كتَبَ إليه في الجواب : إنّك أطْلتَ الفكرة فاصابَنك الحيرةٌ وجالَّسْتَ الجْبّائن 
فکانت منك رَلّةٌ اما عَلِمْت ان بیع السُکتی بالسُکتی کبیع الهَرَويّ بالَرَويّ بخلاف ما إذا 
اختلف جس المنفعة؛ ؛ لأ الرّبا لا يتحقَق في جِنْسَيْن . 
وعند الشافعي٠مَنافِع‏ | لمُدَوتَجْعَّل موجودة وق العقدِ كأنها أعيانٌ قائمةٌ» فلا يتحقَيُ 
مى النة ول لو تحقَق فالجنْس بانفِرادِه لا يحرم التساء عنده . 
وتعليل مَنْ عَللّ في هذه المسالة : أن هذا في معنى بيع الدب بالدَيْنٍ؛ لان المنفَعتيْنِ 
E EEG‏ لأن الذَيْنَ اسم لموجودٍ في 
الذمَة أ اجو ار برااي ُد مُطْلَتي العقدِء فأمَّا ما لا وجود له وتاخ 
وجوذه إلى وقټٍ فلا يسَمّی دَينًا . 
حقيقة الفقه في المسالة: ما ذَكَرّه إمام الهدى الشيخ أبو مَلصور a‏ 

اجار غ رع بخلان التياس لحاجة الاي ولاحاجة لع عند الحاو الهش قر 


على أصل القياس والحاجة نحق عند اختلافِ الجس فيجور ويَّسْتّوي ۲1| ا 
ذلك العبد الام حقى لو استاجر عدا ذه شهرا بخدمة مو ان فاا لتحاو لسر 


e 


المنفعةء ثم في إجارة الخدمة بالخدمة إذا حدم احدهما ولم يدم ^ ا ا 
أبي يوسف أنه لاأجرة عليه . 

وڏڪر الڪڙخيٰ وهال: الظاهرُ ان له آجرَ المثل. 

وجه رواية ابي يوشف: اه لَمَا قابَلَ المنقعة بجليهاء ولم صح هذه المُقابلة فقد جعل 


(1) مذهب الشافعية : أنه يجوز أن تكون الأجرة المنفعة» سواء اتفق الجنس› اا ا ا 
بمنفعة دارين . انظر: روضة الطالبين .)۱۷١ /٠(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) و في المطبوع : «النسبة» . 

. في المخطوط : (عخدمه»‎ )٤( 


(ema yD 
بإزاءِ المنقعة ما لا قيمةً له فكان راضيًا بل المنمعة بلا بَدَل.‎ 
ا تقوم بالعةِ‎ 
الصحيح والفاسدِ لما (نذكرُء > تحقيقه) “ آنها ثقَوَّمٌ بالعقدِ الفاسد الذي لم يُذْكَر فيه بَدَل‎ 
. رأسًا بأنِ استَاجَرَ شيئًا ولم يسم عِوَصًا أصلاً فإذا سَمّى العرَض وهو المنقعة أولى‎ 
وقالوا في عبد مُشْتَرَكٍ هايا الشريكانِ فيه [الخدمة] ”" فحَدَمٌ أحدَهما يومًا ولم يَحْذم‎ 
الخَرَ ٽه لا أجرَ له لأ هذا ليس بمُبادَلةٍ بل هو إِفرارٌ ويجور اسيِفْجارٌ العبدَيْنِ لعَمَليْنِ‎ 
۰ ۰ . مُحْتَلَِيْن كالخياطة» والصًياغة؛ لأنْ الجنْسَ قد اختلف‎ 
وذ ڪر الڪڙخيٰ في الجامِع: إذا کان عبد بين انين اجر أحدهما نصيبه من صاجبه بّيط‎ 
فاش اغلى أا بضر نص نه في اير الا ل أ هلال بجر في انالر اح‎ 
وإِنٍ اختلف العمَلّ وإتما يجورٌ في العمَلَيْن المُحتَلِمَيْنِ إذا كانا في عبدَيْنِ؛ لأنّ هذا مهايا‎ 
منهما؛ لأنهما فعَلا ما يُسْتَحقٌ عليهما من غير إجارةٍ والمُهايأة من شرط جَوازِها أن َقَعَ‎ 
على المنافِع المُطْلَقَةٍ فأما أن يُعَيْنَ أحدٌ الشريكيْن على الآخر المنفعة فلا يجور» والله عَرَ‎ 
. وجل أعلَمُ‎ 

رمَا الذي يرجم إلى ركن العقدٍ: فحلوؤه عن شرط لا يقتضيه العقدٌ ولا يُلائمُه» حتّى 
لو اجره ”" دارہ على أن یَسْکتھا شهرًا ثم يُسَلّمَها إلى المُسَْاجرٍ أو أرضًا على أن يَرْرَعَها 
م یُسَلمَها (إلی المُسْتَاجر) “ آو دابةٌ على ن يَركَبَھا شهرًا أو وبا على أن يَلْبَسَه شهرًَا تم 
يُسَلّمَه “إلى المُْسْتَأجر» فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا شرط لا يقتضيه العقدٌ وأه شرط لا 
E O LS LE VDE‏ 
يكونٌ ربا أو فيها شَبْهة الرّبا وكل ذلك مُمْيدٌ للعقدِ . 

وعلى هذا يُحُرَحٌ أيضصًا شرط تطيينِ الدَارٍ» وإضلاح ميزابها وما وى منها وإِصلاح بر 
الماء والبالوعة والمُرَج وكزي الأنهارٍ وفي إجارة الأرض وطعام العبا وعَلْفِ الدَابة في 
إجارة العبدِء والذابّةء ونحو ذلك ؛ ؛ لأن ذلك كله شرط بُخالف مُقََّضى العقدِ ولا بُلائمه 
وفيه مَنْمَعةً لأحد العاقدين 


() في الخطرط + «نذكره» بختقه: (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «آجر». )٤(‏ في المخطوط : «إليه». 
)٥(‏ في المخطوط : «يسلم». 


GP 


وذڪرفي لاص آنه ذا استاجر ر دارا مُدَة معلومة بأجرة N E‏ 
فالإجارة فاييدة ولا أجرة على المُشتاجر ر الم هاون ساف ا ایا 


يْقص مما سمَىّ آمّا فسادٌ العقدِ فظاهر؛ ؛ لأ شرطه أن لا يَسْكَنَ : شرط نى موجب العقد 
وهو الانفاع بالمعقود عليه وأله شرطً يحالف مى العقدء ولا يلائم العقدَ فكان شرطا 
فاسدًا. 


وأمّا عَدَ عَدَمٌ وجوب الأجرٍ رأسًا إن لم يَْكَنْ ووجوبٌ أجر المثل إن سَكَنّ فظاهر | أيضًا؛ 
لأ أجرّ المثل في الإجاراتِ الفاسدة إّما يجب باستيفاء ء المعقود عليه لا بنفس التشليم 
وهو التخلية كما في النكاح الفاسد؛ لأ التخْليةً هي التَمْكينُ و[آنه] ”“ لا ي يتحقَق مع 
لفسا اوجو المع من الانبناع به رعا فاشبة المنع الجشي هن الوباووحر لنش 
بخلاف الإ جارة الصحيحة ؛ ؛ لأله لامَنْحَ هناك فتَحقَىَ فتحقق القَسْليمْ فلَيِنْ لم ينتفع به المستَأجر 

نقد اسقط حن نفيه في المنقعة فلا سط حن الآ ا ا e‏ وإذاسَكر فقد 
استؤْفى المعقود عليه بعقَلٍ فاسل وألّه يوجِبُ أ جر المثل . 

واا قوله: لا ينْتَقَّص من الممن به شكال لاله قد صح من مذهب أصحابنا اثلاث 
E‏ ء المعقودِ عليه ؛ الأقل من المُسّمّى ومن أجر 


المثل إذا كان الأجر e a‏ : إنه لا لقص من المسمّى »هن 
المشايخ مَنْ قال: المسألة مُوَولة تأويلها: اه لا نفص ينْقص من المُسَمّى إذا كان أجرٌ المثل 
والمسّمّى واحدًا. 


ومنهم مَنْ أجرّى الرّوايةً على الظاهر *» فقال: إن العاقدَيْن لم يَجْعَلا المُْسَّمّى 
بمُقابلةٍ المناِع حي شرَط المُسْتَاجِرٌ أن لا يَسْكَنّء ولا بمُقابلة ” التسلیم لما كنا آنه لا 
تحقق مع فساد المقد فإذا سر فقد استزقی نافع ليس في ايها َل فيجِبُ اجر 
المثل بالِعًامابَلع كماإذالم يَذكرْ ةذ في العقَدِ تَسُمية أصلا إلا أنه قال : لايْلْقَص من 
المسّمّى؛ لان المَسْتَأجرَ جر رَضِيّ بالمُسَّمّی بدونٍ الانیفاع فعن الانتفاع ۲۳١/۲1‏ ] آولى . 
ولو جره داره أو أرضه أو عبده أو داه وشرَط تَسليم المُستَاجر جاز؛ لان تسْليم 


(1) في المخطوط : «أجر». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الأجر». (6) في الخطوط : «ظاهرها». 
(۵) و في المخطوط : «(نفى) . 


© سم بات لس > 
المَسَْأجّر من مُمََضَياتِ العقَدٍ؛ ألا ترّى آنه ينبت O‏ 1 
مقَتَضى العقدِ لا مُخالِقًا له فصار كما لو أجَرّه على أن يملِك المستأجر مَفعة المَسْتَأجر 

ولو آَجَرّ بشرط تعجيل الأجرةء آو " شرَط على المُستاجر أن شط بالأخرة زنك ا 
کفیا جاز إذا كان الرَهْنْ معلومًا والكفيلٌ حاضِرًا؛ لأنّ هذا شرط يلام العقدً وإ كان لا 
يقتضيه كما دَكَرّنا في البيوع فيجوز كما في بيع ا 

افا شرط الُزوم فنوعان: 

نوع هو شرط انيِقادِ لازِمًا من الأصل . 

ونوځٌ هو شرط بقائه على اللّزوم. 

اما الأؤل: فأنواع: ۰ 

منهاء أن يكو العقد صَحيًا؛ ؛ لأ العقد الفاسِد غير لازم بل هو مُسْكَجق الَفْضٍ 

والفسخ رَفعًا للمسادِ حم للشّرع» فصلا عن الجواز . 

ومنهاء أن لا يكودً بالمُشتاجرٍ عَْبّ في وق العقد أو وق القبضٍ يُخل بالانيفاع به 
فإ كان؛ لم يَلْرَم العقدٌ حتى قالوا في العبد المُسْتَأجّر للخدمة إذا ظْهَرّ أنه سارِق له أن 
يسح الإجارة؛ لان السلامة مشروطة لاله ففكون كالمشروط نصًا كما في بيع يع العيْن. 
ومنهاء أن يكون المَسْتَأَجَرٌ مرئيّ المَستَأجر حتَّى لو استَأجَرَ ا ما رافك 
يَرّْض بها له أن يَرُذها؛ لأن الإجارة بيع المنفعة فيثبْتٌ فيها خيارٌ الرُؤية كما في بيع العيْنِ 
فان رَضِيَّ بها بطل خياره كما في بيع العيْن . ۰ 
اما الثاني: فنوعان: ۰ 

احذهماء سام المُسَْاجَرٍ عن ځدوثِ عَيْب به يُجْل بالایفاع به فان حَدَتَّ به عَْبَ يل 
بالانيفاع ! به لم بی العقدٌ لاما حتّی لو استاج عبدًا يَخْدمه آو داب يَرْكَبُها أو دارا يَْكَنُها 
فمَرض 0 و انهَدَمٌ بعض بناءِ الدّار» فالمُسَْأجِرٌ بالخيار إن شاء مضى 
e E er BS‏ لضن 


ر 
ه2 


للمشَري أن يڏه . لان الإجارة بيع المنقعة والمنافع تخد شيئا فشيتًا فكان كل جز من 


)١(‏ في المخطوط : «و». 


بقية كتاب الإجارة 


اجزاء المنافع معقودا عليه مُبْنَدَا فإذا حَدَتَّ اليب بالمُْسْتَأجر کان هذا عَْبَّا حَدَتُ بعد 
العق قبل القبْض وهذا يوب الخيار في بيع العيِنِ كذاة فى الإجارة فلا فرق بينهما من 
حك المعنى وإذا ّت الخبائ للتار فإذ لم بَطْسَح ومضى على ذلك إلى تما المد 
فعليه كمال الأجرة ‏ “؛ لاله رَضِيّ بالمعقود عليه مع العيب فيَلْرَمّه جميع البدَلِ كما في 
بيع العيْنٍ إذا اطلَحَ المُشْتّري على عَيْبٍ فرَضِيّ به وان زال العيبٌ قبل أن يَفْسَحَ بان صح 
العبد» وزال العرج عن الدَابَةٍ» وبَتّى المُؤاجرٌ ما سَقَّطٌ من الدَارٍ بَطْلَ خيارٌ المُسًْأجر ؛ لان 
الموجِبً للخيارٍ قد زال والعقد قائمْ فيّزول الخيارٌ. 
هذا إذا كان العيبُ مِمَّا يخ يَضرٌ بالانٍفاع بالمُسْتَأجَرٍ» فن كان لا يَضرٌ بالانتفاع به بقي 
العقد لاما ولا حيار للمَُْأجر كالعب المُسَْاجَرٍ إذا َب إحدى َيه وذلك لا يَضرٌ 
بالخدمة أو سَقَط شَعْرْه أو سَقَطٌ من الدار المُسَْأجَرة و حائط لا يتمم به به في سُکناها؛ لان 
لمق وة على المتقعة لا على العين إذ الإجارة يي المتقعة ل بي المشن ولا صان في 
رن في العيْنٍ والعيْنْ غير معقودٍ عليها في باب الإجارة ونَعَيْرُ عَيْن ”" المعقودِ عليه 
لا يوب الخيارَ بخلاف ما إذا كان العيبُ الحاوث مما بذ کک ؛ لأنه إذا كان يض 
بالانتفاع فالتقصان يرجم إلى المعقودِ عليه فأوجَبَ الخيار فلَّه أن يَفْسَحَ ا ثم إنما يلي الفسخ 
ذا كان الاجر حاف را فإ كان ايب دك بالتاجر ما وجي حي الفسسع فلي 
للمُسَْاجرٍ أن يقَسَحَ؛ لأنّ فسح العقدِ لا يجوز إلا بحضور العاقِدَيْن أو مَنْ يقوم مقامَهما. 
وقال شام عن محمَاٍ في رجل استَأجَرَ أرضا سَنة يَرْرَعَها شيا ذَكَرّه فرَرَعَها فأاصابَ الرَرْعَ 
امن بزو و غبره فَعَبَ به وقد تخر قت زراعة ذلك التوع فلا يقر أنْ برع قال : إن أراد 
أن يَرْرَعَّ شيئًا غيرَّه مِمَّا ضَرَرُه على الأرض اقل من ضرره أو مثل ضرَره فلّه ذلك وإلافسخت 
عليه الإجارة وألرَمَّه اجر مامضى ؛ لاه إذاعَجَرّ عن زراعة ذلك التّوع كان استيفا الإجارة ) 
إضرارًا به [قال] ‏ : وإذا تمص الماءٌ عن الرَحَى حى صار طحن آَل من نصفِ طحنه 
فذلك عَيْبّ ؛ لاه لا يقر على استيفاء العقِ إلا بضرّر وهو نُقُصانٌ الانيفاع . 
ولوا ت الا اي [أو انقَطْعَ الماءٌ عن الرَحَى] “أو انطع الأب عن الأرض 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر». (۲) في المخطوط : «غير». 
(۳) زيادة من | لمخطوط . ٤‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


a ye © 


فقد اختلفث إشارة الرّواياتِ فيه در في بعضٍها ما يدل على أن العقد يَلْمَسِح فاه ذَكَرَ في 
إجارة الأصل ذا سَقَطْتِ ۲1/ ۲۳۱ ب] الدَارُ كلها لَه أن يَخْرْجَ کان صاحِبٌ الدارِ شاهدًا ' 
أو N E‏ 
ولو لم مځ تَوَقفَ جوا الفسخ على حُضوره. 

اا اله الل مو ره عت ا قر ر الارن ا 
بالسكتى وقد بََلّ ذلك فقد هَلَكَ المعقودٌ عليه فينْمَح العقدٌ وذْكِرَ في بعضها ما يذل على 
اا ی ی ی و ی ی و 
دار فانهدمَت لم ين فسخ الصْلح . 

وروی هِشاءُ O‏ وقَبَصَّه ْم انهَدَمٌ فبّناه الحَرُء فقال 
المُسَْأجرٌ بعدَّما بّناه: لا حاجة لي فيه قال محمّد: ليس للمُسْتَأجر ذلك وكذلك لو قال 
المُسْىَأجرٌ: آذه وأبى الآَحَرٌ ليس للآجر ذلك» وهذا يُجُرّى مجرَى الَص على أل 
الإجارة لم ليخ ووَجُهه أن الدَارَ بعد الانهدام بقيّث منَْمَعًا بها مَلمعة ى قي الا 
بان يَضْرِبَ فيها حيْمة فلم يَمْتِ المعقودٌ عليه رأسًا فلا يَنْمَسِح العقدٌ على آنه إن فاك كله 
لكنْ فات على وجو يِحَصَوَرٌ عَوْده وهذا يّكفي لبقاءِ العقِ كمَّن اشترى عبدا فأبق قبل 
القبْض . 

والأصل فيه؛ أن العقد المَنْعَقَّد بيقين يبه بى لوهم الفائدة؛ أن القَابتَ بيَقين لا يُزال 
بالك كما أن غير القابتِ بيقين لا ّت بالك . 

وذكر الفدوريء وقال: الصحيح أن العقد يفخ لما ذكرْنا أن المنفعة المطلوبة من الدار 
قد بَطَْلَّتْ وضرب الخيْمة في الدار ليس بمَلْمَعةٍ مَطلوبةٍ من الدَارِ عادة فلا يُعْتبَرٌ بقاؤه لبقاء 
E‏ : إِّه لَمَّا بَناه تَبيَنَ أن العقَدَ لم 
يفخ E‏ فيْجْبَرٌ على التسليم والقبضٍ وليس يمْتَِع الحكم 
بانؤساخ عق في الظَاهر مع التََقّفِ في الحقيقة كَمَنِ اث شترى شاة فماتث في يَدِ البائع فدبَعَ 
e EE e‏ 
العقد يُجْبَرُ على التشليم والتسَلّم وقبل البناءِ لا غلم أن العقدَ لم ينفييخ حقيقة فيجبٰ 


)١(‏ في المخطوط : «لوقف». 


۱ بفية كتاب الإجارة 


العمل بالظاهر . ) 

وذْكَرَ محمَدٌ في السّفينة إذا نَقَضّتُ وصارث ألواا ٠‏ ثم بناها المؤاجر أنه لا يِجَبرٌ على 
تسليوها إلى المَسْتَأجرٍ فقد فرق بين السّمينة وبين البيتِ . 

وؤخه الغرقء أن العقد في السّفينة قد انفَسَح حقيقة؛ لان الأصلَ فيها الصّناعةٌ وهي 
التزكيبٌ والالواح تابعة للصناعة بدَليلٍِ أ مَنْ عَصَبَ خَشَبة فعَولَّها سَمينة ا هاف 
تزكيبٌ الألواح بمنزلة تخاو سَفينة أأحرى فلم يُجْبرْ على تشليوها إلى الاجر بخلاف 
الذار؛ لان زص الا ليسث بتابعة لبناء بل العزصة فيها أصل اذا ناه فقد تى تلل 
الدار بعَيْنِها فيج فيْجْبَرٌ على القسليم . 

قال محمد فيمَنِ اسكَأجَرَ رَحَّى ماءِ سن فانقطّعَ الماء بعد س أشهر فأمسَكَ الرَحَى 
حتّى مَضت المْدَةٌ " فعليه أ جر" للسَتَّة أشهرٍ الماضيةء ولا شيءَ عليه لما بة بقىَ؛ لأنٌ 
عة الرَحَى قد بَطْلَّتُ فانفَسّح العقدء قال : فإ كان ايت بقع به لغير الطْحْنِ فعليه من 
الأجر بحِصَتِه ؛ لاه بقيّ شيءُ من المعقو د عليه له - حِصة (في العقلٍ) ”" فإذا | sS‏ 
زمه حِصَنّه » فن سَلَمَ المُؤ اجر الدَار إلا بيتا منهاء ثم مَنَعَه مته رَبٌ الدَارٍ أو غير بعد ذلك من 
البيتِ فلا أجرّ على المُستَأجر في البيتِ؛ لاه استَوْفًى , بعض المعقود عليه دول بعض» _ 
فلا یکو عليه حص ما لم يَسْتَوْ 

PES‏ بغيرٍ البيتِ وأ يسح الإجارة إذا حَدَت ذلك بعدً 
E E‏ هو المنافِعٌ - وتَمَرُق الصَفْقَةٍ يوجبُ 
الخيارً . 

ولو استَأجر جر دارا آشھرا مُسَمَاة فلم ثسَلّم إلبه الڌار حت مضى بعض المد فم اراد ان 
د ر فيما بقيّ من المُدَةٍء فلّه ذلك وليس للمؤاجر أن يأبّى ذلك . 

وكذلك لو كان المستاً- جر طلبَها من المُؤاجر فمَسَعَه إيّاها : م أراد أن يُسَلّمَها فذلك له 
ليس لاجر أن بشقيع؛ لأن الخيارإلما بنك بخدون ققق الصفقة بعد خصوزه 


(1) في المخطوط : «الآخر». (۲) في المخطوط : «الأجرة». 
(۳) في المخطوط : «بالعقد». )٤(‏ في المخطوط : «استوفاه». 
)٥(‏ في المخطوط : «يسلم». 


فا ا و ن ر 0 09 الان ا تحدث شیا فشیئًا فکان 


e E f hin Fa 
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فإِنِ ا دارَيْن فْسَقَطْت إحداهما او مَنَعَه ماع ۲/۲1 ۲ ]من !إ TT‏ 
ا IT‏ وق عليهما صمقة ي فو اة وقد 

والتانيء عَدَمٌ حدوثِ عدر بأحد العاقِديْنِ او ”“ بالمُسَاجّر فان دت باخدهما او 
بالمُسْتَأجر عُذرّء لا يمى العقدٌ لازِمًاء وله أن يَمْسََ وهذا عند أصحابنا وعند الشافعيّ هذا 
ليس بشرط لبقاء العقدِ لازِمًا. 

ولقَبُ المسالة؛ أن الإجارة تسخ بالأعذار عندًنا؛ خلاقا له . 

َه قوله: :أن الإجارة أحذ نوعَي البيع ؛ فیکون لازمًا كالتوع الآخرِ» وهو بيع الأعياِ» 
والجامِمٌ بينهما أن العقدَ انَْمَدَ باتّفاقهما فلا يقس إلاً باتفاقِهما . 

ولئاء أن الحاجة تذعو إلى الفسخ عند العُذرٍ ۵ ؛ لاله لو لزم العقدٌ عند تَحقَق الخُذرِ؛ 
رم صاجِبَ العُذْرٍ ضَرَرٌ لم يمه بالعقدِ لما نذكره في تفصيل الأعذار الموجبة للفسج 
فكان الفسخ في الحقيقة امتٍناعًا من التزام الصَررِ وله ولايةٌ ذلك . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إن هذا بيع ؛ لار نَم لكتّه عَجَّرَ عن المضيّ في 
موجَبه إلا بضرر يا يلْحمّه لم يَلْتَرْمّْه بالعقدِ» فکان مُحتَوٍ مُحتَیا للفسخ في هذه الحالةٍ كما في بيع 
العْنٍ إذا ال المُشْتَري على عَيْبٍ بالمبيع» وما لو حدب ت عَيْبٌ بالمُستَاجَر» وكذا عن 
قولِه: العقد انعَمَدَ تد بافاقهما فلا نقَسح إلا باتاقهما لأ ! “هذا هكذاإذالم يعجز عن 
E O‏ ك يشرط 

تحاق العُذر خرو عن العقل والشع الال يفضي PR ET‏ 

ليقلَعَه فِسَكنَ الوجَع ي جر على اقلم » ومن وعّث في بده اكل فاستاجر رجلا ليقطْعَها 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «أحدث». 
(۳) في المخطوط : «العقد». )٤(‏ في المطبوع : : «أن». 


€» 


[فسَكنّ الوْجَع] ثم بر ُث يده يبر على القع ۰ وهذا فيي عقل5ً وشرعًا. 
وإذاثبَّت أن الإجارة د بالأعذار فلا ر بد من بيان ل الأعذار المثبتة للفسخ على 
التقصيل فد فقول - وبالله التَوفيق فيق : إن العذرَ قد يكودٌ في جاب المُسْتَأجر» وقد يكن في 
جاب المؤاجرٍ» وقد يكو في جاب المُسْتَأجر . 

أمَا الذي في جاب المُستَأجر : : فنحو يلس فيقوم من الوق | و یرید سَمْرَّا أو 
يقل من الجرْفة فة إلى الرراعة» أو من الرّراعة إلى التّجارةء أو يَْتَقِل من جرفة إلى جرْفة؛ 
لان المُِْسَ لا ينَيِع بالحانوتِ فكان في إبْقاء العقد من غير استيفاء المنثّمةٍ ٠‏ اضرا 
به ضرَرًا لم يلْتَرْمْه العقدٌ» فلا يُجْبرٌ على عَمَلِه. 

وإذاعزم على السَمرٍ ففي تَرْكٍ السََرٍ مع مع العزم عليه ضرَرٌ به» وفي إبْقاءِ العقد مع 
ځروچه إلى السَقَرٍ صَرَرٌ به أيضًا؛ لما فيه من لُزوم الأجُرة من غير استيفاء e‏ 
والانيقال من عَمَلٍ لا يكود إلا للإعرافي عن الال ورَعَْيه عنه» فإن تناه عن © 
الانتقالِ أضرَزنا به وإِن أبمَّيْنا العقد بعد عد الانيقالٍ لألرّمناه الأجْرةً من غير استيفاء المنقعةء 
وفیه ضرَرٌ به . 

ولو أراد أن يَْقِل من حانوت إ ا انوج عمل فلك امكل بت ني الي لین 
الثانيّ أرخص وأوسَع عليه ؛ لم يكن ذلك عُذْرَا؛ لاه يئه استيفاء ء المنقعة من الأول من 
غير ضَرَرٍ وإنّما بَطْلْت زيادة المنقعةء وقد رَضِيّ بالقدر الموجود منها في الأول . 

وعلى هذا إذا استَأجر جر رجلا لما لا یصل إلى الانټفاع به من غير ضر یدل في ملکه أو 
َنِه ثم دا له [آذ له]) “ أن يسح الإجارة بان اسقاج رجلا ا او ا 
يًخيطها أو يَهْدِمٌ دارا لهء > و يقطع شَجَرَّا له» أو ليقع ضِرْسّه أو ليَحْجَُء أو صد أو 
ليررع أرضاء أو يُحْدت في ملکه شيتًا من بناء أو ټجارة أو حفر فم بدا له | أن لا يفعلّ ؛ فلَه 
أن يَمْسَحَ الإجارةً ولا يُجْبَرٌ على شيءٍ من ذلك ؛ ؛ لان القصارة والقطع تُقْصانٌ عاجلٌ في 
المالٍ باعل والقطع وفيه ضَرَرٌ» وهَذْمٌ الذَارٍ وقطمُ الشَجر إثْلاف الالء والرّراعة إثلاف 


(1) ليست في المخطوط . 9 ي 
() في المخطوط : «العقد». (4) في المخطوط : «امن». 
)٥(‏ زيادة من اللخطوط . 


البذور وفي البناء إثلافُ الآلةء وقلع الصَرْس والججامة والفصد إثلاف جزء من البدَنِء 


وفیه ضرَرٌ به إلا آه استَأجَرَه لها لمَصْلَحة تَأمَلها ربو على المضرَةء فٳذا بدا له عَلِمَ آ2 


مَصلحة فيه فب فبقي الفعل ضرا في نفسه فكان له الامناع من الضَرَرٍ بالفسخ إذ الإنسان لا 
على الإضرار بنضيه . 

وكذلك لو استَأجَرَ ابلا ا أن لا يَحْرْج فله ذلك ولا ی ڇْبَرٌ على 
السَفَر؛ لأٽه لما بَّداله عَلَِ أن السَمْرَ ضر فلار على مَل الضَررٍ وکذا گل من 
اساج دا لسار كح عة عن التق فل ذلك لما قلا 

وقد هالوا: إِنّ الجمّال إذا “قال للحاكم : إل هذا [۲/ ۲۳۲ ب] لا بريد أن يرك السَمَرَ 
وإتما بريد أن يَفْسَحَ الإجارةء قال له الحاكم : انتَظزْه فان حرج فم قَمَلّ الجمّال معه فإذا 
فعَلْت ذلك ؛ فلك الأجر . 

فن قال صاحِبُ الدار للحاكم : [إ] ”“ هذا لا يريد سَمَرَا وإتما يقول ذلك ليفْسَحَ 
الإجارة استَحلَمَه الحاِمْ بالله عَرّ وجل آنه يريد السَقَرَ الذي عَزم عليه؛ لاله يعي سيب 
فسخ وهو إرادة السَقَر ولا يمه إقامة اة عليه فلا يبل قول إلا مع يمينه. 

وقالواء لو حرج من الور فراسح َّجَح فقال صاحجِبٌ الدّار: إنما أظهَرَ الخروجَ 
لفسخ الإجارةء وقد عاد اسكَحْلَمَّه الحاكِمُ باللّه عَرّ وجَلّ لد (خرج قاصدًا) "" إلى 
اون اا ؛ لأ المُؤاجِر يعي أن الفسح وقَعَ بغير عُذرٍ وهو عَرْمٌ السَمْرِ إلى 
EES‏ ن عَرْم المُسْتَأجر لا يُعْلَم | إلا من جهته فكان 
القول قوله 

وا الال 5 ا له من الخروج فليس له أن يَقَْسََ الإجارة؛ لأ خروج 
الجمَّالٍ مع الجمال ليس بمُسْسَحق بالعقاء فن له SS‏ 
یکول فُعودُه ”“ عُذرًا بخلافِ خروج المُسْتَأجر؛ لأنَ عُرَضَه يتعَلَقٌُ بخروچه بنفسِه 
فکان فعوده عَذرًا. 


. ليست فى المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
۰ . فى المخطوط : «خحرجت)‎ )۳( 

)٤(‏ فى المخطوط : «ذكرت». 

)٥(‏ في المخطوط : «وجوده». 


بفية كتاب الإجارة 


ولو استَأَجَرَ رجلا لِيَحَفِر له بغرا فحَفرَ بعضًها فوَجَدَها صْلبةً أو حرج حَجَرّا أو وجَدَها 
وة بحي يُخاف اَلَف كان عُذرَا؛ لاه يعجر عن المْضيّ في موجَب العقد إلابضّرر 
لم رنه . 

وقال شام عن أبي يوسُفَ في امرآة ولدَث يوم الٽخر قبل أن طوف فأبى لجال آذ 
يقم [هذا] ‏ قال: هذاعَر؛ لاله لايُنْكنها الخروج من غير طّوافي ولا سبي إلى 
إلر ام الجمَال لاٍقامة مده الاس ؛ لاه يتضرَر به اذ هي مَدَةٌ ما جَرَتِ العادةٌ بإقامة القافلة 
قدرهاء فيُجكَل عُذرًا في فخ الإجارةء وإ كانت قد ولد قبل ذلك وقد بقي من ُد 
اها كمْدة الحيض أو أقل» أجْبرّ الجمَّال على المُقام معها؛ لأ ذه المد قق ن 
[العادةً] °١‏ بمقام الحاجٌ فيها بعد الفر اغ من الحج. 

وَآمَّا الذي هو في جاب المُؤاجرء فنحو: آل يَلْحمّه دَيْنٌ فاوح لا يجد قضاءَء إلا من 
ثمَن المُسْتَأجّر من الإبل والعقار ونحو ذلك إذا كان الديْنْ ثبت قبل عقَدِ الإجارة بالبنة 
أو بالإقرارٍ أو تَبَتَ بالبينة بعد عقَدِ الإجارة ولو ثَبَتَ بعد عقَدِ الإجارة بالإقرار فكذلك عند 

وأا عنهما: فالَيْن الات بالإقرار بعد عق الإجارة لا فسح به الإجار؛ لاله مته 
فی هذا الإقرار . 

ولأبي حنيفة: أن الاه أن الإنساد لا يقر بالديْن على نفسه كاذِبًاء وهذا العْذرٌ من 
جاب المُؤاجر بناءٌ على أن بيع المُؤاجر لا يمذ عندنا من غير إجازة المُْسْتًأجر خادق 

ا م (۳) ٢‏ 2 و (£) . وق و 
للشافعی على ما نذکره وإذا لم يجز البيع مع [قيام] عقر الإ جارة جيل الدين عذرًا 
في فسخ الإجارة؛ لأ إنقاء الإجار ةمع لحوق الدَيْن الفادح العاجلٍ إضرار 
بالمۇاچر ؛ لاله حبس به ولا يجوڑ الجبْرٌ على تحمل ضرر غير مسْتَحق بالعقدِ. 

J o 0 0‏ ا © np‏ »‌ و ی م ا ك 

فإنقیل: كف يحبسه القاضي وهو غير قاور على فضاءِ الدينٍ بالمؤاجًر لتَعَلق حى 
المستأجر بهء فيبغي أن لا يَحْبِسّه القاضي؟ 
. () زيادة من المخطوط . الاي الخ 
(۳) في المخطوط : «ذكر». () زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «حق». 
(7) في المخطوط : «إلا أن». 


0 حم بائع الصنائع > 


فالجوابُ: أن القاضي لا بده آنه لا مالّ له وى المُؤاجّر» فيَخبسّه إلى أن يَظْهَرَ 
حاله» وفي الحبْس " ضَرَرٌ» على أنه | ن لم یکن له مال َر غير المُواجَرِ لکن حق 
المُشْتَأجر إتمايتعَلَقٌ ‏ بالمنقًعةٍ لا بالعيٍْ» وقضاء ءالدَيْن يكونٌ من بَدَلِ العيْنِ وهو 
لقن يبس حقی بیع . 

وكذلك لو اڈ شتری شیا فاجُرَه ثم اطْلَّحَ على عَيْبِ به له أن يَمُْسَح الإجارة ويرد 
E‏ وان رض الاجر بالعيت ونمل حو الد بالغبب عذرًا له في 

فشغ الإجارة؛ لاه لا يقر على استيفائها | إلا بضرّرء وهو الترا م المبيع المعيب» ولو آراد 
الما اجر السَمَرَ أو الكقْلةَ عن البلَدِ وقد أَجَرَ عَقارًا له فليس ذلك بعُذرٍ؛ ٤‏ لان اشتفاء 
[منفعة] " العقار ر مع عَيبيه لا ضَرَرَ عليه فيه . 

قال ابو يوشف: إِنْ مَرْض المُواجِرٌ أو أصابَ إبله داءٌ ؛ فله أن سخ إذا كانت بعيیها؛ آَمًا 
إذا أصات الإبلّ دا فلأ استعمال الدَابَةٍ مع ما بها من الدَاء إجحاف بهاء وفيه ضَررٌ 
ت اجبهاة والض رلا كحم بالعقد فيَفْبْتَ له حى الفسخ» وكذا المُسْتَاجر ل 
المنافِعَ تْمَص بمَرَض الالء > فصار ذلك عيبا فيها. 

وأمّا إذامَرض الجمّالٍ» فظاهر رواية الأاصل يق يقکضي أن لا یکو عُذرًا؛ لان اثر 
ري لي امځ ن اکروي» وشرع لتا غب ع جال ر ˆ مُستَحق بالعقدِ. 
واا وجه رواية ابي يوشط: وهو الفرق بين مَرَضِ الجمال وبين فُعودِه أن التحتال يقوم 
على جمالِه بنفیه فإذا مض لا یقومٌ غیرٌه مقامه إلا بصَرَرٍ» ولیس [۲/ ۲۳۲ آ] كذلك إذا 
دا له من الخُروج؛ لأنه يقر على الخُروج» فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يقي 
غیرّه مقامه . 

ولو أجَرَ صانِعٌ من الصَنّاع» آو عامل من العُمَالٍ نفسّه لعَمَلٍ آو صِنا عةِثْمَّ قال : بدا لي 
أن أك هذا العمل وأنَقِلّ [منه] ‏ إلى غيره. 

قال محفت إن كان ذلك من عَمَلِه بان كان حَجُامًا فقال : EEE‏ 


. في المخطوط : «الجبرا. (۲) في المخطوط : «تعلق»‎ )١( 
في المخطوط : اللمستأجر».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. (ه) زيادة من المخطوط‎ 


3D 


تَرگه» لم يكن له ذلك» وبعال : أوفِ العمل ٠‏ م اتل إلى ما شنت من العمَلِ؛ لان العقد 
قد لَزْمَه» ولا عار عليه فيه ؛ لاله من أهل تلك الجرْفةء [فهو بقوله : E‏ ال اترک برل 
أنْيَذقّمَ عنه في الحاليء يقر على ذلك بعد انٍضاء العمَل] .٠7‏ 

وإ كان ذلك العمل ليس من عَمَلِه و[لا] ‏ صَنعته بل أسلَم نفسّه فيهاء وذلك مِمّا 
یعابٌ به» أو كانت امرأة ة أجَرّث نفسها ظرّا وهي ممن تعاب بذلك فلاأهلي | أن يُُرجوها. 
وكذلك إن بث هي أن تُرْضعه؛ لاله مَنْ لا يكودٌ من أهل الصنائع الدَنيغة إذا دحل فيه 
لحه الما فإناأراة لتر فهو لا يقو على إيفاء القع الأًبقبريء وكذلك القثر ر 
لم تكن مِمَن يُرضِع مها فلأهلها الفسح؛ ؛ لأنهم يُعَيَرودٌ بذلك» وفي المتل السَائر 
(تجوع الحرَة ولا تأكل بنَذِينْها) ؛ فان لم نكن إيناء المد إلآبضرر فلا يشر على قثام 
المنقعة إلا بصَرَرٍء بخلافِ ما إذا زوَجُث نفسها من غير كُْء أنه لا بُ ينجت لها حى الفسخ؛ 
ويثبث للأولياء؛ أن التّى اح لا فسخ بالعدر با و ةميخ بالعذر 
وإ وقعَّتْ لازمة. 

ولو انهَدَمٌ منزل المؤارٍ ولم يكن له منزل آ المنزل e‏ اذ بش 
الإجارةً ويَسكتها ليس له ذلك؛ ؛ لاه يُمْئه أن يَسْتَأجر منزلا خر أو ر يشتريّ فلا ضرورة 
إلى “فسخ الإجارقء وكذاإذا أ اراد التَحَوّل من هذا الوص ؛ لاله بنك | أن يرك المنزل 

في الإجار وبرج ء بخلاف الاجر إذا أرا5 أن + لما ناء 

ولو اشتری المُسْتَاجِرٌ مدرلا فأراة القَحَولَ إليه لم يكنْ يكن ذلك عَذَرَا؛ 1[ لأئه يکنه أن 
يُؤاچر دار نفیه» فشراؤه دارا أخری أو وود دار حر لا يوب عُذرا] : في الدار 
المسْتَاجَّرة والله َر وجَل آعلَمٌ. 

وأا الذي هو في جانِب المُشتاجر: 

E UE PFET SPE 
© فلمَا مَضَتْ سِتَةٌ أشهر آعتَقَّه فهو بالخيار : : إن شاء مضى على الإجارقء وإِنْ شاء فسح‎ 


س 
(1) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


() في المخطوط : «ينفسخ». () في المخطوط : في . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فسخها» . 


GD‏ ر ا 


انا العتق: e ae ak a‏ 
والعارض وهو حق الاجر لا يور إلا في المنع من التسشليم» ونما العتقِ لا : قف على 
إمكانِ التشليم » بدَليلٍ أن إعتاقٌ البق ناف . 

E 

بعد الحرية كانه عَقَدَ عليه ابِداء فكان له خيارٌ الإجارة والفسخ» فان فسحّ بل العف 
فما ر قي وس عن الاجر الاجر فيما بقيّ» وكان جر ما مضى للمولى؛ لاتها بذ 
مَنْمَعةٍ استوفيَث على ملك المولى بعقده» وإِنْ أجاز ”"“ ومضى على الإجارة 
[فالاً- جرةً] ‏ فيما يُسْتقبَلُ إلى تّمام السَنةٍ تكو للعباد؛ ١‏ لأنها ندل منقغة اتو فت بعل 
الحُرَبَة فكانت له» كما لو أجّرَ نفسّه من إنسانِ بغير إِذنِ مولاه فأعكَقَّه المولى في المُدَةٍ 
فلا خیارَ له» بخلاف العبد المأذون إذا أجُرَ نفسّه بعد الحرَيّةٍء فإِنِ اختارّ الإجارة لم 
يكن له أن يَنْمَضها بعد ذلك ؛ لاله باختيار الإجار أبْطَل حق الفسخ فلا يُحتَمَل العدُ 
وقْض الأجرة كلها للمولى» وليس للعبد ن يقبض الأجرة إلاً بركالةٍ من المولى؛ لان 
العاقِدَ هو المولى» وحقوق العقدِ تَرْجِعُ م إلى العاقِدِء هذا إن لم يكن المُسْتَاجرُ عَجّل 
الاجر ولا شرَط المولى عليه التعْجيلّ > فإِنُ كان عَجْلَ أو شرَّط عليه التغجيل فأعتَقَ 
العبد واختار المُضيَ على الإجارة؛ فالأجرةٌ كلها للمولى؛ لأنّه مَلَكها بالتغْجيل آو 


باشتراط التعجيل . 
ا ؛ يرد الصف إلى المَستَأجر ؛ و ل 
الا 1 نصف المُدَة وسوا كان المولى أجُره بنفيه أو آذ للعباٍ أن يُؤاچر نفسَّه سنه 


فأجُر ثم أعَقّه المولى في نصف المْدة؛ ان عه دن اليرل كد المولى فة إلا 
إن قَبّض الأجرةتُمَ أعتَمَه المولى في المَدةٍ؛ لأنّ إجارةً المحجور وفَعَتْ فاسدة» وخيار 
الامضاء فى العقدِ الفاسد لا يعبت شرعًاء بطل العقدٌ بنفس الإعتاقٍ بخلافِ المأذونِ . 
ومنهاء بُلوعٌ الب الاجر جره ابوه او وص ابیه أو ده او وصي َه أو القاضي 
أو أيه فبَلَعَ و في المُدَّةٍ فهو عَذرّء إن شاء أمصى الإجارةء وإِنْ شاء فسخ ؛ لأن في إِبْقاءِ 


. في المخطوط : «أجازه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


م بقية كتاب الإجارق_> GD‏ 
العقدٍ بعد البلوغ ضر را بالصَبِيّ لما بنا فيما تقذ فيعجز عن المُضيّ في موجَّب العقد إلا 
بضَرَرٍ لم يَلَْرْمُه فکان عَذرًا. 

ولو أجُرَ واحد من هؤلاء شيا من ماله فبلَمٌ قبل تام المُدَوَء لا حيار له» والفرق بين 
a aa‏ : أن إ إجارة ماله تصرف نر في حمّه 

و إجارة التق فهو في وضوها إضراٌء وإنما يلها اولي آو 
رم من س حي هي اديب وقد انقَطْعَّت ولاية التأديب بالبلوغء فاا لاء أجر المثلِ 
فليس بعر د قي به الإجارة إلا في إجارة الوقفب» حتى لو جر دارا هي مله د ثم غلا جر 
LS Sp‏ تَظرًا للوقف ويْجَدَدُ العقدٌ في 
اله فل على ار ة مار وها فى ي الي درو رل ها ا ا 
مثل الور . 

فما إذا جاء واحدٌ وزاد في الأجر عتا على المُسْتَأجر الأول فلا يُعتََرٌ ذلك [بها] "» 
إما تمسح هذه الإجارةٌ إذا أمكنّ الفسخ» فاتا ذا لم بُمْكِن فلا تمسح بان کان : في الأرض 
َع لم يُسَْحْصَذ؛ لان في القع ضَرَرَا بالمُسَْاجرِ فلا تَفْسَح بل : نرك إلى أن 
الرَرْع بأجرِ المثلء > فإلى وقتِ الزيادة يجب المسَّمَّى بقدره» وبعد الريادة إلى أن يُْسَْحَصَدَ 

يجب آجرٌ المثلٍء هذا إذا غلا أجرٌ مشل الوقفِ فاتاإذا رخص فاد الإجارة لا لسم 
لأ الاجر رضي بذلك القدر وزيادة ؛ ولأ الفسخ ذؤ في الوقفي عند الغلاء لمعنى التظر 
للوقفِ» وفي هذا ضررٌ فلا تْسّخ . 

وآمّا العُذرُ في اسيٍئجار الظتْرٍ فدح أن لا بأد الصَبيْ من لبنها؛ لاله لم يَحْصْل بعض 
ما دحل تحت العقدٍ أو بقيّ من لبنِها؛ لان الصَبىّ يضر به. 

1 و حل الظَعْرُ؛ لان لبن الحامِل يضر بالصبيء Sl‏ 
متاعهم» أو تكودٌ فاجرة بن الُجور ؛ لأتها نشال بالفجور عن > ڃِفظ الصَبيٌ» أو أرادوا 
أن يُسافِروا بصَّبيّهم وأبَتِ الظَْرٌ أن ترح معهم؛ لأ في إ رايهم ترك المُسافرة إضرارًا 
بهم وفي إِبُقاءِ العقدِ بعد السَمْرِ إضرارٌ أيضا. 

أو تمرَض الظعْرُ؛ لان الصَبيّ يرز بلبن المريضةء والمراءٌ 5 ضر بالإرضاع في حال 
(1) زيادة من المخطوط . ) (۲) زيادة من المخطوط . 


م بال لس )> 
المرضص ايشا نيت جي الفسخ من الجانين. 

فن کانوا بُوْذوتھا بألستتھم ایروا أن یکقّوا عنھاء فن لم یکقّوا کان لھا ن تخرُحَ؛ لأنَ 
لأذيَةً محظورةٌء فعليهم تَرْكهاء فإِنُ لم يَنّركوها “كان في إبْقاءِ العقدِ ضرَرٌ غير مُلتزم 
بالعقدٍ فكان عُذْرَا ولِلرّوج أن يُخْرٍجَها من الرضاع إن لم تَكَنِ الإجارة برضاء. 

وفا هو على ااتصل N TET‏ لته 
يُعَيّرٌ بذلك فيتضَرَرٌ به» وإِنُ كان مِمَنْ لا يَشيئه ذلك لم يكن له أن يَمَسَخَ؛ لأنْ 
المملوك له بالئكاح مَنافِع بُْضعها لا مَنافِع تَذيهاء فكانت هي بالإجارة مَصْرّفة في 
e‏ له الفسخ في الوجِهَيْنٍ؛ لأتها إن أرصَعَّتِ الصَبيّ في بيهم فلوج 
أن يمُنَعَها من الخروج من منزلهء ناف فی ب نلاه با من هال 
الع إلى كه 

نَم إذا اعتَرَض شيءٌ من هذه الأعذار التي وصَفْناها فالإجارة تَلْمَخ بنفسها أو تحتاج 
إلى الفسخ؟ | 

قال بعض مشایخنا: مَس بنفيها . 

وقال بعضُهم» لا تنْمَ . 

والضواب؛ آنه ينْظرُ اا ا و 
أن كان المُّضيٌ فيه حَرامًا فالإجارة َة تقض بنفيهاء كما في الإجارة على كَلْع الصَرْس إذا 
اشتَكث ثم سَكتّثْ» وعلى فطع اليد المُتَأكَلة إذا رث ّث ونحو ذلك . 

N E N E 
لا يميخ إلا بالفسخ» وهل يُحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضي؟ ذكَرَّ في الأصل وفي‎ 
. الجاع الصغير آله لا يُحتاح إليه بل للعاقِدِ فشخُها‎ 

وذڏڪر في الريادات: آئها لا ثُفْسَّخ إلا بفسخ القاضي أو التراضي . وجه ما ذكَرَ في 
الرياداتِ : ان هذا حيار ثبت بعد مام العقدِ فأشبَة الد بالعيب بعد القْضٍ . 

هاري اا رات ا ا او ا 


(1) في المخطوط : لايتركوا) . 


۱ بفية كتاب الإجارة 


واحدة بل شيئًا فشيئًاء فكان اعّراض العْذْرٍ فيها بمنزلة عَيْبٍ حَدَّتٌ قبل القْض» والعيبٰ 
ا ا ولا يَقّف ذلك على القضاء 
e‏ 
وإ کان فیا کالد: Cp E‏ 
ويلْبّغي أن يمي المَستَأجَرَ ثم يِس الإجارة. 
۴ فطل [في صكقة الإجارة] 

وما صفة الإجارة: فالاجارةٌ عمد لازم إذا وفعت صَحيحة عَريَةَ عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية عند عامَةٍ العلماءء فلا تمُسَخ من غير عُذْرٍ» وقال شرح : إتها غير لازمة وتفسّخ 
بالأعذار؛ لأتها إباحة المنفعة فأشبَهّت الإعارة. ) 

ولئاء أتها تمليك المنقَعة بض فأشبَهَتِ البيحَ وقال سبحانه وتعالى : افوا بالمقود4 
[المائدة ]١:‏ والفسخ ل من الإيفاء بالعقد . 

وقال غُمَز رضي الله عنه؛ البيع صََةٌ أو خيارٌ» جعل البيع نوعَيْن : نوعا لا حيار فيه 
ونوعا فیه حيار والإجارة یځ فیجبٌ أن نود نوعَينِ» نوعًا لیس فيه حبار الفسخ» ونوعا 
ت و ا عَقِدَث مَطلقَة فلا ينْفرد أحدٌ حد العاقِدَيْنِ فيها بالفسخ 
إلا عند العجز عن المّضيّ في موجّب العقا من غير تحمل ضر كالبيع . 

فضل [أفي حكم الإجارة] 

واا حكم الإجارة؛ فالإجارة لا تخلو إمّا: أن كانت صحيحةء وإِمّا أن كانت فاسدي 
وإمَّا أن كانت باطلة . 

انا الضحيحة: فلها أخكامء بعضها أصليّ وبعضها من التوابع 

أا الحكم الأصليّ فالكلامٌ فيه في ثلاثة مواضِع : 


(1) ليست في | لمخطوط . 
(۲) في المخطوط : «ولأن هذه». 


جي س بائ لصنائع ج 
- في بيانِ أصل الحكم . 


- وفي بيانِ وق ُبوټه . 

- وفي بيان كيْفية ثبو لِه . 

افا الأول فهو بوت الملكِ في المنمَّعة للمُسْكَأجرء ولْبوتٌ الملك في الأجرة 
[/ ۲ المُْسَمَا للآجر؛ لأتها عقدٌ مُعاوَضة إذ هي بي المنقعةء والبيع عقد مُعاوَضةٍء 
فيقتضي بوت الملكٍِ في العوَضَيْن. 

وافا وقث كبوته فالعقةٌ لا َخُلو إِمّا أن كان عد مُطاَمَّا عن شرط تعجيل الأجرة وإمًَا 
ان شرع فيه تعجيل الأجرةاو اجيلها. 

فان عَقَدَ مُطلمَ مّا؛ فالحكم يَْبْتٌ في العوْضصَيْن في وقتِ واحدِ» فيغْبْتٌ ت الملك للمُؤاجر 

في الأجرة وق ثُبوتِ الملك للمُسأجر ذ ا ف 

وقال الشافمي. حك الإجارة المُطْلََةٍ هو تُبوتُ الملكِ في العوْضيْن عَقَيبَ العقَدِ بلا 
ف 


ن 


وتا فة بوت حُکم العقِ فعندنا: بْب شیئا فشیًا على حَسَّب حُدوثِ مَحَله» وهو 
المنقَعة؛ لأنها تَحدذثُ شيا فشيئًاء وعنده ثُجُعَلٌ منافع المُدةٌ موجودة تقديرًا انها أعيا 
قائمة يبت الحُكمُ فيها في الحالٍ» وعلى هذا ي يُبكى أن الأجرة لا ثَمْلَكُ بنفس العقدٍ 
المُطلَّت عندّنا» وعنده تملك . 

وة هوله: أن الإجارة عقدٌ مُعاوَضة وقد وُجدَث مُطْلَقَةًء والمُعاوَضة المُطلَقَّةٌ تقتَضي 
ثبوت الملكِ في العرَضَيْن ”" عَقيبَ عَقيبَ العقلِ كالبيع» | إلأأن الملك لا بذ له من مَحَل تَفْبْتُ 
توا زي ا ا کک رو ا ی 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (۱۲۸). شرح فتح القدير ›٦٦/۹(‏ ۷) البناية (۹/ 
(AY‏ . 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم ا كانت مؤجلة أو 
منجمة أو معجلة» وملكها المكري بنفس العقد» واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر . انظر: 
الوسيط »)٠١١/٤(‏ روضة الطالبين »)٠۷٤١ /١(‏ مغني المحتاج (PEE)‏ 

(۳) فى المخطوط : «الموضعين» . 

)٤(‏ في المخطوط : «للحال». 


بقية كتاب الإجارة 


للذه رفد ب العدرة ب حقيقة موجودا تقديرًا عند تَحفَق ى الحاجة والضرورة. 

ولئاء أ الُعارَضة الُطَلةة! إذا لم ينبت يبت الملك فيها في أحدِ العِوَضَيْن لايَْبْتُ في 
العوّض الآخر» إ اذلو لت لیکو شعاوضة حقيقا؛ لاله ل قبل ر ؛ ولأن المساواءةً 

في المقود الُطلَقة مطلوبُ العاقِديْن ولا مساو إذا لم ينْبُتٍ ينبت الملك في أحد الورَضَيْن 
والملك لم بث ّث في أحدِ الِوَصَبنٍ» وهو سناع المذة؛ لأتها معدومة حقيقةًء فلا ّث في 
الاجر في الحال تخحقيقا للمُعاوضة المُطلََةٍ في آي وق َف َفْبْت؟ فقد كان أبو حنيفة أوّلاً 
تول إل الأجرة لاتجب إلأبعد مضي المُدَو في في الإجارة التي تقع على المدة مغل 
اسفجار الأرضٍ سَنةً أو عشر سِنينّ» وهو قول زَفَرَ فم رَجَمَ مُنا فقال : تجب يومًا فيومًا 
وفي الإجارة على المسافة مثل : آن یستاجر بَعیرا لی مَك ذاهجا وجاتیًا كان قولّه الأول : 
آنه لا يلرم مه ليم الاجر حتی يعو وهو قول قر فم َجَمَ وقال : يلم حالاً فحالاً. 

وذڪر الڪزخي: ائه يلم اجره كَل مرحَلة! إذا انتَهّى إليهاء وهو قول آبي يوسفَ 
ومحمّد. 

وجه قول ابي حنيفة الألٍ: أن مَنافِعَ المُدَةٍ أو المسافة. ت من حيث إتّها معقوڌ عليها شيءُ 
واحدء فما لم تھا كلها لا يجب شيء من بتلها؛ > كمَن اسسَأَجَرَ خَيَاطا يَخیط وبا 
فخاط بعضه آنه لا ي يَسْتَجقٌ الأجة ٠‏ حتى يقرع منه» وكذا القصًارٌ والصَبَاعٌ. 

وجه قوله الثاني وهو المشهوز: أن "ملك البدل بمقابلة ملك المبدل وهو المنفعةء 
راتھا تَحدُتُ شیتا فشیتًا علی حَسّب حُدوث الما فیملٰگھا شیئا شیا على حب 
حدوها» فکذا ما بقابلهاء فكان ينغي أن يجب عليه ليم الأجرة ساعة فساعةء إلا ان 
ذلك متَعَذرٌ فاسشُحُسرَ» فقال : يومًا فيومًا ومرحَلة فمرحَلة؛ الف . وروي عن 
آبي يوسف فيمَن استَأجَر ب بَعيرًا إلى مَة أنه إ إذابَلَعَ تلك الطريق أو نصمَه أعطّى من الاجر 
بڃسابه استخساتا» وذَكرَ الكَرْخيٌ أن هذا قول أبي يوسفَ الاه 

وۉخهه: أن السَيْرَ إ الى َب الريق أو نصفه ملعا مقصودة في الجماق فإ جد ذزاك 
القدر رمه ليم بده . 


(1) في المخطوط : «الأجر». (۲) في المطبوع : «آنّه» . 
(۳) في المخطوط : «الآخر». )٤(‏ في المخطوط : «يلزم». 


وعلى هذا يُحُرَّح ما إذا آُرأ المُواجِرٌ المُسْتَاجِرَ من الأجرٍ أو وهَبَه له أو تَصَدَّق به عليه 
أن ذلك لا يجوڙٌ في قول ابي يوسُفَ الأخير ” عَينا کان الأجرٌ أو ديا . 

وقال محمد: إن کان دَينَّا جاز . 

وجه قول أبي يوسُفَ ظاهرٌّ خارٌ ”“ على الأصل: وهو أن الأجُرة لم يملكها المُؤاجرُ 
في العقدِ المُطاَي عن شرط التفجيلٍ» والإبراء عَمّا ليس بمَمْلو المَبْرِيٍ لا يصح» بخلافي 
الديْن المُوَّجّل؛ لاه مَمْلوكٌ» وإنما التَاجيلٌ لتَأحير المُطالَّبة فيصح الإبْراءِ عنه» 
[وكذا] ”" هِبةٌ غير الممُلوك لا صح . 

وجه قول محمد أن الإبْراء لا يصح إلا بالقبولء فإذا قبل المُسْتَأجرٌ فقد قصدا صحْة 
تَصَرُفهماء ولا صحة إلاً بالملكِ» فيْبتٌ الملك مُقتَضًى التصَرُفِ تَضحيحًا له كما في قول 
الرَجُل لغيره : أعتِقّ عبدّك عَنّي على آلف درهم» فقال : أعتقت» لأن الإبْراء إسقاط› 
وإسقاط الح بعد وجودِ سبب الوجوب جا ثرّ» كالعفو عن القصاص بعد الجُرْح قبل 
الموتِ» وسببُ الوجوب ههنا موجود وهو العقد المُنْعَقِّد . 

والجوابُ: أنه إن كان يعني بالانيقادِ في حق الحكم فهو غير مَلْعَة مُلْعَقٍِِ في حق الحُكم بلا 
OY PH Ra Hh PE‏ 
عن بعض الأجْرة أو وهَبَ منه جاز في قولهم جميعًا. 

ّا على أصل محمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأّه يجوز ذلك عنده و في الكل فكذا ذ في البعض . 

وأتا على أصل أبي يوسُفَ؛ فلا ذلك حط بعضي الأجرة فلح " الحط باصل 
العقدِ فيصيرٌ (كما لو وُجد) ”“ في حال العقدِ بمنزلة هِبةٍ بعض القَمَنِ في البيع» وحَط 
E Sa‏ 
وآمّا إذا كانت الأَجرة عَيْنّا من الأعيان فو رَهَبَّها المُؤاجِرٌ للمَْسْتَأجر قبل استيفاء المنافِع 


فقد قال أبو يوسّف Sk‏ 
وهال محمذ: إن قَبلَ المُْسْتَأجِرٌ الهبة بَطَلَّتِ الإجارةء وإِنْ رَذها لم تَبْطلْ» آمّا آبو يوسفَ 


(1) في المخطوط : «الآخر». (۲) في المخطوط : «جار». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «من؟. ‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «فيلتحق) . )٦(‏ في المخطوط : «كالموجود». 


بقية كتاب الإجارة 


تند ر على الاصر) 7 ان اة م تمسح عتم الملك. فالحقّت بالعدّم کأنها لم توجَد 
رأسّاء بخلافِ المُسْتّري إذا وُهِبَ المبيعَ من بائه قبل القإْض ويله البائ أن ذلك کون 
تفضا للبيع ؛ !ت ية اك قد شخت لطدررعامن لمال تيت املق لاي ناشت 


البيع . 
واا محفذ فإنه يقول: الأجْرةٌ إذا کانت عَيْنّا كانت في حُکم المي ؛ ما 
في حكم الأعيان» والمُشْتّري إذا وُهِبَ المبيع قبل القْضٍ من البائع قله ئ ؛ يبْطل 


مء كاهلا ونا ز5 الاجر لوي اتبا الإجار؟؛ لاد الي لا لآ شور 
فإذا ردها بطل والتحقث بالعدَم . 
وعلى هذا إذا صارف المُؤاجحة © الاج بالا رة ناخد هاون بان كانت الأَجرءٌ 
دراه آل العقدَ باطِل عند أبي يوسفَ في قوله الأخير ”"» وكان قولّه الأرَل: إِّه جائ 
وهو قول محمَدٍ . 
فأبو يوسُفَ مَرّ على الأصل فقال : الأجرةٌ لم جب بعقيِ الإجارةء وما وجب بعقد 
الصَرْفيِ لم يوجذ فيه التقابُض في المجلس» فيطل العقدٌ فيه كمَنْ باع دينارًا بعشرة فلم 
PRIS‏ 
ثمَنْ الصَرْف في ذِمَيّه » فإذا ارقا قبل القبْض بَطَلَ الصَرْفُ 

محدیدی ان ب يَجزالصَرْفُ إلا ببَدَلٍ واب ae‏ 
التغجيل - تَبَتَ قرط قتف إقداتهما على الصزفي. 

PTE وأ‎ 

ولو اشترى المواحه (“ من المُسكاجر عَيْنا من الأاعيان بالأجرة جاز في قولهم؛ ؛ لان 
الع على الأعيانِ لا يقتضي قبض قبض البدل في المجلس فجاز العقدء وإن كانت الأجرة غير 
واجبة ويبقى الثمن في ذمته› ولو أخذ بالأجرة رهئًا أو كفيلاً جاز في قولهم أما على أصل 
محمد فلأن الإبراء والهبة جائزانِ» فالرَهْنٌ والكفالة أولى . 
)١(‏ ليست في المخطوط. ان المطرط الو 
(۳) في المخطوط : «الأخر». 


. في المخطوط : «من غير‎ )٤( 
في المخطوط : «المؤجر».‎ )٥( 


وأا على أصل ابي يوشف: فأمًا الكفالةً؛ فلأنْ جَوازها لا يدعي قيام الديْن للحال» 
بڌليل آنه لو كَل بما يَذوبٌ له على فُلانِ جارّٹ» وكذلك الكفالة بالدين جائزةٌ» وكذلك 
لحن بَيْنٍ لم يجِبْ جائرّ» كالرَهْن بالقمَنِ في المبيع المشروط فيه الخياز؛ ؛ ولأنّ الكفالة 
والرَهْنَ شرعا للتوتّي والتوثى ی م نم للأجر ”" هذا إذا وق العقد مُطلَمَّا عن شر ف 
تعجيل الأجرة. 

فما إذا شرطً في تعجيلها مُلِكّثْ بالشَرط وجَبَ تعجيلُهاء فالحاصِل أن الأجرة لا 
تَمْلَكٌ عندَّنا إلا بأحدِ مَعانِ ثلاثة : 

احذهاء شرط التعُجيل فى نفس العقإِ. ' 

والتاني؛ التْجيل من غير شرط . 

والتّايث؛ استيفاء المعقَودِ عليه . 

اتا مها بشرط التشجيل فلا ثبت الملكِ في المِوَضَيْنِ في رمان واحد لقخقيق © 
معنى المُعارَّضة المُطلَقَة وتحقي تحقيتٍ المُساواة التي هي مَطلوبُ العاقِدَيْنٍ» ومعنى المُعاوَضة 
والمُساواة لا يعحقَقٌ إلا (في تُبوتِ) ' الملكِ فيهما في رَمانِ واحا» فإذا شرط التغجيل 
فلم توجَدِ المُعاوَضة المُطلَقَة بل الممَيّده بشرط التغجيل فيجبٌ اعتبارٌ شرطهما لقوله بلا : 
«المسلمونَ عند شروطهم» ا فينبُتُ الملك في اليوّض قبل ثبوته في المُعَوضِ؛ ؛ ولهذا 
۶ صح التَْجيل في كَمَنٍ المبيع وإِنُ كان إطلاق | لعقليقتضي الحلولء کذا هذا 
RO‏ حبس ما وقح عليه العقدٌ حتى يَسكَؤْفي الأجرةء كذا َر الكَرْخي في 
جاييه ؛ لأنّ المنافِع [في] ” باب الإجارة كالمبيع في باب البيعء والأجرةٌذ في الإجاراتِ 
)١(‏ في المخطوط : «للأجرة». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «لثْحمَىَ) . 


. في المخطوط : «بثبوت)‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في الصلح برقم (٤۹٠۴)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)٥۷/۲(‏ برقم (۲۳۰۹)» والدارقطني (۳/ ۲۷) برقم (۹1٩)ء‏ والبيهقي في الکبرى )۷۹/١(‏ برقم 
(1۲۱1)» يلمي في الفردوس )۱۹۱/٤(‏ برقم (۹۵۹۲) من حدث آي هربرة رضي الله عنهء انظر 
إرواء الغليل رقم .)٠١١۳(‏ 

)٦(‏ في المخطوط : «وللمۇاجر». 

(۷) ليست في المخطوط . 


كالقَمَنِ في البياعاتِ» وللبائع حَبْل المبيع إلى أ يَسْتَؤْفيّ القَمَنَ» فكذا للمُؤاجر حَبْسُ 
المنافِع | a ES‏ 
فان قيل لا فائدة في هذا الحبُس؛ لأنّ الإجارة | إذا وفعت على مَدَةٍ فإذا حبس المُسْتَاجَرُ 
مده بعلت الإجارة في تلك الُدَةء ولا شيء فيها من الأجرةء فلم يكن الحبْس مفيدًا. 
فالجواب: إن الحبْس مُفيد؛ لأنه حبس حبس ويُطالَبُ بالأجرة فن عَجَلَّ وإلاَكُيِع ۲1/ 
1۰ العقٌ فكان في لحيس فائدةٌ على ان هذا لاير فى الإجارة على المسافة بأنْ أجَرَ 
N rn YD‏ 


إلى إ طا ابي بهلال المي قبل القتضي: TYEE‏ 
Oe‏ الأجرَ إلا بعد انقضاءِ مُدَةٍ الإجارة فهو جا 

اتا على قول أبي نيف الال فظاهر؛ لان لأر اجب إلافي ر المد تاذ 
شرط کان هذا شرطا مقَرّرّا مُقَْضّی العقِ فكان جائزاء وأمّا على قوله الخرٍ : فالأجرة وان 
كانت جب شيئًا فشيئًا فقد شرط تأجيلٌ الأجرقء والأجرة كالقَمَن فتحتَمِل التاجيلً 
کالقَمّن . 

واا إذا عَجَل الأجرة من غير شرطط فلانه لما عَجَلّ [الأجرة] ” فقد عير مُفضّى ملق 
العقء وله هذه الولاية؛ لأنّ التأخيرَ تبت حقًا له فيلك إ إنْطالّه بالتغجيل» كما لو كان 
عليه َي مُوَجَلٌ فعَجَلّه؛ ولا العقد سببٌ استخقاتي الأجرة فالاسيخقاق وإ لم ّث فقد 
انعَمَدَ سببُه» وتعجیل الحكم قبل الوجوب بعد وجودِ سبب الوجوب جائرٌ» كتعجيل 
الكقارة بعد الجُرْح قبل الموتِ. 

وأا إذا استفيّ المعقودُ عليه فلانه يمك المُعَوّض فيملك المُؤاجرٌ الرّض في مقابَايه 
تَخقيقًا للمُعاوَضة المُطلَمَة» وتَسْوية بين العاقِدَيْن في حُكم العقدِ المُطْلَ» وعلى هذا 
الأصل تبتى الإجارة المُضافة إلى رَمانِ في المُستقَبّل بان قال : أجَرْئك هذه الدَارَ عدا أو 
راس شهر کذاء أو قال : أجَرتك هذه الدَارَ سنه الها رة شهر رَمَضادً آتھا جائزة في قول 


(1) ليست في المخطوط . 


© ب س 
أصحابنا ”» وعند الشافعي EDE‏ 

وجه البقاء: أ الإجارة يم المنلّعق وطريمٌ جوازها عنده أن بعل نافع اَذ 
موجودة تقديرًا عَقيبَ الق تَصحيحًا له إذ لا ُد وأنيكود مَل حُكم العقدِ موجودًا 
لْمْكَِّ إثبات حُكيه فيه فَجُعِلَّتِ المنافِعٌ موجودة حُكمًا كأنها أعيانٌ قائمةٌ بنفيهاء 
وإضافة البيع إلى عَيْنٍ سَوجَدٌ لا صح كما في بيع الأعيانِ حقيقةٌ. 

وافاعندنا: فالعقد يعد ا عل ی درف اورف 2 ارف 
المنمًعة فكان العقدٌ مُضاقًا إلى حين وجود المنقًعة من طريتي الدلالة» فالتنصيص على 
الاضافة يكون مُمَررَامُقََضّى العقبٍ إلا آنا جَوّرنا الإضافة في الإجارة دون البيع 
للضرورة؛ لأنٌ المنمَعةَ حال وجودها لا يُمْكِنْ إنشاءٌ العقد عليهاء فدَعَتٍ الضرورة إلى 
و ی ی ا ا ا و 
مُحَّملة للبقاءِ فلا ضرورة إلى الإضافة» وطريقًنا أولى ؛ لأ جل المعدوم موجودًا تقديرٌ 
لا ا ل إحالة في الإضافة | إلى رَمانِ في المُستقبّلء »> فان کشیرًا 
من القصرفات صح مُضافاً إلى لتقل كالطّلاقي والعتاق ونحوهماء فكان (الصحيح ما 
وَڵْنا) (" . 

وَآمَا الأخكامٌ التي هي من التوابع فكثيرة» بعضها يرجح إلى الجر والمُسَْأجر هما 
عليهما ولهماء وبعضّها يرجم إلى صِفة المُسْتَأجر والمُسْتَأجّر فيه . 

اما الأولُ: ذ فجملة الكلام فيه أن عد الإجارة لا يَخلو: 

اتا أن شرط فيه تعجيل البدلٍ او تأجيله. وإتا ان كان مُطلّعًا عن شرط التنجيل 
ایل دا رط ی عل ابل فان انتا جریا والایداة ایریا درا 
گان ماوت عا اجار د شيئًا ينْتَفَعَ بعَيِه م رر د رع لح ار ان صا او 
عاياا يف بصَْعَيه أو عََلِه كالحيَاط والقصًار والصَبَاغ والإسكاف؛ لأتهما لما شرّطا 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)۱١۷۹‏ 

(۲) مذهب الشافعية : آنه لو استأجر منه شهر رمضان في رجب لا يصح . انظر : رحة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص .)"٤٠١‏ 

(۳) في المخطوط : «التصحيح بما قلنا أولى» . 


تعجيل البدَلِ اَم اعبار شرطهما لقوله ب : «المسلمون عند شُروطهم» » ومَلَّكَ الج 
البدَل حقى تجوز له هبثه» والتصَدق به» والإراء عنه» السرا والرَهْنْ» والكفالة 
ز کل تاف ملك اا El LDA a LA‏ 
المستَأجر ذ e‏ ا فيّ الأجرةء وكذا للأجير الواحد أن تيع مَبِع 
عن تشليم التفس» وللاجير المُضْعَرَكٍ أن , نعي عن إيفاء العمل قبل استفاء E‏ 
الأجرةة في الإجارات كالتمَن ذ في البياعاتِ» وللباڻع ح: حبس المبيع إلى أن يسْتَوْفى القّمَنَ إذا 
E‏ 

وإ شرط فيه تَأجيل الأجرة وعدأ كليم الاجر وإيفاء العمل وإتما يجب بقشليم 
لدل عند انقضاء الأجَلِ؛ لان الأصلّ في الشُروط اعتباها؛ للحديثِ الذي رَوَيناء وال 
کان العقد مُطلَمَّا عن شرط ۲1/ ۲۳١‏ ب] التجيل والتاجيل يبد يدأ بتشليم ما وقَعّ عليه العقدُ 
في نوعَي الإجارةء فيجبٌ على المُؤاجر نليم المُسَْاجَرٍ » وعلى الأجير تَسْليمٌ التفس أو 
إيفاء العمَلٍ ألا عندناء خلاقًا للشافعيّ ؛ لأ الأجْرةً لا تجبٌُ عندنا بالعقدِ المُطلَقء 
وعندّه تجبٌ» والمسالة قد مَرّث» غير أن في التوع الأول وهو الإجارةٌ على الأشياء 
المُنتَقَم بأعيانِها إذا سَلِمَ المُْتَاجَرٌ لا يجب على المُسْتَاجر ٍ تسْليمٌ البدَلٍ كله للحالِ» بل 
على حَسَّب استيفاء المنفعة شيدًا فشيئًا حقيقة أ و تقديرا بالتَمَکن من الاستيفاءِ في قول آبي 

حنيفة الآحَرٍ» وللمُؤاجر أن يُطالبه بالأجْرة بوفدار ذلك يومًا فيومًا في الإجارة على العقار 

ونحوه» ومرحلة مرحلا [في الإجارة] “على المسافةء ولك يجبر المُكاري على 
الحمْلٍ إلى المكانِ المشروط إذ لو لم َير لنَصَرَدَ [به] ” المُسْتَاجِرٌ» وفي قولِه الأول 
وهو قول أبي يوس ومحمٍَ لا يجب تَسْليمُ شيء من البدلٍ إلا عند انتهاء المدَوء أو قَطْع 
المسافة كَلّها في الإجارة على قَطْع المسافةء وقد ذَكَزنا وجة القوليْن فيما تقد . 

وآمّا في التوع الأخرٍ وهو اسيئجارٌ الصنّاع والعُمَال : فلا يجب تَسْليم شيءٍ من البدل 
إلا عند انهاء المُدَةٍأو قَطْع المسافة بعد الفراغ من العمَلي بلا خلافي» حتى قالوا في 
الحمَالٍ مالم يَحْط المتاع من رأسه : ليجب الأجرٌ؛ لأ الحط من تمام العمَلٍ» وهكذا 

قال أبو يوسُفَ في الحمَال يَطْلُبُ الأجرة بعدّما بَلَمّ المغزلَ قبل أن يَضَمَه : إه ليس له 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


ذلك؛ لأن الوضعَ من تمام العمَلٍ. 

والغرق؛ أن كل جزءٍ من العمَلِ في هذا الع غير مقصوو؛ لاله لا ينفح ببعضه دود 
بعض» فكان الكل كشي کشيءِ واحاږ» فما لم يوجذ لا يُقابله البدل بلا خلا» بخلاف انوع 
الأرلٍ على قول أبي حنيفة الآَخَر؛ لأن كل جزء من السكتى وفَطّع المسافة مقصود فيقابل 
بالأجرةتُمَ في التوع الاََرٍ إذا أراة الأجير حَبْسَ ن العيْنِ بعد الفراغ من العمل لاستيفاء 
الأجرة هل له ذلك؟ 

يُئظز؛ إن کان لعَمَلِه أثرّ a a a a‏ 
ذلك؛ لان ذلك الأبَرَ هو المعقود عليه وهو صَيْرورة القوب مَخيطا مقصورًاء وإتما العمل 
صل “ذلك الاثر ر عادة» والبدل يقابل ذلك الالَرَ > فکان کالمبیع › > فکان له أن يسه 
لاستيفاء و الاجر كالمبيع قبل القبضص أله يُحبَس لاستيفاء ء اَن إذا لم يكن القَمَنُ مُوَجَلاً . 

ولو هَلَكَ قبل القشليم تفط الأجرة؛ لأته مَبيع هَلَكَ قبل القْضٍ» وهل يجبُ 
الضمان؟ فعند أبي حنيفة لايجبُ» وعندّهمايجبٌُ؛ لأنه يجب قبل الحبْس عندهماء 
فبعدَ الحبْس أولى» والمسألة تأتي في موضٍيها إن شاء الله تعالى . ٤‏ 

وإِن لم يكنْ لعَمَلِه أر ر ظاهر في المي كالحمًالٍ والملاح والمُكاري ليس له أن يبس 
العيْنَ؛ لأنّ ما لا تَر له في العيْنٍ فالبدل إّما يقابل نفس العمَلِ A N‏ 
واحد» إذ لا يْتمَعٌ ببعضِه دود بعض» فكما فرَعّ حَصَلّ في يَدِ المُسَْأجر فلا يمليك حَبْسّه 
عنه بعد طلّبه (كاليد المودعة) 8 ا ارز ج انزد بان رار کا 
فهلَكَ قبل القشليم لا َسْمُطٌ الأجرءٌ؛ لما كنا آنه كما و E‏ 
إلى المُسْتَأجر لخُصوله في يَدِه» فَقَرَرَّث عليه الأجْرةٌ فلا تحكَمِلٌ السُقوطً بالهَلاكِ» 
ويَضْمَنٌ؛ أله حَبَسَه بغيرٍ حق فصار غاصِبًا بالحبَسٍء ونص محمد على الغضب فقال : 
نالعال المتاعَ في يِه فهو غاصِب . 

ووَجَهُه ما كنا أن العيْنّ كانت آمانة في يَدِه» فإذا حَبَّسها بدَيْيه فقد صار غاصِبَّاء كما 
لو حَبَسَ المودَعَ الوديعة بالذَيْن . هذا الذي ذَكَرْنا أن العمل لا يصيرُ ر مُسَلّمَّا إلى المُْسْتَاجر 
() في المخطوط : «تحصيل». ) (۲) في المخطوط : «كيد الوديعة». 
(۳) ليست في المخطوط . 


® 


و کر کن وه 
فيه في يَلِ الأجير . 

فإ كان في يَدٍ المُسَْأجرٍ فقدر ما أوفَعَّه من العمل فيه يصيرُ ر مُسَلْمَا إلى المُسْتَأجَر قبل 
الفراخ منه؛ حتى يملِكَ امطاب بقدره من المدةٍ بان استاج رجا لمن له بناء في مل 
او فيما في يِه بان استَاجرَه ليبن له بناء في داره» أو يعمل له ساباطًا ا 0 
او يَحَِرَ له بعْرًّا أو قناة أو نَهْرًا أو ما أشبَة ذلك في ملكه أو فيما في يَلِه» فحَمِلٌ بعضّه» فْلَه 
أن يُطالبه بقدره من الأجرة لكتّه يِجْبرٌ على الباقي» حقى لو انَدَمٌ البناۂء آو انهارَتِ 
البئرٌ» أو وقح فيها الماءٌ والتّرابٌ وسَوّاها مع الأرض» أو ب A‏ 
بجصّيه؛ لاله إذا كان في ملك المُسْتَأجر أو في يِه فكما عَيِل شيئًا حَصَلَ في يَدِه قبل 
هَلاكه وصار مُسَلّمَا إليه » فلا يَسْقَط بَدَلّه بالهّلاك . 

ولو کان ذلك في غير ملکه ويه لیس له أن يَطْلْبَ شیا من الأَجُرة ۲۳٣/۲1‏ |] قبل 
الفراغ من عَحَلِه وتَسلييه إليه» حقى لو هَلَكَ قبل القَسليم لا يجب شيء من الأَجُرة؛ لأ 
إذا لم يكن في ملکه» ولا في ر تده» قوفف وجوبٌ الأجرة فيه على الفراغ والتماء . 

وقال الحشى بن زياد إذا راه موضعًا من الصخراء يَحفِرٌ فيه برا فهو بمنزلة ما هو في 
مله ويه وقال في آخرٍ الكلام : وهذا قياس قول أبي حنيفة . 

وقال محمَد؛ لا یکو قابضًا إلا بالتخلية وإ أراه الموضِعَ وهو الصَحيحٌ؛ لأنّ ذلك 
الموضِع بالتَغْيينِ (لم يصِر) في يده فلا يصيرٌ عَمَل الأجير فيه " مُسَلَمَا له » وإِنْ كان 
ذلك في غير ملك المُسْتَأجر ويَدِه فعَمِل الأجيرٌ بعضّه» والمُسْتَاجر قريب من العايمِلء 
فحُلى الأجيرٌ بينه وبينه» فقال المُسْتَأجرٌ: لا أقبضه منك حتَى تفرغء فلَّه ذلك ؛ لأ قدر 
ماعَيل (لم د بز) ‏ مسَلمًا ذا لم يکن في ملك المُشتاجر ولا في ټډه؛ لاه لا بشت 
ببعضٍ عَمَلِه دون بعضٍ» فکان للمُسَْأجرٍ أن يمْسَيْعَ من التسليم حى ينمه 


)١( aS ۴‏ في المخطوط : م 


¢3 في الىخطرط: «رالإتما». () ز ا دل يصير) . 
(1) في المخطوط : «منه». (۷) فر المخطوط: ۲ يصیر) . 


ولو استَاَجَرّ لباتا یشرب له با في ملکه أو فيما في بده لا تق الأجْرةً حتى جف 
ابن وينْصِبّه في قول أبي حنيفة. 

A O DES e e 
فلا يتناولّه اسم الّبنء‎ . a e Ne يقمه آنه لا ي‎ 
والخلاف بينهم يرجم إلى أ له : هل يصيرٌ قابضًا له بالإقامة أو لا يصيرٌ إلا بالتشريج؟ فعلى‎ 
قول بي حنيفة يصيرٌ قابضًا له بنفس الإقامة؛ لأن نفس الإقامة من تمام هذا العمل فيصير‎ 
الل الها‎ 

وعلی قولهما: لا يصيرٌ قابضا ما لم ي يَضْرُحْ؛ لأنّ مام العمَل به حتّى لو هَلَك قبل الَصب 
في قول آبي حنيفة وقبل التشُريج في قولِهما فلا اجر له؛ لاه هَلّك قبل تما العمَلٍ على 
احتلاف الأصلَيْن» ولو هَلَكَّ بعدّه فلَه الأجرُ؛ لأن العمل قد تم م فصار مَسَلَمّا إليه لكونه في 
مله آو في يَدِه» فهّلاکه بعد ذلك لا يُنْقِطُ البدَلَ. 

وجه قولهما: أن الأمنَ عن الفساد يقم بالتشريج ؛ ولهذا جَرَتِ العادة بين الاس أن اللَبَانَ 
هو الذي شرح ليو مَنّ عليه الفسادء فكان ذلك من تّمام العمل كإخراج الحْبٍْ من الور . 
ولأبي حنيفة أن المُسْتَأجرَ له صَرْبُ اللّبن» ولمّا جف ونصّبّه فقد ود ما يَنْطلِقّ عليه 
اسم اللْبنِ وهو في يده آو في ملکه فصار قابصًا له فأمًا التشریج فعَمّل زائ لم يُلْرَمْه 
العامل؛ بمنزلة التَفْلٍ من مَكان إلى مّكان» فلا يَلرَمه ذلك» وإ كان ذلك في غير ملكه 
ويه لم ي نوق الأجرة حقى ُسلمه» وهو أن يُكَّيّ الأجير بين اللَبنٍ وبين الاجر« 
لكنّ ذلك بعدّما نصبه عند أبي حنيفة » وعندهما بعدما شرَجّه . 

وَرَدَى ابن سماعة عن محمَڍِ في رجل استاجَرَ ازا يحبر له قفيڙا من دقيتي بدرهم؛ 
فخْبَرَء فاحتَرَّق ن الحْبرُ في التو قبل آل ب يُخرجّه» أو ألرَقَه في التّورِ ثم أخذه رجه فوع 
من يله و في التتور فاحتَرَقَ» فلا أجرة له؛ لاه هَلَكَ قبل تمام العمَلٍ؛ لأ عَمَل الخْبّرٍ لا 
يم إلا بالإخراج من النَنورٍ» فلم يكن [قبل] “ الإخراج حبر فصار كهّلاك اللْبن قبل أن 


ل ب 
نمه . 


ص 


. في المخطوط: لا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


بفية كتاب الإجارة 


اله ولو اخرجه من التتور ووگه وهو َب في منز الشتاچر فاحعرقٌ من غبر 
جنايتِه فله الأجرُ» ولا ضمانَ عليه في قول أبي حنيفة . ما استحقاق الأجر ' فلاله فرع 

من العمل بإخراج الحْبْزٍ من الور ا ا 
المستأجر 


م 


وأمَا عدم وجوب الضمانِ» فلأ اللاك من غيرٍ صْنْع الأجير المُشْتَرَكٍ لا يعلى به 
الضمانٌ عنده. 

وأمَّا على قول من يخ يضمن الأجير المُشترك فاه ضامِنٌ له دقيقًا مثل الدقيتي الذي دَفَعَه 
إليهء ولا جر له» ون شاء ضَمَْته قيمة الحْبْزٍ مَخْبورًا وأعطاه الأجرّ؛ لأ قَبْض الأجير 


2 


َب مضمونٌ عنما فلا يرعن الان برّضيه في منزل مالكه» وإما برأ بالششليم 


کالغاصب إدا وجب الضمانُ عليه عندّهماء فصاحبٰ الدقيي بالخيار إن شاء ذ و ضمكَه دَقيقًَا 
انال ام إله الل وإِن شاء ضَمَّلَّه خبْرّا فصار العمَل مُسَلّمّا إليهء 
فوب الجر عليه . 


ا ضمَنّه القَصَبَ ولا الولح ؛ O O OE‏ 
عليه» وحين وجَبَ الما عليه لا قيمة له؛ لان القصَبَ صار مادا والح صار ماء. 
ركذلك اليا الذي يخبط له في منزله قَميٍصًاء فإ حاط له بعص لم یکن ل 
اجره ٠"‏ لان هذا العمَل لا ينَقَعٌ ببعضه دود بعضه فلا تَلْرَمٌ الأجْرةٌ إلا بّمايهء فإذا 
فرع منه ثم خَلَكَ فلّه الأجرة في قول أبي حنيفة؛ لان العمل حَصَلَ مُسَلَمَا إليه لحصوله فى 
ملکه. 


ر 


واقا على قولهما: فالعيْنُ مَصمونةٌ فلا يرا ۲1/ ۲۳۹ ب] عن ضمانها إلا ليها إلى 
مالكهاء فن هَلْك الئَوبُ فن شاء ضَمَلَه قيمَنَه صَحيحًا ولا أجرَ له وإ شاء ضمَلَه قيمَتّه 
AN OT‏ 

ولو استَأجَرَ حَمَّالا لحيل له دنا من السّوق إ إلى منزله فحَمَلّه حقی إذا بَلَعٌ بابَ زب 
٠‏ - .الذي اسكَأجَرّه كسَرّه [إنسانً] فلا صما على الحايلي في قول إبي حنيفةً وله 


(1) في المخطوط : «الأجرة». (۲) في المخطوط : «أجر) . 
(۳) في المخطوط : «بعض». (4) ليست في المخطوط . 


الأجرٌ» وهو على ما ذَكَرنا أن العمَلٌ إذا لم يكن له ئر ظاهرٌ في العيْن كما وفع يَحْصلُ 
مُسَلَّمّا إلى المستَأجر . 

وذكر ابن ماعة عن محمد في رجل دَقَحَ تيا إلى حياط يَخيطه بدرهم» فمضی› 
فخاطه ثُّ جاء رجل ففكَقّه قبل أن يقبضّه رَبٌُ الوب فلا أجر للحَيَاط؛ لان المنافِع 
هَلّكث قبل التشليم فسَقَطٌ بَدَلّها [قال] ٩‏ : ولا أَجبرٌ اليا على أن بُعيد العمَلَ؛ لأ 
لما فرع من العمل فقد انتهّى العقد فلا يَلْرَمّه العمل ثانيًاء وإِنُ كان الخيَاط هو الذي فتَىَ ف 
الوب غل ا +٠‏ لأّه لَمَّا فتَقَّه فقد فسح المنافِعَ التي عَيلّهاء فکأته لم يعمل 
راسّاء وإذا فتقّه الأجتَبيّ فقد أثلّفَ المنافِعَ بدليل آنه يجب عليه الضّمانٌ. 

وقالوا في الملاح؛ إذا حَمَل الطعام ا موضع فرَدّ السفينة إنسان فلا أجر للمّلاح» ولیس 
عليه أن يُعيد السّفينة » فان كان الملا هو الذي رَذها لَرِمَه إعادةٌ الحمْل إ إلى الموضع الذي 
شرط عليه لما فُلْناء وإ كان الموضِع الذي رَجَعَّث إليه السفينة لا يقد رَبُ الطْعام على 
قَْضٍه فعلى الملا أن يُسَلّمه في موضٍع يقد َب العام على قَْضِه» یرن ل ا مل 
فيما سار في هذا المسير ؛ لاتا لو جَوَّنا للمَلآح تَسْليمَّه في مَکان لا يَف به للف المالٌ 
على صاجبه» ولو كلْمُناه حَمْلّه بالأجر إلى أة قرب المواف ضع التي يُمْكِنْ القبْض فيه فقد 
راعَيّنا الحقَيْن . 

وقالوا: ولو اكتَرَی بَغْلاً | إلى موضع ركه فلا سا إلى بعض الطریتي جَمَحَ به فده إلى 

ضيه الذي خرج منه فعليه الكراء بقدر ما سارً؛ لاله استَوْفى ذلك القدرَ من المنافِع فلا 

ENTS 

وقال في الجايع الصَخيرٍ عن أبي حنيفة في رجل اسكَأجَرَ رجا يذهب إلى البصرة 
فيَجيءُ بعيالِه فذهَبَ فوَجَدَ فلانًا من العيال قد مات فجاءَ بمَنْ مَنْ بقيّ قال : له من الأجر ° 
بحسابه . 


وعن أبي حنيفة في رجل استَأجَرَ رجلا يَذهَبٌ بكتابه إلى البصْرة إلى فُلانِ ويَجيء 
بجوابه»› فذهَب» فوجد فلالا قد مات» فرَد الكتاب (قال : (Y‏ ل وهو قول أبي 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فعليه». . 
() في المخطوط : «الأجرة». )٤(‏ في المطبوع: «فلا) . 


م _ بقية كتاب الإجارة ران 


يوسفَ» وقال محمَدّ: له الأجرٌ في الذهاب. 

اقا في المسالة الأولى: فلأل مقصوده حَمْل العيالء فإذا حَمَلّ بعضّهم دود بعض کان له 
من الأجرِ بجساب ماحَمَلّ ". 

وافافي " الثانية: فوَجه قول محمٍَ أن الأجر مُقابل قط المسافة لا بخَمْلٍ الكتاب؛ 
لأته لا حمل له ولا مُؤنةًه رفم العاف في اللات رن عل ال اار ةه ي 
حِصَّّه من الأجر» وفي العوْدِ لم يقح على الوجه المأمورِ به فلا يجب به شيءٌ. 

ولهما: أن المقصود من حَمْل الكتاب إيصالّه إلى فُلانِ ولم يوجذ فلا يجب شيءء على 
أن المقصود وإِنْ كان نفل الكتاب لكت إذا رده فقد تَقَص تلك المنافِعَ فبَطْلَ الأجرُء كما لو 
استَأجَرّه ليَحيلَ له طعامًا إلى البصْرة إلى فلانِ فحَمَلّه فوَجَّدَّه قد مات فرَدّه آنه لا أجر له ؛ 
لما فُلْناء كذاهذا. 

وللمَسّْدًأجر في إجارة الذارِ وغيرها من العقارِ أْيَْتَفِعَ بها كيف شاء بالسكى » ووضع 
المتاع» وأنْيَسْكَنٌ بنفيه» وبغيرٍه» يسك غيرَه بالإجارةوالإعارة» إلا انه ليس له ان 
يَجْمَل فيها حَدَادَا» ولاقَضًارًّاء ونح ذلك مِمَايوهِنٌ البناء لمابيتا فيماتقَدَم . ولو آجَرّها 
المُسْتًَأجرٌ باكر من الأجرةالأولى ؛ فان كانت المّانية من خلافِ جس الأولى طابَّث له الرّيادةٌ 
ون كانت من ئس الأولى لاطب له حتَى يزيد في الدَارِ زيادة من بناء آو حَفْرٍ أو تطيين أو 
RDO E ENR‏ 

اا وار الإجارة: فلا شك فيه؛ لأنٌ الريادةً في عقَدِ لا تحبر فيه المُساواةٌ بين البدَل 
والمبْدَلِ لا تملع صحة صحَة العقِ؛ وههنا كذلك» فيصح العقد. 

واا التضدْقٌ بالفضل: إذا كانت الأجرةُ التّانيةٌ من چس الأولى فلأن الفضل ربح مالم 
يُصَمَنْ؛ لأنّ المنافِعَ لا تدخل في ضَمانِ المُسَأجرٍ» بدليل آنه لو هَلَكَ المُسْتَاجَرُ فصار 
بحيب لا يُمْكِنٌ الانيِفاعٌ به كان اللاك على المُؤاجر» وكذا لو عَّصَبَّه غاصِبٌ فكانتِ 
الريادةٌ رح مالم يُضَمَنْء و[قد] ” تَهى رسول الله هة عن ذلك ^ فان كان هناك 
)١(‏ في المخطوط : «عمله». (۲) في المخطوط : «(المسألة» . 


(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ آخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم »)۱۲۳٤١(‏ والنسائي 


e”‏ ب 


زيادة كان الرَبْح في مُقَابَّلةٍ الرّيادة» فيَخْرُجٌ من أن يکود [۲/ ۲۳۷ آ] رِبْخّا» ولو كنس 
البيتَ فلا يَعْتَبّرٌ ذلك ؛ لأنّه ليس بزيادةٍء فلا تطيبٌ به زيادةٌ الأجر . ) 

وكذافي إجارة الذابّة إذا زاد في الذابَةٍ جوالِق أو لجامًا أو ما أشَبَة ذلك يَطيب له 
اا ا ی 0 ا 
منها مُقابَادً بالعلّف» فلا يَطيبُ له الفضل . 

ولو استَأَجَرَ دابة ليَرْكَبَها ليس له أن يُرْكِبَ غيرَّه» وإِن فعَل ضَوِنَ» وكذا إذا استَأَجَرَ وبا 
ليَلبَسَه لیس له آنيُلْبسَّه غيرّه» ون فعَل ضَهِنَ؛ لأن الاس مُتَفاوتون في الرُكوب 
والاشسة “فن أعطاه غيره فلبسّه ذلك الوم ضوگه إن اصابه شي٤؛‏ لاله غاصِبٌ في 
لباه غيره» وٳن لم يُصِبه شيءٌ فلا أجرَ له؛ انالف غله ما ااه 
فما کون مُسْتَوْفَی ببس غیرہ لا کون معقودا عليه » واستيفاء غير المعقود عليه لا يوب 
اليد. ۰ 

آلا پر آنه لو اساجر وبا بعینه ييه ثم عَصَبَ منه توًا خر فلَبسَّه لم يره الأجرٌ» فكذلك 
إذا ألبَسَ ذلك الوب غيرَّه؛ لاأ تعيينَ اللابس كتعيين الملبوس» فان قيل : هو قد مَك 
من استيفاء ء المعقود عليه وذلك لا كفي لوجوب الأجر عليه كما لو وضكّه في بيته ولم 
يَلبَسه» فَلْنا : مله من الاستيفاء باعټبار يِه » فاذا وضعَه في بيه فده عليه م معتَبّرة؛ ولهذا 


لو َلك لم يضمن فاا إذا ألبسّه غيرَّه فيده عليه معتَبرةٌ حكمًا . 


الا ری آه ضامِنٌء ون هَلَكَ من غير اللَبْس فد يد اللابس عليه مُعْتَبَرةٌ حتى يكونً 
لصاجٍبه أن يُضَمُْنَ غیرَ اللابسِ› ولا یکو إلا بطریت تَفُویتِ يِه كما فلهذا لا يمه 
الأجرة ون سء وإ كان استأجر ره لبس یوما إلى الیل ولم يسم مَنْ يبه فالعقد فاسد 
لهال المعقود عليه» فان الس خف باختلاف اللأبسي وباختلاف الملبوسي . 

وگما أن د في الملبوس عند العقَدٍ يميد العقَدَ فكذلك تَر ك تسین الاس 
وهو هال هي إلى لازت ن فا ارب قالاس ارف الا ي 


»)٤1۳۱ ۰٤1۳۰(‏ وابن ماجه (۲۱۸۸). وأحمد ٦1۳۳ .٦٥۹۱(‏ 1۸۷۹)ء والدارمی )۲٠۹۰(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 1 ) 

(1) في المخطوط : «قلنا» . (۲) في المطبوع: «عَلمَها لا ييب له». 

(۳) في المخطوط : «يعتبر). )٤(‏ بداية سقط من المخطوط . 
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اللس» وصيانة الملبوس» وهو يابى أن يبس إلا اخسن الئاس في ذلك» ويختة كل 
واحاٍِ منهما بمُطلتي التْميةٍء ولا تصح التّمية مع فساد العقا وإِنٍ اختصما فيه قبل 
الس فسَدَتِ الإجارةٌء وإ لَبْسّه هو وأعطاه غير ذل فلبسّه إلى الليل فهو جائز» وعليه الأجر 
اسخساتًاء والقياس : عليه اجر المشل . 

وكذلك لو استَأَجَرَ دابة للرٌكوب ولم يبن مَنْ يَرْكَبُهاء أو للعَمَل ولم يُسَمّ مَنْ يعمل 
عليهاء فمل عليها إلى الليل فعليه المُسَمّى استخسانًا . 

وفي القياس؛ عليه أجرٌ المثلٍ؛ لأته استَوْقى المنمَعة بكم عمد فاسِد» ووجوبُ 
i E‏ 

وجه الاستخسان: أن الممَسدَ وهو الجهالة التي ته تفضى إلى المَنارّعة قد زال» و ات 
العِلّة المُمْيدۉ ينمدم الفساد وهذا لان الجهالةً في المعقود عليه» وعقد الإجارة في حو 
المعقود عليه كالمضافِ» وإتما يتَجَّدَد انعقاذها عند الاستيفاءء ولا جَهالة عند ذلك 
Sa‏ أيضًا فلهذا أوجَبنا المَسَّمَّى وجَعَلنا التَعْيينَ ذ في الانتِهاءِ کالتعيين 

فی الابِداءء و es E‏ 
غيرّه» بخلاف الأول فقد ءَ َيَنَ هناك لَبْسَه عند العقِ فيصر مُخالقًا بإأباس غيره. 

وإذا استاج قميصًا ليَلْبَّسَّه يومًا إلى الليل فوضَعَه في منزلِه حتى جاءَ الليل فعليه الأجرٌ 
کايلا؛ لأنْ صاجبه مَكَتّه من استيفاء ء المعقود عليه بتسليم التوب إليه» وما زاد على ذلك 
ليس في وُسيه» وليس له أن يسه بعد ذلك؛ لأنْ العقد انتَهّى بمُضيّ المُدوء والإذِ في 
الس كان بكم العقد] “. 

ولو استَاجَر دابة ليها آو وبا يسه لا يجوز له أن يواجر غيرّه للركوب ”والس 
لما ناء ولو باع المُؤاجر الذَارَ المُسْعَأجَرة بعد ما أجرها من غير عُذرٍ كر في الأصل آنَ 
البيعٌ لا يجوز . 

وذكرفي بعضٍ المواضع؛ ن البيحَ موقوف» وذَكَرَ في بعضِها أن اليح باطِلٌء والتَوفيق 
مُمْكِنْ؛ لأ [في] ”معن قولِه : (لا يجوز) آي لا ينقد وهذا لا يمْتَعْ التَوَقّفَ . وقوله: 


() نهاية السقط المشار ليه آنمًا . (۲) و المخطوط : «بالر كوتب». 
(۳) ليست في المخطوط . 


TD CD 
. (باطلٌ) أي ليس له حُکمٌ ظاهرٌ للحالِ» وهو تَفْسيرٌ لوقف‎ 

والصحيح أنه جائرٌ في حى البائع والمُشتّري» موقوف في حى المُسْتَأجرٍ» حمَّى اذا 
انقصت المْدَة يَلرَمٌ المْشْكَريّ البيمْ» وليس له أن يمْنَيَِ من الأخذٍ» وليس للبائع نياخ 
العبيع من ؛ يد المُسْتَأجر من غير إجازة البيعء فان أجاز؛ جاز»ء وإِنْ آبى ؛ فللشتري ان 

يسح البيعَ» ومَتى فح لا يَعودٌ جائزا بعد انقضاء مدو الإجارة وهل با ا ا 

فح هذا اليع؟ َر في ظاهر الرٌواية اله لا مك الفسعّء حى لو فسح لا قح حى إذا 
CY‏ الإجارة كان للمشتري أن يأخد الذَارَ . 

ورَوّى الطحاويّ عن أبي حنيفة ومحمَلٍ أن له أن ينه يَنْقَض البيعَ› وإذا نَقَضه لا يعود 
جائڙاء . وروي عن بي يوسف آنه ليس للمُسْتَأجرِ تقض البيع» والإجارة كالعيب» فان 
N E E E e‏ 
الشراء فهو بالخيار : إن شاء نة تقض البيح لأجل العيب وهو الإجارةء وإِنٌ شاء أمَضاه» 
وهذا كله مذهبٌ أصحابناء وقال الشَافعيُ : ابيع نافد من غير إجازة المُسْتَاجر . 

وجه قوله؛ أن البيعَ صادَفَ مَجِلّه؛ لأ الرَقَبً ب ملك المُؤاجرء وإنّما حى المُسْتأجر في 
المنقعة» ومَحَل البيع العيْنّء ولا حقّ للمُسْتًاجر فيها. 

ولئاء أن البائ غير قاد على تشلييه لعَعَلّيٍ حقّ المُْتأجر به» وح الإنسانِ يجبُ 
O E E FD‏ 
المُشتري» وبالتَرفّفِ في حم المُسسَأجر صيانة للحقَيْن ومُراعاةً ‏ للجانبين 

وعلى هذا إذا جر داره ثم افر بها للإنسان إن إ اقراه مد في حي فيه ولا يم في حو 
المُستَأجر» بل يتوَقّف إلى أن تمضي مُدَةٌ الإجارقء فإذا مَصَتْ َد الإقرارٌ في حفّه أيضًاء 
فيْقْضًى بالدَارٍ للمُمَرّ له» وهذا بخلافِ ما إذا أجْرَّ داه من إنسانِ ثم أجَرها من غيره إِلّ 
الإجارة التانيةٌ تكونٌ موقوفة على إجازة المُسْتَأجر الأوَلِء فإِنُ أجارها جارّث» وإن أبْطَلَها 
بَطْلّث» وههنا ليس للمُسَْأجر أن يطل البيعَ . 

ووخه الفرقء أن عد الإجارةيقع على المنمُعة إذ هو تمليك المنمَعةء والمنافِعٌ ملك 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رعاية». 


بقية كتاب الإجارة 


المُْتًأجر الأوَلٍء فتجور بإجارَه» وتَبْطل بإبطاله ( فأما الإقرارٌ فإما يع على العينِ» 
والعيْنْ ملك المُؤاجر لكنْ للمُستًأجر فيها حقء ۶ زال حقه (ینفذ» ثم) " المُستَاجر 
الأول إذا أجاز الإجارة التّانيةَ حتَّى تَمَدَتْ كانت الأجرةُ ةله لا لصاجب الذارء وؤ ايا 
يكون التَمَنٌ لصاجب الملك . 

ووجه الفرقٍ على نحو ما ذکرنا؛ أن ”" اللإجارة ورَدَث ““ على المنمَعة وأتها ملك 
المُستاجر الأول فإٍذا أجاز کان بَدَلّها له فأمًا القَمَنْ فاته بَدَلٌ العيِْن والعيْنْ ملك المُؤاجر 
فکان بَدَلّها له» ربالإجارة لا يي عقد الاجر الأول مالم تمض مُه الإجارة لاني 
فإذا مضت فإِنُ كانت مَدتّهما واحدة د تلقضي المدذتانِ جميعًاء وإِن كانت مَدَةٌ القانية أقل 
فللاوّل أن يَسْكنَ [الدار] ‏ حتى تع المُدَةٌ. 

وكذلك لو رَهَنَها المُؤا جر قبل انقضاءِ مدو الإجارة أن العقدَ جائ فيما بينه وبين 
E e‏ وله ن يُحْبس حتی َْقضيٰ 


وس 


مله . 


وعلى هذا بيع المرهونِ من الرَاهنِ آنه جائ بين "" البائع والمُشْتَري» موقوف في حى 
المُرتهن› وله ا به حئی شتفي مالهء فإذا الها الام يجت عليه اة الدا لز 
المُشّري كما في الإجارةء إلا أن ههنا إذا أجاز المُرْتهنْ البيع حى جاءَ وسَلْمَ الدَارَ إلى 
المُشْتَّري فالقَمَنُ [کله] "یکو [۲/ ۲۳۷ ب] رَهْنًا عند المُرتَهِنِ قائمًا مقام الدَار؛ لأنّ 
حق حَبْسٍ العيْنٍ كان ثابتا له ما دامَثْ في يَِه» وبل العيْنٍ قائمٌ مقام العيْن فكَبَتَ له حق 


~ټ 


وقزق القُدوري بين الرْهن والإجارة:؛ فقال في الرَهنِ : : للمرتهن أن بطل البيع ولیس 
ا لان حق الاجر في المنقَعة لا في العيِء > فکان الفسځ منه ت تَصرُفا في 
مَل حقٌ الغیر فلا یملک *» وأمّا حى المُرتهن علق بر المرهون. 


(1) في المخطوط : «ببطلانه» . ا : ابتقديم) . 
)٤( E‏ في المخطوط : «وقعت». 
)١(٠‏ ليست في المخطوط . e‏ «من) . 
(۷) زيادة من المخطوط. 


(۸) في المخطوط : يْمْلَكُ». ٠‏ (4) في المخطوط : «فيتعلق». 


ألا تَرَّی آنه يصيرٌ به مَُْوْفيًا للدَيْن فكان الفسخ منه َصرُفَا في مَحَل حه فيملِك› واللّه 
-عَڙ وجل - اعلم. 

وللأجير “أن يعمل بنفيه وأجّرائه إذا لم يُْتَرَط عليه في العقِ أن يعمل بيدِه؛ ؛ لأ 
العقد وقَعَ على العمَل» والإنسان قد يعمل بنفيه وقد يعمل بغيره؛ ولأ عَمَلّ أجَرائه يق 
له فيصير کأته َمِل بنفسه»› إلا إِذا ث شرَط عليه عَمَلّه بنفيه؛ لأ العقد وقح على عَمَل من 
شَخْص مُعَيَن» والتَعْيين مُفيد ؛ لأنّ الحْمَال مُنَفاوتودً في العمَل فيتعَيَنُ فلا يجوز تَسليمُها 
من شَخْص آحَرَ من غير ضا المُسَْاجر» كمَنٍ استَأجَرّ جَمَلا بعَيِْه للحَمْلٍ لا يُجَْرٌ على 
آخا یر 

ولو اسَأجَرّ على الحمْل ولم يُعَيّنْ جَمَلدٌ كان للمُكاري أن يُسَلّمّ إليه آي جَمَل شاءء 
کذا ههناء وَتطيينٌ الڌار» وإِضلاح میزابهاء وما وی من بنائها على رَبٌ الذار دول 
المستَأجرء لأ الذَارَ ملكه وإصْلاح الملكٍِ على المالِكٍ لكنْ لا يُجْبَرٌ على ذلك؛ لأن 
الماك لا يُجْبَرٌ على إضلاح ملكهء وللمُستَأجر أن يَخْرْجَ إن لم يعمل المُؤاجرٌ ذلك ؛ لاه 
بال ترو عل واليالك ا على ارا الت عو لك 0 لا اة 
يَرْصی بالعیب حتی لو کان استاجَرّ وهي كذلك ورآها فلا خیا له؛ لاه رَضِيّ بالمبیع 
المعيب» وإضلاح دلو الماء والبالوعة والمخْرَّج على رَبّ الذَارٍ ولا يُجْبَرٌ على ذلك وإِنٌ 
کان املا من فعل المُسَاجر لما فأ 

وقالواذ في الاجر إذا انقصث مد الإجارة وفي الذار راب من كيه : فعاليه ان 
يرْفَعَّه؛ لاه حَدَتٌ بفعله فصار كراب وضَعَه [فيها] ”» وإِنٍ [كان] املأ خلاها 
اما ی فا اک عا و ا َقْلّه» كالكناسة» 
والرّمادء إلا أتهم استَخسَنوا وجَعَلوا تقل ذلك على صاجب الدَارٍ للعُرْف والعادة إذِ العادة 
E aa a‏ 
فان أصلَح المُسْتَأجرٌ شيئًا من ذلك لم يُحَْسَّبْ له بما أنْمَقَ ؛ لأنّه أصلَحَ ملك غيره بغير 
آمره ولا ولاية [له] ‏ عليه» فكان مُتَبَرّعَّا» وَقَبْضٍ المُسَْاجَّرٍ على المُؤاجرٍ» حتّى لو 


(1) في المخطوط : «للآجر». © ات فار 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
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٩ 


بھی کی اک 


جر دابة ليركبَّها في حَوائجه في الِضر وقنًا معلومًا فمضى الوقتٌ فليس عليه تَْليمُها 


Rh EN 
وعلى الذي أجُرَها او و المَستَأجرٍ ؛ لأ المَْسْتَأجرٌ وإِنِ انتقَعَ بالمَسْتَأجر‎ 
لكنْ هذه المنقعة إّما حَصَلْث له بورض حَصَلَ للمُؤْجر فبقَيَّتِ العيْنُ أمانة في يَدِه‎ 


اا 


e تھا نلم یکن عليه رما کالودیعقه حئی لر‎ EEE 
ا > لم یکن في لاساو لاش ت؛ کالمو5ع الع عن را‎ 
رای یو مرن ن 2 ودای 0|7 عا ارا ؛ لان‎ 
َفْعَه له على الخلوص فكان رده عليه لقولِه لا : «الخراح بالضمان» ' لدا کانت م‎ 
عليه › فكذا مُؤنة الرَدٌ.‎ 
فان كان استأجَرّها من موضِع مُسَمّى في الور ذاهبًا وجاتيا فن على المُستاجر أن‎ 
أتيّ بها إلى ذلك الموضِع الذي فَبَّصها فيهء [] ” لان الرَد واجِبٌ عليه بل لأجلِ‎ 
a ل‎ rea 
pe 
فإن قال المشتاجز: ازكبْها من هذا الموضع إلى موضع كذا وازجح إلى منزلي › > فليس‎ 
على المستَأجر ر رَذُها إلى منزل المُؤاجر؛ لأت لما عاد إلى منزله فقد انقضث مُدَةٌ الإجارقى‎ 
بقث مانا في بء ولم يرع الماك بالانفاع بها فلا ير رَذها كالوديعة› ولیس‎ 
لر أن تَأخْدَ صَبيًا َر فُرْضِعَّه مع الالء > فإ أخذث صَبيًا حر فارضعَنه مع الأول فقد‎ 
2 أساءَث وأَثْمَث إن كانت قد أضَرّث بالصضبيّ› ولها الأجرٌ على (الأوّل والآخجر)‎ 
آخرجه آبو داودء کتاب البیوع والإجارات» باب فیمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم‎ )۱( 
وابن‎ (TTY) والنسائي» برقم ( £4۹۰( وابن مأاجه» برقم‎ «(\YA®) والترمذي› برقم‎ «(Y'0*۸) 
والشافعي في #المسند» (ص۱۸۹)» وابن آي سشببة في‎ «(I7 الحارود و في «المنتقى» (ص۹٥١۱) برقم‎ 
و دا ا وأحمد في‎ e ET 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ ٠١ ( المسند برقم‎ 
. ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «(يلزمه»‎ )۲( 
) في المخطوط : «الأولين والآخرين».‎ )٤( 


ی م بان لس )> 

افا الإشم فلاتّه قد استُجقّ عليها كمال الرّضاع» ولمّا آرضَعَتْ صَبييْن [۲/ ۲۳۸ ] فقد 
أضصَرَت باحدِهما لنْقَصانِ اللْبَنِ. 

واقا استخقاقٌ الأخرة: فلأل الدَاخِلَ تحت العقدِ الإرضاع مُطلَقًا وقد وج . وللمُستزضع 
ان ِتار را احری ' لقوله - عر وجل - ون ارد آن روا اوک ملا جاح ع 
لا لمم ا َم م باعروفي € [البقرة [rrr:‏ . قى الجُناح عن المُسَْزْضِع مُطلَمًاء »> فان أرضَعَنّه 
الأخرى فلها الأجرة أيشًا > فن استاج جَرَتٍِ الطْمرٌ ظِعرًا أحرى فارضعَنه أو دَقَعَتِ الصَبٌ إلى 
ا و 

وجه القياس» أن العقَدَ وقَعَ على عَمَلِها فلا تَسَجى ج الأجرَ بعَمَل غيرٍهاء كمَنِ اسَأجَرَ 
O‏ 

وجه الاستخسان: أن إرضاعَها قد يكودٌ بنفيها وقد يکود بغيره؛ لأنٌ الإنسادّ تاره يعمل 
بنفیبه» وتارةً بغیره ؛ ؛ ولا القانية لا يث بام الأول وقح لها للارلى فصار اها 
عملت بنفسها ؛ هذا إذا أطَلِىَء فما إذا فيد ذلك بنفسها ليس لها أن د َستَرْضِع أخری؛ لأنَ 
و 

فان انات حى فار ي َحِقّ الأجرَ كما فَلّْنا في الإجارة على الأعمالء 
وليس للمُستزضع أن يَحْبسَ الظَعْرَ في منزله إذالم ي يشترط ذلك عليهاء ولها أن تأخذّ 
الصبيّ إلى منزلها؛ اكاد بل تحت اله ر لين على ال زف الصبيّ 
واف E‏ في الأصل أن على الظَتْرٍ ما 
ا و ا ا س اراد را فن نالك مول فلن الماد 

وقد قالوا في توابع العقودِ التي لا ذكرّ لها في العقود : إتّها تحمل على عادو كل بَلَلِ 
E E‏ جر رجلا صرب له لبنًا: | إذّ الرّنبيلّ واليِلبَنَ على صاجب اللبنء 
وهذا على عادَته . 

وقالوا فيمَنِ اسَأجَر على حفر قبْر : إل حي الراب عليه إِذ كان آهل تلك البلا 
باه هه شري اللين غلى ال0٠‏ رإغران ال رمن الكرر لى الار: ؛ لأن ذلك 


(1) في المطبوع : اح . (۲) في المخطوط : «ما يعالج به الصبيان». 
(۳) في المخطوط : «تحت». 


بقية كتاب الإجارة 


من تمام العمَلٍ. 

وقالوافي الخياط؛ إن السلوك عليه؛ لأ عادَتهم جَرَّثُ بذلك» وقالوا في الدقيت الذي 
يُصلِح به الحائك القَوبَ إنّه على صاجب القّوب» فن كان آهل بَلَدٍ E‏ بخلافی ٩‏ 
ذلك» فهو على ما يتعامَّلونٌ . 

وقالوا في الطبَاخ إذا استَأجَرَ في عُرْسٍ : إن e‏ 
فمَرَعّ منها فلّه الأجرء وليس عليه من إخراج المرَق شيء» وهو مبنيّ على العادةٍ يختلِف 
باختلاف العادة. 

وقالواء فيمَنْ تَکارَى داه يَحيل عليها جنْطة إلى منزلِه فلَّمّا انكَهَّى إليه أراة صاجبُ 
الجنطة أن يَحيلَ المُكاري ذلك فيْدخِله منزله وأبى المُكاري» قالوا: قال أبو حنيفة : عليه 
ما يفعلّه الاس ويتعامَلونً عليه وإِنْ أراد أن يضْعَدَ بها إلى السَطح والغرْفة فليس عليه ذلك 
إلا أن (یکونَ اڈ شترطه) » ولو کان حَنالاً على َهره فعليه ذخال ذلك» ولیس عليه ان 
يصْعَدَ به إلى علو البيتِ إلا أن ره بشترطه» وإذا تکاری دابة بَةٌ فالإكاف على صاجب الدَابَة» 
فان الجبال والجوايق نعلى ما مار اهل الشلعقء وكذلك الجاع 7 . وآمّا السَرْج فعلى 
رب الدَابّة إلا أن تكونً سََّة البلَدٍِ بخلاف ذلك فيكو على ست سهم » وعلى هذا مسائل : 

ولو التق رجل لَقيطا فاسَاجَرَ له را فالأجرة عليه وهو عر في ذلك > مَّالُزوم 
الأجرة إياه فلأّه التزم ذلك فيَلرَمه مه وأمَّا كونه مَِطْوعًَا فيه فلأنّه لا ولايةً له على اللَقيط فلا 
يملِك إيجابَ الدَيْنِ في ذْمَيه » ورَضاعّه على بيتِ المالٍ؛ لأنٌ ميرالّه لبيتِ المالٍ. 

واضاالقاني؛ وهو الذي يرجم إلى صِفة المُسْمَّأجّر والمُسْتَأجّر فيه فالكلام فيه في 
موضعین : 

احدهما: في بيان صِفة المَسَْأجَرِ والمسْتَأجّر فيه. ٠‏ 

والثاني؛ في بيانِ ما يُعَيرُ تلك الصْفة . 

اغا الأول فقول وباللّه التَوْفيق : لا حلاف في أن المَسَْأجَرَ ر أمانة في يَدٍ المُستَأجر 
كالدَارٍء والدابَةء وعبدِ الخدمةء ونحو ذلك» حى لو هَلَكَ في يِه بغير صَنْعِه لا ضّمالً 


. في المخطوط : «على خلاف) . (۲) في المخطوط : «يشترطه»)‎ )١( 
في المخطوط : «النجار».‎ )۳( 


e 


عليه ؛ لأن قَبّْض الإجارة قَبْض مأذون فيه » فلا يكون مَضموتا كقَبْض الوديعة والعاريّة. 
وسوا كانت الإجارة ية أو فاسدة لما فلا 

وأمّا المُسَْاجَرُ فيه كتَؤْب القصارة» [والصًباغة] ” والخياطة» والمتاع المحمول في 

لسّفينةء أو على الدَابَةء أو على الجمالٍء ونحو ذلك» فالأجيرٌ لا يَخْلو إِمّا (أنْ كان) “ 
کا» أو خاصا»ء وهو المَسّمّى أجيرٌ الوحَلِ فإِنْ كان مركا فهو أمانة في يَدِه» في 

E MEE DER ER 
دراد جلك تل العمل ار درفو الاين‎ ٠ غلك في بت بتر عة ا بجمن‎ 

وقال ابو يوشت ومحمدذ: هو مَضمونٌ عليه إلا 1[من] ” حر حرق غالب أو عرق غالب أو 
صوص مُكابرينَ» ولو احتَرَّق بيت الأجير المَشْتَرَلٍ 8 ؛ يَضَمَنْ الأجيرٌ كذا روي 
مو ا ما یں بر اله وهر الى ج لی ایت ر اکال ا ها 
لأله لو عَلِمّ به لأطقًأه فلم يكنْ موضِع العُذرٍ» وهو استخسانء ثم إن هَلَكَ قبل العمل 
TS NON RS‏ 
E OTO,‏ ا ر ل 
ل 

واحتَجًا بما روي عن رسول الله يه أنه قال : «على اليد ما أخذث حمَى تَرده» “. وقد 
عَجَرَ عن رَد عَيْيِه بالهلاك فيب رَد قيمَيِه قائمًا مقامَه . وروي أن عُمَرَ رضي الله عنه کان 
يُصَمَنُ الأجير المُشترك احتياطا لأموال الٽاس» وهو المَعِْىْ ذ فى المسألة» وهو أن هؤلاء 
الأجراء الذي بُسَلَمُ الال لبهم من غير شُهود حاف الخيانة منهم» فلو عَلموا آئهم لا 
يُضَمَّنون؛ لهَلَكَث أموال التاس؛ لأتهم لا يعجزون عن دَعْرَّى الهَلاكٍ» وهذا المعنى لا 
يوجد في الحرق الغالب» والغرَق الغالب» والسّرّق الغالب. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أن يكون». 
(۳) زيادة من المخطوط . 
(4) أخرجه أبو داود» کتاب البيوع› باب في تضمين تضمين العارية › برقم (11 ۳0(« والترمذي› برقم 


e‏ والنسائي في «الكبرى» (0۷A) N‏ وابن ماجه› برقم (* (T°‏ وابن الحارود 
فى «المنتقى» ( ص٣٦٣۲‏ برقم Ké ۲ ٤(‏ والدارمي› برقم )۲۹١(‏ من حدیث سمرة بن جنذدب . 
واد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص٦۱۸)‏ برقم «(oTT)‏ والإرواء ›)01٦(‏ وضعيف 

آبي داود (ص‌۰٣۳)‏ برقم »)۷٦۱(‏ وضعيف الترمذي (ص۹٤۱)‏ برقم (۲۱۷). 


بقية كتاب الإجارة 


ولأبي حنيفة أن الأصل أن لا يجبَ الصّمانُ إلا على المُتَعَدَي لقولِه عَرّ وجل : م 
عدون إلا عل شيد [البقرة ]٠۹۳:‏ » ولم يوجد التَعَدّي من الأجير ؛ لأنه مأذونٌ في القَبْض› 
والهّلاكٌ ليس من صَنْوِه فلا يجب الضّمانٌ عليه ؛ ولهذا لا يجب الضمان على المودعء 
والحديتُ لا يتناول الإجارة؛ لان الرَد في باب الإجارة لايجبٌ على المُسًْأجر فكان 
المُرادُ منه الإعارةٌ والغصْبٌ» وفعل عَمَرَ رضي الله عنه يُحْتَمَل أنه كان في , بعض الأجراى 
وهو المُنَهَمٌ بالخيانةء وبه قول ثم عندَهما إنّما يجب الصمانُ على الأجير | إذاهَلَكَ في 
يده ؛ لأ العيْنَ إّما تدخل في الصمانِ عندَهما بالقلْض كالعيْن المعْصوبة» فما لم يوجدِ 
القلض لا يجب الضّمان» حى لو كان صاحِبُ المتاع معه راكِبًا في السّفينة أو راكبًا على 
الذَابَة التي عليها الجمْل فعَطِبَ الجمْل من غير صلع الأجير لا ضمانَ عليه؛ لأ المتاعً في 
ا 


وكذلك إذا كان صاحتٰ المتاعء والمكاري راكبين على الدابة أو سائمَيْن أو و قائديْن ؛ 
لأن المتاعَ في أيديهما > فلم يَنْمَردٍ الأجيرٌ باليدِء فلا يلرم ضما اليد . 

ورَوَّى بشرٌ عن آبي يوسّف أنه إن سُرق المتاع من رأس الحمَّالٍ» وصاحِب المتاع 
يشي معه لا ضّمانَ عليه؛ لأ المتاعّ لم يصِز في يَه» حيثٌُ لم يل صاجِبٌ المتاع 
بينه وبين المتاع»› وقالواة في الطعام إذا كان في سَْيَتَيْنِ وصاحِبه في إحداهماء وهما 
مقروتتانِ أو غير مقرونَتَيْن إلا أن سَيْرهما جميعًا وحَبْسّهما جميعًا فلا ضّمانًَ على 
لا نافلد يه اوعد في دجاه الك ا ا كنع 
حُمولة» ورب الحُمولة على بَعير فلا ضمانٌ على الجمَّالٍ ؛ لأنَّ المتاعٌ في يَدِ 
ماه لأ هر الخافظ له 

E RO GR 
الال ا ا و ب‎ E N EK 
. فيه‎ 

قال ابو يوشف: لا يضمن الحمَّال؛ لأّه لم يُسَلّم إلى الحمَّالٍ بل هو في يَدِه. 

قال: وإِنُ حَمَلَّه إلى بيتِ صاجبه ت أنْرلَّه الحمَّال من رأسِه وصاحِبٌُ ارق فوَقََ من 


)١(‏ في المخطوط : «الحمال». 


أيديهما فالحمَال ضايِنٌ» وهو قول محمَدٍ الأرَلُء َم رَجَحَ وقال: لا ضمادً عليه. 

لأبي يوس أن المحمول داِلٌ في صمانِ الجمالةٍ بوت يده عليه فلا برأ إلا بالقشليم ‏ 
إلى صاجبه» فإذا أخطئوا جميعًا فيد الحمّالٍ لم تَرْلْ فلا يرول الضمادٌ. 

ولمحمَدٍ أن الشيءَ قد وصّل إلى صاجبه بإنزالِه فخرج من أن يکود مَضموتًاء كما لو 
حَمّلاه ابتِداءً إلى رأس الحمًال فهَلَّكُ . 

وروی شام عن محمَاٍ فيمَنْ دَفْعَ إلى رجل مُصحَمًَا يعمل فيه ودَقَحّ الِلاف معه» أو 
دقع سَيْمَّا إلى صَيْمَل يصْفَله بأجر» ودقع الجمَنَ معه فضاعاء قال سا : يضمن 
لصحف والفلات» والسَيف والجفْي؛ لأ لصحف لا شتفي عن اللاب 
والسَيّْفٌ لا يَسَْغْني عن الجمُن» فصار كشيءٍ واحدٍ» قال : فن أعطاه مُصْحَمًا يعمل له 
غلاق أو سِکَينًا يعمل له صالاً فضاعَ المُْصْحَفٌ أو ضاعَ سكين لم يَضْمَنْ؛ لاه لم 
يَسَْاجِزه على أن يعمل فيهما بل في غیرٍهما. 

ولو اخحتلف الأجيرٌ وصاحِب الوب فقال الأجيرٌ: رَدَذت» وأنْكرَ صاحبّه فالقول قول 
الأجير في قول [۲/ ۲۳۹ ] أبي حنيفة ؛ لأتّه أمينٌْ عنده ذ في القبضي» والقول قول الامينٍ 

مع اليمينِ› ولكنْ لا يُصَدَق في دَعْوَّى الأجر . 

وعندهماء القول قول صاجب القوب؛ لأن الوب قد دحل في ضمانِه عندَهما فلا 
يْصَدَقٌ على الرَدٌ إلا بء وإِنُ كان الأجيرٌ حاصًا فما في يَده يكونٌ أمانةً في قولِهم 
جمیعاء a i E i a i EE‏ 
لم يوجذ منه صْنْمٌ يصْلْحٌ سببًا لوجوب الضمانِ؛ EEN‏ 
المالك. 

واا على اصلهما: فلأل وجوبً الضمانِ في الأجير المُشْتَرَكِ تَبَتَ استخسانًا صيانة لأموال 
التاس» ولا حاجة إلى ذلك في الأجيرٍ الخاص؛ لان الغالِبَ آنه يُسَلّمُ نفسّه» ولايتَسَلَمُ 
المال فلا يُمْكئه الخيانة» واللَه - عَرّ وجل - أعلَمُ. 

واا الثاني؛ وهو بيان ما يَعَيرُه من صِفة الأمانة إلى الصّمان فالمُعٌَّ له أشياء: 


(1) في المخطوط : «بأمر». 


منها: ترك الجفظ ؛ “لان الاجر لكافض ى المَسْتَأَجَرَ فيه فقد التزم جه فف وتك الط 
اترم سببٌ لوجوب الضمانِ» (كالمودَع | إذا ترك) “حفط الوديعة حى ضاعَت على ما 
نذكرّه في كتاب الوديعة | إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء الإثلاف والإفسادٌ إذا كان الأجيرٌ مُيَعَدَيّا فيه . بأل تَعَمَدَ ذلك أو عَيْفَ في الدىء 
سَواءٌ کان مُشْتَرَکا أو خاصًاء وإ لم یکن متَعَدَيا في الإفساد بان افد القوبَ حَطاأ َمل 
من غير قَصدِه فن کان الأجيرُ حاصًا لم ب م صم بالإجماعء وإِنٰ کان مُشْتَرَکا کالقصًار 
إذا دق الوب فرق أو ألقاه ذ في التورة فاحتَرَقَ» أو الملآح عُرقّتِ السَفينة من عَمَلِه 
ونحو ذلك فإِلّه يَضَمَنُ في قول أصحابنا القلاثة ‏ وقال زَقَرٌ: لا يَضَْمَنُء وهو أحد 
قولي الشافعيّ ”“. 

وجه قول زُقَر؛ أن الفساد حَصّل بِحُّمَّل مأذونِ فيه فلا يجب الماد کالاجیر الخاص› 
والمُعََنٍ» والدَليلٌ على آله حَصَلَ بعَمَل مأذونِ فيه أنه حَصَل بالذَقٌء والدَق مأذونٌ فيه 
ولعِنْ لم يكن مأذونًا فيه لكنْ لا يُمْكئه القَحَرُُ عن هذا التوع من الفساو؛ لأنه ليس في 
سيه الق المُلح فاشبَة الحجَام والبراغ “ وليِنْ کان ذلك في وُسْيه لکتّه لا مئه 
تخصيل إلآ برج [والحرج] متي فكان مُلْحقًابما ليس في الوشي. 

ولئاء أن المأذودً فيه الق المُصْلِح لا المُمْيدٌ؛ e‏ 
يرم الأجرة بمُقابلة ذلك فيعقَيّد الام بالمُضلح لالا وقول : (لا مئه التَحرُز عن 


الفساد) نوع بل في َيِه ذلك بالاجټهاد في ذلك؛ وهو بَذل المجهود (في التظر) » 
في آلةٍ الد ومَحَلّه > وإرسال المدقة على المحَل على قدرٍ ما يحتملّه مع الحذاقة في 


(1) في المخطوط : «كما إذا ترك المودع». (۲) في المخطوط : «لا. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدیر (۹/ ۱۲۲ ۱۲۳)» البنایة (۹/ ۳۷۹» .)۳۸١‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : إذا كان المال في يد الأجير كالثوب ثم تلف فالأجير إما مشترك. کالذي 
يتقبل العمل في ذمته كما هي عادة الخياطين أو منفرد» كمن أجر نفسه مدة مقدرة لعمل» آما المشترك ففي 
ضمان ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصیر آمران: أصحهما : لا يضمن . وأما المنفرد: n‏ 
المذهب» هذا كله إذا لم يتعد الأجير. فإن تعدى؛ وجب عليه الضمان قطعًا . انظر : الوسيط /٤(‏ ۱۸۸٠ء‏ 
۹/,). روضة الطالبين /٠(‏ ۸) مغني المحتاج (۲/ .)٠۲ ٠۳٠١۱‏ نہاية المحتاج .)١١١ ء۳۱٣۰ /٥(‏ 
)٥(‏ البزاغ : الذي يستخدم المشرط ليسيل الدم. انظر : المعجم الوجيز (ص )٤١‏ بتصرف . 
NEE‏ (۷) في المخطوط : «بالنظر». 


العمَلء والمهارة ‏ في الصنعة» وعند مُراعاة هذه الشرائط لا يَحصل الفساڈء فلَمَا حَصَل 
دل أنه قَصرَ ما تقول : في الاجيِهاد في أمورٍ الدَين» إلا أن الخطا في حُقوق الوبادِ ليس 
بعذر حتى يُؤاخحذ الخاطء والٽاسي بالضمان . 
وقوله, لا يئه القَحَررُ عن الفساد إلا حرج > مُسَلَم e‏ 
حقوق الله - عَرّ وجَلّ - بالإسقاط لا في حقوق العبادء وبهذا فارَقَ الحجَام والبراعً؛ 
فلم يكنْ في وُسْيِه الاحتِرار عن السّرايةء فلا يتقَيّد العقد بشرط السّلامة . 
وتا الأجير الخاص» فهناك وإ وقَعَ عَمَله إفسادا حقيقة الآ عَمَلهيََجِق بالعدم 
شرعَا؛ لاله ليتق الأَجْرة بعَمَلِه بل بلي ° ن نفسه إليه في المُدٍَء فكأتّه لم يعمل . 
وعلى هذا الخلا الحمَال إذا رث رجلّه في الطريتي او عكر سمط وقّسَدَ حِمْله» ولو 
زه حَمَّه الاس حى فسَدَ لم يَضَمَنْ بالإجماع؛ e‏ 
بمعنى الحرتق الغالب» والغرَقِ الغالب» ولو كان الحمَّال هو الذي زاحَمَ الاس حقى 
انكس يضمن عند أصحابنا التلاثة 
وكذلك الرّاعى المُشْتَرَّك إذا ساق الدّوابَ على المشرعة ”" فارْدَحَمْنَ على القطرة أو 
على الط فدقَحَ بعضّها بعصا فسَمّطً في الماءِ فعَطِبَء > فعلى هذا الخلاف . 
ولو تَلِمَتْ دة بسَوْقِه أو ضرْبه إيّاها فان ساق سَوْقًا مُعْتَادًا أو صرب ضَربًا مُعْتادا 
فعَطِبَّتْ فهو على الاختلافِ» وإِنْ ساق أو ضَرَبَ سَوْقًا وضَرْبًا بخلاف العادة يَضمَنْ بلا 
خلافي ؛ لأ ذلك إثلاف على طريتق التعَدَي» ثم إذا تَخُرَقَ الوب من عَمَل الأجير حتى 
صَمِنَ لا يَسْمَحِق الأجْرة؛ لاه ما أوقى المنمَعةً بل المضرَة ؛ لأنّ إيفاءَ المنفعة بالعمَل 
ا لح دود المُْدء وفي الحمال إذا وجَبَ صما المتاع المحمول فصاجبه بالخيار : 
إن شاء ضََمَنَه قيمََه في الموضع الذي سَلَمَه إليه» إن شاء في في الموضع الذي فسَد أو 
هَلك› الأجر لى ذلك [۲/ ۲۳۹ ب] ر 


هلك » u ESS‏ لالہ ود هتا الضمابٍ : القض 
)١(‏ في المخطوط : «بتسلم». (۲) في المطبوع : «السُرعة». 


١ 


والإتلاف فکان له أن يَضْمَكَه بالقبّضٍ يوم القْضٍ»› وله أن يمه بالإْلافِ يوم الإثلافِ. 

ما على أصل أبي حنيفة ففيه إشكال ؛ لال عنده الضمان يجب بالإثلافِ لا بالقنْضٍ 
فكان لوجوب الضمانٍ سببٌ واحد وهو الإثلافء فيجِبٌ أن تعْتََرَ قيمتة يوم الإثلافِء 
ولا خیار له فیما رزوی عنه. 


والجواب عنه من وجهَيْن: 

احدهماء آنه ود ههنا سببانٍ لوجوب الضمانٍ 

احذهما: الإثّلاف . 

والتاني: العقد؛ لأنٌ الأجي بالعقدٍ السّابتي التزْم الوفاءَ بالمعقودِ عليه وذلك بالعمَلِ 
المْصلح وقد حالف والخلاف من أسباب وجوب الضمانِ فتَبَتَ له الخيارٌ: إن شاء 
ضمَّه بالعقِ» وإِنٌُ شاء بالإئلاف . 

والثّاني: أله لما لم يوجد منه إيفاء المنفعة في القدر التَالف فقد تَمَرة قث عليه الصَمقة في 
المنافع ينبت له الخيار : إن شاء رضي بتفريقهاء وإِن شاء فسح العقدَء ولا يكونٌ ذلك إلا 
بالتخییرء ولو كان المَسْتَأجَرٌ على حَمْلِه عَبيدًا صِغارًا أو بارا فلا ماد على المُكاري 
فيما عط من سوه ولا قوده» ولا يَضْمَنُ بَّنو آدَمٌ من وجه الإجارةء ولايُشبه هذا 
المتاع؛ لأ ضمان بني آَم ضمانُ جنايةء ومان الجناية لا يجب بالعقد دَلّتْ هذه 
المسألة على أن ما يَضَمَئه الأجيرٌ المُشْتَرك يَضْمَه بالعقدِ لا بالإفساد والاثلاف؛ لأر ذلك 
يسوي فيه المتاع والادَميٌ» وأ وجوبً الضمانِ فيه بالخلاف لا بالإئلافِ . 

وذكرَ بش في وره عن بي يوسُف في القصًار إذا استعانً بصاجب الوب ليدقَ معه 
فتَخْرّق» ولا يُذْرَی من آي الدَق تَحُرّقَ وقد كان صَحيحًا قبل أن يَدْقّاه قال : على القصّار 

وقال ابن سماعة عن محمب: إنّ الضمان كله على القَصَارٍ حى يُعْلَمَ أنه حرق من دق 
صاجبه أو من دَقُهماء فمحمَدٌ مَرّ على آصلهما أن التّوبَ دحل في ضَمانِ القصار رٍ بالقْض 
بيقينِ فلا يحرج عن صمانه إلا بيقن مثله وهو أن يُعْلمَ أن التَخْرُق حَصّل بفعل غيره. 


(1) في المخطوط : « 


ولأبي يوسُفَ أن الفساة احَمَلَ أن يكونٌ من فعل القصًارِ» واحَمَلَ (آن کون) من 


فعل صاجب التوب» فيجبٌ الضّمانٌ على القصار في حال ولا يجب في حال فلَزِمٌ اعبار . 


الأخوال فيه» فيجبٌ نصف القيمة . 

وقالوا: في تِلْميلٍ الأجير المُشْتَرٍَ إذا وطى وبا " من القصارة فحُرَقّه يَصَمَنُ؛ لان 
وطءَ الوب غير مأذونِ فيه ولو وق من يده راج فأخرَق وبا من القصارة فالضمان على 
الأتاِء ولا ضمان على التَلْميذٍ؛ لأ الڏهابَء والمجيءَ بالسّراج عَمَّل مأذولٌ فيه 
فيتتقل حَمَله إلى الأستاذ كانه فعَلّه ”" بنفيه» فيب الصّمانُ عليه. 

ولو دَق [هذا] العُلامٌ [ثو [ فانقلّتَ الکوذین من ”يده فځُرَق ٿوبًا من 
القصارة» فالضمان على الأشتاذ؛ لان هذامن عَمَلِ القصارة فكان مُضافا إلى لأف 
فلن كان توًا وديعة عند الأستاذ فالضمانٌ على للام ؛ لأنّ عَمَلّه إنما يُضافُ إلى الأستاذ 
فيما يملِكٌ تَسْليطه عليه واستعمالّه فيه» وهو إِنّما يملِكٌ ذلك في ثياب القصارة لا في َوب 
الوديعةء فبقيّ مُضاقًا إليه» فيجبٌ عليه الضمان كالأجتبيْ» وكذلك لو وفع من يِه ِراج 
على ثوب الوديعة فأخرَقّه َه فالضمانٌ على الخُلام لما فنا . 

وذَكَرّ في الأصل لو أن رجلا دعا قَوْمًا إلى منزلِه فمَشَوْا على بساطه فَخُرّق لم يَضَمَنواء 
وكذلك لو جَلّسواعلى وسادته؛ لأنه مأذون في المشي على البساط والجلوس على 
الوسادق فالمُتَولّدٌ منه لا يكونٌ مَضمونًاء ولو وطئوا آنبة من الأواني صونوا؛ لأنّ هذا مما 
لا يُوْذَنُ في ويه » فكذلك إذا وطموا تَوْبا لا يبْسَط مثله» ولو فَلّبوا إ A‏ 
يَضَمَدوا؛ لأ ذلك عَمَلٌ مأذودٌ فيه» ولو كان رجلٌ منهم مُقَلَدَا سَيْمَّا فحُرَقَ السَيْف 
الوسادة لم يَضْمَنْ؛ لاه مأذود في الجُلوس على هذه الصْفةء ولو جَقّف القصّار ثيا على 
حَبْل في الطريتق فمَرَّت عليه حَمولة فخُرَ خرو َه فلا ضما على القصًّار» والصمانُ على سائقي 
الحمولة؛ لأنَّ الجناية من السّائق؛ لأنَ المشْىّ في الطريق مُمَيَّدِ [بشرط] بالسلامةی 


() في المطبوع : «آنه» . (۲) في المخطوط : «على ثوب). 
(۳) في المخطوط : «عمله». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


. زيادة من المخطوط‎ (٥( 

(1) الكوذين: لفظ مولد» وهو عند أهل زماننا: عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق للثياب . 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) زاد في المطبوع : «غير). (۸) زيادة من المخطوط . 


بقية كتاب الإجارة 


فكان التَلْفٌ مُضافًا إليه» فكان الضمانٌ عليه . 

ولو کارّی رجل دابة ليرْكَبَّها فضَرَبَّها فعَطِبّث أو كبَحَها باللُجام فعَطّبَها ”“ ذلك فاته 
ضامِنٌء إلا أن يان له صاب الدَابة في ذلك عند أبي حنيفةء وقال آبو يوسُفَ ومحمَدٌ: 
نَسْتَحْسِنْ أن لا نْضمته RE O‏ 

وجه قولِهما: أذ ۲1/ ۲٤١‏ آ] صرب الدَابَة وكَبْخهامغتادمُتَعارف والمُعْتادٌ 
كالمشروط› ولو شرط ذلك لا يَضَمَنُء كذاهذا. 

ولأبي حنيفة أن كَل واحدٍ منهما من الضَرْب والكبْح غير مأذونٌ فيه؛ لان العقدَ لا 
يوجب الإذن بذلك لإمكانِ استيفاء ال N SS‏ 
غل آنا ان سلما انه هاذون فه لە مقر ميد بشرط السَلامة؛ لأنه يفعله لمَْفَعةٍ نفيبه مع 
كوه مُخْيَرّا فيه فأشبة ضربَه لزوجَيّه» ودَعْوَى العُرْفِ في غير الدَابَةٍ الممْلوكة مَمْنوع 
لی ا کر هارا فل ب وجرن الان ا کان مقا ااا عل ا 
ڏكزناء والله - عَرَ وجل - آعلَم. 

ومنهاء الخلاف وهو سببٌ لوجوب الصمانِ إذا وقح عَصْبَ نا ال جرت 
الضمانِء وجملة الكلام فيه أن الخلافً قد يكونٌ في الجذْس» وقد يكودٌ في القدرِ» وقد 
يكون في الصْفة» وقد يكونٌ في المكانٍِ» وقد يكو في الرّمانِ . والخلاف من هذه 
الوجوه قد يكود في اسيفجار الذوابٌ» وقد يكود في اسفجار الصًنَّاع كالحائكِ» 
وال والخيّاط خلا المكان . 

أمَّا اجار الدوابٌ فالمُعْتَبَرٌ في الخلافي [فيه] ”° ذ في الجئس والقدرِ والصَفَةٍ في 
اسيتّجار الدوابٌ ضرَرُ الدَابّة» فان كان ا إن كان ضر الدَانة 
فيه بالجِفَة والَقَلٍ يُعْعَبَرُ الخلاف (فيه من) ”“ جِهة الجِقَةٍ والَقَّل» فإِنُ كان الضَرَرٌ في 
الٿاني أَكتَر د ا 
في الثاني مثل الضرَر ذ في الأول أو آقل لا يَضَمَنُ عندَنا؛ لأ الإذدَ بالشيء إِذن بما هو مثله 


)١(‏ فى المخطوط : «فأعطبها» . (۲) في المخطوط : «يضمنه 
(۴) في المخطوط : «قلنا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فی) 


ray cc 

أو دولّه فکان مأذونًا بالانتفاع به من هذه الهة دَلالةّء فلا يَضْمَنُ وإ كان صَرَرُ الدَابّة فيه 
لانو نالف ول ا ووا 0 ف لون من عت اة وال 
وإنّما يُعْتَبَرٌ من ذلك الوجه؛ لأنّ ضَرَرَ الدَابَةٍ من ذلك الوجهء وإ كان الخلاف في القدرء 
Soa‏ يعبر الخلاف في ذلك القدرِء ويجِبٌ الضمانٌ بقدره؛ 
لأن الغصبَ ي ححقَّق بذلك القدرٍ» وإِنُ كان الضَردُ فيه من هة أخرى نُعْتبرُ تلك الجهةٌ في 
الصّمانِ لا الجِمَّةٌ والتَقَلء وإِنُ كان الخلاف في الصَمةء وضَرَرُ الدَابَةٍ NT‏ و 

الخلاف ها ون فادها 


وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا استَأجَرَ دابَةً لحيل عليها عشرة مَخاتيمَ شعيرًا فحّمَّل 
عليها عشرة مَخاتيم جِنطة فعَطِبَّتْ يَضْمَنْ قيمََها ؛ EOE‏ 


س 


جنسه» فلم يكن مأذونًا فيه أصلاء فصار غاصِبًا كل الدَابَة مُتَعَدَيّا عليها فيَضَمَنُ كل 
قيمَتِهاء ولا أجرَ عليه؛ لأ الأجرّ مع الضمانِ لايَجُتَيعانٍ؛ لأ وجوبَ الضمانِ 
يْرورته غاصِبًا» ولا أجرة على الغاصب على أصلناء ولأنّ المضموناتِ نُمْلَكُ على 
أصل أصحابناء ا و ا ا . ولو استَأَجَرَها ليَحيلَ عليها جطة فحَمَّل 
عليها مکیاد آ حر مله كثقّل الجطة وضَرَرُه كضَرَرٍها فعَطِبَت لا يضمن 
N NA EE CI E,‏ 
بالأرض» وكذلك إِنِ استَأجَرّها ليَحيل عليها قير ا e ea‏ 
کی وکنا سئیر ارق زئ یا نرق تر شرن ئس شرو شتت ۰ ددد 


لخلات قد تحقق فتحقق الفضب . 

[رضا] ‏ الثاني إذا كان مغلّه فى الضصرَر كان الرّضا الأول رصا بالتّاني» وإذا كان دونه في 
الصَرَرٍ فإذا رَضِىَ بالأول كان بالتاني أرضى فصار كما لو استَأجَرّها ليَحيل عليها جئطة 
نفسه فحَمّل عليها جنْطة غيره» وهما مُّساويانِ في الكيْل» أو ليَحيل عليها عشرة فحَمَل 


(1) في المخطوط : «المغصوبات». (۲) في المخطوط : «لم». 
(۳) في المخطوط : «قدرًا». )٤(‏ في المخطوط : «قدرًا» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


< بقية كتاب الإجارة 


عليها يَسُعة أنه لا يصيرٌ مُخالمًا لما قلناء كذاهذا. 
ولو استَأَجَرَها ليّحيل عليها عشرة أقفِزةٍ جئطة فحَمَل عليها أحد عشرَ فن سَلْمَتُ فعليه 
e‏ ولا ضمان عليه» وإن عَطبّٺ ضهن جزءَا من أحد عشرَ جزءَا من 
قيمة الدابَة» غو قل ع الغلماء*. 
وقال قز وابن ابي ليّلى: يَضْمَنُ قيمة كَل الدَابَة؛ لأن التَلّفَ حَصَل بالزيادةٍ فكانتِ الرياده 


ت 4“ 2 2 
ولئاء أن تلف الدَابَة حَصّل بالئقَلء والتقَل ف وبعضه غير مأذون 


«للم س ر 


فيه › فيْقَسَّمُ اَلَف أحد عشرَ ج ز۶ا فيَضْمَنُ بقدر ذلك . 


ونَظیرٌ هذا [۲/ ۲٤٠۰‏ ب] ما قال أصحابُنا في حائط بین شريكين أذ ئلاثا مال إ إلى الطريق 
فأشهد على أحهما دون الاَحَرٍ فسَمَطٌ الحائطٌ على رجل ففَتَلّه فعلى الذي اشد عليه قد 
نصيبه؛ لأنه مات من قل الحائط› وَل الحائط أثلاتء كذا هذاء وعليه الأجرُ؛ لأنه 


توفي المعقر د عليه» وهو حمل غشرة مضا و مَخاتيم يم وإتما حال في اليادةء وأتها استوْفيث 
من غير عقا فلا أجر لها . 
وكذا لو استَأجَرّ سَفينة ليَطْرَحَ فيها ”" عشر كرا فطرح نيا اة عدر قرت التنبت 


ر م 5 


أله يجب الضمان بقدرِ الريادة عند عامَةٍ العلماء» وعند رُقَرَ وابن أبي لَيّْلى يَضْمَنْ مَنْ قيمة کل 
السّفينة ؛ لأن التلّفَ حَصَلَ بسبب ‏ الريادة فهى عِلَةَ التَلَفِ . 


الا ری آنه لو لم يرذ ّما حَصَل التَلَف؟ والجوابٌ أن هذا مَمْنوع بَلٍ الَلّف حَصَلَ 
بالکلٌ» ألا تَرَی أن الكَر الزائ لو انمَرَد لما حَصَلَ [به] ‏ التَلَفُ؟ فتَبَتَ أن التَلَفَ حَصَلَ 
بالكل » والبعض مأذونٌ فيه » والبعض غير مأذونِ فيه فما هَلَكَ بما هو مأذونٌ فيه لا ضمادً 
عليه فيه» وما هَلَكَ بما هو غير مأذونٍ فيه ففيه الضمانٌء وصار كمسألة الحائط . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)٠١۷١‏ 

ومذهب الشافعية : أن من استأجر دابة ليركبهاء» فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان 
عليه . انظر: رحة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص .)٤۸‏ 

ومذهب المالكية : أنه إذا اكترى دابة ليحمل عيها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت . فإن کان أضر بها 
ضمن قيمتهاء وإن كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه . انظر: المعونة .)۷۹٦/۲(‏ 
(۲) في المطبوع : «والنقل». (۳) في المخطوط : «عليها» . 
)٤(‏ في المطبوع : «بقدر. )٥(‏ ليست في المخطوط . 


ولو استَأجر دابة َة لحل عليها مائة رل من فُطْنء > فمل علیها مثل وزڼه حَدیدًا أو قل 
من ونه فعَطْبَّتِ الدابَة يضمن قيمََها ؛ لأن ضَرَرَ الدَابَةٍ ههنا ليس للئَقَل بل للانبساط 
والاجتماع؛ ؛ لان القطر ينيط على طهر الاب والحديد يَجْنَمِعْ في موضِع واحا» فيكونُ 
اتکی لطر الدَابة َة وأعقر [لها]ء فلم يكنْ مأذونًا فيه فصار غاصبًا فيَضَْمَنُء ولا أجرة عليه 
لما قَلّنا. 

وكذلك إذا (استَأَجَرّها ليْحَمّلها) " جنطة فحَمَلَّ عليها حَطبًا أو حَسَبًا أو آجًُا أو 
حَديدا أو ججارة أو نحو ذلك مِمَّا يكو أنكى لظَهر الدَابَةٍ أو “ أعقر له حى عَطِبَتْ 
يَضْمَنْ كَل القيمة» ولا أجرَ عليه لما فُلْنا 

ولو استَأجَرَها ليَركَبَها فَحَمَلَ عليهاء أو استَأجَرَها لحمل عليها فركبها ‏ حتی عَطِبَتْ 
ضهِنَ؛ لأن الجلْس قد اختلف» وقد (يكون الضرْن ١‏ : في أحدهما أكتَرَء» ولو استَأجَرَّها 
ET e‏ 

و > فان حفیف البدَنِ إذا لم ب بحسن الرُكوبَ 

E‏ ی ال وت لا ها فإذا ّث عُلِم أن الل حص 
من حدق بالاگوب فضم > ولا ت غل لافلا : 

ولو (استَاَجَرَ دابة) " ليَرَكََها بنفسه فأركَبَ معه غيرَّه فعَطْبَّتْ فهو ضامِدٌ لنصف 
قيمَتِهاء ولا يعبر التَقَلْ ههنا؛ لأ تلف الدَابَة ليس من ثِقَلٍ الرَاكب بل من قِلَةٍ معرفَتِه 
بالرٌكوب» فصار تَلَمَّها برُكوبها بمنزلة تَلَفِها بجراحَتِهاء ورْكوبُ أحدٍهما مأذولٌ فيه 
وزْكوب الآخر غير مأذونٍ فيه فيَضْمَنُ نصفَ قيمَيَهاء وصار كحائط بين شريكيْنِ ثلا 
أشهدَ على أحدهما فوَفَعَث منه آَجُرَةٌء فقَتَلَّتُ رجلا فعلى الذي أَشْهِد عليه نصف ديه 
وإ کان نصيبًه من الحائط اقل من ¿ الصف ؛ لأ التَلفَ ما حَصَلَ بالتَقَلٍ بل بالجُزحء 
والجراحة اليسيرةٌ كالكثيرة في حُكم الضمانِ كمَنْ جَرَحَ إنساتا جراحة» وجرحه آخر 
(1) في المخطوط : «استأجر ليحمل عليها». 


(۲) في المخطوط : «(و). 

(۳) فى المخطوط : «فأركبها» . 

() في المخطوط : اتكون القيمة). )٥(‏ ليست فى المخطوط . 

(7) فى المخطوط : «افيضمن» . (۷) في المخطوط : «(استأجرها» . 


(۸) في اللخطوط : «كالكبيرة». 


جراحَتَيْن فمات من ذلك كان الضمان عليهما نصمَيْن» كذا ههناء وعليه الأجرةٌ؛ لأت 
استَوفى المعقود عليه» وزيادة على ذلك» وهو إركابٌ الغيرء غير أن الريادةً استوْفيّت من 


غير عقا فلا يجب بها الأجرٌ. 
هذا إذا كانت [الدابة تَطيى يِن فان كانت لا تطيمًهما فعليه جميعٌ قيمَيٍها؛ لأنه أنلَمَها 
بإرکاب غیره. 


ولو استاج جمارًا پاکافي فَرَعَه منه وأسرَجّه فعَطِبَ فلا صّمانَ عليه ؛ لان ضَرَرَ السَرْج 
أل من ضَرَرٍ الإكاف ؛ لاه يأحدٌ من طهر الدَابة أقَلَ مما يأحدٌ الإكاف. 

ولو استَأجَرَّ جمارا بسَرْج فرع منه السْجَ» وأوكقه فعَطِبَ ذَكَرَ في الأصل أنه يَضَمَنُ يضم 
قدر ازا الإكا على ارج ولم كر الاختلاف كر ني الجايي الشغير ال شت 
كل القيمة في قول أبي حنيفة ء وفي قولهما يَصمَنْ بجساب الرّيادة. 

وجه قولهما: أن الإكاف والسَرج كَل واحا منهما برب به عاد« وإتما يختلفانِ بالتمَل» 
والخْمَة؛ لأن الإكاف أثقَل فيضم بقد ر الل کما لو ساره سرج عه واسرجه سرج 
آخر اقل من الأول فعَطبَ» أنه يَضمَنُ بقدر الريادةء كذاهذا. 

ولأبي حنيفة أ الإكات لا يُخالِف السَرْجَ في التَقَلِء se RE‏ 

أله يأخذ من ظَهُر الدب َة أكَرَ مِمّا يأحذ السَرْج ولان الدابة به التي لم تالف الإكاف يضر بها 
اکا والخلات اذالم یکن] ۲1/ 11۲۲۱ تل یجب به جم القماو کیل 
حمل مَکان القطن الحديدء ونحو ذلك» بخلاف ما إذا بل السَرْجَ بسرج آخر أثقَلَ منه» 
أو الإكاف بإكافٍ أثمَلَ منه ؛ لأ التفاوُت هناك من ناحية التَقَل فيَضَمَنٌ بقدر الزيادة كما في 
الريادةٍ على المَمَدّراتِ (من جنسها) "على مامز . 

ولو اسگاجَر مارا عاریا فاسرَجّه ثم رکه فعَعِبَ کان ضايئا؛ لان السَرج انَل على 
الدابَةء وقيل : هذا إذا استَأجَّرَّه ليْرْكَبّه في اليصر» وهو من ” عرض الاس مِمَنْ يركب 
في المِصْرٍ بغيرٍ سَرْج» فأمّا إذا استَأجَرّه ليَرْكَبَه حارج الِضْر أو هو من دوي الهَيْثاتِ لا 
يَضَمَنٌ؛ لان الجمار لا يُرْكَبُ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ بغير سرج ولا إكافي» وكذا ذو الَيْةٍ فكان 


(1) بياض في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «بجنسها» . (۳) في المخطوط : «ممن». 


الإسراح مأذونًا فيه لال فلا يضمن . ) 

وإِنٍ استَاَجَرَ جمارًا سرج فأسرَجّه بغیرٍه فان کان سَرْجًا يُسُرج بمثله الحم فلا ضمان 
عليه» ون كان لا يرج بمثله الحُمُرٌ فهو ضامِنٌ؛ لأن التّانيّ إذا كان مما يسرج بمثله 
الحُمُرٌ [لا يتفاوَتانِ في الضَرَرٍ فكان الإِذنٌ بأحدهما إذئًا بالآحَرٍ دلالة» وإذا كان لا يسرج 
بمثلِه الحُمُرٌ] بان کان سَرْجًا كبيرًا کسروج البراذين كان ضرَرُه أككَرَ» فكان ذلك إِتّلافا 
للدابة يضمن . 

وكذلك إِذُلم يكنْ عليه لجامٌ فألجَمَّهء » فلا صما عليه إذا کان مثله يُلْجَمٌ بمثلٍ ثل ذلك 
اللجامء وكذلك إن أبدله؛ لأنٌ الجمار لا يلف باصل اللجامء فإذا كان الجحمارٌ قد و 
بمثله أو ْلَه بمثله لم يوج منه الإلافُ ولا الخلاف» فلا ت 

رَأمَّا الخلافُ في المكانِ فنحوٌ: أن يَسْتَأجِرَ دابَةٌ للرٌكوب أو للحَمْل "إلى مَكان 
NEN E E ok‏ 
ضمانه حتى لو عَطِبَ قبل العو إلى المكانٍ المأذونِ فيه يَصْمَن كَل القيمة . 

EEOC NEL BO I ESL 
كالمودع | إذا حالف َم عاد إلى الوفاقِ وهو قول رُقَرَ» وعيسّى بن آبانً من أصحابناء ثم‎ 
ا لاال فاا وكالك الار وف او‎ E وقال‎ ٬َحَجَر‎ 

وجه قوله الأؤل: أن الشيءَ أمانة في يِه ألا ری أه لو َلك في يَدِه قبل الخلافِ لا 
ضما عليه؟ فكانت يده يَدَ المالِكِ» فالهلاك في يِه كالهلا في يَدٍِ الماك فأشبة 
الوديعةً؛ ولهذا لو هَلَكَ في يَدِه ثم استُجقّ بعد الهلاكِ» وضوته المُْسْتَجِق ير جع" على 
hS‏ 

وخة وله الاخرء أن يد المُسْتًأجر يد تفه ؛ لأله قبَض الشيءَ ل نة افيه فکانت بده ند 
يه لايد الُؤاجو» وكذا يد عير لماقُلناء وإذا كانت َي نفيه فإذا َون 
الى اداه إلا برده العا لأته لا تكون الإعادة إلى المكانِ المأذونِ 
فيه ردا إلى يَدٍِ نائب المالِكِ فلا يَبْرأً من الصّمانِ» بخلاف الوديعة؛ أن يد المودع يد 
المالك لا يد نفسه. 


)١(‏ في المخطوط : «الحمل). (۲) في المخطوط : «رجع». 


CD 


آلا ترّی أنه لا ينتفع بالوديعة؟ فكان العوذ إلى الوفاقٍ ردا إلى يَدٍ نائب المالِكٍ فكان ردا 
إلى المالِكِ معتى فهو الفرق . 

وأا الرٴٌجوع على الاجر بالضمان» فليس ذلك لكَوْذِ يده يد المُؤاجر» بل لأئّه صار 
مَعُرو را من جهته کالمَشَري إذا استجقَ جق المبيع من يَلِ ده آله يرجح على البائع بسبب الخرورِ» 
كذا هذا. 

ولوا جَرَھا لبها لی مَکان عَيته رها إلى مَکان خر يضمن إذا َلك » 
وإ كان التاني أقرَبَ من الأوّلٍ؛ لأنه صار مُخالِمًا لاختلاف الف إلى الأماكن فكان 
بمنزلةٍ اختلافي الجئس» ولا أجُرةً عليه لما فُلّنا. 
ولو رَكِبّها إلى ذلك المكانِ الذي عَيْتّه لكنْ من طريق خر کن 
ذلك الطْریق لا بَضمَنٌ؛ لاته لم صر مُخالقًاء وان کانوا لا وئه يَضْمٌَ إذاحَلَكّثْ 
لصيرورً رته مخالقا غاصِبً بسّلوكه» وإ لم َلك ولع الموضِع المعلوم ثم رَجَعَ» وسَلَم 
الدابة إلى صاجبها فعليه الأجر . 

ولو استَأجَرَها ليَرَكَبَّها أو ليَحيل عليها | إلى مَکان معلوم فذهَبَ بهاء ولم يَرْكَبْهاء ولم 
تحيل [عليها] "" شيا فعليه الأجرٌ؛ لاله سَلمَ المنافع إليه بكشليم مَخَلّها | إلى المكانِ 
المعلوم» فصار كما لو استَأَجَرَ ر دارا ليَسكتها فسَلَمَ المِفتاحَ إليه فلم يَسْكُنْ حى مَصَنِ 
ال ا ا 

ولو أمسَك الدابَةً فى في الموضع الذي استَأَجَرَهاء [ولم يَذْعَبْ بها إلى الموضِع الذي 
استَأجَرَها] إليه فان أمسّكها على قدر ما يُمْسِك النَاسل إلى أن يَرْتَحِل فلكت فلا ضَّمانً 
عليه ؛ لأن حَبْس الدَابَةٍ ذلك القدر مُسَْفْنّی عادة» فکان مأذونًا فيه [۲/ ۲٤١‏ ب] دلالةّء 


واخ هدا مالا يبس الاس مثله بومَيْنٍ أو ثلاثة فعَطِبَ يَضَمَنْ؛ لاله حالف في 
لمكان بالإمساك الخارج عن الماد فصا ! ا ا 


(1) في المخطوط : «هلك 
(۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فكان». 


وان لم هلك فأمسَكها في ببته فلا اجر عليه لما مر أن الاجر (بمقابلة تسلي) . الذابة 
في جميع الطريقٍ ولم يوجذ» بخلاف ما إذا استَأجَرّها عشرة ايام ليرْكبّها فحَبَسّهاء ولم 
رها حقى رها يوم العاشرٍ أن عليه الأجرةًء ويَسَعٌ لصاجبها أن يأخْدً الكراءء وإِنْ كان 
يعم أنه لم يَرْكَبْها؛ لان اسخضقاق الأجرةة في الإجاراتِ "على الوقتِ بالتّشليم في 
الوقت» وقد ود فتجبُ الأجرة كما في إجارة الدَار» ونحوها بخلاف الإجارة على 
المسافة فإ الاستخحقاق هناك بالتسليم في جميع الطريقء ولم ”" يوجذ فلا يجب . 

E‏ الخلاف في الرّمانِ؛ ف فنحر أن شاچ دات ليَرْكَبّهاء أو يحل عليها مده معلومة 
فانتمَعَ بها زيادة على المد فعَطبَّث [الدابة] "“ في يده ضهن ؛ لأه صار غاصِبًا بالانيفاع 
بها فيما وراءَ المدة المذكورة. 


1 


رمَا اسيفجار الصتاع من الحائك والخيَاط والصَبَّاغ» ونحوهم . فالخلاف إن كان في 

E E Rh E‏ : إن 
شاء صََمَلَه قيمة توب أ ت وسَلَمَ [التوبَ] ‏ للأجیرء وإِنُ شاء ا خذ القوبَ»ء وأعطاه 

N So EN 

أمّا حيار التَضمين فلِمَواتِ عَرَّضه؛ لأنّ الأغراض تخَلِف باختلافِ الألوانِء فله أ 
يته قيمة لَب يض لتفويه عليه مَمَعةً مقصودةًء فصار مِم القَّوبَ عليه > فکان له أن 
يْضََْه» وان شاء أخذ القوبَ؛ لأنَ الصّمانَ وجب حقًا له فلّه أن يبط حقّه» ولا أجر له؛ 
لألّه لم يأتِ بما وقَحَ عليه العقد رأسّا حيتٌ لم يَف العمل المأذودً فيه أصلاء > فلا پسسحی 
الأجرّ O RE‏ 
يزيد كالحُمُرةٍ والصمرة ونحوهما؛ ؛ لأله عَيْنْ مال قائم بالتوب فلا سبيل إلى أخذِه مَجَانَا بلا 
ءوض فيأحدّه» ويُعْطيه ما زاد الصَبْمٌ فيه رعاية للحقَيْنِ ونَظَرًا (من الجانبين) " 
کالغاصب . 


e م‎ 


ون كان الصَبُْ مِمّا لا يزيد كالسّوادِ على أصل أبي حنيفة فاختارَ أخد التّوب لا يُعُطيه 


)١(‏ في المخطوط : «مقابلة بتسليم» . (۲) في المخطوط : «الإجارة». 
(۳) في المخطوط : «فلم». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «للجانبين. 


شيا بل يُضمُنّه صان التوب فى قول أبى حنيمةً » بناءً على أن السّواد لا قيمةً له عندهء فلا 
يزيد بل ينْمَّص» وعندّهما له قيمة فكان حكمُه حُكمَ سائر الألوانِ . 

ولو استَأَجَرَ أرضًا ليَزْرَعَها جلْطة فرَرَعَها رَطْبة صَمِنَ ما تَقَصَها؛ لأ الرَطبة مع الرَرْع 
جئسانِ مُحْتَلفانِ إذ الرّطبة ليسث لها نِهاية معلومةء بخلافِ الرَرْع» وكذا الرَطبة ضر 
بالأرض ما لا يضر ها “ الرَرْعٌء» فصار بالاشيِغالٍ بزراعة الرَطبة غاصِبًا اها بل مُنْلِمًاء 


ولا اجر له؛ لأنْ الأجرَ مع الضمانِ لا يَجَْيعانِ. 


N OA AN ag 
E يَضمَنْ الخاتَم ؛‎ 

ناء قال: وإذا أمر رجلا أن ر ee SS‏ 
فیه» ولا اجره له؛ لاله لم يعمل ما استأجَرّه عليه أا فلا : RECO PV‏ 
قيمة ”" الصْبْع الذي زاد في البيتِ لما مَرَ 

ولو دقع إ لی با رتا لیخبعه میا بدرهم فخاعه لبا فان شاء صنت قيمة الوب« 
ول ف اخدالقاة راغا اج ا ل ار نان سمَىٌ؛ لأن القباءَء والقميص 
مُحْتَلفان في الانتفاع فصار َا مَنقَعةٌ مقصودة فصار مُغلِقًا الوب عليه فلَه أن بُصَنَ 
و اه و ا مل افلا 

وإذا كان الخلاف في الصْفةٍ نحو أن دقح إلى صََاع توًا ليصْبَُه بصغ مُسَمّى فصَبَكّه 
بصَبْغ آَحَرَ لكته من جنس ذلك اللَونِ فلصاجب القوب أن يُصَمْته قيمته بض ويُسَلَمَ (إليه 
القّوبً) » ون شاء آخذ التوبَ» وأعطاه جر مثله لا يجاو به ما سمي . 

اما ثبوتٌ الخيار : فما دَكَرْنا من *“ الخلاف في الجئس» وإنّما وجَبَ الأجرٌ ههنا؛ 
لان الخلافَ في الصَة لا يُخْرٍجّ العمل من أن يكو معقودا عليه» فقد تى باصل المعقوو 
عليه إلا آنه لم يأتِ بوّصفِه» فمن حيكٌ إِنّه لم يأتِ بوصفِه ‏ المأذونٍ فيه لم يجب 
المُسّمّی» ومن حي إِنّه آتى بالأصلٍ» وجَبَ آجرٌ المثل» ولا يُجاوز به المُْسّمّى؛ لألّ 


. في المخطوط : «يضر. (۲) في المخطوط : افيه‎ (٠ 
. في المخطوط : «في»‎ )٤( في المخطوط : «الثوب له».‎ )۳( 


)0( في المخطوط : «بالوصف) . 


© با سد 
هذا شَأنٌ أجرِ المثل لما نَذْكَرٌ إن شاء الله تعالى . 

وروی هِشامٌ عن محمَدٍ فيمَنْ دَقَعّ إلى رجل شَبَهَا ليَضرِبَ له طشتًا موصوفا معروفا 
فضَرَبَ له کوراء قال: إن شاء ضَمَلَّه مثل شَبَّهه [۲/ ۲٤۲‏ ] ويصيرٌ الكوز للعايلء وإنُ 
ا ا و ا ت 
والصَناعة صِفةًء فقد فعَلَ المعقوة عليه بأاصله» وخالّفَ في وصقه » يت للمُشتعيلٍ 
الخيا. 

وعلى هذا إذا دَق إلى حائكٍ عَزلا لحو له وبا صَفيقًاء (فحاك له) "وبا رَقيمًاء أو 
شرَط عليه أن يحول له وبا رَقيقًا فحاكه صَميقًاء أن صاحِبَ الغْرّل " بالخيار: إن شاء 
صَمَه [مغل] “ عَرْلَّهء وإِنُ شاء أخذ التوبَ» وأعطاه (مشلّ أ E‏ 
[به] ما سمي . 

وك في الأصل إذا دقح حُمّه إلى حَقافي ْلَه فانعَلَه غل لا يحل بمشله الخقّافء 
فصاحِبُ الحْفٌ بالخيار : إل شاء ضمََه حفَّه بخير نعل › > وإ شاء أخذه» وأعطاه جر مثلِه 
في عَمَلِه» وقيمة الٽعْل» لا يجاور به ما سمي وإِنُ کان نعل بمثلِه الحْمَاف فهو جائرء 
وإذلم يكن جَيدّا. ٠‏ 

وأمّا بوت الخيارٍ : إذا أتَعْلَّه بما لا بعل بمثلِه الحْمَاف ؛ فلاّه لم يأتِ بالمأمور به رأسًا 
بل أتّى بالمأمور به ابِداء» فصار كالغاصِب إذا أنعَل الحْفّ n‏ للمالِكِ أن 
يُضمُلَّه كالغاصب» وله أن يأخد الحْف؛ لأنْ ولاية التضمين تَثْ تَفْبّْت لح المالك فإذا 
رضي بالأخاٍ كان له ذلك» وإذا اذ أعطاء أجر مغله؛ لاله مأذونً في العمَل» وقد آتّى 
بأصل العمل وإتّما حالف في الصَفة فله أن يَحتارّه ويُعْطيّه أ جر المثلء ولا يُعْطيّه 
المُْسّمّى ؛ لان ذلك بمُقابلة عَمَل موصوفي ولم يأتِ بالصَمةٍء ويُعْطيّه ما زاد اتل ؛ ؛ لأنه 
ا ا ي تار برا ال قي ار وها ول الا في عا 
المسائل | الي اح ال رارت لاله صاجِبّ مَْبوعٌء والتغْلُ والصَبْم َب فکان 


)١(‏ في المخطوط : «الصفة). ‏ (۲) في المخطوط : «فحاكه». 
(۳) في المخطوط : «الثوب» . () زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «أجر مثل». (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


: 
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و 


إثباث الخيارٍ لصاجب الأصل أولّى» وإِنْ كان يفعلْ بمثله الحْقَافُ فهو جائرء ون لم يكنْ 
جَيّدَّا؛ لأنَ الإذدَ يتناوَل أدنى ما يقَعْ عليه الاسم وقد وج . 

ولو شرَط عليه جَيّدا فأنْعَلّه بغير جَيِّء فإِنُ شاء ضَمَلَّه قيمة الحْفٌ» وإِنُ شاء أخذ 
الف واأغطاءا e UE‏ سمي ؛ لان الرّديءَ 
من جنس الجيّدِء ويَثْبْت الخيار لفواتِ الوصف المشروط . 

وان كان الخلاف في القدرٍ نحو ما كر محمد رحمه الله في الأصل في رجل دَقَعّ عَرْلاً 
إلى حائكٍ يَنْسِجُه له سَبْعَّا في أربع " فخالَفَ بالريادة أو بالتَقَصانِ» فان حالف بالرّيادة 
على الأصل المذكورِ فان الرَجُل بالخيارٍ : إن شاء ضَمَّته مغل عَرْلِه» وسَلَمَ القَوبَ 
آ14 وإ شاءاخد اقوت واعطاه الأ المشمى: 

اتا ثبو الخيار فلاه لم يَحْصّل له عَرَضه؛ لأن الاد في قدر الذراع توب تُفصانا 

ا و فيه فيَفوث عَرَضه فيَفْبْتٌ له الخيارء وإِنْ شاء ضَمَكَه مغل عَرْلِه 


اا “ عليه بتَفُويتِ مَلْمَعةٍ مقصودة» وإِنٌ شاء أخذه وأعطاه الأجرَ الذي سَمَّاه؛ لأت 
آل بام لکل الان افر نر5 اید رانا عاق ي الشف رادغاد نی بو اتر 
لا يحرج العمل من أن یکو معقودًا علیه» کمن اشتری شیا فوَجَدَّه مَعیبًا حتّی کان له أَنْ 
يأخذّه مع العيب» وإِنُ كان الخلاف في التقّصانِ ففيه روايانِ: 

كر في الأصل ان له ان ياه بطي من الاجر بجسابه» ور في رواية ری أن 
عليه أجر المثل . 

وجه هذه الرواية: أنه لَمَّا نَقَص في القدر فقد فوت الغْرَض المطلوبَ من الوب فصار 
ته عول بحكم إجارة فاد ليس فيها جر or‏ 

وجه رواية الأصل: أن العقدَ وفع على عَمَل مُمَدَرِ» ولم يأتِ بالمُمَدَرِ» [فصار] ” كما 
لو عَقَدَ على تفل کُر من طعام إلى موضع كذا بدرهم» فتقَل بعضه» أنه يَسْسَجِقٌ من الأجر 
بجسابه» فكذا ههنا. 


. في المخطوط : «مثله في‎ )١( 
. في المخطوط : «أريعة». (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( . في المخطوط : «بتعديه)‎ )٤6( 


e”‏ ب 
وإ أوفاه الوصف» وهو الصمافة والذراعٌء وزاد فيه فقد رَوّى هِشام عن محمَبٍ أن 
صاحِبَ الوب بالخيارٍ : إن شاء ضَمَتّه مثل عَزلِه» وصار الوب للصَانِع» وإ شاء أخذ 
التب وأعطاه المُسَمّى » ولا يزيد للذراع الرَائدِ شيئًاء أمّا ثْبوتُ الخيار فلِكَعَيُرٍ الصَةٍ إذ 
الإنسان قد يَحْتاجٌ إلى الوب القصيرٍ » ولا يَحتاج إلى الطويل» فيفْبْتُ له الخيارٌء ولأتّه إذا 
زاد في طولِه فقد استَككَرَ من الغزْلٍ» فإِنْ E‏ 

عَيلّها بغير إذنِ (صاجب التّوب) ”"“ فكان مَبَرّعَا فلا يَسْسَجِقٌ الأجرَ عليها . 

وڏڪڙر في الأصل: ذا أعطى صباغا تو با ليصْبْعّه بعْصفر ربُم الهاشميّ بدرهم فصَبَعه بقفيز 
عُصمر» وأقَرّ رَبّ الوب بذلك» فان رَبّ الوب بالخيار la E‏ 
شاء أخذ القّوبَ» وأعطاه ما زا العْصمَرٌ فيه مع الأجر . 

ودَكَرَ القّدوريٌ أن مَشايحًنا دكروا [فيه] ”" تَفْصيل فقالوا: إن هذا على وجِهَيْنِ : 
إن كان صَبَعَّه أوّلا بربُع الهاشميّ ثم صَبَعَه بشلاثة آرباع القفیزٍ [۲/ ۲٤۲‏ ب] فصاجبُ 
الوب بالخيار : أذ غا ىة ق ی و و 
لثلائة أرباع القفيز في الوب ؛ لأتّه لمّا ارده بالصَبْع المأذونِ فيه أوّلاً وهو رُبُّ الهاشميّ 
فقد أوفاه FE PVE E O Er‏ 
[بعصفر] ”“ بالربع م صَبَعَه بشلاثة ارباع يبت له الخيار : إن شاء أذ التّوبء وأعطاء 
ا ا سل 1ل الصَنْعَ المعقوة عليه فير مُه المُسّمّى» ويُخْطيه ما زاد الصبْعُ 
الثاني فيه ؛ لاه عَيْنٌْ مال قا ئمة ‏ للصَبَاغ في التّوب» وإ شاء ضمتة قيمة الوب مَضبوغا 

ريم القفيز» ووَجَبَ له الأجر؛ لان الصَبّْ في حكم المقبوض من وجو؛ لحُصوله في تبه 
e‏ ل ل ال ان تی ان رکد ر 6ا 

فسخ القض لير عير الصْفة المقصودة» وله أن يَضمَته ويَضَمَنَ الأجر . 
وإ کان صَبَعّه ابِداءَ بقفیز فله ما زا الصَبْعُ ولا أجر له؛ ا ا 
فيه» فلم يعمل المعقود عليه » فيصيرٌ كانه عَصَبَ ثُوْبّا وصَبَعّه بعصفر . 


. في المخطوط : «صاحبها» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤(  .)ىفوأ«‎ : في المخطوط‎ )۳( 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 
. في اللخطوط : «قائم»‎ )7( 


1 

٠ 
: 
: 
: 


بفية كتاب الإجارة 


ورَوّى ابن ماعة عن محمَاٍ حلاف ذلك» وهو أن له أن بأخْدٌ الوب ويَعْرَم الأجرَ 
وما زاد العصفرٌ فيه مُجَْمِعًا كان أو رقا ؛ لان الصَبعَ لا دة يتشرّبٌ في الوب دُفعة» واحدة 
بل شيئًا فشيئًا فيَسْتَوي فيه الاجتماعٌ والافتِراق . ) 

وأما ال جارةالفاسدة وهي الى فاا شرط من شروط ٠‏ الح فحُكمُها الأصليئ 
هو بوت الماك للاج ر "في أجر المثل لا في المُسَّمّى بمُقَابَلة استيفاء ء المناِع 
E OT O‏ ء المنافِع إلا ببَدَلٍ و 
إيجاب المُسَّمَّى لمّساد التسْميةٍ فيب جر المثلء ولان الموجَبَ الأصلى في عُقَودِ 
المُعاوَضاتِ هو القيمة؛ لأنّ مبناها على المُعادَلةٍء والقيمة هي العذل إلا نها مجهولة؛ 
E a‏ 

صحة التشمية» فإذا فسّدث وجَّبَّ المصيرٌ إلى الموجب الأصلىٌ» وهو أ جر المثل 

ههنا؛ لال قيمة المداني المنتزفا إلآاله لا برا على الى في عقي فيه لشمية عدا 
أصحابنا التلاثة ^ . 

وعند زقَرَ يرا ويب بالعًا ما بَلعّ» بناء على أن المناِع عند أصحابنا الَلاثة غير 
مَقَوّمة شرعًا بأنضيهاء وإتما تَقَومٌ بالعقدِ بتقويم العاقِدَيْنِ» والعاقدانِ ما قَوّماها إلا بالقدر 
ا لر و ا ا ع ا جَبّت بلا عقٍَ» وإنها لا تقوم بلا عق 
بخلافِ البيع الفاسدء فإدّ المبيعَ بيعًا فاسِدًا مَضمون بقيمَيه (بالِعًا ما بل ۽ لن 
الضمانّ هناك بمُقابَلة العْنٍ» والأعيان ممقَوّمةٌ بأنشيها فوَجَّبَ كَل قيمَيّهاء وفي قول رقَرَ - 
وبه أخذ الشافعي - هي موم بألْشيها بمنزلة الأعيانِ فكانت مَضمونةً بجميع قيمَيِها 
كالأعيانِ "هذا إذا كان في العقدِ تَسْمية . 


فأمّا إذا لم يكنْ فيه تَسْميةً: فاه يجب أجرٌ المشل بالِعًا ما بَلّعّ بالإجماع؛ لأنّه إذالم 


)١(‏ في المخطوط : «شرائط». (۲) في المخطوط : «للمؤجر». 
(۳) في المطبوع : «الحرز» وهو تصحيف مغير للمعنى . 


-. () انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٠١/١١٠)ء .)١/١١(‏ 


. في المخطوط : «بالغة ما بلغت»‎ )١( 
مذهب الشافعية : إذا سلمها للمستأجر ولم يستعملها وكانت الإجارة فاسدةء عليه أجرة الملل وإن‎ )٦( 
.)۱۸/٤( استوى المنافع له (المؤجر)ء أجر المثل بالغًا ما بلغ . انظر: الأم:‎ 


کا ا ا ى باستيفاء المنافِع (من غير) '" بَدَلٍء كان ذلك 
تمليكا بالقيمة التي E‏ فکان ڌ تقويمًا للمَنافِع بأجرِ المثلِ ؛ إذهو 
قيمة المنافع في الحقيقة ولا بُ ينبت في هذه الإجارة شيء من الأحكام التي هي من التوابع 
الآ ماعل بصفة الاجر له فيه» وهي كوئه امانا في بي الاجر حتى لو هلك لا 
يضمن المَسْتَاً < جر لحصول اللاك في قبْض مأذونٍ فيه من قبل المؤاجر . 

راتا الإجار الباطل : وهي التي فاتها شرطً من شرائطٍ الانيقاوء فلا حك لها رائا؛ 
لأ ما لا يَنْعَقَدُ فوجوده في حى الحُكم وعَدَمّه بمنزلةٍ واحدة» وهو تَمْسيرٌ الباطِلِ من 
التَصرّفات الشرعية ية كالبيع ونحوه» واللّه أعلَمُّ. 

فضل [في حكم اختلاف العاقدين] 

وأمَّا حُكمٌُ اختلافِ العاقِدَيْن في عقَدِ الإجارة: فإِنِ اختَلفا في مِمّدار البدَل أو المُبْدَلِء 
REL E E SEG‏ > 
التبىّ با : «إذا اختلف المُتَبايعانِ تحالفا وتراذا» "» والإجارة نوع بیع فیتناوَلٌها الخدت 

والّواية الأخرى : وهي قولّه : «والسّلْعةٌ قائمةٌ بعَيْنها) ينال بعض أنواع الإجارة. 
eG‏ واختَلما فيهاء وإذا تبت ثبت التحالّف في نوع بالحديثِ؛ ثبت في 
الأنواع كلها بتتيجة الإجماع؛ ؛ لأن احا لا فصل بينهماء ولان التحال قبل استيفاء 
المنقَعةٍ موافِقٌ الأصول “؛ لان اليمينٌ في أصول الشرع على المُذكرٍء وکل واحد منهما 
مُنْكِرٌ من وجو ومُدَع من وجو؛ لأ المُؤار يدعي على المُسَْأجر زيادة الأجرق 
والمُْتَاجر مُذكِرٌء والمُسْتَأجِر يدعي على المُؤاجر وجوب [۲/ ۲٤۳‏ آ) ليم المْسْتَاَجَرٍ 
بما يدعي من الأجرةء والمُؤاجرُ i‏ بكر فکان كل واحا منهما مرا من وج واليمین 
وظيفة المُلْكرٍ في أصول الشرع . ولهذا جَرّى التَحالفٌ قبل القبْض (في , بيع العيْن) ”› 
والقحالف ههنا قبل القْض ؛ لأّهما اختَلَما قبل استيفاء ء المنقعةء ثَمّ إن كان الاختلاف في 


)١(‏ في المطبوع: «الأجر». (۲) في المخطوط : «بغير». 

(۳) لا أصل لهء انظر : التلخيص الحبیر (۳۱/۳). 

. )١۱١۷ /۲( الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ .)٠٠١ /٤( انظر: نصب الراية‎ )٤6( 
في المخطوط : «للأصول». (0) في المطبوع: «فبيع العين».‎ )٥( 


بقية كتاب الإجارة 


قد البدلٍِ يبَأ ب بيمين المَسْتَأجر ؛ لأ مُنْكِرٌ وجوبَ الأجرة الزائدةء وان كان في قدر 
ا ا لاله مُلْكِرٌ وجوبً نليم زيادة المنقعة. 

راذا تحالفاَقْسَع [الإجارئ] > وأيهما نكل لزْمَه دَغْوّى صاجبهء لأن اللكول 
ل او اراز والدل والدل گل واحدٍ منهما يحتمل البذل والإقرارَء وأيُهما أقام 
اله يَقْضصى ببيته ؛ أن الڏعوى لا قاب الحْجَةٌ . 

وإ أقاما جميعًا البيّنةً ؛ فن كان الاختلاف في البدلِ فبينة المُؤاجر اولی؛ لاتھا ثبت 
زيادةً الأجرةء وإ كان الاختلاف في المُبْدَلٍ e‏ أولى؛ لأتها تنبت زيادة 
المنفعة» فإِنِ اذَعَى المُؤاجر فضلاً فيما يَسْتَحقّه من الأجر» واذعى المشقا دة ر فصلا 
فخا سى جق من المنفَعة بان قال المُؤاجرُ : أجرتك هذه الذابة a SA‏ 
المَسْتَأجرٌ: إلى الكوفة بخمسة» أو قال المُؤاجرٌ: أجَرْك شهرًا بعشرةء وقال المَْسْتَأجر 
لشهرَيْنِ بخمسة» فالأمرٌ في احالف والتكول وإقامة أحدٍهما اليه على ما ذَكَرْنا. 

ولو أقاما جميعًا البيَنةء فبِلَّث بيّنةٌ كل واحدٍ منهما على الفعل الذي يَسَْحِمّه بعقدٍ 
الإجارةء فيكو إلى الكوفة بعشرةء» وشهرَيْنٍ بعشرة؛ لان نة كل واحدٍ منهما ثبت 
زيادً؛ لأ بيه المُواجر ثبت زيادة الأجرء وبي المُستاجر ثبت زيادة المنقعةء قبل كل 
واحدةٍ منهما على الزيادة التي بها . 

وإِنُ کان اختلافهما بعدَما استَوْقّی بعض المنقعة بان سكن الدَارَ المُْسْتَأجَرة 

بعض المُدة أو رَكِبَ الدّابَة المَسْتَأجَرة بعض المسافة . ثم اخعَلفا فالقول قول المستأجر 
يما شى مع يمينه» ويتحاان ولسع لجار يما بقي؛ لان المقد على المتانع سام 
فساعة على حَسب حدوٹها شیا فشیتاء فکان كل جزء من أجزاء المنقًعة معقودًا عليه 

مبْتَدَاأء فكان ما بقىّ من المُدَةٍ والمسافة مله a‏ 

مالين حل فول آي عه ا ت لخا ك ؛ لان البيع ورد على جملةٍ 

واحدة» وهي العيْن القائمة للحالء وکل جز من الم لن يقر د عله اء ا 
الجملة معقود عليها بعقٍ واحلإء فإذا تعَذَرَ الفسح في قدرٍ الهالِكِ يَْمُط في الباق . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بدل». 
(۳) في المخطوط : «يستحق». 


>) سم بال لس‎ U 

وان كان اختلافُهما بعد مُضيّ وقتِ الإجارة أو بعد بُلوغ المسافة التي اسَاجَرَ إليها لا 
يتحالّفان فيه» والقول قول المُسْتَاجر في وشدار البدَلٍ مع يمين يمينِه» ولا يمين على المُؤاجر 
لان القحالفَ يبت الفسحَ» والمنافِع المُنْعَدِمةٌ لا تحكَمِلٌ فسح العقَدِ فلا يبت احالف . 

راعلى ال بي حنيفة وآبي يوسُف ظاهر ؛ لان قيام المبي في باب البيع شرط 

جَرَیانِ التحالّفِ حتی لا یثبت بثبت التحالف في المبيع الهالِكِ» والمنافِع ههنا هالكة فلا يْبْتُ 
فيها التَحالف . 

. ي وبين المنافِع الهالكة‎ n 

وۇخه الغرق له أن المنافِع غير فير مَمَوّمة بأنفيها على أصل ° اا 

فحت الاجارة بالالف EE ٠‏ نت 

التحالفَ بشلا الأغان ي 2 مَحَمَوّمة بأئفيهاء فإذا و يح البيعٌ بالتحالْف يَبفّى ا 
i E E PONV‏ 
الى عيبت والخلاف مَتَى وق في الاستحقاقي کان الف ل قول الو :و لله 

وَإِنْ كان الاختلاف في جس الأجر بان قال المُسْتَأجرٌ: : استَاجَرْت هذه الدَابَةً إلى 
موضع كذا بعشرة دراهمء وقال الآخر بدینار» الك في القحالّف والتكول وإقامة 
ا . فان أقاما جميعًا البيّنةَ فالبينة ب المُؤاجر؛ لأتها تعبت ف الأجرة 
حًا له» وبيّة المُستاجر لا ثبت الأجرة ”" حمًا له > فکانت بيّنةٌ المُؤاجر أولى بالقبول. 

ولو اخدَلَفا فقال المُؤاجز: أجُرْتك هذه الدابَة إلى القصر بدينار» وقال المَسْتَأجرٌ: إلى 
الكوفةٍ بعشرة دراهم » وأقاما البيّنة فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراه ؛ لأن الاختلاف 
إلى القصرء وفع في البدَلٍ» فكانت بيّنةٌ المُؤاجر أولى لما فُلْناء وُت الإجارة * إلى 
القصر بدينار» ثم المُْكاجر يدعي من القصر إلى الكوفةٍ بخمسة؛ لأنّ القَصْرَّ نصف 
الطريق» والمؤاجر ر يَجْحَدٌ هذه الإجارةًء فالبيّة المُنْبتة للإجارة أولى من النَافية . 


د ای یما من ی ۹۴ا کک ن چ کا چ ر و ا 


)١(‏ في المخطوط : «ما قلنا . (۲) في المخطوط : «المستأجر عليه». 
(۳) في المخطوط : «الأجر. )٤(‏ في المخطوط : «الأجرة». 


a CL o 


sS o‏ ا 


د ایو في أحد عشرَ شهرًاء وقد أقام 
على ذ نة قبل بيه » > فأمًا الشهر التّاني عشر فقد أقر المَسَاً< ر للمؤاجرِ فيه بفضل 
E‏ 

ولو اغف ال اط و ا تة قال الت ات كا و ا ول 
الخيَاط : أمرتني أن أقطَْه قميصًاء فالقول قول رب التوب مع يمينه عندَنا “» والخيّاط 
ضامِنٌ قيمة التوب» وإِنُ شاء رب الوب أخذ الوب وأعطاه أجر مثلِهء وقال ابن أبى 
ال : القولٌ قول الخباطإ) ”مع يميه واختلف قول الشافعي فقال في موضِع مثلَ 
قولِهماء وقال في موضع الان ا اا اماد ف ال اط 22 
الأج و ۳ 

وجه قول ابن أبي لَيْلى: اَن صاحب الوب أ با لذن القطع» غير آنه يدعي زيادة صمفة 
توب الضماد» ونسْقط [الأجر]ء والخياط ينك a‏ 

ولئاء أن الإذنَ مُنْتفادٌ من قبل صاجب القوب» فكان القولٌ في صِفة الإذنٍ قوله» ولهذا 
لو وقَعَ الخلاف في أصل الإِذنِ بالقطعء فقال صاحب الوب : لم آذَنْ بالقطع» کان القول 
قولهء وکذا إذا قال : لم دن بقَطْيه قَميصًاء وقد حرج الجوابُ (عن قولي) ابن ۾ آبي 
ليْلى؛ لأنّ المأذونٌ فيه قُطْع القباء لا ملق القطعء ولا معنى لأحدِ قولي القَافعيّ؛ لان 
القحالفَ وضع للفسخء ولايُمَكِنٌ الفسخ ههناء > فلا بْب احالف ؛ ؛ لألَّ صاحِبَه يعي 
على الخيَاط الغضبَ» والخيَاط يدعي الأجرَ وذلك مِمَّا لا يَهْبُتُ فيه (التَحالْفُء 
وإِنْ) ”“ کان له رَد تضمينٌ الخيَاط قيمة القوب؛ لان صاحِبَ الوب لما حَلَّفَ على دَعْوَّى 
الخيَاطء فقد صار الخيَاط بقَطْيه القّوبَ لا على الصَفَةٍ المأذونِ فيها مُبَصَرَفًا في ملك غيره 


.)١١۷١/۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

() في المخطوط : «للخياط». 

(۳) مذهب الشافعية: لو اختلف الخياط وصاحب الثوب. فالقول قول الخياط . انظر: رحة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص .)۳٤١‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «عما ذكره». )٥(‏ في المخطوط : «اتحالف وإنما». 


بير آذنة فضاز مللا الئرت علية فيضم فة وإن شاه رت القرت أخد الوت 


وأعطاه أجر مثله . 

آمّا احتيارٌ أخذٍ التوب فلأنه أتى بأصل المعقود عليه مع تَعْيرٍ الصَفة فكان لصاجب 
الوب الرّضا به» وإعطاؤه أجر المثل لا المُسَمّى ؛ ور a‏ 
الذي أمر به . 


٠‏ رق و ت 


وطريقة أخرى لبعض مَشايجنا: أن ية القباء ء وا لقميص متقاربة لاله يمک أن ينتيع 
بالقباءِ انتِفاعَ القميص بأن يَسدَ وسَطه وأزرارّه» امار فف اا اض فقد وچد 
المعقود عا ا E‏ 
ال لاف م اا فلم يأتِ بالمعقود ل 

قال الفدوريٰ؛ والرٌوايةٌ بخلافي هذا فان هشامًا رَوّى (أنٌ محمَّدًا قال) ”"“ في رجل دَقَعَ 
[إلى رجل] ‏ شَبَهّا ليَضرِبً له طْشتا موصوفا [معروفا] ‏ فضَرَبّه كورًا: إل صاجِبّه 
بالخيار» إن شاء ضَمَتّه مثل شَبهه› والكوز للعامل» وإِنْ شاء أخذه وأعطاه أجرَ مثلِه لا 
يجاور ما [به] ”“ سمّى» ففي السّراويل يجب أن يكو كذلك . 

وۉخهه مامز: أن العقدَ وقَعَ على الصَرْب»› والصناعة صفة له» فقد وافقَ في أصل 
المعقود عليه» وخالفَ في الصْمَةٍء فيثبْتٌ للمُستعيل الخيارٌ. 

ورَوّى ابن سماعة وبشرٌ عن آبي يوسُف في رجل آمر رجلا نبرع له فسا متا 
فتَرَعَ ضر رسا ناكا فقال الآيرٌ: أمرتّك بغير هذا بهذا الأجر. 

وقال الماموؤ: أمرتني بالذي تَرَعْتٌُ» فإِدٌ أبا حنيفة قال في ذلك : القول قول الاير مع 
DL PSO A‏ 
د شمر م تاا لاجر فا شع ا 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر». (۲) في المطبوع : «المعقوذ». 
(۳) في المخطوط : «عن محمده. )٤(‏ ليست في المخطوط. 
(۵) زيادة من الأمخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الأجرة». 


CD 


داتقيْنٍء فان قاقث لهما ّث بي الصباغ» وإ لم يم لهما, نة فاي أنْظْرُ إلى ما 
زا العُصِفرٌ في قيمة التوب» فان كان درهحا آو كر اعطيته درهمًا بعد أن يَحلِفَ الصَبَاع 
ما صَخته بدانقينِ» وذ کان ما زا في القوب من الحُصفر اقل من دين أعطيته انين بعد 
أن بَخلِف صاجِبٌ الٽوب مام صَبَغته إلا بداتقَيْن» تا إذا قامَث لهما بنذ فلأل ا 
بت زياد الأجرة "“ فكانت ت آولی بالقبول» واا ! إذا لم قم لهما بيْنةٌ فلأل ما زاد العصفة 
في قيمة الوب | ذاكان هرما أر كر كان القاهر شاه للضبا: > إلا أنه لا يراد على 
درهم؛ ؛ لأ رَضِيّ سوط الرّيادةء وإذا كان ما زادَ العُصِفَرٌ دامَيْن كان الَاهرٌ شاهدا لرَبٌ 
التوب» إلا أنه لا نة ينص من [۲/ ۲٤٢٤‏ [] دانَمَيْن؛ لأنه رَضِيٌ بذلك . 

وإ كان يزيد في الوب نصفً درهم قال : أعطْيْت الصَبَاٌ ذلك بعد أن يَحْلِفَ ما 
صَبَعُته بدانَقَيْنِ ؛ لما ذكَرْنا ال العو إذا سَقَّث للتعارضٍ بحكم الصَْع فوَجَبَ قيمةٌ 
الصبغء وهذا بخلافِ القصًارٍ مع رب الوب إذا اختَلّفا في مقدار الأجرق ولا بيه لهما أن 
القول قول رَبٌ التوب مع يمينه ؛ لأله ليس في التوب ب عَيْنْ مال قائم للقصًارِ» فلم يوجذ ما 
یصْلْح كما فير یرجہ ا 
نکی فکان القول قر يمینه 

ركذلك َل می له قيمان كاذ لعب اسرد فلتو قول وب لتوب مع بب يميه على 
اصلِ آبي حنيفةًء آ لواد فصان عند وكذلك كَل صِبْغ بُنقِص الوب ؛ لائه عدر 
القضاءُ بالدعوى للتعارُض» ولا سبيل | إلى الرجوع إلى قيمة الصَبْ ؛ ؛ لأنه لا قيمة له 
فيْرْجَع إلى قول المْسَْحقّ عليه . 

ولو اختلف الصَبَاع ورَبٌ الوب فقال ات أمرتك بالعصفر» وقال 
الصَبَاع : بالرّعْفَرانِ» فالقول قول رَبٌ الوب في قولِهم جميعًا؛ لأنّ الأمرً e‏ 
َه » ومن هذا التوع ما إذا أمر المُسحعيل الصَاِع بالرّيادة من عن فَمّ انلا فقال في 
الأصل في رجل دقح عرلا إلى حائكٍِ يجُه توب وأمره أن يريد في الغزل رطلاً من عند 
.. مث عَزله على أن يُغْطيه َم الغزل وأَجرة القوب درام مُسَمَاء فاخكلفا بعد الفراغ من 


)١(‏ في المخطوط : «أجرة». (۲) في المخطوط : «صاحب». 
(۳) في المخطوط : «الإذن». 


GD 
التوب» فقال الحائك: قد زت وقال رب الوب : لم تَزذْء فالقول قول رَبٌ الغرلِ مع‎ 
يميه على عَمَلِه ؛ (لأنّ الصَانَِ يدعي على صاجب الوب الضمانَ وهو يُلْكرُء فكان القو‎ 
قول المُلكر مع يمينه ينه على عَمَله؛ ؛ لأه) "يمين على فعل الغيرء فان حَلفَ بَرئ» وإد‎ 
َكَل عن اليمينِ رمه مل الغزل؛ لان الأكول حُجْة قى بها في هذا الباب فإ تا‎ 
. الصَانِع بن فلت بيه‎ 

ولو تَا أن عُرْل المُستعمل كان مَنّاء وقال الصَانِعٌ : قد زِذت فيه رطا فوْزِدَ التَوبُ 
فوج زائدًا على ما دُفِعَ إليه زيادة (لم يُعْلم) ”" أن مثلّها يكو من الدقيق» واذَعَى رب 
الوب أن الزيادة من الدقيتي» فالقول قول الصانِع ؛ ؛ لأنَ رب الوب يدعي خلاف الظاهرء 
وان کان القَوبٌ مهلا قبل أن بُعْلَمَ وژنه» ولم E‏ أن فيه ما قال الصَايِم» 
فالقول قول رَبٌ القوب؛ لأ الصَايِعَ يدعي عليه الضّماد» ولا ظاهرَ ههنا يَشْهَدٌ له» فلم 
يبل قوله . 

وقال هشامٌ عن محم في رجل دَق إلى صائغ عشرة دراهمَ فِضَةًء وقال : زد عليها 
درهمَيْن قَرْضًا علي فصْعْه قَلبّا وأجرك درهمٌء فصاعّه وجاءَ به محشرًا فاخيَلَفا > فقال 
الصائعُ : قد زِذت عليه درهمَيْنِ» وقال رَبٌ القلْب : لم ترذ شیئاء فال فيد : يتحالّفانِ تہ 
الان الا إ اها كن الف اله و اتا يد وإ شاء دقُع 


إليه عشرة دراهم فِضَةء وأخذ القلْبَ . 

(أمّا الَحالفٌ؛ فلأ الصَائعَ يدعي على صاجب القلب القرض» وهو يُنْكرٌ 
اف راج قل ب عي على الصًّائغ اسيَحقاق القلب بغيرٍ شيءِ» وهو 
ینکر فشَْْحلَّف› > وإذا بطل دَغْوَى الصّائغ في القلْب ا 
صاحِبٌ القلْب للصائغ درهمًا لصياعَيه اثنَيْ عشرَ درهمًاء فإذا لم تَفْبْتِ بُ الرّيادة د 
e E N A E‏ 


فصَيِّه؛ لأنّ عندّه أن الريادة ثابتةء وأئه يتضرر ببطلان حقّه عليها ‏ من غير عرض 
)١(‏ في المخطوط : «على آنه». (۲) في المخطوط : «لا يعلم». 


(۳) في المخطوط : «دوانق». )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 
)١(‏ فى المخطوط : «عنها» 


بفية كتاب الإجارة 


القرضٍ ٠”‏ فلا يجوز اسيَحقافُها (من غير) ” رضاه» ولا ضَرَرَ على صاجب القَلْب؛ 
و لە ى 

وقال ابن سماعة عن محم في رجل دَقَعَ إلى داف "توب > وفْطتًا لدف عليه» وأمره 
ان زي من عنده ما رآى» فم إن صاب الوب أتاء وقد نَدَفَ على الوب عِشرين استار 
من فطْنِ» فاخكَلّفاء فقال صاحِبٌ الوب : دقعت إليّْك حمسة عشر استارًا من قطن 
وأمرتك أن ريد عليه عشرة تْمَص إ إن رأيت فلم زد إلا حمسة أساتيرً . 

وقال الثذاف: دَفَعْتَ إل عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة فزذتها . فالقول قول التَدَافيء 
وعلى صاجب الوب أن يَذْفعّ إليه عشرة أساتيرَ من فُطْنِ كما ادَعَى ؛ لأنّ صاحِبَ الوب لا 
عي على التدافي شحاف ما آمره به» ونما دعي آله دَق ليه خمسةً عضر استازاء فكان 
القول قول النَدَافِ في مِشّداره و٤‏ فتَبْقّى العشرة زيادة فيَضّْمَنُها صاجِبُ الوب وإِنُ كان 
ايب اقرب قال؛ قغت لبك عمسة هشر وأمرك أف كريد عليه خم مد 

وهال النذاف؛ دَقَعْتَ إلْيّ عشرة وأمرتني أن أزيد عليه عشرة فزذت عليه عشرةًء فصاحتُ 
الوب في هذا بالخيارٍ: إن شاء صَدَقّه ودَقّمَ إليه عشرة أساتيرّ وأذ بوبه وإِنْ شاء أحز 
قيمة ثؤبه» ومشل عشرة أساتيرَ فَطْنِ» وکان القَوبُ للتَدَافي؛ لان التَذَافَ [۲/ ۲٤٤‏ ب] 
يرْعُمُ أله فل ما أمره ”“ به» وصاحِبَ الوب يعي الخلافٌ» فكان القولٌ قوله فيما آمر 
به» والقول قول التَدَافِ في دار ما قَبّض . 

وقال بشرٌ عن آبي يوسف في رجلٍ أعطی رجا وبا ليقطّمَه قَباءَ محشوًاء ودقع اليه 
البطانة و e E ID SPE N‏ : فان الوب ثوب رب 
التوب والقَطنَ قَطنُه غير أن رب الوب [إن] ‏ قال : [إنً] البطانة ليست بطانتي» 
فالقول ني ذلك قول الخیاط مع يسین ةن هذه بطاك. ور رت 


الوب يسع رب الوب أن يأخد البطانة فيَلْبَسها؛ لأنّ البطانة أمانة فى يَدٍِ الخبّاط» فكان 


(1) في المخطوط : «للقرض). (۲) في المخطوط : «بغير. 
(۳) النداف : الذي يندف القطن . أي ينفشه بالمندف ليرق . انظر : المعجم الوجيز (ص°۸٦).‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «وزدتها». )٥(‏ فى المخطوط : «أمر». 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) ليست في المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «فإن القول» . (۹) في المطبوع: «هذا». 


)٠١(‏ في المخطوط : «وتلزم». 


القولٌ قوله فيهاء ثح إِنْ كانت بطانةٌ صاب القوب ؛ حل له لَبْسهاء وإِنُ كانت غيرَها فقد 
رَضِى الخيَاطُ بدَفْعِها إليه دل بطانَِه ؛ فحَلٌ له لَبْسّها . 

ورَوَّى بر وابنْ سماعة عن أبي يوسُّفَ فيمَنْ أعطَّى حَمَالا متاعًا لَحولّه من موضع إلى 
موضع بأجر معلوم فحَمَلّه ثم احتَلّفاء فقال َب المتاع: ٠‏ ليس هذا مَتاعي» وقال 
الال : هو معاعُكَء فالقولٌ قول الحمَالِ مع يمينه» ولا ضما عليهء ولا يرم الأَر 
الأجرٌ إلا أن يُصدقّه» ويأخده؛ لأنّ المتاعَ أمانةٌ في يٍَ الحمَّالٍ فكان القول قولهء ولا يَلْرَمُ 
صاحِبَ المتاع الأجر؛ لأنّه لم يعرف باستيفاء المنافِع » فان صَدَقّه فقد رَجَحَّ عن قولِه 
وجب عليه الأجر . 

قال: والتوعٌ الواحد والتوعانِ في هذا سَواءء إلا أنه في التوع الواحد أفحش وأقبح يريد 
بهذ الو له طعاماً أو زتًا: 

وقال الأجيز: هذا طعامّكَّ بعَيْيِه» وقال رب الطعام: کان طعامي us‏ [فإِنّ 
هآآ تفش أن يکود القولٌ فيه قول رَبٌ الطّعام» ويَْطْلٌ الأجرٌ» وب يخسن أن يکو 
القرل قزل اتال و اذ الاج إن كاتف كله 

فما ذا كانا نوعَيْنٍ مُخَْلِمَيْنِ بان جاءَ بشعير » وقال رَبٌ العام : كان طعامي جئطة» فلا 
أجرَ للحَمّال حى يُصَدقَّه ويأخذهء وإِنّما قال: يبُح في في الس الواحدِ؛ لأنّ عند اتٌحادِ 
E‏ أن الخال قد يذل له 
ذلك فإذا أحذ " العِوَّض سَلِمَّتْ له المنفعةء فأمًا في النَوعَيْنِ فلا يَسَعُه أن يأخذ التَوعَ 
الآحَرَ إلا بالتراضي بالبيع » فما لم يُصَدفه فُه لا يَسَْحقٌ عليه الأجر . 

ولو اختلف ا ا ا 
فقال رب التّوب والحْفُ عَمِلتّه لي بغير شرط» وقال الصَابِع : لا؛ بل عله بأجرة 
درهم» أو ا ا أجُزتها منك بدرهم . 


وقال الشاڪيُ؛ بل سَکنتها عاريَةَ ا الوب والحْف» وساكِنِ الذار 


)١(‏ في المخطوط : «يكون على». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حصل». 


CD 


في قول آبي حنيفۀ مع يمين ؛ ولا أجرٌ عليه» وقال آبو يوسُّف : إل كان الرَجُل حرا ثقة 

فعليه الأجرْء وإلا فلا. 

وال محغذ, إل كان الرَجُل انتصَبَ للعَمَلٍ فالقول قله وإن لم یکن انتَصَبَ للعَمَلفالقول 
قول صاجبه» وعلى هذا الخلاف إِذاانمَقَا على آتهما لم بشترطا الاجر لكنّ الصَايِعَ قال : إني 
إّماعَيِلث بالأجر » وقال رَبٌ الوب : ماشرَطْت لَك شيئًاء فلايَسَْجِىٌ شينًا . 

وه قولهما؛ اعتبارٌ اعرف والعادة فإ انصابه للعَمَل وقنْحَه ‏ الذْكَانَ لذلك دَليلْ 
الفلا على أ لايع اا اا رف وكا ا انحر ان ا ا 
اله والقّابت دَلالة كالثًابت نصا . 

ولأبي حنيفة أن المنافِعَ على أصلنا لا تتَقَوّمٌ إلا بالعقدِء ولم يوجذ أمّا إذا انما على 
آتهمالم ب بشترطا الاجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لان العقدَ لايعْبْتُ مع 
لاختلافي للقعاأض فلا تجِبُ الأجرةء قم إن كان في المضنوع عَّْ ائم لضاني كالصب 
الذي يزيد والتَعْل يَعْرَ مرب الوب والحف للصًانِع ما زا الصَبٌْ والتَعْلٌ فيه» لا يُجاورً 
به درهمًاء وإٍلاً فلاء واللّه - عر وجل - أعلَمْ. 


فضل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] 
وأمّا بيان ما ينهي به عد الإجارة فعقدٌ الإجارة ينهي افا 
منها : اللإقالة ؛ لأه مُعاوضة الما بالمال فان مكياد لاإقالة كالييع . 
ومنها: موت مَنْ وقح له الإجارة إلا لعذر *“ عندّنا . ۰ 


وعنت الشافعي» لا يَبْطْلْ الوت کے ا 
والکلامٌ فيه [بتاءً] ^ على أصل ذَكزناه في كيْفَيّةٍ انيِقادِ هذا العقلإء وهو أن الإجارة 


)١(‏ في المخطوط : «وفتح؟. 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المطبوع : «(حرفته». 
)٤(‏ في المخطوط : «بعذر». )٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١١/١٠١(‏ 
() في المخطوط : «تبطل» . | 


(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تنتقض الإجارةء أيهما مات مثل البيع . انظر: المزني (ص .)٠١١‏ 
(A)‏ زيادة من المخطوط . 


عندًنا تَنعَقِدٌ ساعةً فساعةٌ على حَسّب حدوثِ المنافع شيا فشيئًاء وإذا كان كذلك فما 


يَحذْثُ من المناِع في يد الوارثِ لم يملكها المورْتُ ED O TO AG‏ 


المعدوم فلا يملكها الوارت» إذ الوارث إتما بملك ما كان على ملك المورّثِ» فما لم 
یملک يَسَْحيلٌ وراه » بخلافِ بیع العيْنٍ ؛ لان العيْنّ ملك ” قائمٌ بنفيه مله المورّتُ 
إلى وقت الموت» فجاز أن [۲/ ۲٠١‏ ]يقل منه إلى الوارثِ؛ لان المنافِعَ لاكُمْلَّكُ إلا 
العا وما بحت ها قي بو زارت ل قا خمد عليه رأسًا؛ لأنها كانت معدومة حال حَياة 
المورّثِ» [والوارث لم يعقِذ عليها فلا ينبت الملك فيها للوارث] ". 
وعند الشافعيٌ مَنافِع | لدو حمر موجودة للحا كأتها اعيا قائمةء فاش بيع المين» 
والبيعٌ لا يبْطْل بموتِ أحدِ المَُبايعَيْن» كذا الإجارة. 
وعلی هذا بُخَرَحٌ ما إذا اجر رجلانِ دارا من رجلٍ ثم مات أحذ المُؤاجر: ين أن الإجارة 
یز فی نضیبه دتتا وتیقی فی نسیب الع غلی الها لاذ هذا شیو طاری» إل لا 
زنر في العقدِ في الرواية المشهورة لما يٽا فيما تَمَدَمّ. 
وكذلك لو استَأجَرَ رجلانِ من رجل دارا فمات أحدٌ المُسْتَأجرَيْن فإِنْ رَضِيّ الوارث 
بالبقاء على العقد» ورَضي إلعاقِد أيضا جاز ويكود ذلك بمتزلة قد مء ولو مات 
Ee POS A SOP‏ 
أو الوص لما فُلْناء وكذالو مات أ بو لصب في استشجار الظفْرء لا تقض ”" الإجارة؛ 
لأنّ الإجارة وفع للصَبِيٌ والظرٍ وهما قائمانِ» ولو ماتت الظرٌ انَقِضَتٍ الإجارةٌ» وكذا 
لو مات الصَبْ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما معقودٌ له . 
والأصلٌ أن الإجارة تَبْطْلٌ بموتِ المعقودِله» ولا تَبْطْلٌ بموتِ العاقِإِء وإلّما كان 
كذلك؛ لأن استيفاءَ العقدِ بعد موتِ مَنْ وقَحَ له العقذ يوجِبُ تَعْييرَ موجَب العقلا؛ لأن مَنْ 
وقَعَ له إن کان هو المؤاجر ر“ فالعقدٌ يقتضي استيفاء المنافع من ملكه» ولو قينا بعد 
مويه لاستوْفيَّتِ المنافِعٌ من ملك غيره» وهذا خلاف مُقْحَضًّى العقء وإ كان هو 
المستَا< قامقا فضي استشقان الا رومن ماك 


(0 ف المخطرط: 2 (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : « تنتقض )٤(‏ في المخطوط : «المؤجرا. 


ولو قينا العقد بعد مويه لاستجقت الأجرة من مال غيره» وهذا خلاف موجب العقء 
بخلافِ ما إذا مات مَنْ لم يقع العقد له كالوكيلٍ ونحوه؛ لأنّ العقدَ منه لايقع مُقَْضيَا 
استحقاق المنافِع » ولا استِخقاق الأجرة من ملكهء فإبْقاء العقدِ بعد موه لا يوجبُ تَخْيير 
موجَب العقلء وكذلك الوليّ في الوقف إذاعَقَدَ َم مات لا تقض الإجارة؛ لأ العقد لم 
يقغ له فموته لا بير حکمّه . 

ولو استَأجَرَ دابَةً إلى مَكَة فمات المُؤا جر ”“ في بعض المفازة فلَّه فله أن يَرْكَبَها أو يَحمِل 
عليها إلى مَكة أو إلى أقرّب الأماكن من المصر ؛ لأنّ الحْكمَ ببطلانِ الإجارة ههنا يودي 
الى القرر a A SL RE‏ فَجُعل ذلك عذرًا 
في بقاءِ ‏ " الإجارة وهذا معنى قولِهم إن الإجارة كما فسخ بالعذر د تبْمّى بالعذر . 

وقالوا فين اكعرّى إبا إلى مَكَة ذاهبًا وجائيّاء فمات الال في بعض الطريق 
فللمُسَّأجر أن يَرْكَبَّها إلى مَكة أو يحول عليهاء وعليه المُْسَّمّى ؛ ا 
الإجارة في الطريق إأحاق الضَرَرٍ بالمُسْتَأجرٍ ؛ لاله لا يجدٌ ما يَحوِلّه ويَحمل فُماشه» 
وإلأْحاق الضَرَرٍ بالورثة إذا كانوا عُبَا؛ لأنّ المنافِع تفوت من غير عِوَضٍ» فكان في استيفاء 
العقِ َظْرٌ من الجانبين فإذاء وصَلَ إلى مَك رَ د فع الأمرً إلى الحاكم؛ ؛ لاه لا ضَرَرَ عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك؛ لأنه يقَدِرٌ على أن يسأر من جَمَالٍ خر َم يَنْطْرٌُ الحاكِمٌ في في 
الأصلح . 

نان رآى بيخ الجمالِ وجِفُظ النَمَنِ للوَرَثة أصلّح فعَل ذلك > [وإن رأى إمضاءَ الإجارة 
إلى الكوفة أصلَحَ فعَل ذلك] ؛ لأته صب ناظِرًا مُختاطاء وقد يكونٌ أحد الأمريْن 
أخوّط فيَخُتارٌ ذلك قالوا: والأفْضَلٌ إذا كان المُسْتَاً RP‏ 
والأفْضَل إذا كان غير ثقة أن يَمَسَخُها فان فسخها وقد كان المَسْيَاً جر عَجّل الأجرة سي 
القاضي بيتته عليهاء وقضاه من مها ؛ لأن الإجارة إذا انقسحث فللمستأجر اساك العبن 
E E‏ 


(1) في المخطوط : «المؤجُر». (۲) في المخطوط : «للتلف». 
(۳) في المخطوط : «إبقاء». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «فينصب 


”ر ب س 

رلو مات أحد ِمَنْ وقح له عقد الإجارة قبل انقضاء ء المُدَةّ» وفي الأرض المُسَأجَرة 
رَرْعَّ لم يُسْعَحْصّذ يرك ذلك في الأرض إلى أن يُسَْحْصَدَ» ويكونُ على المُسَْأجرِ أو على 
ا وفي 
الإبُقاء من غير عِوَّضٍ ضْرَرًا بالوارثِ» ويمْكِنْ توفي الحقَيْنٍ من غيرٍ ضرَر بإبقاءِ الرَرْع إلى 
E e‏ 

والقياس: أن يجب أجرٌ المشل؛ NS‏ ج ااا و 
ا الق ا ء المنافِع بث بشْبْهةٍ العقلِ توجِبٌ ”" أجر المثل» كما لو 
استَوٌفاها بعد انقضاء المدة. 

وجه الاستخسائ: أن التسمية تَناوَلَتْ هذه المُدَةّ فإذا ممست الضرورة إلى التَرْكٍ برض 
کن جات الیو تی ی ای :اف اا ۲ ب ا لاقي باوت ا 5 د 
انقضاء المُدَةَ؛ لأن التَسْمية لم نَتَناوَل ما بعد انقضاء المُدَة فتَعَذّرَ إيجابٌ المُْسَمّى فوَجَبَّ 
أجرٌ المثل . 

ومنهاء هلاك المُسَْأجَر» والمُسَْأجَر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء المعقودِ عليه بعد 
هلاه فلم يكنْ في بقاءِ العقدٍ فائدةٌ» حتّى لو كان المُْسْتَأَجَرٌ عدا أو تَوْبًا أو حُليًا أو ظرْفا 
أو داب مُعَيَنةَ لَك أو هَلَكَ التّوبُ المَسْتَأجَرُ فيه للخياطة أو للقَصارةٍ؛ بَطْلَتِ الإجارةٌ لما 
اه وذ كانت الإجارة على ذرات بخ اعانا ل إل رات نامات لات 
الإجارةٌ» وعلى المُؤاجر ”" أن يأتيّه بغير ذلك ؛ ما عا لان 
الدابة ةإذا لم تكن مَُيَةٌ فالعقدٌ يقعٌ على مَناِعَ في الذَةء وإلما تسل العيْنُ ليم مَنافعَها 
مقام ما في ذِْمَتِه» فإذا هَلْك , بقيّ ما في الذمَة بحاله فکان عليه أن ين غيرَهاء وقد دكَرنا 
احتلاف إشارة الرّواياتِ في الذار ! ذا اندم كلها أ و انقَطْعَ الماءُ عن الرْحَى أو ال 
الأرض أن الإجارة تلخ e e‏ ولي ااا ر مو 
الظفر أن الإجارة بطل به؛ لأتها مُسْتَأجرهة 

a e a AR ODEs 


(1) ليست في المخطوط . (۲) و في المخطوط : (فو جب . 
(۳) في المخطوط : «المؤجر». 


O PEN RI TRT Te, 


بقية كتاب الإجارة 


الاجارة بانيِهاءِ المُدَقَء إلا إِذا كان تَمَة عدر بأن انقضَت المُدَةٌ وفي الأرض رر لم 
دافا اه إلى أن يِسَْحْصد بأجر المشل» بخلاف ما إذا انقضّتٍ المُدَة وفي 
الأرض رَطبة أو عرس آنه يُؤْمَُ بالقلْع؛ ؛ لأ في تَرْلكٍ الرَرْع إلى أن يُذرك مُراعاةً الحقَيْنِء 
والتظْرَ من الجانبين ؛ لأنَ لقَطوه غايةٌ معلومةء فأمّا الرَطبة فليس لقَطْيِها غايةٌ معلومةٌ فلو 
لم تطغ لَعَطْلَتٍ الأرض على صاجبها فيتضَرَرٌ به» وبخلاف الخاصِب إذا رَرَعَ الأرض 
المعْصوبة أنه له يُؤْمرٌ بالقلع» ولا بنرك إلى وقتِ الحصاد بأجر؛ لأنّ اترك في الإجارة لدَفْع 
الصَرَرٍ عن المُسْتَأجر تَظْرّا له» وهو مُسْسَحِقّ لر ؛ لأّه رَرَعَ بإِذنٍ المالِك فما الغاصِبُ 
فظالِمْ معد في الرَزْع ٠‏ فلا يَسْمَجِى التَظَرَ باتك مع ما أته هو الذي صر بنفيه حي َرَعَ 
أراضيّ غيره بغير حقٌ فكان مُّضافا إليه . 

ۇمتها؛ i i is r DS E‏ 
الأجرة استُجقّت ستّحِقّث من كسب المُكاتّب» وبالعجْز يَبْطل كسْبه فتَبْطْلٌ الإجارة إذ لا سبل إلى 
ایجابها من مال المولى» فان عَجَرَ بعدَما استَأجَرَ [شيغا] ”" فالإجارةٌ باقية في قول أبي 


۶ . 
توس 


وقال محفة: َْطْلٌ» والكلامٌ فيه راج إلى أصل بَذَكرُه في كتاب الهبة في كِيْفيَةٍ ملك 
eG‏ ه أن عند آبي يوسُفَ كسب المُكاتّب موقوفٌ ملكه في 
لحقيقة على عَجْزه أو عِنقّه» فإ عَجَرَ مَلكه المولى من الأاصل» وإِن عَتَقَ مَلَكّه المُكاتَبُ 
و ي هملك النكاتبه ئ إفاعجر انل إلى المزلى كاش 
الاك س ال تال ر تلوت 
وؤخجه البناء على هذا الأصله آل عند أبي يوس لَمّا وقح الملك للمولى في الكشب من 
حينِ وجوده صار كأن الإجارة وُجدث من المولى فلا تقض ی بعَجْز المُکاتب» ولمّا کان 
الملك للمولى فيه من طريق الانتقالٍ من المُكاتّب عند عَجْزه [- على أصل محمَلٍ - صار 
ل الان له رد ا ع ر و ا 
الإجارة» كذاهذا. 


. زيادة من | لمخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : #وارنه»‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )۴( 
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وأصل هذه المسألة في المُكاتّب : إذا وُهِبَثْ له هِبةثُمَ عَجَرَ أن للواهب أن يرجعَ في 
قول أبي يوسْف»› وعند محمَلٍ لا يرجع› وسَكَذكرٌه في كتاب الهبةء والله - عر وجل - 


* + 
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حم كتاب الاستصناع > 


گی (وستفنع 


يختاج لمعرِفة مسائل هذا الكتاب إلى بيان صورة الاسيَضناع ومعناه» وإلى بيانٍ 
جُوازه» وإلی بیان شرائطه وإلی بیان حکیه» وإلی بیان صفتِه . 


[أفضل في صورة الاستصناع] 

افا صورة الاستضنا فهي أن يقول إنسان لصانع - من خفاف أو صَمَارِ أو غيرهما -: 
اعمَل لي حماء او آنية من آدي آو و تحاسي» من عنڍك تمن کذاء وين نوع ما يعمل وقد 
وصفَّه» فيقول الصَانِع : : نعم . 

وامامعناه: و فقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضّْهم : : هو مواعَدة ولیس ببيع » وقال بعضْهم : 
هو بيع › لکن للمشتري فيه خيارٌ» وهو الصحيح ؛ بدليل أن محمَّدارحمه الله كرفي جَوازه 
القياس والاستخسان» وذلك لايكون في العداتِ» وكذاأنْبَتَ فيه حيار الرُؤية» وأنّه يختص 
بالبياعاتِ » وكذا يجري فيه التقاضي » وإنمايتقاضى فيه الواجبٌ - لا الموعوذ. 

م اختلفث عباراتهم عن هذا التوع من البيي قال بعضهم: ٠‏ هو عقد على مَبيع في 
الذمَةء وقال بعضهم : : هو عقدٌ على مَبيع في الم شر رط فيه العمل . 

وجه القول الأول [۲/ ۲٤٠١‏ آ] أن ١أذ‏ الصَانع لو أخضَر عَبئاء كان عَيلها قبل العقدِء ورَضيٰ 
به المستصةء لجا “» ولو كان شرط العمل من "نفس العقدِ؛ ؛ لما جاز؛ لان الشرط 
يقع على عَمَل في المُسْتقبَّل لا في الماضي . 

والصحيح هو القول الأخيرٌ؛ لاذ الاسيضناع طب الصلع › فمالم يُشَْرَ رط فيه العمَلْ لا 
یگون است تاعا ؛ فکان ماحد الاسم دلیادً عليه ؛ ولان العقد على مَبيع في الذََويُصَمّى سَلَمَاء 


(1) في المخطوط : «جاز». 
(۲) في المخطوط : في» 


وهذا العقدّيْسّمّى استَضناعًاء واختلاف الأسامى دَليل اختلاف المعانى فى الأصل . 
وأمّا إذا أتى الصَايِعُ بعَيْن صَنَعَها قبل العقلِ» ورَضِيّ به المسْتَصْيْع ؛ فإنما جاز لا بالعقدٍ 
الأوّل» بل ”“ بعقدِ آخَرَء وهو التعاطى بتراضيهما. 


فطل [في شرعية الاستصناع] 


واا جوازه» فالقياس: أن لا يجورً؛ لأنّه بيع ما ليس عند الإنسانِ» لا على وجه السَلّم» 
وقد نَهّى رسولٌ الله به عن بيع ما ليس عند الإنسانِ » ورَخص في السَلَّم» ويجوز 
اسخسانًا؛ لإجماع التاس على ذلك ؛ لأتهم يعملودً ذلك في سائر الأعصارٍ من غير 
نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لاتَجَْمِع أمتي على صلالة» ”" وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما رَآه المسلمونَ حَسَنَّا؛ فهو عند الله حسَنْء وما رآه المسلمونَ قبيخًا؛ فهو عند الله 
بيخ“ ©“ والقياس يرك بالإجماع» ولهذا ترك القياس في دُخول الحمَّام بالأجر» من غير 


2 


بيان المَدَةٍ» ويِمّدار الماءِ الذي يستعمل› وفي قَطعِه الشاربً للسقاءء من غير بيانِ قدر 
المشروب» وفي شراء البقٌل› وهذه المُحقّراتُ كذا هذا؛ ولأنٌ الحاجة تذعو ” إليه ؛ 
لان الإنسانً قد تاح إلى حف أو تَعْل من جنس مَحُصوص» ونوع مَحْصوص» على 
قدر مَحصوص وصِفة مَخصوصة وكَلّما يِن وجوده مَطْنوعًا؛ فيّحتاحٌ إلى أن يََْصيِعَ» 
فلو لم يجز؛ لَوََحَ الاس في الحرَج وقد حرج الجوابُ عن قوله : إلّه معدوم؛ لأئه ألْجِقّ 
بالموجود ليساس الحاجة [إليه] ”° كالمُسْلّم فيه : فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسانِ 


)١(‏ فى المخطوط : «لكن». 

(۲) يعني حدیث: «لا تبع ما ليس عندك». 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الفتنء باب في لزوم الجماعة برقم (۷١٠۲)ء‏ والحاكم »)۲٠٠/١(‏ 
واللالکائي في «اعتقاد أهل السنة» )٠٠١١/١(‏ برقم (١٤١٠)ء‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في 
الفتن» (۳/ ۷٤۸ - )۷٤۷‏ برقم ۳۹۸)ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۷) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني 
في «ضعيف الترمذي» (ص )۲٤١‏ برقم (۳۸۲) . 

)٤(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۱۷) برقم :)٥۳۳(‏ «لا أصل له مرفوعاء وإنما ورد موقوفا 
على ابن مسعود» | ه. أخرجه الحاكم (۳/ ۸۳)ء كتاب : معرفة الصحابة» باب : أي بكر الصديق ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما برقم .)٤٤٦٥(‏ والطبراني في «الأوسط» )٥۸/٤(‏ برقم )۳۹٠۲(‏ من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وحسنه ابن كثير فى «تحفة الطالب» (ص١٥٤)»‏ وابن حجر في «الدراية» (۲/ 
۷ 

. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «تدعوه».‎ )٥( 


على الإطلاق a‏ السَلمْ والإجارة-؛ لان السَلَمَ 
عقدٌ على مَبيع في الذْمَةِء واستئجار الصتَاع ي رط فة الل وما اشَمَل على معنی 
عقدین جائز ٿزين ؛ کان جائرًا. 


فضل [في شرانط جوازه] 

واا شرائط خوازه: 

فمنهاء بیان جنس المصْنوع» ونوعِه وقدرٍه وصِفه ؛ لاله لا يصيرٌ معلومًا بدونه. 

ومنهاء أن يکود مما بَجُري فيه التعامًل بين الاس - من آواني الحديدِ والرصاص› 
والأحاسي والرجاج» والخفافي والتعاليء ولْجُم الحديد للدوابّ» وتُصول السيوفء 
والسكاكينٍ والقسيّء والتبْلٍ والسّلاح كُلّه» والطست © والقَمْمَّمةٍ» ونحو ذلك js‏ 
رر فن ااب ان الا ات راز و ا د اا - لتعامُل الاس 
ولا تعامُل في الياب . 

ومنها أن لا يکود فيه أجَلء > فان صرب للاستضناع أجَلا؛ صار سَلَمَّا حتی يعبر فيه 
شرائط السَلَم» وهو قبْض البدَلِ في المجلس» ولا خيار لواحي منهما إذا سَلَمَّ الضَانِع 
المصْنوعَ على الوجه الذي شرط عليه في السَلَّم وهذا قول أبي حنيفةً رحمه الله. 

وقال ابو يوش ومحمذ: هذا لیس بشرط› ر سناع على کل حال - صرب فيه أجل 
أو لم يَضَربُ - ولو ضرَبَ للاسيضناع فيما لا يجوز فيه الاستضناع - (کالتّیاب 
ونحوها) ٩‏ - أَجَلا؛ يَْقَلِبُ سلما في قولِهما ”“ جميعًا. 


وخة قولهماء أل العادة جارية بصب الأجَلِ في الاستضناعء وا ل 
العمَل لا تأحيرٌ المُطالَّبة؛ فلا يرح [به] “عن كونه اسِضناعًاء أو بُقال: قد يُقْصَدٌ 
بضزب الأْجَّل تا خير المُطالبةء وقد يُقْصَدٌ به تعجيل العمَلٍ؛ ؛ فلا يحرج العقدذعن 
موضوعه» مع السك والاحتماليء بخلاف ما لا يحتمل الاسيضناع؛ لأن ما لا يحتمل 

الاستَصناع لا يمَصد د بصب الأَجَّليٍ فيه تعجيل العمَّلٍ؛ فَعَيَنَ أن يكن لتأخير المُطالَّبة 


)١(‏ في المخطوط : «ونحوه . (۲) في المطبوع : «الطشت» 
(۳) في المخطوط : «قولهم». (6) ليست في المخطوط . 


e o 
بالدَيْنٍ» وذلك بالسَلَّم ولأبي حنيفة : رضي الله عنه أنه إذا ضَرَبَ فيه أجَلاً؛ فقد أتّى‎ 
بمعنى الَلّم؛ إذ هو عقدٌ على بيع في الذَمَةٍمُوجَلء والجبر؛ ة في العُقودِ لمَعانيها لا لصور‎ 
الألفاظ آلاتَرَى أن ابيع بعد بلفظ التمْليكٍ» وكذا الإجارةٌء وكذا النَّكاح على أصلِنا‎ 
ولهذا صار سَلَّمَّا فيما لا يحتمل الاستَصْناعَ - كذا هذا - ولان التّأجيلّ يختص بالذيونِ؛‎ 
E PN pA 
السلمٌ ؛ إذ لا دين في الاسيضناع ألا تى ان لكل واحدٍ منهما خيار الامناع من العمل قبل‎ 
العمل بالاتفاق» َم إذا صار سَلَمَّا؛ بُراعَی فيه فيه ڈ شرائط السَلَم» فان وُجِدَّث صَحَ» وإلاً‎ 

فلا. 


فضل [في حكم الاستصناع] 


وأا حكم الاستضناع: فهو زت ا المبيعة في الذَمَةء و 
الملك للصانع ذ في التَمَنِ ملکا غير لازم قل اد انا الا هال 


فضل [في صفة الاستصناع] 


وافاصفة الاستضناع: فهي آنه عقد غير لازم قبل العمَلٍِ ۲٢۱/۲1‏ ب] في الجازبينِ 
جمیعًا » بلا حلاف »› r So SE‏ 
المشروط فيه الخيار للمتبايعَيْن : أن لكل واحدٍ منهما الفسعَ ؛ لان القياس يقتضي أن لا 
جور ااافا وإنما غر فا جوازه اشتخسانا؛ لامر الاس فبقي اللُرْومٌ على أصل 
القياس . 

وآمّا بعد الفراغ من العمَلٍ قبل ا NS‏ 
من شاء» كذا در في الأصلِ؛ لأن العقد ماو قح على (ءع عيْن المعمول لل 
في الذَمَة؛ لما دَكَرْنا أ نه لو اث ee OE‏ ولو باعه الصَايِع› 
وأراة المْسْتَصْيِعٌ أن يُْقَص البيعَ ؛ ليس له ذلك» ولو استَهُلكه قبل الرُؤية؛ فهو كالبائع إذا 
استَهْلّك المبيعَ قبل التَسليم » كذا قال أبو يوسّفَ . 


)١(‏ في المخطوط : «تراعى». 
(۲) في المخطوط : «غير المملوك». 


فأمَا إذا أخْصَر الصَايِعٌ العيْنّ على الصَمة المشروطة؛ فقد سمط خيارٌ الصانِع» 
وللمُسْتَصْيِع الخيارٌ؛ لان الصَانِعّ بائ ما لم رَه ؛ فلا خيارً له . وآما المُسْعَصْيْعٌ فمُشْتّري ما 
eT‏ وإتما كان كذلك ؛ لأن المعقود عليه وإِنُ كان معدومًا حقيقَة› 

ORI AT 
فالصًايِع بالإحضار أسقَط حيار نفيه ؛ فبقيٌ خيا‎ N الإحضار؛ لما ذکرْنا‎ 
صاجبه على حالِه - کالبیع الذي فيه شرط الخيارٍ للعاقِدَيْن إذا  أسمَّط أحذهما خياره أنه‎ 
يبْمّى خيارٌ الآخر - كذا هذا.‎ 


ر 


هذا جَّواب ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَلٍ رضي الله عنهم» 
عن آي خد رج الل انلك واخة مهما الان وروي عن أبي يوسف : أنه لا 
خيارَ لهما جميعًا . 

وة رواية ابي يوش: أن الصَانِعَ قد أَفْسَدَ مَتاعَه وطح جِلَدَه» وجاء بالعمَل على الصَمةٍ 
المشروطةء [فلو كان للمُسَْضْيِع الامتناع من أخزه ؛ لكان فيه إِضرارٌ بالصّانِع » بخلافِ ما 
إذاقَطَعَ الجِلْدَ ولم يعمل فقال المُسَْضْيِع ٠‏ لاأريد؛ لاتا لا تذري أن العمل يقعُ على 
الصفةالروطةا ار فلم يكن الاميِناعٌ منه إضرارًا بصاجبه ؛ فنَبَتَ الخيار. 

وف ر ةاي ية رحن انف ا تي تخیر کر واو ما 5ا2 الضرّر عنه» وأنّه 
واب والصّحيح جَوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن في إثباتِ الخيارٍ للصًايِع (إبطال ما 
1 شرطه) "له الاسيضناع» وهو َع حاجة المُشكطيي؛ ؛ لته مَتَّى تَبَتَ الخيارٌ لضانم ؛ 
فكل ما فرع عنه يبه من < غير المسْتَصنِع ؛ فلا تنْدَفِع حاجة جة المُسْعَصْبِع . 

وقول ابي يوش إد الصَانِعَ يتضَرَرٌ بإثباتِ الخيار للمُسْتَصْيِع» مُسَلَمْ» ولك ضَرَرَ 
المْسْتَصيِع بإبطال الخيار فق ضرر ر الصانع بإثبات الخيار س ؛ لأن المصْنوعَ إذا 
اة ل ا لا يئه بيع المضنوع من غيرٍه بة بقيمة مثله› ولا يتعَذرٌ ذلك على 
الصانِع؛ ؛ لطر مُمارسيه وانيصابه لذلك؛ ولان المُْكَضْيع إذاعَرم مئه ولم تدقع 
حاجَئّه ؛ لم يَحْصْل ما شرع له الاستضناع - وهو انٍفاع حاجَته - فلا بذ من إثباتِ الخيار 


(1) في المخطوط : «لتمكن». ,(۲) في المخطوط : «فإذا» . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المطبوع : «ما شرع». 


ema a 
لو الل اة ال د الور‎ 

فان سَلَمَ إلى حَدَاو حَديدًا ليعملٌ له إناءَ معلومًا بأجر معلوم» أو جِلْدًا إلى خَمَافيٍ 
ليعملَ له حُمًا معلومًا بأجر معلوم؛ فذلك جائرٌ ولا حيار فيه؛ لأنّ هذا ليس باستضناع» بل 
راا کان جا ن غ کا ا ا اا و ا 
يضم حَديدًا مثلَّه ؛ لأنّه لَّمّا أفْسَدَه» فكأنّه أحذ حَديدًا له واتّخذ منه آنية من غير إِذنِه› 
والإناء للصَايِع ؛ أن المضموناتِ تَمْلَكُ بالضمانِ . 


3% 3k +k 


. في المخطوط : «فإن»‎ )١( 


Ra"? " 


م __ تاب الشفعة____> 
ګګ رش 


الكلام في هذا الكتاب يقم في مواضِعَ : 

في بيان سبب ثبوتِ حى السْفعة . 

وفي بيانِ شرائط ثبوتِ حى الشقعة. 

وفي بيان ما يتأكد به حى الشمعة ويستةُ 

وفي بيان ما يطل به حق الشُفعة بعد تبوته. 

وفي بيانٍ ما يُمْلَّكُ به المشْفوع فيه . 

وفي بيانِ طريتق التملك» وبيانِ كيْفيه . 

وفي بيانِ شرط التمَلَكِ. 

وفي بيانِ ما يتملك به . 

وفي بيانِ المُتَمَلَكِ» وفي بيانِ المَُمَلَكِ منه . 

وفي بيان حكم اختلاف الشفيع والمُشتري . 

وفي بيان الحيلة في إنطال اة . 

وفي بيانٍ نها مكروهة آم لا. 

أا سببٌُ وجوب الشَفعة: فالکلامٌ فيه (في موضِعَیْن) : 

احدهما: في بيان ماهية ية السبْب . 

والڻاني: في بيانِ كيفيته . 

اها الأؤلٌ: فسببُ وجوب الشَفْعة لشفعة أحد الأشياء الثلاثة الشركة في ملك المبيع » والحُلطة 
وهي الشركة في حُقوقٍ الملكٍ والجوارُء وإ شعت فُلْتَ ( (أحد الق ارت 
والجوارء ثم الشركة نوعانِ شركة في ملك المبيع ‏ وذ شرك في حُقوقه كالشُرْب والطریق 
amey‏ 


(۲) في المخطوط : «شيئين» . 
(۳) في المخطوط : «الجميع». 


وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم ”. 


وقال الشافعي؛ السب هو الشركة في ملك المبيع لا غير فاا الفا غد 
PP PORE GE‏ 
قْسّم» فإذا وفَعَتِ الحدوة وصْرِفَتِ الطْرُقُ فلا شُفْعة فصَذَرٌ © الحديث إثبات الشفعة في 
غير المقسوم ليها في المقسوم؛ لان كيمة «إتما؛ لإثباتِ المذكور ونَفي ماعَداه» وخر 
ي الشُعة عند قوع الحدود وضرف الطَريء والحدوذ بين الجاريْن واقعة» والطرُق 
اا e‏ ولأنّ الأحد بالشَفْعة تَمَلْكُ مال المُشتَري من غير 
رضاه» وضمة ملكه وو اتلك إضراا يت من ذلك فكان بجني آذ لاك چ 
الأخاٍ اصاڈ إلا أا عَرَفنا بول فيما لم ية يمَسّم بالتص غير معقول المعنى اد 
المقسوم على الأصل» او تبت معلولا ضرر خحاص» وهو ضصَرَرُ القِسمة لكوؤنِه 2 
لازمًا ما لايُمِْن دَفْعُه إلا بالشُفعة . فأمًَاخ صَرَرُ الجوارِ فليس بلازم E‏ 
بارع إلى السلْطانِ [۳/ ٠١۸‏ ب]ء و ا ا ا 

وتا ما وى امل رول الله ال عن أرضي بيعت ؛ وليس لها شريك؛ ولها جار 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الجارٌ احق بشفعَتِها» وهذا نص في الباب . 

وروي عن رسول الله له أته قال : «الجارٌ احق بصَقّبه» ”" والصَقَبُ: الملاصؤ ^> 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص )١١١‏ > تكملة فتح القدیر ۳٠۹ /۹٩(‏ ۱1) اللہاب 
في شرح الكتاب (۲/ »)٥١٦‏ البناية في شرح الهداية (۱۰/ ۰۳۲۳ ۳۲۹). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : E‏ تفت الشفعة للشريك في الملك› ولا شفعة للجار . انظر: رحهمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص .)"١‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الشفعةء باب الشفعة في ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» برقم 
«(TYo¥)‏ وأبو داود» برقم »)٣۱٤(‏ والترمذي› برقم (۱۳۷۰)» وابن ماجه› برقم )۲٤۹۹(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. 

۰ : في المخطوط‎ )٤( 

« : في المخطوط‎ )٥( 

)١(‏ ل أجده هذا اللفظ i‏ الآتي. 

(۷)( آخرجه البخاري› کتاب الحيل› باب احتیال العامل لبهدی له برقم (4۸1). وأبو داود» برقم 
»)٣۱١(‏ والنسائي» برقم »)٤۷۰۲(‏ وابن ماجه »)۲٤۹٥(‏ وأحمد )۲٢۹۳۹(‏ من حديث آٻي رافع رضي 
الله عنه. 

(۸) في المخطوط : «الملاصقة» . 


سس ہر 
. وهذا نص [في 
الباب] " ولان حم الشفْعة بسبب الشركة إِنّما يَنْبْتُ لدَفْع أذّى الذخيل» وضَرَره 
وذلك مَُوَقَعٌ الوجود عند المُجاورةء فورود الشرع هناك يكوك رودا هنا لال 
وتعليل الثم بضَرَرٍ القِشمة غير سَديِ لان القِسمةً ليسث بصَرَرٍ بل هي ميل منافِع 
الملك» وهي صَرَرٌ غير واجب الدَفْع لان القِسمةً مشروعةٌ ولهذا لم تجب الشْفْعةٌ بسبب 
الشركة في العُروض دَفعًا لضَرَر القِسمة . 

واقا قوله: يُمْكِنْ دَفٌْ الضَرَر بالمُقَابَّلة بنفيه» والمُراقعة إلى السُلْطانِ فقول : وقد لا 
يندَِعٌ بذلك» ولو ادقع فالمُقابلة ‏ والمُراقعة (في نفيها ضر رر) ”» وضَرَرٌ الجار 
السوءِ يئر وجوده في كَل ساعٍ فيبقًّى في ضَرَرٍ دائم . 

وافا الحديث: فليس في صَذرٍه نمي السفْعة عن المقسوم لأنّ كلمة «إنماء لا تقتضي نَفْيَ 
غير المذكور قال الله تبارك وتعالى : إتما آنا بسر ينل [الكهف ]٠٠٠:‏ وهذا لا يفي أنْ 
يکود غيره عليه الصلاة والسلام شرا مثله » وآجر. حُجْةٌ عليه لأّه عَلَىَ عليه الصلاة 
والسلام سقوط الشفُعة بشرطْيْن : قوع الحُدود» وضرف الطرُقي» والمُعَلَقٌ بشرعَينٍ لا 
يرك عند وجود أحهماء وعنده يلط بشرط واحا وهو قوع الحدودي وإِن لم تصرف 
الطَرْق تم هو مُوَوَلُ ونَأويلّه فإذا وقَحَتِ الحُدود فتَبايكث وصَرفَتِ الطْرُق فتباعَدَتْ فد 
شفعة أو لا شفعة مع وجودِمَنْ لم يَْمَصِل حَدذه» وطريقّه أو فلا شفْعة بالقَسْمة» كما لا 
شفعة بالرَد بخيار الرُؤْية؛ لأنّ في القِسْمةٍ معنى المُبادلة فكان موضِعَ الإشكال فأخبَرَ أنه لا 
شفعةً ليرول الإشكال واللّه سبحانه وتعالى أعلَمٌ بالصواب. 

وافا بيان كَيْفية الشبب؛ فالكلام فيه في موضِعَيْن : 

احدهماء يعم حال انفرادِ الأسباب واجتماعها. 


أي : أحىٌُ بما يليه وبمايقَرَبٌ منه» وروي : «الجارٌ احق بشُفْعَيه» 


(۱) صحیح : خر جه آبو دأود» کتاب البيوع› باب في الشفعة» برقم )01۸(« والترمذي (۳7۹4)› 
وابن ماجه )۲٤۹٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني. 

(۲) ليست فى اله خطوط . (۳) فى المخطوط : «ثبت». 

)في المخطوط: «ههنا». )١(‏ في المخطوط : «بالمقابلة». 

(1) في المخطوط : «في ضرر نفسها . 

(۷) في المخطوط : «مثلهم) . 


7D‏ ر ب س 

والتاني؛ يحص حالة الاجتماع . 

RG O SE 
واو و و وف ن وو ا‎ 
. وجوارُه» أو قل‎ 

وعلى هذا يُخَرَحٌ قول أصحابنا رضي الله عنهم في قِسْمة الشَمْعة بين الشُرَكاءِ عند 
احادِ السَبَّب وهو الشَركة» أو الجوار؛ أنَهاتَقَسَمٌ على عَدَدِ ‏ الرٌءوس لا على قدرٍ 
الشركة وعند الشافعيّ رحمه الله على قدر الشركة في ملك المبيع حتى لو كانت الدارٌ بين 
ثلاثة نَمرء لأحاهم نصفُهاء وللآخر ثلنهاء ولاخر سُدسهاء فباعً صاحِب الصف 
نصيبه كانت الشقعة بين الباقين " نصفين ‏ عندنا على مدد الأءوس» وعنده أللاًا ناء 
لاحب الا رو ك لهاج اس غل ر الشركة ر 

َه قوله: :أل حن الشفعة من حُقوق الملك ؛ لأنه ثبت ثبت لتكميل مَنافِع الملك فيتقدر 
بقدرِ الملكٍ كالتَمَرة والغلة. 

ولئاء أن السَبَّبَ في موضع الشركة أصل الشركة وقد اسكريا فيه فيَسكويانِ في 
الاستحقاق» والدّليل على اذ السَبَبَ اصل الشركة لال الإجماع» والمعقول ما دَلالة 
الإجماع؛ ؛ فلأن ” الشفيع إذا كان واحدًا يأخذ كل الدار الفا ول انال قد 
الشركة َد حى الأخلٍِ بقدرها. 


واا المعقول: فلأل حي الشفعة أنما شت 3 يبت لدف اذى الدخيل وضرره» والضررٌ لا يندع 


)١(‏ فى المخطوط : «قدر». (۲) فى المخطوط : «وللآخر». 
(۳) فى المخطوط : «الباقيين». 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١١١)ء‏ تكملة فتح القدیر (۹/ ۳۷۷» ۳۷۸)ء 
الاختيار لتعليل المختار (۲/ .)٤٤‏ اللباب في شرح الكتاب (11/۲)» البناية )"٤۷١۷ /٠١(‏ . 
)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أن الشفعة إذا تساوى فيها نصيب الشركاء فيوزع الشقص المشفوع فيه عليهم 
بالسوية › وإن اختلف نصيب كل واحلِ منهم فقولان: 

أظهرهما وهو الجديد: أن الشفعة بينهم على قدر أنصبائهم . 

والثاني : أن الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم» وبه أخذ المزني . انظر: الوسيط .)4٤ /٤(‏ الروضة /١(‏ 
(1٠۵‏ مغلي المحتاج (۲/ ۳0(« نپاية المحتاج (ە/ ۱۳( . 
)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . 
(۷) في المخطوط : «لتعذر». 


« سس ہہ 7 


إلا باخذٍ كل الذار بالشُفعة فدَل أل سببَ الاستخقاقِ في الشركة هو أصل الشركة وقد 
اا ا ی او 
واخدماا ن لان ار له ب ادها لىن ماه ول س ال 
الثاني لاستحالة تَمَلّكِ دار واحدة في رَمانِ واحڍٍ من تن على الكمال فص ف ينها 
عَمَلاً بكمال السَبّب [بقدر الإمكانِ . ومثل هذا جائ ار فان من هَلَكَ عن ابن کان میراڻه 
بينهما نصمَيْنٍ؛ لان بدو كل واحڍٍ منهما ا فاق کل اترک 
يُمْكِنٌ إثبات الملكِ في مال واحدٍ لكل احا ۳1/ ٠١۹‏ ] منهما على الكمال لمَضاشٍ 
المحل فيْنصّف بينهما فكذا هذا. 

وكذلك إذا كان لدارٍ وا حدة شفيعانِ جارانِ جوارُهما على التَفاوتِ بأنْ كان جوارُ 
أحدهما بخمسة أسداس الدّارٍ» وچوا الآخر لسدّسها كانت الشَفْعة بينهما نصمَيْن 
ا ق ا 

وعلى هذا يُخَرٌَ ما إذا كان للدَارِ شَفيعانِ؛ فأسقط أحدهما الشَفْعة أن لخر أن ياخدً 
كل الدَارٍ بالشَفعة لوجود سبب (الاستحقاق للكل) في حم كل واحدٍ منهماء وإِنّما 
E‏ أحذهما زال التّرزاحْمُء والتعارض 
فظَهَرَ حق الآخر في الكل ء فياخ الكل . 

وكذلك لو كان الشُمَعاء جَماعة فأسقَّط بعضهم حقّه فللباقينٌ أن يأخذوا الكل بالشَفْعة 
لما فَلنا. 

ولو كان للدَارٍ شفيعانِ وأحدُهما غائبٌ» فللحاضٍر أن يأخدٌ كَل الذّارٍ بالشَمْعة؛ لأنَ 
سببَ ثبت الحقٌ على الكمال ود في حقٌه وقد ناكد حفٌه بالطلًّب ولم يُْرَف تاد حقٌ 
الغائب بالطلب؛ لاله مُحتَمَل يُحَمَل أن يَطْلْبَ» ويْحْتَمَلْ أن ”" لا يَطلْبَ. أو يُعْرض فلم 
بقع التعارض والتراحُمٌ فلا نَع الحاضِر من استيفاءِ حه لبت الماك , ا 
لتَاكدَء والعدَم بل يُقْصی له بالكل عَمَدّ بکمالٍ السَبّب من غير تَعارٌض بخلاف ما إذا کان 
لرجلَيْنٍ على رجل ألف ” درهم فهَلَك الرَجُل وترك ألت درهم» وأحد صاجبي الدَينِ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «استحقاق الكل». 
(۳) في المخطوط : «أنه». )٤(‏ في المخطوط : «لحق». 
)١(‏ في المخطوط : «ألفى». 


(ray yw (D 
E E غاب آنه لا يسم إلى الحاضر‎ 
الآخر في اتاك فيقَسَمٌ بينهما على السَويّةٍ لوقوع التعارُض والتراحم‎ 

وكذلك لو کان لار شُمَعاء TT O‏ 
على عَدَدِ رُءوسِهم لما فَلْنا ولو جعل بعضهم نصيبَه لبعض ل يصح جَغله في حقّ 
غيره وسَقَطٌ حى الجاعل» وفْسّْمَّتْ على عَدَد رُءوس مَنْ بقيّ ؛ لأنّ حقّ الشُفْعةٍ هنا لا 
يحتمل النَقْلَ ؛ لاله ليس بأمر ثابت في لمحل قبطل الجعْل في حقٌ غبره» وسم حق 
لكَوْنِ الجعْل دَليلَ الإعراضٍ وبقي كَل الدَارٍ بين الباقينَ ف فة فيقَّسّموتها على عدد الرُءوس لما 
ذَكرْنا. 

ولو کان احدهم حاضِرا فضي له بل الڌارِ» ثم جاء آخر ب يُقَّضى له بنصفِ ما في يَلِ 
لحاضر» فإ جاء ات فض له بل ماني يد كَل واحد منهما لرقوع التماژضٍ 
والتراحم» لاستِواء الكل في سبب ثبوتِ الحقّ ونّأكده فيقْسَمٌ بينهم على السَويةٍ 

ولو اخدالحاض الك ْم قَدِمٌ الغائبُ وأراة “أن يأخد الصف فقال له الحاضِرٌ: 
e e REET‏ 


اللصف› وصار الغانبُ مقضيًا عليه في من القضاء للحاضر بالكل فبَعدَ ذلك» وإن 
بَطْلَ القضاء لکن الحق بعدما بطل لا به يصو ر عوده» ولو قضى بالدَارِ للحاضِر ثم وجَدَ 
به عَْبَا رَه ثم قَدِمٌ الغائبٌ فليس له أن يأخد بالبيع الأول إلا نصفَ الدار سّواءٌ كان الرذ 
بالعيب بقضاء» آو بغيرٍ قضاءٍ وسَواءٌ كان قبل القبْضٍ أو بعدّه لما ذَكرنا أنه لَّمَّا قى 
القاضي افا ر ال اة فوا ن الا الف رار و 
عليه ضرورة القضاء على المُشْكّري فبَطْلّتْ شَفْعَنّه في هذا الصف فلا يُحْتَمَل العودُ سَواءٌ 
كان الرَدٌ بالعيب بقضاء أو بغير قضاءِ؛ لأنه إلما بطل حقّه في الصف بالقضاء 
بالشُفُعة» وبالرَدٌ بالعیب (لا يت يتبيَنْ) " أن القضاء ءَ بالشَمُعةٍ لم يكنْ» وكذا يسوي فيه 
الرَدٌ قبل القبْض وبعدّه لما فلنا. 


(1) في المخطوط : «يصلح». (۲) في المخطوط : «فأراد». 
(۳) في المخطوط : «لأنه تبين». 


ولو أراد الغائتُ أن ياد كَل الذار بالَفّْعة برد الحاضٍر بالعيب ويَدَعَ البيعّ الأول i‏ 
إل كان الرَدُ بغير قضاء فلّه ذلك ؛ ل الرَد بغيرٍ قضاء بيع مُطلَّقٌ فكان بيعًا جَديدًا في حقّ 
الشُفْعة فياخدً “الكل بالشَفْعة كما يأخْدٌ بالبيع المبتدإ هكذا ذكرَ محمَدٌ وأطْلَىَ الجوابَ 
ولم قصل بینما "" إذا كان الرَ[بالعيب] ”" قبل القبْضٍ آو بعدّه من مَشاپخنا مَنْ قال: 
ما در من الجواب محمولٌ على ما بعد القْض ؛ لأ الرَدّ قبل القبْض بغیر قضاءِ [۳/ ١١۹‏ 
ب] بيع جَديدٌء وبي العقارٍ قبل القبْضٍ لا يجوز على أصله وإتما قي إ إطلاق الجواب 
على أصل أبي حنيفة وأبي يوسُف رحمهما الله . 

ومنهم من‌هال؛ يَسَْقَيمٌ على مذهب الكل ؛ لأ ضا الشفيع ههنا غير رمُعْتَبَر لوه 
مجبورًا فی في التملك فكان رضاه مَلْحقًا بالعدَم» وإِنُ كان بقضاء یس د باغ لاه 
فخ مُطلَقُء ورَفْعٌ العقدِ من الأصل كأنّه لم يكن والأخدٌ بالشَفْعة يختص بالبيع . 

ولو اطْلمَ الحاضِرٌ على عَبْبٍ قبل أن يفْضى فضى له بالشفعة فسَلَمَ الشفعة ثم قم الغانبُ فان 
شاء أخذ الكل» ون شاء ترك ؛ لأن القاضي | O‏ 
حن الغائب بل بقيّ بقيّ في كل الدّارِ لوجود سبب اسقحقاقِ الكل إلا أله لم يهر لمُزاحمة حق 
الحاضِر في الكل وبالتليم زالَتِ المُزاحَمة فهر حق الغائب في كَل الدار . 

ولو َة الحاضر الاد بالعيب بعد ما فضي له باشُفعة ثم حَضَرَ شفيعان اذا ثأكي الدار 
بالشفعة» والحُكمْ في الاين يِن والقلاثِ سَواءٌ يم () حق الغاثب بقدر حِصَة حِصَةٍ الحاضِر لما 


۶ش 


قلنا. 


وکذا لو کان الشفيع الحاضِرٌ اڈ شترى الذارَ من المُشْتَري ثم حَضرَ ر الغائبٰ فإِنْ شاء أخحذ 
كل الذَار بالبيع الأول > وإ شاء أخذ كلها بالبيع التاني؛ اا الأخذ بالبيع الأول ؛ فلأل حى 
الحاضر ذ في السَمعة قد بطل بالشراء من المُشْتّري لون الشّراءِ منه ليل الإعراض فزالَتِ 
المزاحمة حمة الموجبة للقشمة فبقيّ حى الغااب في كَل التار فيح الكل بابي الال ! ن شاء 
بخلاف الشفيع إذا اذ شترى الذارَ المشفوعة من صاجبها أنه لا بطل د شَفْعَنّه؛ لأ الان 


(1) في المخطوط : «وأخذ». ك «بينهما» . 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ و في المخطوط : «فلم». 
)٥(‏ في المخطوط : «(سةط 


الإقدام على الشَّراء ولا حقٌ له قبل الشَراءِ يطل به. 

0 فال و 
مُعْرضًا بالشّراوء فيَظْهَرٌ حق الأحذٍ بالكل » ولو كان المُشْعّري الأرَل شَفيمًا لار 
فاشتراها اشيم الحاضِرٌ منه ثم قُدِم الغائبٌ فان شاء أخذ نصف الدار بالبيع الأوّلٍ» وإ 
E‏ 

أمّا أحذ خذ الصف بالبيع الأوَل؛ لان الى الاول ل ب ْب له حقٌ قبل الشراءِ حتّى 
کر ک کر اف رکا زا باق س اتی نماو ن کے يبت للغائب إلا مِمّدارٌ ما كان 
يَحْصّه بالمُزاحَمة مع الأول وهو الصف . 

أا أحدٌ الكل بالعقد الثاني ؛ فلأنّ السَبَبَ عند البيع الأول أوجَبَ الشَفْعة لكل في 
الذَارٍ وقد بعل حن الشفيع الحاضٍر بالشراء لكوْنِ الشراء ليل الإعراض فبقيّ حى 
المْشْتَري الأول والغائب E‏ فاخد الغافت صف الذار 
بالبيع الال إن RE‏ بالعقدِ القّاني ؛ لأ السَبّبّ عند العقَدِ القاني 
ا جَبَ للشفيع حق الشفعة ثم بطل حق الشفيع الحاضر ر عند " العقدٍ الأول ولم يتَعَلقُ 
باقدایه على الكراء التانی بعقده حو لإعراضه فكان للغائب أن ياح كر الذار بالعقدٍ 
الثاني . 

ولو كان المُشْتّري الأول أجتَبيًا اشتَراها بالف فباعَها من أجتبي بألفَيْن ثم حَضَرَ 
الشَفيع› AP RIOT‏ 
الاسحقاق» وشرطه عند كل واحدٍ من البيعَيْن فكان له الخيار فن أخذ بالبيع الأول سَلَمَ 
الَمَنَ إلى المَشتري الأول والعهدة عليه ويَنْمَسخ البيعٌ الثاني ويَسْتَرد المُشْتَري القاني 
النمََ من الأوّلء وإن أخذ بالبيع القاني َم البيعانِ جميعًا والعْهْدة على القاني غير أنه إن 
رة لري الثاني الَا ني بده قله ناخد اليم لاني سواه كان لري الا 
حاضرًاء أو غااء ون اراد أن بأخُدٌ بالبيع الأول فليس له ذلك حتى َحْصَرَ المُشْدَري 
الأرلُ والتّاني هكذاء ذَكرَ القاضي الإمامٌ الإسبيجابيْ - عليه الرّحمة - في شر جه مُحْتَصَرَ 
الطحاويّ ولم يَحْكِ خلافا . 


(1) في المخطوط : «في الكل». (۲) في المخطوط : «عن) . 


وذكَرَ الک رخ ا اهاقل آي عا ارتو واا ا 
a e e e‏ 
يه ويذكعَ إليه ألما وبُقال له : اقب الأول وخذ منه (۳/ ١‏ آ] ألقاء وإِنُ كان التاني اشتَر 
الف ا منه ويَذفَعٌ إليه ألما . 

ایی ایی ا وو ا ر لاستيفائه حَضرةٌ 
المشترى[الأرل] " . 

وَخة قولهما: أن الأخذ من غير حَصْرة المُشْتَري الأول يكو قضاءَ على الغائب لأنّ 
الأخذ بالبيع الأََلٍ يوجِبٌُ انيساح البيع الأَلٍِ على المُشَري الأول على ما نذكُره ‏ في 
موضيه إن شاء الله تبارَك وتعالى» > فیکودٌ قضاء على الغائب من غير أن يكودٌ عنه حَضْمُ 
و ل د حق الشفعة مَُعَلقّ بالعيْنِ مَمْنوعٌ بل لا حقّ في العيْن وإِّما 
الات حق التَمْليكِ على المُشتري فلا بُ من حَضرتِه ولو كان المُشْتَري باع نصفَ الدار 
ولم يبغ جميعَهاء فجاءَ الشَمْيعٌ وأراد “أن يأخد بالبيع الأول أخذ ‏ جميع الدَارِ ويبْطل 
البيع في الصف التاني من المُسْتَري التاني؛ لان سببَ اسيَځقاق الجميع ٠"‏ وشرطه 
موجود عند لبي الأول فإذا أخذ الكل بالبيع الأول انفَسَحَ ابيع في الصف التاني من 
المشتري ؛ أنه َبينَ ئه مقدم على حقٌ الشفيع في قدرِ الصف . 

وإِنْ أراد أنْ باخ الصف بالبيع الثاني فلّه ذلك ؛ ؛ لأنّ شرط الاستِحقاق وهو البيع جد 

في الصف وبَطَلَّث شَفْعَُه في الصف الذي في يَدِ المُشتّري الأرَلِ لوجوو ليل 
الإعراض. 

a O FI‏ آوتَصَدَق بها على رجل 
وقَبَضّها ‏ الموهوبٌ له أو ”^ المْبَصَدَقٌ عليه ثُمَّ حَصَرَ الشَمْيع والمُشْتَري والموهوبُ 
اراو اکا کے کک ا و ا 


(1) في المخطوط : «يأخذه. ا ا 
. . (۳) في المخطوط : «نذكر». )٤(‏ في المخطوط : «فأراد». 


)٥(‏ في المخطوط : «فأخذ» . () في المخطوط : «الجمع». 
(۷) في المخطوط : «وقبض». 
(۸) في اللخطوط : (أو) . 


r ©‏ 
الان على ا كو ا ا ارا د ر ا ي 
الشفبع ووَجَدَ الموهوبَ له فلا خصومة معه حقّى يجة المُْتّري فيأخذها بالبيع الالء 

والقَمَنْ لَلْمُسْتَّري وتَبْطل الهبة كذا دَكَرّ القاضي من غير خلا . 

وافاالكزخي؛ فقد جَعَلّه على الخلاف الذي ذَكرْنا أن الذي في يِه ”"“ الدَارُ وهو 
الموهوب له لم يكنْ حَصّْمًا عندهماء وعند أبي يوسُفَ يكونٌ خَصْمًا كما في البيع ؛ ول 
وهَبَ المُشْكَري نصفَ الدار مقسومًا وسَلَّمَّه إلى الموهوب له ثم حَضَرَ e‏ 
ياح الصف الباقيّ بنصف التَمَنِ ليس له ذلك ولكئه أذ جميع الدَارٍ بجميع الَمَنِء آو 
يدع ؛ الان في أحا البمضس دود البمضي تريق الضفقة على الشتري» وا اذ از 
بطَلَتٍِ الهبةٌ وكان القَمَنْ كله لَلْمْْيَّري لا للموهوب له. 

ولو اشترى دارا بألفٍ ثم باعَها بالفَيْنٍ فعَلِمّ الشَْيعٌ بالبيع الّاني ولم يعلم بالبيع الأول 
فاخذها بقضاءِ» أو بغير قضاءِء ثم عَلِمَ أن البيعٌ الأول كان بألفي فليس له أن غ اد 
ا 
له لا صد سقط حف في الشَفْعة في البيع الأول صرورة ثبوتِ الملكِ لهء والقابتُ ّ 
ضرورة ة يَسْتوي فيه العلم والجهُل . 

فإِنِ اشتراها بألفٍ ثم زاده ‏ في التمَنِ ألا فعَلِمَ الشَميعٌ بالألمَيْن ولم يعلم أن الألفَ زيادةٌ 
فاخذها بالمَيْن فإذا اخذ بقضاء القاضي نعل القاضي الريادة وقضّى له بالألفٍ؛ لأنْ 
الرّيادةً غير ثابتة اقاي و لای فاد ا الف اا ای ای ا 
القاضي › ولذ اخذها بغير قضاء فليس له اذ بضر ی أخڌہ؛ ؛ لأنّ الأخذ بغير قضاء بمنزلة 
شراء مدا فسَقَّطٌ حه في الشفعة . 

ولو كان المُشكري حين اشتراه بالف ناقضّه البيعَ ثم اشتراه بالقيْنِ فأخذ الشُفيع بالمَيْنِ 
ولم يعلم بالبيع الأوَلٍِء ثم عَلِمّ به به لم یکنْ له أن يمضه سّواءٌ کان بقضاء» أو بغيرٍ قضاء ؛ 
لأله اّمع بيعانِ لا يُنْكِنٌ الأحٌ بهما فإذا أذ بأاحدهما انكقض الآَحَرٌ الله عَرّ وجَلّ 


ا 


. في المخطوط : «يديه»‎ )١( 
في المخطوط : «التملك».‎ )۲( 


وإذا كان للدار 8 ان أحذهما E‏ حار > فخاصَّمَّ الحاضِرٌ إلى قاض 
 ][‏ يرى الشفعة بالجوارِ» فأبْطل شُفعَته» ثم حَضرَ حَضَرَ الغائبٌ فخاصَمّه إلى قاض يَرَى 
الشْفَعة وة قى له بجميع الذار؛ لاذ قضاء القاضي الأرَلِ صادَقَ مَحَلَ الاجيهاد فَقَدَء 
وبَطلّت ” شفعة شفعة الحاضر» فبقيّ حق الغائب في كَل الذارِ لوجودِ سبب استخقاقٍ ي الكل 
فياخ [۳/ ۰ ١‏ ب] الكل بالشفْعة ولو كان القاضي الأرلُ قال : أنْطَلْتُ كل السْفْعة التي 
تعلق بهذا البيع لم تَبْطْل 4 شمُعة الغائب كذا قاله ”" محمَدٌ رحمه الله وهو ضحي ؛ 
Tk‏ ء على الغائب» وأنّه لا يجورٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ. 
NEES‏ استخقاق الشفعة إذا اجتّمعث يُراعى 

فيها التَرْتيبٌ فيْقَدَمٌ ‏ الأقوّى فالأقوّى» فيقَدَمٌ الشريك على الخليط» والخليط على 
الجا لماُوي عن رسول الله أنه قال : «الشريك احق من الخليط» والخليط احق من 
¥ ۾ ۽ ولان الموّث ر في ثبوتِ حن الشفعة هو دَفْعٌ صر الخيلي وأذا وسات 
وصول ”“ الضرَر والاتصال على هذه المراتب» فالائّصال بالشركة 
ey‏ ا ۴ 0 ق 
e EOE TE EE EE‏ 
[الشفعة] ""“ للحليط . 

وإنٍ اجتمع خليطانِ يُقَدَمٌ الأخص على الأعَمّء وإ سَلَمَّ الخليط وجَبَّثْ للجار لما 
قَلْناء وهذا جَوابٌ ظاهر الرّوايةء n POPE‏ 
لغيره. وجه (رواية أبي يوسُف) ”": أن الحقّ عند البيع كان للشّريك لا لغيره ألا تَر 
أن شيره لا يمك المطاّة؟ فإذا سم سط الحو أصلا؟ والشحيع واب ظام الزوايةء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وبطل» . 
(۳) في المخطوط : «قال». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن هذا». 
)٥(‏ في المخطوط : «سبب» . )١(‏ في المخطوط : «(فيقدر» . 


(۷) في المخطوط : «الجار». 

_ (۸) لم أقف عليه» وانظر نصب الراية (٤/١۱۷)ء‏ والدراية (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۹) في المخطوط : «وجود». )٠(‏ في المخطوط : «المنع». 
)١١(‏ فى المخطوط : «بالخلطة» . )١١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۱) في المخطوط : «روایته) . 


DP 


لأنّ كل واحدٍ من هذه الأشياءِ الثلاثة سب صالخ للاسقحقاقي» إلا أنه يرجح البعض على 
البعض لقَوَةٍ و في التأئيرٍ على ما بينّاء فإذا سَلَمّ الشريك التَحقَتْ شركَته بالعدَم و e‏ 
کأتھا لم تَكَنْ فیْراعی ON AT‏ 

وبيان (هذا في مسائل) ” : دار بين رجِلَيْن في سِكة غير نافِذةٍ طريفُها من هذه السّكة باع 
SS‏ ؛ لأ شركته في عَيْن الدّارِ» وشركة أهل السكةٍ في 
الحقوق» فكان الريك فى عَيْن الدار a e‏ 
يسوي فيه المُلاصِق وغير المُلاصت؛ لا هم “كلهم حُلَطاء في الطّريتي» فان سَلّموا 
فالشمُعةٌ للجار الملاصق . 

وعلی ما روي عن ابي یوشف: إذاسَلَمَ الشريك سَمَطْتِ الشُفْعة ا 
من هذه السَكَة سِكةٌ أحرى غير نافذةء فبيعّث دار فيها فالشَفْعةُ لأهل هذه السَكّةّ خاصَةً؛ 
لان خلطة أهل [هذه] ”“ السَكة السُفْلى أخص من حَلطة أهل السَكَة العْلْياء ولو بيعَّتُ 
ا ی ا ی ا فلار ان ا ی ن 
خلْطتهم " في السَكَة العْليا سوا فيَسَْوونً في الاستخقاق . 

وقال محمد رحمه الله: أهل الدَرْب يَسْسَجِقَّود الشَفْعة بالطّريت إذا كان ملكهم “أو كان 
ناء غير مَْلولعٍء أمّا إذا كان ملكا لهم فظاهرٌ لوجود الحْلْطة وهي الشركة في الطريق. 
وما إذا كان فِناءَ غير مَمْلولكٍ؛ فلأتهم أخص به من غيرهم فكان في معنى الممْلوك وإِنْ 
كانت السّكة نافِذة فبيعَتُ دار فيها فلا شَفُعةَ إلا للجار المُلاصِقٍ؛ لأن الشركة العامة إباحة 
مخ لما قا 

وإ كان مَمْلوكا فهو في حُكم غير الَافِِ» والطريق الاد الذي لا يَسْكَجِقٌ به الشُْعةً ما 
لايملِك أهلّه سَدَه؛ لأنّه إذا كان كذلك يتَعَلى به حو - جميع المسلمينَ فكانت شرکتّه ٩‏ 


عامَةَ فيشبه الإباحة. 

(1) في المخطوط : ول (۲) في المخطوط : «اجتمع» 
(۴) في المخطوط : «هذه المسائل». )٤(‏ في المخطوط : «فإنهم» 
)٥(‏ في المخطوط : «تشبعت». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «خلطهم». ) 
(۸) في المخطوط : «ملكا لهم». (۹) في المخطوط : «شركة». 


سس ہر 


O e 
أرض منها أو كرْمٌ أن الْشُركاءَ في النهر كلهم شُمَعاء يَسْتَوي المُلاصِق  وغير‎ 
لاستِوائهم في الحُلطة وهي الشركة في الشَرْب» وإِنُ كان النَهرٌ كبيرًا‎  تِصالُملا‎ 
فالشفعة للجار المُلاصتي بمنزلة الشوارع.‎ 

O E E OT 
E EMM o 
أبي يوسفَ رحمه الله آّه قال: لا أستَطيع أن أحْدَ هذا بحَدٌ هو عندي على ما أرّى حين‎ 
. يقح ذلك‎ 

و غ ای ت جا الل ا جریا 0 0 کان ی ت 
مراحان © أو ثلاثة» أو بُسْتانانِء أو ثلاثة ففيه الشفْعةٌ وما زاد على ذلك فلاء كذا دك 
الكرْخيٌ رضي الله عنه الاختلاف بين أصحابنا . والقاضي لم يَذْكَرْ خلاقهم وإِنما ذَكَر 
اختلاف المشايخ - رحمهم الله -[فيه] قال بعضهم إن كان شركاءٌ التهر بحيتٌُ 
ُحْصَنٌ فهو صَغيرٌ؛ [ ون کانوا لا يُحْصَون فهو بير وقال بعصُهم : إن كانوا ما فما 
دولّهم فهو صَغَيرً] " وإِنْ كانوا أككَرّ من مائةٍ فهو كبيرّء وقال بعضهم : هو مُمَوّض إلى 
رأي القاضي فن رآه صَغيرًا قضى بالشفعة لأهله» وإِنُ رآه كبيرًا قضّى بها للجار 
الملاصق . 

ولو َرَعَ من هذا الٽهر نهر ر حر فيه آرضودء أو بَساتینٌ» وکروم فبیحَ ارض» أو 
تال بشربه من هذا النَهرٍ التازع فأهل هذا التّهرٍ أحق بالشُفْعةٍ من آهل التَهرٍ الكبيرٍ ألا تَرَى 
أتهم مُحَْصَودَ بشزب التهر التازع؟ فكانوا أولى كما في السَكَة المُذْشَهِبةٍ من سكو غير 


نافذة» اریت ای دای ر کے کا وأهل التهرٍ التازع في الشَفْعة سَواءَ 


ایی ر ای وا وا ا ب هذا القراح منها من 
(٠‏ في المخطوط : «الملازق». (۲) في المخطوط : «الملازق». 
© زنادة من الخطرط: )٤(‏ في المخطوط : «قراحان». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «نہرًا). 


الجاِبين » فبيعَ القراحٌ» فجاءَ شفيعانِ ا و من " القراح» والاحَرُ 
لي الجانب الآعَر قال هما َغيعانِ في القراح وليست الاي ا ن 
حُقوقٍ هذا القراح فلا يُعْتبرُ فال كالحائط المُمْعَد» ولو كانت هذه السَاقيةٌ بجوار القراح 
ويشربٌ منها الف جريب [خارجًا] ”من هذا القراح» فاصحابٌ السَاقيةٍ احق باقع 
من الجار؛ لأتهم شرَكاءذ في ال را ريك من على الجار على مامَرَّء والله 
سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

وعلى هذا يُخْرَج ما رُوِيَ عن آبي يوسُف ائه قال في دارِ بين رجلَيْنِ ولِرجل فيها طريق 
فباعَ أحذهما نصيبّه من الدّار أ اريت اجن بال ةين هاجب الطرية لان ارك 
في عَيْن العقارٍ أحق من الخليط . 

وكذلك إذا كانت الذَارٌ بين رجاَيْنٍ ولأحدهما حائط بأرضِه في الدَارٍ بینه وبين آَخَرَ فباع 
الذي له شركة في الحائط نصيبَه من الدَارٍ والحائط» فالشريك في الذار أحق بشفعة الدارء 
والشّريك في الحائط أولى بالحائط ؛ ؛ لأنّ الشريك في الحائط ليس بشريكٍ في الدَارِ بل هو 
جار لبقيَّةٍ الدَارء والشريك مُمَدَمٌ على الجار . وكذلك دارٌ بين رجلَيْن ولأحدٍهما بنْرّ في 
الدار بينه وبي بين خر فباعّ الذي له شرٍكة في البعرٍ نصيبَّه من الدَارٍ [والبئر] " فالشريك في 
الدَارٍ أحق بشُفعة الدّار» والشريك في البْرٍ أحق بالبفرٍ لما كنا أن الريك في البئرِ جار 
لبقيّةٍ الدَارٍ» والشريك ممَدَمٌ على الجار . 

وكذلك سَفْل بين رجلَيْنِ ولأحدِهما عُلوٌ عليه بينه وبين آَحَرَ فباعٌ الذي له نصيبٌ في 
اسل والعُلوٌ نصيبه فلشريكه في السَْلٍ الشَمُعةٌ في السَفْلٍ» ولشريكه في العو السُْعةٌ في 
العو ولا شُفْعةٌ لشريكه في السَفْل في “ العُلوء رلا لشریکه في اللو في الُملِ؛ لأ 
وي ا جا ار ور هی کر ل ا اد ن ر 

بشريكٍ له في العْلوّ - والشريك في عَيْن البُقفْعة أو فيما هو في معنى البْفْعة مُمَدَمّ على 
الجار» والشريك في الحُقوقِ وشريكه في العْلوٌ جار للسُفْل» أو شريكه في الحُمَوق إذا 
(1) في المطبوع : «في». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ في المخطوط : #و), 
)٥(‏ في المخطوط : «أو شريك». 


م كتاب الشفعة___> GP‏ 
كان طريق العُلوُ في تلك الدَارٍ ولا شرٍكة له في عَيْنٍ البْقعةٍ فكان الشّريك في عَيْن البْفعة 
ا 

ولو کان لرجل علو على دار وطريقه فيها وبقَية الذَارٍ لآَحَرَّ فباعَ صاحِبٌ العْلو العْلرٌ 
بطريقّه» فالقياس أن لا شفُعةٌ لصاجب السَمُل في العْلوّ وفي الاستخسانِ تجبُ . 

وخة القياس؛ أن من شرائط وجوب الشفعة أن يكودً المبيعٌ عَقارًا والعُلو مَثقولَ ل فلا 
تجبٌ فيه الشَفْعةٌ كما لا تجبُ في سائر المنقولات . 

وجه الاستخسان: أن العْلوّ في معنى العقار ؛ لأ حق البناء على السمُل حى لازِمٌ لا 
يحتمل البَطّلانٌ فأشبَة العقارّ الذي لا يحتمل اللاك فكان مُلْحمًا بالعقار فيْعْطى حُكمه ولو 
كان طريق هذا العَلوٌ في دارٍ رجل آَحَرّ فبيعَّ العُلوُ فصاحِبٌ الدَارٍ التي فيها الطريق ۳1/ 
۷۱ ب] أولى بشفعة الحو من صاب الدارٍ التي عليها العُلو؛ لأن صاحِبَ الدّارٍ التي 
فيها الطّريق شريك في الحُقوقق وصاحِبُ الدَارِ التي عليها العُلو جارء والشرب كه م على 
الجارٍ فان سَلَمَ صاحِبٌ الطّريت الشَفْعة فان لم يكن لعلو جار ملام EORY‏ 
الدَارٍ التي عليها العُلو بالجوار؛ لأنه جاره» وإِنْ كان للعْلرٌ جار مُلاصيٌ أخذ.] © 
بالشفعة مع صاجب السَفْلٍ لأنهما جارانِ وإِنُ لم يكنْ جار العْلوٌ مُلاصِقًا وبين الخْلرٌ وبين 
مسكنه طائفة من الدّار فلا شَفْعة له؛ لأه ليس بجار. 

CA he a a EEA 
وهو كدارَيْنِ مُتَجاوِرَتيْنِ لأحدهما حَشَبٌ على حائط الآخر أن صاجِبَ الخشّب لا يَسْتَجِىٌ‎ 
إل بالچوارٍ ولا يَسْتَجِقٌ بالخشّب شيئًا ولو بيعَّتِ الدَارُ التي فيها طريق العْلوٌ فصاجبُ لار‎ 
. أولى بشُفُعة الدَارٍ من الجار؛ لأه شريك في الحقوقٍ فكان مُمَدَمّا على الجار‎ 


ووي عن آبي يوس أنه قال في بيب عليه غرتانِ إحداهمافوق الأخرى ولكُلٌ غزفة طريقٌ 
تید ارق رر ا شرٍكة في الطريق فباع صاحِبٌ البيتٍِ الأوسَط بيه وسَلَمَ 
صاجِب الطريق : فالشفعة لصاجب العُلوٌ وإصاجب السُفْلٍ جميعًا لاستوائهما في الجوار فان 
باع صاحِبٌ العُلوّ كانت الشُفعة للأوسَط دود الأسفَل ؛ لان الجوارله لاللأسقَل. 


. في المخطوط : «ملازق». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
۰ في المخطوط : «بينهم».‎ )۴( 


a yw 


وعلى هذا يُځْرَج ما روي عن آبي يوسّف آنه قال في دار فيها مسيل ماءِ لرجل آخر 

فبيعَتٍ الدَارٌ كانت له الشَفْعة بالجوار لا بالشّركة ولیس المسيل كالشُرْب؛ لأ صاجِبَ ٠‏ 
لیل ْمل بمسيل الماء لا شركة للآعر فيه فصار a ON‏ 
الأخرى ولو أن حائطًا بين دارَيٰ رجلَيْن والحائط بينهما فصاجِبُ ب الشرك ‏ فى الحائط 
ی ا 
El sy‏ أن الشّريك في الحائط 
أولى بجميع الذارِ . 

ۆخه هذه الرواية: أن الشريك في الحائط شريك في ! بعض المبيع فکان أولى من الجار 
الذي لا شركة له كالشريك في الشَرْب والطريق . 

وخة الرواية الأولى؛ أن الشريكَ في الحائط شريك لكن في بقع مُعَبَنةٍ وهي ما تحت 
الحائط لا في في بقَيّةٍ الدارٍ بل هو جار في بمَيَةٍ الدارِ فكان أولى بما هو شريك فيه وبقَيّة الدار 
ينه وبين الجار لأر لاستوانهما في الوا وكذلك الَا لرجلي فبها بيت بين وبين غبره 

فباعّ الرَجُل الذَارَ وطَلَّبَ الجارٌ الشَفْعةً وطْلَبَها الشريك في البيتِ فصاحِبٌ الشركة في 
النيت أول تالت وبقيّةٌ الذّار بينهما نصفانِ . 

قال الكزخي عليه الزحمة؛ وأصح الرّواياتِ عن أبي يوسُّف : أن الشريك في الحائط 
أولى a A E AK SE‏ 
NY O OE TY ERE EE‏ 
بالخشّبة فبيحَّت إحدى الذَارَيْن قال إن أقامٌ الاَحَر بين أن الحائط بينهما فهو أحى من 
الجار؛ a e‏ : أحق من الجار أي ا 

وروي عن ابي يوسُف رحمه الله فيمن اشتر ی حائطا بأرضه ثم اشتر ی مابقی من الدَارثہَ 
علَبَ جا الحائط الشَفعة فلّه الشفعة في الحائط ولا شفعةله فيما! بقيّ من الدار ؛ لأتەلم يكن 
جار لبقي الدَارِ وق البيع إذٍالحائط حائل بين ملكه ار 


. في المخطوط : «الشريك». (۲) في المخطوط : «تحقق»‎ )١( 


وروي عن آبي يوسّفَ رحمه الله في دار بين رجايْنِ لرجلٍ فيها طريق فباع احذهما 
نصيبّه من الدارٍ فشريكه في الدَارٍ احق بالسُفْعة في الَا ولصاجب الطريتي الشَفْعةٌ في 


الطريي؛ لان الطّريق إذا كان مُعَينّا كان بمنزلةٍ الحائط على ما ذكَزنا وهذا على الرّواية التي 


سے سے ا 


تقول الشريك في الحائط جار في بقيَةٍ الدارٍ [۳/ ۱۷۲ ] على ما ذَكَرْنا فيما َقَدَمَ واللّه 
أعلمُ. 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 
وأمَا شرائط وجوب الشفعة فأنواع: 
منهاء عق المُعاوَّضة؛ وهو البيعٌ أو ما هو في معناه» فلا تجبُ الشَفْعة فيما “ ليس 
ببیع ولا بمعنی الب > حتى لا تجبً بالهبة والصدقة والميراث والوصيَة؛ لأنْ الاَجِد 
بالسفعة يمك على المأخوذ منه بمثل ما مَلَكَ هو فإذا انحَدَمّ معنى المُعاوَّضة فلو أخذ 
الشَميعٌ فإما "أن يأخذ بالقيمة وإمّا أن يأخذ مَجَانًا بلا عِوَّض لا سبيل إلى الأوَلٍ؛ لان 
o E LA‏ لال الجبر على ابرع ليس بمشروع 
معَكَحّ الأ أصلاًء وإِنْ كانتِ الهبة بشرط اليرَض فن تَقاَضا وجَبَتِ السَمْعة لوجود 
معنى المعاوّضة عند النَقابُْض وإ قَبَض أحدذهما دود الآخر فلا شفعة عند أصحابنا 
وعفد قر تجبٌ الشفعة بنفس العق وهذا بنا على أصلِ وهو أن الهبة بشرط لض 
احذاء غاب ةة انتِهاء وعندّه مُعاوَّضة ابّداءَ وانتِهاءَ ودلائل هذا الأصل في كتاب 
الهبة نَذْكَرْها هناك إِنْ شاء الله تعالى . 
ولو " وهَبَ عَقارًا من غيرٍ شرط العوَّض ثم إن الموهوبَ له عَوَّصّه من ذلك دارا فلا 
شمعة في الدَارَيْنِ لا في دار الهبة ولا في دار العِرَض؛ لأنّ إعطاء دار العوَّض هبة مُبْمَدَاءٌ 
الآ أنه اختَصّث بالمنع من الرٌّجوع إلا أن تكودً ”“ ءوض حقيقة بدليل آنه لو وهَبَ عشرة 
دراهم فعُوْضه بخمسة جاز ولو کان عِوْضًا حقيقة لما جاز؛ لأّه يكو ربا دل أن الباقي 


(1) في المخطوط : «بما». (۲) في المخطوط : «إما». 
(۴) في المخطوط : «فلو). )٤(‏ في المخطوط : «يكون». 


r ©‏ 
ليس بوّض عن الأول حقيقةً فلم يكن هذا مُعاوَضة بل كان هِب مبَداءً فلم تجبّ به الشفْعة 
وجب الشَفْعةٌ في الدَارٍ التي هي بَدَل الصّلْح سَواءٌ كان الصَلْح على على ”'“ الدار عن إقرار أو 

[عن] ”" إنكار أو [عن] ‏ سُكوتِ لوجودِ معنى المُعاوَضة. 

E E E O a 
عليه فکانتِ الدَارُ التي هي بَدَل الصّلح عِوَصًا عن ملك ثابتِ في حفهما جميعًا فيتحقَق‎ 

معنى المُعاوضة في هذا الصلح . 

ا ا إلكار فُلانِ عند المُدعي ائه أذ الذار عِوضاعن ملكه القابتټِ 

فكان “ الصلْح معا وَضة في حقّه وكان ” للشفيع فيها حق الشَفعة وكذا في الصلح عن 
سُكوتِ المُدَعَى عليه؛ لان المُدَعيّ ِن كان مُجِمًا في دَغْواه كان دل الح عِوَضًا عن 
ملکه حقيقة وإِنْ كان مُبْطِلادً كان عِوَضًا عن ملكه في ريه فيتحقَىٌ معنى المُعاوَّضة في 
زعمه وکذا تجبٰ تجبٌ الشفعة في الدَارِ المُصالّح عنها عن | إقرار لوجود معنى المعاوضة في هذا 
اا 

AG E E E E 
وإتما بَذل المال لدَفْع الحُصومة الباطلة فلا يتحفَى معنى المُعاوَّضة في حقه فلم يكن‎ 
OE HOT OP E PETEAETT 
ال على صاجب اليد أن الذار كانت لَلْمُدَعي أو حَلَفَ المُدَعَى عليه فتكل فلّه الشُفْعة؛‎ 
لأّه تبَنَ أن الصْلْحَ وقَعَ مُعاوَضة حقيقة ون لم تمم له الحْجَة "“ فلا شمعة له.‎ 

وكذلك "لا جب الشَفْعة في الدار المُصالّح عنهاعن سُكوتِ؛ لا المُدَعيّ إن كان 
جافي کغوا کان الط عاو جب اطع رن کان نیا5 لیکن عاضا ضة في حى 
المدء عَى عليه فلا تجبٌ الشُفْعة مع الاحتمال SS‏ 
وجود السك في شرطه؛ [لأن غير في شرطه] " لان غير التابتِ بيقين لا يشر بْب بالشك . 


. فى المخطوط : «عن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (6) في المخطوط : «لكان».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فكان».. (0) في المخطوط : «(حجة»‎ )٥( 
. ا «وكذا». () فر المخطوط: «تکن»‎ 


(۹4) زيادة من المخطوط . 


pee TOD 


ولو كان بَدَلُ اصح مَنافِعَ فلا عة في الدَارٍ المُصالًح عنها سَواء كان الل عن 
إنكار أو إقرار؛ لان بدَل الصَلْحٍ ليس بعَيْنٍ مالي فلم يكن هذا الصَلْحُ مُعاوَضة عَبْنٍ المال 

عَيْنٍ المالٍ وهذا من شرائط ثُبوتِ السَفْعةٍ على ما نذكُره إِنْ شاء الله تعالى . 

a‏ أن يأخذ المَْذَعَى عليه الذارَء ويُعْطيه دارا أحرى فان كان الصلْحّ عن 
إلكار تجبُ ”في كل واحدةمن الدَارَ يِن الشَفعة بقيمة الذَارٍ الأحرى؛ أن الصَلْحَ إذاكان عن 
إنْكارٍ كان[هذا] ”" الصْلْح[علی] " مُعاوَضة۳1/ ۱۷۲ ب] دار بدار» وان كان عن إقرار لا 

يصح الصلْح ولا تجبُ الشمعة في الدَارَيْن جميعًا ؛ لأتهما جميعًا ملك المُدَعي . 

ولو اشترى دارا فسَلَمَ اشيم السُفْعة ثم رَد المُْشْتّري الدّارَ بخيار رُؤيةٍ أو شرط قبل 
القبْض أو بعدّه فأراد الشَفيعٌ أن يأخدً الذَارَ بالشَفعة بسبب الرَدٌ لم يكنْ له ذلك؛ لأنّ الرَد 
بخيار الرُؤية والشرط ليس في معنى البيع . 

اا ل کر م فی و ال ر ارم 
الأصل كانه لم يكنْ فيَعودٌ إليه قديمْ ملكه فلم يتحقَق معنى البيع فلا جب الشفعة. 

وكذا لو رَد عليه بعَيْب قبل القَبْض أو بعدّه بة بقضاءِ القاضي ؛ لأن الرَد بقضاء ء القاضي 
فسخ مُطْلَقٌ وإِنْ كان بير قضاء القاضي فلِلشفيع السْفْعةٌ؛ لأنٌ الرَدٌ بغير قضاء بيع جَديدٌ 

حق ثالث [والشفيع ثالث] . وكذا الإقالة قبل القْض أو بعدّه؛ لأنها بيع جديدٌ في 
حقّ ثالِثِ ولا تجبٌ الشُفْعة في القِسْمة وان كان فيها معنى المُعاوَضة؛ لأها ليسث 
بمُعاوَضة محضة بل فيها معنى الإقرار والتنييز الا تَرَّى آنه يُجْرَّى فيها الجِبْرٌ فلم َكَنْ 
مُعاوَّضة مُطلقَة فلا تجتُ نجبٌ فيها الشُفْعةٌ كما إذا صالَحَ عن دم عَمْدٍ على دار آنه لا تج 
الشفعة. 

ومنها؛ مُعاوضة المال ي بالمال فلا تجب في مُعاوّضة المالٍ بغير المال؛ ؛ لأن الأحذ 
بالسفْعة تملك بمثلِ ما تَمَلْكَ به المُْتَري فلو وجَبَتْ في مُعاوَضة الما بغير المال فما أن 
ا اا ب لري رلا ل ا ان اماف و آذ ا ف 


)١(‏ في المخطوط : «يجب». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «لأنها» . 


الذَارِ ولا سبيل إليه أيضًا؛ لأن المُشتَريّ لم يعمَلّك به فامتتع التَمَلْكُ اصاد . 

وعلى هذا يُخْرَج ما إذا صالْح عن دَم العمْدٍِ على دار [اله] لا ال هة لان 
القصاص ليس بمال فلم 5 نوجد " مُعاوَضة الما بالمال وكذا لو صالَحَ من جناية توبث 
القصاص فيما دود التفس على دار لما فَلْنا. 

ولو صالحَ من جنايةٍ توجِبٌ الأرش دود القصاص على دارٍ تجبٌ فيها الشَفْعةٌ بالأرش 
لوجود معاوّضة المال بالمالِ وكذا لو أعتَقَ عبدًا على دار؛ لان العتق ليس بمال فلم توجَدٌ 
مُعاوَّضة المال بالمال . 

ومنهاء مُعاوَضة عَيْنٍ لمال بغير المالِ فلا تجبٌُ في مُعاوَضة ةع عَيْنِ المالٍ بما ليس بعَيْنٍ 
المالٍ لما كنا ن القمَلَكَ بما تَمَلَكه به المُشّْري غير مُنْكِن والتَمَلَلُ بعَيْنِ الما ليس 


ر 


تَمَلكا بما تَمَلَكَ به المُشْتَري فامتَتعَ أصلً . 


وعلى هذا يخر َج ما إذا جعل الدَارَ هرا بان تروچ على دار آو جَعَلها َل الخُلع بان 
خالعَ ”" امر أتّه على دار ا خافن في الإجاراتِ بأنِ اسَأجَرَ بدار؛ E‏ 
مُعاوّضة المال بالمنمعة؛ لان حُكمَ الإجارةقَبَتَ ”في المنقَعةٍ وكذا حُكمٌ التكاح وهو 
الصحيح على ما عرف في مسائل الكاح من الخلافِ والمنفعةٌ ليست بمال © وهذا عند 
ا الل 

وقال الشافعي رحمه الله هذا ليس بشرط وجب الشَفْعة في هذه المواضعء 
فياځڈها الشفيعٌ بقيمة البْصْع وهي مَهْرُ المشلٍ في الكاح والخْلْع وفي الإجارة 
N‏ ۰ 

وخة قولهء أن الأخدٌ بالسُفعة مَل بمشل ما تَمَلَّكَ به المُشَْري عند الإمكانِ وعند 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «يوجد»). 


(۴) في المخطوط : «خلع». )٤(‏ في المخطوط : «هذه». 

(۵) فى المخطوط : «يثہت» . () فى المخطوط : «بعين مال». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص١١١).‏ 

(۸) في المخطوط : «وعند». (4) في المخطوط: «أجرا. ٠‏ 

)٠(‏ ومذهب الشافعية: إذا جعلت الدار مهرًا يأخذ الشريك بالشفعة بمهر مثلها. انظر: محتصر المزني 
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التعَذرٍ تام قيمَمّه مقامَّه ألا رى أّه لو اشترى دارا بعباِ فالشَفيع يأخحدّها بقيمة العبدِ عدر 
الال بمثله إذ لا مثل له فقوم يمه مامه كذا ههنا والمنافِع تَقََمٌ بالعقاِ بلا خلا 
فتقام قر قيمة العِوّض مقامَّه . 

ولئًا: أ المناقِع في الأصل لا قيمة لها (على أصول) ‏ أصحابنا (والاصل فيي 
تكو مَضّمونة؛ لأنٌ الشيءَ يُضمَنُ بمثله في الأصل والعرَض لا يُماثِل العيْنَ ولهذا 
إّها) "لا نَصَمَنٌُ بالغصب والإئلاف إلا أنها تَتَمَوّمٌ بالعقدِ بطري الضرورة و لِحاجة 
الاس فبقيّ ما وراء ذلك على الأصل فلا يِظْهَر تَقَوْمّها في حى الشفيع . 

ولو تزوّج امرأة على دار على أن ترد المرآةٌ عليه ألما فلا شمَعة في شيءِ من الدّارِ عند 
بي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسُفَ ومحمَدٌ رحمهما الله تب السفعة في حِصّةٍ 
الألف . 

وخ قولهما: أن الدَارَ بعضها مَهْرّ وبعضها مَبيع فلَيْنْ  e‏ 
المهر أمكنّ إيجابُها في جصَة المبيع فتجبُ في جِصّتِه ”[۳/ ١۷۳‏ أ] 

وجه قول أبي حنيفةً رحمه الله: أ آنه لا يمنإ NE‏ حِصة المبيع إلا بعد 

قِسمة الذار وفي قَسْمَيِها تقو يم المنافع ولا قيمة لها | إل عند الضرورة على ما بنا ولأ 
المهر في الدار هو الأصا؛ لأتها إّما دَقَعَتٍِ الألفَ لمْسَلمَّ لها الذَارُ فإذا لم تَفْبْبِ ت الشفعة 
[في الأصل] Eh‏ تجبٰ في التابع. 

ولو تزوَّجًها على مَهْرِ مُسّمّى ْم باع داره من المرأةٍ بذلك المهر أو تزوْجًها بغر مَهْرٍ 
مُسَّى ثم باع داره من المرأة بمَهْرٍ المثل تجبُ فيها الشَفْعة؛ E ET‏ 
الشفعة ولو تزوّجَها على دار آو تروّجَّھا علی غیر مُسّمّی ثم رض لھا داره مَهْرَّا لا تجبٌُ 
فيها الفْعة؛ لأ الغرَض منه ليس ببيع بل هو تقديرٌ المهرٍ فلا : ا 

ومنها: أن يكو المبيع عَقَارَا وما هو بمعناه ٥‏ فن كان غير ذلك فلا شمعة فيه عند عامَةَ 


)١(‏ فى المخطوط : عند». 

() فى المخطوط : «لأنا». 

(۳) في المخطوط : «حصة المبيع». ) 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ زاد في المخطوط : «به». 


ا بانع لصنالن ع 
العلماءِ رضى الله عن ° 

وقال مالك رضي الله عنه: هذا ليس بشرط وتجب الشقعة في السقن 

وُه قوله؛ أن السَمينة أحد المسكتَيْن فتجبُ فتجبٌ فيها الشَفْعة كما تجبٌ في المسكن الأخَر 
وهو العقار . 

ولنا: ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «لا شفعة إلا في رّبع أو حائط ”؛ لِأنّ 
الشُمَعة في العقار ما وجَبَّتْ لكونه مسكنًا وإتّما وجَبّثْ لوف أذَّى الدّخيل وضَرَرِه على 
سبيل الدوام وذلك لا ب يتحقَقُ إلا في العقارٍ ولا تب إلا في العقار أو ما في معناه 
وغو الل غل وا اا تا الله تعالى سَواءٌ كان العقارٌ (يِمّا يحتمل القِسْمة) “ أو 
لا يحتملُها كالحمّام والرّحا والبئر والتهر والعيْن والدّور الصغار عند أصحابنا 

ازل 7 

رحمهم : 

وقال الشافعيي؛ رحمه الله لا تجبٌ الشفعة إلا في عَقار يحتمل الْقِسْمةً ” والكلامٌ فيه 
يرجم إلى أصل تقَدَمّ ذكره وهو أن الشَفْعة عندنا وجَبَّث معلولة بدَفع ضَررِ الذخيل وأذاء 
على سبيل اللّزوم وذلك يوجدٌ فيما يحتمل القمةً وفيما لا يحتمل [القِمة] ‏ على 
السواءء وعنده وجَبَثْ معلولة بدَفْع ضَرَرٍ خاص وهو ضَرَرُ القِّمة فلا يتعَدّى إلى ما لا 
بحتمل القِسمة وهذا مع أله تعليل لمَلْع التَعْدية قد أبْطلناه فيما تَقَدَمّ وروي عن الَبىٌ عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «إنماالشُفْعة فيما لم يُفْسَم من غير فصل وإذا بيع سمل عَقار 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير )٠١٤/۹(‏ البناية .)٤٠۱۸/٠١(‏ 
(۲) مذهب المالكية: كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعةء إلا أن يعرض ما يقطعها من بيع أو إجارة أو 
خلع أو مهر. انظر: المعونة (۲/ .)٩١٠١‏ 
(۳) أخرجه البزار كما في «نصب الراية /٤(‏ ۱۷۸) من حديث جابر بن عبد اللهء وسنده ضعيیف وفیه اہن 
جریج › وأبو الزبير مدلسان وقد عنعناه. 
)٤(‏ في المخطوط : «اللزوم». 
)٥(‏ في المخطوط : تملا للقسمة» . ) 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (۹/ .)٤١۳‏ البناية .))١١ ء٤١٠١ /٠١(‏ 
(۷) مذهب الشافعية : آنه لا شفعة فيما لا يقسم من العقار. انظر: الوسيط /٤(‏ 1۹)» روضة الطالبين /٠(‏ 
۹). مغني المحتاج ۷/۲( 
(۸) ليست في المخطوط . 
(۹) آخرجه البخاريء کتاب الشفعة» باب الشفعة فيما م يقسم . . .» برقم (١٠٠)ء‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الشفعة› برقم (۱۱۰۸) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


GD د‎ 


دون علوّه أو علوّه دود سَمَلِه أو بيعا جميعًا وجَبَّتِ الشْمعة آمّا السْْلْ فلا شك فيه ؛ لأنّه 
عَقارٌ وما العْلو بدونِ السُفْل فتجبٌ فيه الشَفْعةٌ إذا كان العْلوٌ قائمًا اسخسانًا؛ لأنّ حب 
البتاءِ على السَْلٍ متََلَنّ به على سبيل الابيد فصار بمعنى العقار فعجِبُ فيه الَْعة. 
ولو انهَدَم العْلوثمَ بيع السُمْل وجَبَتِ الشْفْعة لصاجب العْلوٌ عند أبي يوسُّفَ وعندَ 
محمَلٍِ لا شفْعةً له ذَكَرّه محمَدٌ في الياداتِ . 
جه قول آبي يوسّفَ أن البناءَ وان بطل فحن البناءِ قائمْ وأه حق مكَعَلّى بالبقعة على 
OTS‏ 
خة قول محمبء أن الشفُعة إا تجب إِمَّا بالشركة في الملكِ أو الحُقوق أو بجوار 
الملكِ ولم يوجذ شيء من ذلك آتا الشركة فظاهر الانيفاء وكذا الجوار؛ لأ الجوارً كان 
بالبناءِ وقد زا البتاءٌ فلا تج الشفعة . 
ودكَرَ في الزيادات فين باع علا فاحترَ رق قبل القشليم بم بطل البیع هکذا در ولم يَحْكِ 
خلافا من مَشایخنا رحمهم الله مَنْ قال هذا قوله . 
اغا علی اص ابي بوشفه ني ان لا بطل لاله نعل فى حى الاو بمدرلة العامة 
اا و ق البناءٌ. 
ومنهاء زوال ملك البائع عن المبيع ؛ لان الشَفيعَ يمك المبيع على المُشْكَري بمثلِ ما 
لَك" به فإذا لم ي ملك البائع استحال تملك المُغتّري فاستحال مَك العَغيعٍ فاا 
جب الشَفْعةٌ في البيع بشرط خيار البائع ‏ لأ خياره يمْتَعٌ زوا المبيع عن ملكه حتى 
ET‏ ؛ لاله ت َبيَنَ أن المبيعَ زال عن ملكه من حين وجود البيع ولو 
كان الخيار لَلْمُشَري تجب الشفعة لن خيازه لاينْنح زول المبيع عن ملك البائ وح 
الاقف يَف عليه ولو " كان الخيا لهما لم تجب الشُْعة لأجلي خيار البائع ولو 


ر چ اص۱ 


[ ا شرَّط البائع الخيارً للشفيع فلا شفعةً له؛ لان شرط الخيار [للشفيع] ا 


)١(‏ في المخطوط : «تملك» 

)۳(٠‏ في المخطوط : «بملك». 

() في المخطوط : «للبائع». )٤(‏ في المخطوط : «(وكذا لو». 
(8) رياد من الطط. )١(‏ ليست في المخطوط . 


ر ب 
[۲/ ۷۲ ب] لنفسه وأنه يمْكَّمٌ وجوبَ الشَفْعة فن أجاز الشَفيع البيعَ جاز البيعْ ولا شفعة 
له؛ لأن البيعَ نَج من جه YO REE‏ 
ابائع لم بل والحيلة للقفيع في ذلك آذ لا يَْسَحٌ ولا يُجيرٌ حقى يُجير البائ آو بجر 
ا بمُضيٌ المُدَةٍ» فتكونٌ له الشُفْعةٌ» وخيارٌ العيب والرُؤْية ايشم وجوت اء 
لأّه لا يمْنَع زوال ملك البائع. 

ومنها: زوال حقٌ البائع ؛ ؛ فلا جب الشفْعة في المُسْتَرَى شراء فاصدًا؛ لان للبائع حى 
الَقض والرَدٌ إلى ملكه ردا للمَساد» وفي إيجاب الشفعة ‏ اا ل ت 
الفسخ بأسباب مُنيَطة للفسخ كاليادة وزوال ملك المُشتّري ونحو ذلك كان للشَفيع أن 
ا ؛ لأ الماع قيامٌ الفسخ وقد زالّ كما لو باع بشرط الخيار له ثم أسقَطً الخيارَ 
وجَبَتِ الشَمُعةٌ لزوال الماع من الوجوب وهو الخيارٌ فكذا هذا. 

LE a a 
بالبيع الأول وإن شاء اخذها بالبيع التاني؛ لان حق اسيع ثابتٌ عند كل واحد من البيعَيْنِ‎ 
خود سالرت دك واد مهما وشرانظ فان الا غير آنه إن أحذ بالبيع‎ 
التاني آذ بالقَمَنِ وإِنُ أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع يوم القض "؛ لأن الشْفيعَ‎ 
يتمَلَّكُ بما تَمَلَكَ به المُشْتَري» والمُشْتّري الان تَمَلَكَ بالقَمَن ؛ لأ ابيع الثاني صَحيح›‎ 
ا‎ a 
لأ البيعَ الفاسِد يُفيد الملك بقيمة المبيع لا باللّمَنِ وٳِنما تَعْتَبَرُ قيمَنّه يوم القبض + لان‎ 
المبيع بيغا فاسِدًا مَضمودٌ بالقبض كالمفْصوب.‎ 

وعلى هذا الاصلٍ بُخَرَجٌ قول بي حنيفةٌ رضي الله عنه فين اشتری أرضًا شراء فاسِدا 
فى عليها أنه يبت للشف خن القمةة لا ق الباي قي القجضي قد زان بالبنان وبل 
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فزالً الماع من وجوب الشَعةء وعنة أبي يومف ومحقا رحمهما الله لا بك يشت ؛ لان حى 
البائع لم يَبْطْلّ بالبناء فكان المانِعٌ قائمًا . 


وعلى هذا يُحَرَحٌ قول أبي حنيفةً رحمه الله في المريض إذا باعٌ الدَارَ من وارثه بمثلٍ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قبض». 
)۳( في اللخطوط : «قبض» 


قيمَيها وشفيعها أ جب آنه لا شفعة له؛ لأنّ بيع المريض مَرَض الموتِ عَيْنَّا من أعيان ماله 
SS N A e‏ 
إلا إذا أجاز فتجب الشفعة . 

ولو باعها من أجتیی بمثلي قیتها والوار شغیها لا شفعة للوارث عنده أبشًا؛ لات 
يصيرٌ كأنه باعها من الوارث ابِداء لْتَحَول ملك الصَمَقة إليه أو ردير فة آخری ب 
الوارثِ وذلك فاسد عنده» وعندهما تجبُ السْمَعةٌ للوارثِ؛ لأنّ العقد جائ . 

هذا إذا باع بمشلٍ القيمة فآمَّا إذا باعٌ وحابًّى بأنْ باعَها بألمَيْن وقيمَتًها ثلاثةٌ آلافي ؛ فإِنْ 
باعها من الوارِثِ وشفيعها أجتَبيٌ فلا شك أنه لا شُفْعة عند أبي حنيفة عليه الرّحمة؛ لأنً 
بيعها من الوارثِ بمثلٍ القيمة فاس عندّه فبالمُحاباة أولى ولا شفْعةٌ في البيع الفاسِدء 
وعندهما البيع جائ ولكن يدقع قدر المُحاباة فتجبٌ الشفعةء ولو باع من أجَبيٌ فكذلك 
لا شفعة للوارثِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ ل5 ايع باحُذها بعلك الصفقة بلول إل 
أو بصَفقة مدأو مدر بينهما فكان بيعًا من الوارث بالمُحاباقء وسّواء | أجارَّت الورثة ئة أو لم 
الجا ا مََلّها العقدٌ الموقوف» والشّراء وقح نافِذًا من المُشْبَّري؛ لأ 
المُحاباةً قدر الللْبِ وهي نافذةٌ من الأجنبيّ فلَعَتِ الإجازةٌ في حى المُسْتّري فتَلْغو في حي 
الشفيع أيضا. 

واقاعندهماء فقد اختلفتٍ الرّوايات فيه؛ في رواية تاب الشُفعة من الأصل والجايع لا 
شفعة له» وفي رواية كناب الوصايا له الشفْعةء وهي من مسائل الجاع تُعرَف َة إن 
شاء الله تعالى . 

ومنهاء ملك الشفيع وق الشَراء ذ في الذار التي يأخذها بالشفعة؛ لأ سببً الاستخقاق 
ل EU‏ اف وروا راا 
زائد على الوجود فإذا لم يوجذ عند البيع كيف يَنْعَقِدُ سببًا؟ فلا شَفْعةً له بدار ينها 
a Sh SD DLS‏ 
وققاء وقضى القاضي بجّوازه أو ولم يقض على قول مَنْ يُجيرٌ الوقفَ ؛ لأته زال ملكه عنها 


(۱) في الملخطوط : زه . 
(۲) في المخطوط : «جواز». 


ed o ««™M 
لا إلى أحلء وّمنها ظهورٌ ملكه للمُشْتري عند الإلكارٍ بحْجْةٍ مُطْلَمَةٍ؛ وهي البيّنةٌ وهذا في‎ 
. الحقيقة شرط ظهور الحقّ لا شرط ثبوه» وعلى هذا يُخَرْحٌ ما إذا أنْكَرَ المُشَّْري كود‎ 
الدار التي ي يَشْمَحٌ بها مَمْلوكة للشفيع آنه ليس له أن يأخد بالشَفعة حتى يُقيمَ البينةَ أتها دارهء‎ 
. وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّلٍ وإحدَى الرّوايتين عن أبي يوسُفَ‎ 

و روا ای أن خا لبن وط والقول قرل الشفيع ولا يَختاج إلى إقامة 
البيّنة وهو قول رَفَرَ والشافعيٌ رحمهما الله ”"“. 

وة هذه الرٌّواية : أن الملكٌ كان ثابتا للشّفيع في هذه الدَارٍ لوجودِ سبب الثّبوتِ» 
وما تبت يه إلى أن يوجد المُزيل ولان اليد دلي الملكِ الا ری أن مَنْ رآ شيا في يد 
إن ع ان ل اكك دل أن اليد دَليلْ الملكٍ من حي الظَاهرٌ فكان الملك 
ثابتا للشفيع ظاهرًا. 

وخة ظاهر الرواية, آنّ سببَ ثبوتِ الحُكم لا يوجِبٌ بقاءه وإتّما البقاءٌ بكم اسَضْحاب 
الحال [والثابت باستصحاب الحال] * لا يض لاولزام على الغير؛ كحَياةٍ الممَقود 
وحُرَية الشُهودِ ونحو ذلك» والحاجة ههنا إلى إلزام المُْتَّريء فلا طهر الملك في حقٌ 
الشرى: 

وهوله: اليد ليل الملكٍ فُلّنا: إن سَلْمَ ذلك فالتابثُ باليدٍ ملك يَظْهَرٌ في حى الدَفع لا 
في حقّ الاسيحقاقٍ على الغيرء والحاجة ههنا إلى الاستحقاق على المُشْتّري فلا يكفي 
الملك التابت بظاهر اليد . 

ودر عن أبي يوسُّفَ فيمَنٍ اذَعَّى على آخَرَ دارا وآقامٌ اة على أن هذه الدَارً كانت في 
د آبیه مات وهي في بده آنه ص له بالار فان جاء َطْلْبٌ بها ُفعة دار ری إلى جَنبها 
ل يض له بالشُفْعةٍ حقى يقي اليةً على الملكِ لم يَجمَلٍ القضاء بالك قفا الماك على 


الإطلاق حيتٌ لم يوب به الشْمَعةً. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٤٠١١ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: لا يبطل حق الشفيع بإنكار المشترى. انظر: رحة الأمة في اختلاف الأثمة 
(صٰ۳۳۸) . 

(۳) في المخطوط : «ظاهر». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


م کتاب الشفعة ____> GD‏ 


وعلی هذا يحرج ما (ذُِرَ عن) ‏ محم أله قال في حائطٍ بين دارَينٍ لكل واحلٍ منهما 
اوا أ الحائط بينهما إلا بالخشبة فبيعَّث إحدى الدَارَبِنِ آنه إن قام لخر 
و ا ا OT‏ وان لم بم نة لم أجعَلّه شريكا؛ 
لان ملك الحائط بينهما لم ب ّث إلا بظاهر الاستعمال بالخشبة والملك التابتُ بمثل هذا 


i E N عة قال‎ e 


E E HL E HOPE 
َب بالإقرار وأله حُجَةٌ قاصِرة فيَظْهَرُ في حقّ المقِرٌ في المسالة الأولى» وفي المسالة‎ 
. التانية يَظْهَرٌ في حى المُقَرٌ له حاصّة ولا يتعَّدّى إلى المُْشْتَري‎ 

وذكرّ في المُنتقى عن آبي يوسف في رجل في يَدِه دار عَرَفَ القاضي آٽها له» فبيعَث دار 
ا ي - بعد بيع الدَار التي فيها الشفعة -: داري هذه لملا وقد 
RS e‏ أو طلّبها لنفيهء قال : 
لاشمعة له في الدّار حتى يقيم المَمَرٌ له بيْنة " على المُشتَري» أمَّا المُقَرُ فلا شك أّه لا 
SAL‏ قت البيع في الذار بإقراره بالبيع قبله . 

E E,‏ بحجْة مُطلَقَة لكون 
الإقرارٍ حْجَة قاصِرة فلا يَظْهَرٌ في حى الاستحقاق على المُْشْتري . 

N RS E Ns‏ الل 

منه بقَيّةَ [۳/ ۱۷١‏ ب] الدّار أن الجا لا يَسْتَجى الشَمْعةً؛ لأنً المْشْتَرى صار شريك البائع 
في ذلك السَهْمء والشريك مُمَدمّ على الجار» ومن أصحابنا من حَطا الخصًاف في هذا 


وقال: : تجب الشفعة للجار ؛ لان شرٍكة المُسْتري لم تبث إلا بالإقرارٍ من البائ » والإقرار 
حا قاصِرة فلا بطر في سح الجار فكان على شُشْمَي. ركان دل يمسال الخات وان 
سبحانه وتعالی أعلم . 


ومنها: أ لا تكو الدَارٌ المشفوعة ملكا لايع وقك البيع > فان كانت لم تجب الشقعةٌ 
لاسحالةٍتَمَلكِ الإنسان مال نضيه» وعلى هذا يُُرَجّ ما إذا باع المأذو دارا والمولى 


(۱) و في المخطوط : (دكره). (۲) في المخطوط : : «البينة) . 
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شَفيُها أنه إن لم يكنْ عليه دَيْنٌ فلا شفْعةً للمولى ؛ لأتها ملك المولىء والعبدٌ كالوكيل 
عنه بالبيع ذ فلا تَفْبْتٌ له الشَفَعةٌء وإِنُ كان عليه دير فله الشفعة؛ ن الا لايملك کت 
عبده المأذونِ المديونٍ فكان بمنزلة الأجنَبيٌّ وكذا إذا باعٌ المولى دارا والمأذون شَفيعُها 
وعله دن فلة الشف ؛ أن الأخذ بالفهة يمرل الشر اء من المشرى + وشراء كل راح 
E‏ إن لم يكن عليه دَيْنّ فلا يصو الأخذ بالشفعة؛ لأن الأخحذيقع 
ال ا ل ا 

ولو اشترئ الماذون ارا والمولى شفيعها فان كان عليه دنن فلمو لاه الشفة؛ 
لأ الملكَ بالشُراءِ لم يقعْ للمولى وإِنُ لم يكنْ عليه دَيْنّ فلا يَسْسَحِقٌ الأحد بالشَمْعة؛ لأنَ 
الملك يع له وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذود شفيعها فان كان عليه َي فلّه الشفْعة 
وإِن لم يكنْ فلا يتَصَوّ ر الأخذ بالشفعة لما فلّنا. 

وأَمَّا المُكاتَبٌ إذا باع أو اشترى دارا والمولى شَفيعُها فلَّه أن يأحْدّ بالشَفَّعة سَّواءٌ كان 
عليه دَيْنْ أو لم يكنْ؛ لأنه فيما يَبيعُ ويشتري مع المولى بمنزلة الأجلَبيّ ؛ لأنه حر يدا ألا 
رى أنه لا سبي لمولاه على ما في يَدِه فكان في حقٌ ما في يَدِه مُلْحقًا بسائر الأجاتِب› 
واللّه سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

ومنهاء عدم الرّضا من الشفيع بالبيع وحكوه فان رَضِيّ بالبیع ا و بځکمه فلا شمَعة له ؛ 
RE RENEE‏ 
بْضرَرٍ جواره فلا ي يَسْمَجِق الدَفْعَ بالشفعةء ثم الرّضا قد یکونُ صَریًا وقد یکونٌ دَلالة . 

آمّا الصريح م فلا فشكل »وأا الدلالة فتحو أن د ا 
وکلّه صاحبُ الدار ببيعها فباعَها فلا شفعة له ؛ اغ ااي دلالة الرّضا بالعقلء 
وبوث حُكيه وهو الملك للمُشْبّريء وكذلك المَضارب إذا باع دارا من مال المضارَبة 
ورب المالِ شفيعها بدار ری و ن لار ر کاو ی اا و ا ل 

اما إذا لم يكنْ فيها رِنْحٌ؛ فلأنٌ المُْضارِبَ وكيله ”" بالبيع والرّضا بالتؤكيل بالبيع رصا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وكله».‎ )۲( 


< سس ہر( 
بالبيع وحُكيه ضرورة وأنه يمٌَْ وجوبَ الشُفْعة وان كان فيها رِنْح» آما في جِصَة رَبّ 
المالٍ فما ذَكزْنا من وجود دَلالة الرّضا بالبيع في حِصَيه . 

ا ا ق A‏ - فلو ثبت فی 
N a ae‏ 
صار شريكا للمُضارب» والشريك مُقَدَمٌ على الجار . 

او ا ا ی ا شتری لموكله فلَفيع الشَفْعةٌ؛ لان 
الشراءَ لغيره لا يكو فوْق الشّراءِ ل لنفسه» والشراء لنفيه لا يمْنَعٌ وجوبَ الشْفُعة حتى لو 
اشترى الدَارَ المشفوعَ فيها ثُمّ حَضَرَ شَفيعٌ آخَرٌ كان له أن يأخد الصف بالشمعة فالشُراء 
لغيره لأن لا يمْتَعَ الوجوبً أولى . 

ولو باع رَبّ المال دارا لنفسه - والمُضارِبٌُ شفيعُها - بدار من المُّضارَبة فإنُ كان في 
من هال ل ار بوفاء بن الذار لم تج الشفعة ؛ لن الأحد إذ ذا يقح لرَبٌ المال 
وقد جد منه دلالة الرّضا بذ بثبوتِ الملكِ للمُشتري وآله ْنَع وجوبَ الشفعة ولو لم يكن 
AES‏ ا 
کان فیها ربح فللمضارب [۳/ ۱۷۵ ا] أن يأخُذّها بالشفْعة لنفيه؛ لأ له نصيبًا في ذلك 
ولم يوجذ منه الرّضا بسقوط حقه. 

N O E E ولو اڈ‎ 

فل ان ادها بال ىللار نة وله أن ا ال 0 ااالەقىلك ل 
ون لم يكن في يده وفا؛ فان كان في الذار ربح فالشفْعة لرَبٌ الما والمُضارب جميعًا؛ 
لأنَ الدار مُشتَرَكة بينهماء > وإذْلم يكنْ فيها ربح فالشفْعة لرَبٌ المالٍ خاصَةً؛ لأنَ الذَارَ 
ملكه حاص والشفعةٌ من حقوق الملك. 

و ا ا ی ا ر من المشتري» فضَمنَ 
وهو حاضِرٌ حتى جاز البيع آنه لا شفعة للشفيع ؛ لأن ضما النَمَن من المُشْتَري دلاله 
وک 0 وو ا و ا 

وكذا لو اشترى المُشَري الدَارَ على أن يَضْمَنَ الشَفيع الدَرَّك عن البائم فمن وهو 


(1) في المخطوط : «بالبيع». 


RT ÛD 
حاضِرٌ حتى جاز البيع [آنه] "لا شفعة لشفي ناضمر الدرك فك ضار راا‎ 
RE OR E E 

لوجوب الشَفعة فتجبٌ لأهل الذْمَةٍ فيما بينهم» ولِلذمَيّ على المسلم ؛ لان شدای 
الَمَلْكِ على المُشكري بمنزلة السرا منه» والكافر والمسلمٌ في ذلك سَواءُ ؛ لاله من 

لارا 

وروي عن شرح آنه قضى بالشفعة لذِمَيّ على مسلم فكََبَ إلى سيد نا عمَرَ رضي الله 
ا ف ج ار ااك م ر ا ا ری ا کا ی ا 
ذلك إجماعًا. 

ولو اشتری ذِمَيّ من ذِمَيّ دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمَىّ أو مسل وجَبَتِ الشقعة 
عند أصحابنا رحمهم الله ". 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تجبٌ؛ بناءً على أن ذلك ليس بمال عندّه أصلاً حتّى لم يكنْ 
ا لاف او وت ر و تا و الال ال 
هو مال منَقَوّمٌ في حم أهل الدّمَة بمنزلة الخ والشَاة لَناء فم إذا وجَبَتِ الشَفعة - فان کان 
الشفيع ذِمَيًا أخحذ الذارَ بمثل الخمُر وبقيمة الخلزير؛ لأن الخْمُْرّ عندّهم من ذواتِ الأمثال 
كالخل» والخذزيرٌ ليس من دَواتِ الأمثالِ بل من دَواتِ القيم كالشاقء وإ كان مسلمًا 
أحذها بقيمة الخمْر والخثزير ؛ لن الأحدً َمل والمسلمٌ ليس من هل تَمَلْكِ الخمْر 
والخثزير مى تَعَذَرَ عليه مَل بالعيْنِ تملك بالقيمة؛ كما لو كان الشَراءٌ بالعرَضٍ أن 
يأخذها بقيمة العرَض كذا هذا. 

زك ال ودرو رال وتان وال ف ى اوور 

ا E‏ ؛ لأله حى مبنيٌ على الملكِ› 

a‏ من أهل بوت الملكِ لهم إلا أن الخضْمَ فيما يجب للصَبيٌ أو عليه وليه الذي 
يتصرف في ماله من الأب ووَصيّهء والجد لأب ووَصيّه» والقاضي ووَّصي القاضي» فإذا 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٤٠٠١١ /٤(‏ 


(۳) مذهب الشافعية : إذا اشترى ذميٌ شقصًا مشفوعا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يجحكم 
بالشفعة ؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك» فملكه قائم . انظر: الوسيط في المذهب .)۷١/٤(‏ 


حم کتاب الشفعق ___> »€ 
بيعَّثْ دار والصبيٰ شَفيحُها كان لوَليّه أن يُطالب بالشَمعة ويأحدً له؛ لان الأحد بالشُفْعة 
مزل الشراء سن LG PE I EE‏ 
القشليم ولا شفعة لبي إذا بلع عند إبي حنبفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهماء و 
محمَّلٍ وزْفَرَ رحمهما الله لا يصح ت تسْليمه والصبيٰ على شَفعَيِه إذا بلع . 

وخ قولهما: أن هذا حى ّت للصَبیٌ [نَظْرَا] ” فإِبْطالّه لا يكو ترا في حقّه» ومغ 
هذا لا يدخل تحت ولاية الوليّ كالعفو عن قصاص وجَبَ للضي على إنسانٍ والإبُراءِ عن 
کفالته بنفس أو مال . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله ما َكزنا: أن الأخدً بالشَفْعة بمنزلة الشُراء 
فتسلیمه اميِناع من الشراء وللوليّ ولاية الامناع الا اا ى اقل بعت 
هذا الشيءَ لفلانِ الصَبِيّ لا يَرَمٌ الول القبول؛ وهذا لان الوليّ يتصرف في مال لبي 
غل وجه المصاحةء والمصْلحة قد تكون في الشّراء وقد تكودٌ في تزكه والولي أعَلَمُ 
بذلك فيفَوّض إليه . 

وعلى هذا الخلاف إذا سكت الول أو الوصئ عن الطَلّب أ ته يطل [۳/ ۱۷۵ ب] حي 
الشفعة عند أبي حنيفةً وأبي يوسفَ رحمهما الله وعندَ محم ورقَرَ رحمهما الله لا بطل 
وکر فن راد ر ای پو - رحمه الله - فمن اشتری دارا وابنّه الصغيرٌ شفیعُها کان له 
أن يأخذ لابه الصغير بالشقعةء > فان لم يأخذ وسَلَمَ لنفه جاز ؛ لأن الشراء لا يُنافي الأخدً 
ال ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما تَمَلَكَ برض ولهذا لو كان وكيا بالشّراءٍ لخيره کان له أن 
خد بالشُفْعة لتفيه فلن يمك الاخدٌ لابه أولىء وإذا مَك الأخد مَلَكَ التشليم؛ لاه 
امتناع عن e‏ الأخذِ. 

ولو باع دارا لنفسيه وابثه شَفيحُها لم يكن له أن يأخْدٌ بالشَمعة؛ لان الخد بالف تلك 
والبيعٌ تمليك فيُنافي التَمَلَكَء ولهذا لايملِكٌ الوكيل بالبيع لغيره أن باخد تاد 
التفسه] ” وإذا لم ملك الأعد لم بيك القشليم فلم يصح تشليمه أرقت إلى حين 
لوغ الصبيّ كما إذا لم يكن له ولي . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «من» . (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 


وآمّا الوص إذا اشترى دارًالنفيه والصّبيْ شَفيعُها لم يكن له آنْيأخدً بالشُفْعة للصغير ولو 


لماش ة؛ فالصغيرٌ على شَفْعَيَّه وكذاإذا باع ؛ لأنه مَلَكَ الذَارَ بالشراء لنفيه فبالأخل ٠‏ 


بالشقعة للصغير يريد تمليك مامَلّكه من الصغير . والوصي لايملِك تمليك مال الصغير إلاَإذا 
كان فيه تَفْعٌ ظاهرٌّله» وإذالم يمك الأخدباشُفْعة ةلم يكنْ سُكونّه عن الطْلّب تَسْليمًا للشفعة 
فبقى حق الصغير في السَمَعة يأخذه إذابلعّ والله سبحانه وتعالی عَم . 

فضل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستة] 


واا ا هج اله و هة ف هرل د وله تال ال رفو ت ااك 
ويْسَقِرٌ بالطْلّب» والكلامٌ في الطلّب في مواضِعَ : 

- في بيانِ وقتِ الطلّب . 

- وفي بيان شروطه . 

- وفي بيان کيميته . 

وهي بيان ځڪمه. 

اما وقئه: فالطْلَبُ نوعان : طَلَّبٌ مواتّبةٍ وطْلَّبٌ تقرير» أمَّا طلَبٌ المواثبة فوقته وقت علم 
الشفيع بالبيع حى لو سكت عن الطْلّب بعد البيع قبل العلم به به لم تَبْطْلٌ شَفْعَنّه ؛ لأنه ترك 
الطْلَبَ قبل وقتٍ الطْلّب فلا يَضرُ ره ثم عله بالبيع قد يَحْصل بسّماعه بالبيع بنفيه وقد 
يَخْصل بإخبار غیره» لکن هل د ا يُشْتَرَطٌ فيه العدَدٌ والعدالة؟ اختلف أصحابنا رحمهم الله 
فيه فقال آبو حنيفة رضي الله عنه : يُشْتَرَطٌ أحدٌ هدَيْن إمَّا العدَدُ في المُخبر رجلانِ أو رجل 
ومر ان و ا الال هوقا او ت وی و ف الد رل الحا س لر 
ا راا ا 2 ا ار فاا ا رغاد ااا 
صَبنّا» دَكَرًا أو انى » فسَكَتَ ولم يَطْلْبْ على فوْرٍ الخبرٍ على رواية الأصل أو لم يَطّلْبْ في 
المجلس على رواية محمَدٍ بَطَلّتْ شَفْعَنّه عندَهما إذا ظَهَرَ كون الخبَرٍ صِذقاء» وهذا على 
اختلافهم عن عَرْلٍ الوكيل وعن ناية ”" العبدِ وعن عَجْزٍ " المولى على ما نَذْكُرُ في 


)١(‏ زيادة من المخطوط . في ارط فان 
(۳) في المخطوط : (-حجر ١‏ 


م کتاب الشفعة___> DP‏ 


کتاب e‏ 2 : العدذ ر ساقطا ر شرعا في المُعامَلاتِء 


ااا ۾ آلا ترّى أن حق الشفيع بطل 
لولم يَطْلْبْ بعد الخبر فأشبة شبة الشهادة ينتير فيه أحدُ شرطي الهادة وهو العدَذ أو العدالة. 

ولوا خبَرَ المشتري الشفيع بنفه فقال: : قد اشتريْتّه فلم يَطْلْبْ شفَعَتَّه وان لم يكن 
المُشْتّري عَذلا كذا روي عن أبي حنيفة؛ لان المُشْتَريَ ححصم وعَدالة الخصْم ليست 
بشرط في الحُصوماتِ» وقالوا ذ في المُحَيَرة إذا بلَعَها الَخْييرٌ: إنه لا يشرط في المُخْبر 
العدد ولا العدالة. 

والفرقٌ لأبي حنيفة رحمه الله؛ أن الإخبار عن التحيير ليس في معنى الشَهادة؛ ؛ لخلوّه 

عن إلزاعٍ كم فلم يبز فيه أحدٌ شرطي الشهادق بخلاف الإخبارٍ عن البيع في باب 
الشُفْعةٍ على ما ياء واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ. 

واقاشرطه: فهو آن يكوت على فؤر العلم بالبی إذا كان قاورًا عليه » حتى لو عَلِمَ بالبيع 
وك عن الطب مع الغذرة عليه يل حق الشفعة في رواية الاصلِ وري عن محم 
رحمه الله أنه له على المجلس كخيار المُحَيَرةٍ وخيار القبولِ مالم ٠۷١/۲‏ يقم عن 
E i a E SO‏ 
رحمه الله أن هذا أً صح الرٌوايتين 

وَخْة هذه الرواية: ١أ‏ حن الشُفْعة َك ثبت نَظرًا للشفيع دَفْعًا للضرَرٍ عنه فيُختاج آل التأمَلِ 
ا هذه الا هل تَضْلَحُ بعشل هذا القمَنِ؟ وانه هل عضر بجوار هذا لري فا 
اا ل فنرٌك؟ وهذا لا يصح بدونٍ العلم بالبيع؟ والحاجة إلى التاملٍ 
شرط المجلس في جاب المُخَيّرء والقبول كذاههنا. 

حه رواية الأصل: ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «الشُفْعة لمن وانَبها» وروي 
(1) في المخطوط : «ساقطة». () ليست في المخطوط . 
٠‏ (۴) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲٠۳‏ ل أجده» وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا 
ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غریب الحدیث» | ه. . وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲/ ۲ ۰): 


«غریب٤»‏ ولم آر من ذكره». 
وقال الزيلعي في «نصب الراية“ :)۱۷١ /٤(‏ «غريب»» أي لا أصل له. والذي أشار إليه الحافظ أنه من 


GD‏ ا 


عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «إنما الشُفْعةٌ كتشط مقال إِنْ فَيْدَ مَكانه تَبَّتَ وإلا ذَهَبّ ) 
)۲( 


وفی بعض الرّوايات : «إتما الُفْعةٌ كح" قال إن يد كانه بت ولا فاللَوم عليه» "“ ولاه حق 
ضعيف مُزلزْلٌ لبوته على حلاف ” القياس؛ إذ الأخد بالشُفْعة تَمَلْك مال معصوم بغير 
إذن مالكه ؛ لحُوْفِ ضرر يحتملٌ الوجود والعدَمٌ فلا يَسَْقِرٌ إلا بالطْلّب على المواثبة . 

وأمّا الإشهادٌ فليس بشرط لصحَة الطْلّب حتَى لو طْلَّبَ على المواثبة ولم يُشهذ صح 
طْلَنُه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى - جَلّثْ عَظْمَنّه - وإنّما الإشهاد للإظهارِ عند 
الخصومة على تقدير الإلكار ؛ لأنّ من الجائز أن المُسَْريّ لا يدق الشَفيعَ في الطْلب أو 
لا يُصَدّقّ في الفوْرٍ ويكونٌ القول قوله» فيَختاج إلى الإظهار بالبينةٍ عند القاضي على تقدير 
عَدَم القَضديتي؛ لأه رط صخ الطْلَّب . وتَظيرّه: مَنْ أخذ لَقَطة يردها على صاجبها 
فلكت فی يده لا صما عليه فيما بينه وبين الله بار وتعالى» وإتّما الحاجة إلى الإشهاد 
عند أبي حنيفةَ رضي الله عنه لتَوْثيتي الأحذٍ للرَدٌ على تقدير الإكار ؛ إلا أنه شرَط البراءة 
عن الضّمانِ حتى لو صَدَقَه صاجِبُها في ذلك ثم طَلَّبَ منه الضّمادً ليس له ذلك بالإجماع 
کذاهذا. 

وإذا طَلَبَ على الموالّبة؛ فن كان هناك شهودٌ أشهَدَهم وتَوَثَقَ الطْلْبٌ. وإن لم يكنْ 
بحَضرَيِه مَنْ هده فَعَتَ في طلَّب شهوو لم د شَمْعَنّه لما فنا أن الإشهاد لإظهار 
الطْلَّب عند الحاجةء لكنْ يصح الإشهادٌ على الطّلَّب على رواية الفؤْرٍ فبَطْلَّتِ الشهادة 
على الفؤر ضرورة . وعلى رواية المجلس إذا قال - وهو في المجلس - : اڏعوا لي شهودا 
أشهدهم فجاء الشهود فأشهَدَهم صح وتَوَنَقَ الطْلَبُ؛ لأ المجلس قائمْ» ولو أخبرَ 
قول الإمام شريح هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۸۳ برقم )٠٤٤١١(‏ عن الحسن بن عمارة» عن 
رجل» عن شریح من قوله. ٍ 

وسنده ضعيف جدا: الحسن بن عمارة متروك وشيخه مجهول› فالحدیث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. 
(۱) أقف عليه › وانظر التلخيص اللحبیر (۳/ «0٦‏ 0۷(« ونیل الأوطار )7/ (AV‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة برقم (١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
<(1°۸A/7)‏ وابن عدي في «الکامل» )7/ 1۷¥(« وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲11( والخطيب في 
«تاريخ بغداد» .)٥٦ /٦(‏ والبزار كما في «نصب الراية» /٤(‏ ١۱۷)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» /٩(‏ 
۱) من حدیث ابن عمر. وقال الألبان في «ضعیف ابن ماجه» (ص٩۱۹)‏ برقم :)٥٤۲(‏ ضعيف جدا. 
(۳) في المخطوط : «خالفة». 
)٤(‏ في المخطوط : «الشهداء» . 


OTO O TP OPT N PO ml, a O O IT NY SE O NEL a 


ر( یس ہس( 
ببيع الدار فقال : الحمُد لله قد اذَعَيْتٌ شمْعَتَهاء أو سبحان الله قد اذَعَيْتُ شفْعَتَها فهو على 
شَفْعَيّه على رواية محمَا؛ لان هذا يُذكرٌ لافيتاح الكلام ترا به فلا يكودٌ ليل الإعراضٍ 
عن الطْلَّب . 

وكذاإذا سَلمّ أو شَمَّتَ العاطِسَ؛ لان ذلك ليس بعَمَل يذل على الإعراض ؛ ولهذالم 
يطل به خيار المُحَيَرةٍء وكذلك إذا قال مَنِ ابتاعَها وبکم بيعت ي 
بمُْجاوَرة إنسانِ دود غيره وقد تلح له الدَارٌ , من دونٌ غيره فكان السُؤال عن حال الجار 
ويدار التمَن من مُقَدّماتِ الطْلّب لا إعراضًا عنه» وهذا كله على رواية اعتبار المجلسء 
فما على رواية اعتبار الفؤر بطل فته في هذه المواضع لانقطاع الفؤرٍ من غير صرورة. 

ولو أخبرّ بالبيم وهو في الصَلاء ی ا ل او ا في لرن 
أو في الواجب أو في السْنّةٍ أو ؤ في التفل المُطلَقٍ > فان کان و في الفرض لا تَبْطل شَمْعَتّه؛ لأنَ 
E‏ ان اوا د ا و ا اوق اجب ۷الرا 
مُلْحق بالفرض في حق العمَلء > وان كان في السْنَّةٍ فكذلك ؛ ؛ لأن هذه السكَنَ الرَايبة في 

معن الواجب» سَّواءٌ كانتِ السْنَّة ركعَتَيْن أو آربعًا كالأربع قبل الظَهْرٍ حتى لو أخبَرّ بعدَما 
NOL N‏ 


وأاجبة. 

وقال محمذ: إذا بَلَّعٌ الشَيَ البيعٌ فصَلّى بعد الجمعة أربعًا لم تَبْطْلٌ شَفْعَنّه» وإِنْ صَلّى 
أكيرَ من ذلك بَطْلَّت حه ؛ لأ الأربعَ بتَسليمةٍ واحدةٍ سنه فصار كالرَكعَتَيْن والرّيادةٌ /۳١‏ 
٩‏ ب] عليهما ليست بستَةٍ 

وذک مخیل زمه الله في المُخْيّرة إذا كانت في صَلاة التفلٍِ فزادث على رَكعَتيْنِ بَطْل 
خیارها؛ لأ كل شَفْع من التَطَوّع صَلاءٌ على جد والغائبٌ إذاعَلِمَ بالشفعة فهو مثْل 
e i‏ والإشهادِ؛ لأب قار على الطْلّب الذي يتأكَدٌ به الحق وعلى الإشهاد 
الڏي يتو ق به الطْلَبُ . 

لووك الا ر ا ا2ا ا ولك ل م لان في التؤكيل طْلَبًا 
وزيادة» على او ورا ف جا فلك من الجر د الان 


)١(‏ في المخطوط : «قطعه» . (۲) في المخطوط : «الشفيع». 


gg‏ بس 
التي يآتي إلى حي البائع أو المُشتري أو الدّار لا زيادة عليه؛ لأ تأجيلَ هذا القدر 
للضرورة ولا ضرورة للريادة . 

ما طْلَبٌ التقرير : فشرطه أن يكودٌ على فور الطْلَّب الأول والإشهادِ عليه» فإذا ْلَب 
على المواثبة وأشهد على فؤره ذلك شَحْصًا إلى حي البائع أو المُشتَري أو الدّار إذا كان 
قارا عليه وتَفُصيل الكلام فيه أذ المبيعَ إمَا أن يكو في يَدٍِ البائع وإِمّا أن يكو في يَدِ 
المُشّري» فن كان في يَدِ البائع فالشَفيع بالخيارِ إن شاء طلَبَ من البائع وإ شاء طْلَّبَ من 
المْشْتَّري وإِنُ شاء طْلَبَ عند الذار . 

اتا "" الطْلْبٌ من البائع والمُشْكَري ؛ فلأل كل واحدٍ منهما حَصْمُ البائع باليدٍ 
والمشتري بالملكِ› فکان کل واحدِ منھما حَصْمًَا فصَح الطْلَبُ من كَل واحدِ منھماء وام 
الطْلَبُ عند الدَار ؛ فلأ الح مُتَعَلْقّ بها فان سكت عن الطْلَّب من أحدِ المُتَبايعَيْن وعندً 
Be N SE E a‏ 
شاء طَلَبَ من المُشَْري وإ شاء عند الدار» ولا يَطْلْبُ من البائم ؛ لاه خرج من أن يكولً 
ضما لزوالٍ يده ولا ملك له فصار بمنزلةٍ الأجتبيّ» ولو لم يَطْلّبْ من المُشتري ولا عند 
الدارَ وشَحَص إلى البائع للطْلّب منه والإشهاد بَطلْتْ شَفْحَنّه؛ لوجود دليل الإعراضٍ› 
وفي الحقيقة لوجود ليل الرضا ولو تعاقدَ الان والري ي ر الي الذي فيه 
e PE O ND E‏ ؛ لأ الشَفيعَ إذا 
كان بجُلْب الدَار - والعاقِدانٍ غائبانِ - تَعَيَنَتِ الدَارُ للطلّب [عندًها] " والإشهادِء فان لم 
ار ا او ت ی رودا رای فاا 
ناغل اقلا ا ا nthe‏ 
كان بينهما تَهْرٌ مَخوفٌ أو أرض مسبَعةٌ أو غير ذلك من المواع = لا بطل شفعته بر 
المواثبة إلى أن يرول الحائل . 

وما الإشهاد على هذا الطْلَّب فليس بشرط لصخته كما “ ليس بشرط لصحة طَلّب 
المواثبةء وإتما هو لتَوثيقه ثيه على تقدير الإلكارٍ كما في الطْلّب الال وكذا تَسمية المبيع 
)١(‏ في المخطوط : «فأما» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المواضع» 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «أنه». 


م تاب الشفعة___> aD‏ 
وتخديده ليس بشرط لصحَة الطلّب والإشهاد في ظاهر الرّواية ية. وروي عن آبي يوسّف أنه 
شرط ؛ لأ الطْلَبَ لا يصح | إلأ بعد العلم ء والعقارٌ لا يصيرٌ معلومًا إلا بالتَحديد فلا يصح 
الطْلْبُ والإشهاد بدونه. 

وأا بيان كَيْفيِة الطلب: فقد فقد اختلف فيه عباراث المشايخ : [رُویً] “ عن محم بن 
مقنتلل الرَازي رحمه الله أن الشَْيحَ يقول : طَلَبْتُ السَفْعة واطأبّها وأنا طالبُهاء وعن محمَدٍ 
بن سَلّمةَ رضي الله عنه آنه کان يقول طلَبْبُ الشفْعة فحَسْبٌء وعن الفقيه آبي جَعْفَرٍ 
الوندواني رحمه اله آنه لا بُراعی فيه الفاغ الطلّب بل لو اى بلفظ يذل على الطب اي 
لفظ كان يكفي» نحو أن يقول: اذَعَيْتُ عَْتُ الشفعة أو سَالتُ اة ونحو ذلك يِمّا يذل على 
الطلّب» وهو الصحيح؛ لأ الحاجة إلى الطْلّب ومعنى الطَلَّب يتادى بكَل لظ يدل عليه 
سَواءٌ كان بلفظ الطْلّب أو بخيره. 

واا ځڪم الطلب: فهو استقَرار الح » > فالشفیع إذا آتى بطلّبين صَحيحين اسعَقَرَ ال 
على وجو لا يطل بتأخير المُطاَبة بالأخل بالسُفعة بدا e‏ 
قول آبي حنيفةً وإحدّی ۳1/ ۱۷۷ [] الرّوايتين عن أبي يوسفَ» وئ رو احا 
ا کاو لی اتی نے ران شد تدغ الا ETE‏ 
فيه وقتا. وروي عنه أنه قَذرّه بما يراه القاضي . 

وال خمد ور رجا الل : إذا مضى شهر بعد الطْلّب "ولم يَطْلْبْ من غير عُذر 


بَطْلث شفَعَتّه » وهو رِوايةٌ عن أبي يوسُفَ أيضًا . 

وَخْة قول محمد وزقر: أن حق الشفعة ثبت لدَفْع الضرر عر عن الشفيع؛ ولايجوز دَفْع 
الضَرَرٍ عن الإنسانٍ على وجو يحَضَمَنُ الإضرار بغيره» وفي إنقاء هذا الح بعد تًأخير 
الخصومة أبَدًا إضرارً بالمُشتري؛ لاله لا يني ولا عرس حرق من التفضص والقاع فيتضرر 
به فلا بد من التقُدیر برّمانِ لتلا عضر به» فقَدَرنا بالشهرٍ؛ لأته أدنى الآجال» فإذا مضى 
شهرٌ ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرٍ فقد فرط في الطلّب فَبْطل شفعته . 

رجه قول آبي حنيفة - عليه الرّحمة -: أن الحق للشفيع قد تبت بالطلّبين » والأصل أن 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ما لم». 
(۳) في المخطوط : «الطلبين». 


© ل ب س 
الحق مى تَبَّتَ لإنسانِ لا يَبْطْلْ إلا بإنطال “ ولم يوجذ؛ لأنّ تَأخيرَ المُطالَّبةٍ منه لا يكونٌ 
إبطالاً كتأخيرٍ استيفاء القصاص وسائر الديونِ . 

وقوله: يتضَرَرٌ المُشَْري» مَمْنوعٌ فإِنّه إذا عَلِمَ أن للشّفيع أن يأخْد بالشُفعة فالظاهر 
o^ a <. ce (YY) $F‏ سا 0 7 ج u ٠‏ چ 
أن '" يمْتَيِعَ من البناء والغرْس خَوفا من النفْض والقلع » فلَيِنْ فعَل فهو الذي أضَر بنفه 
فلا يُضافٌ ذلك إلى الأحذٍ بالشَفْعة؛ ولهذا لم يَبْطْلْ حم السَفْعة بعَيْبة الشفيع ولا يقال إل 
فيه ضَرَرًا بالمُشكّري بالامتناع من البناء والغرْس لما قُلناء كذا هذا والله أعلم . 

فضل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأمّا بيان ما يَبْطل به حق الشَفعة بعد بوه فتقول - وبالله التَوْفيق -: ما يَبْطْل به حقٌ 
الشفُعة بعد بوه في الأصل نوعانٍ: اختياريٰ واضطراري؛ والاختياريٰ نوعانِ: صريح 
وما يجري مجرَى الصريح دَلالة ؛ أمّا الأول فنحر أن يقول الشَمَيع : أبْطَلْتُ السْمَعة أو 
ااا هاا ا ار د ا ا ا اا ف 
اا O ALA‏ 
الشفيع بالبيع ا ولم يعلم بعد e‏ لأن هذا إسقاط الح صَريخًا وصَريح 
الإسقاط يسوي فيه العلمُ والجهُل كالطْلاقِ والإبُراء عن الحقوق» بخلافِ الإسقاط من 
طريتي الدّلالة فته لا يُسط حقه تة إلا العلمٌ» والفرق بُذْكَرٌ بعد هذاء ولا يصح تلم 
الشفعة قبل البيع؛ e‏ ر ورد س 
وجوبه مُحال. 

ولو احبر بالبيع بقدر [من] ل ا 
هل د يصح تَسليمُه؟ فالأصلٌ في جس هذه المسائل أنه يُنْظَرٌ إن كان لا يختلِف عَرَض 
الشفيع في التسليم صح الَسليمٌ وبَطلّث شفعتهء وان کان یحتف عَرَضه لم بصخ وهو 
sa a ES N E a‏ بيع به وق 
E E‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «بإبطاله». (۲) فى المخطوط : «أنه». 
(۳) في المطبوع: «ودلالة» ۰ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( . فى المخطوط : «للحق»‎ )٤( 
في المخطوط : «ثم ظهر». (۷) في المخطوط : «ولو».‎ )١( 


(۸) ليست في المخطوط . 


تسْليمْ مُحَصّلا لعَرَضه فصَحَ» وإذا اختلف عَرَضّه في التسليم لم بقع الت يم محص 

اور صح اليم . 

وبيان هذا في مسائل: إذا أ أن الدارَ بيعت بألف درهم فسَلَمَ تم بين آتها بيعَّث 
بألمَيْن فلا شفعة له؛ ؛ لأ تَسْليمّه كان لاسكثاره القَمَنَ فإذا لم تَصْلُح "له باقر 
مين '" فباکترهما آولى » فحَصّل عَرَضه بالتَسليم فبَطْلَّتْ شُفَعَته 

ولو آغیر لھا بیش بال فلم ٍن تھا یق بخمی مان فل اشا 

رة القن لا يذل على القشليم عند َيه فلم يَحْصُل عَرَصّه بالقشليم فبقي فبقيٌ على 

شتی وار خب تا یقت بانب رمم لم تین ابیت باط دار دا مات راي 
الها أو أكتَرّ فلا شفْعة له ون كانت أقَلٌ فهو على شَفْعَيّه عند أصحابنا القّلدثة ئة رضي الله 
عنهم وقال رقَرُ رحمه الله : له الشفعة في الوجهَيْن جميعًا . 

وخ قول رْقَرَ: أن الدراهمٍ والدنانير جلْسانِ مُخْتَلِفانِ حقيقةء واعتبارٌ الحقائق [هو] ° 
الأصل» والغرَّض يختلِفُ باختلافِ الجس؛ ؛ أنه قد َر عليه شس ويعَذّرُ عليه الآحَرُ 
فلم یقعْ التسْلیم مُحَصّلا لعرَضِه فیبْمّی علی شَفعَه [۳/ ۱۷۷ ب]؛ كما لو أَحْبرَ نها بيعّتْ 
بجلطة فسَلَم ثم تير بين أنّها بيحَت بشعير قيمَنّه مثل قيمة الجلطة . 

ولنًا: أن الذراهمَ والدنانيرً في حق القَمَنيَةٍ كس واحٍ؛ لأنها أثمان الأشياءء وقيمَنها 
تَقَومٌ الأشياء بها تقويمًا واحدًا أعنى ESE‏ ا وبذالكٌ أرى» وإتّما يختلِفانِ في 
القدرٍ لا غير فوجَّب اعبار قدرٍ قيمَتِهما في الكثرةٍ والقِلةء كما إذا أحبَرَ آنّها بيعَّتْ بألف 
درهم أو بمائة ٠‏ دينار ذ E‏ بأقل على ما بيّنّاء كذا هذا 
بخلافی ما إذا أ خبر أثها يث بجئطة فسَلَمَ ثم يِن أنها بيع بشعير قيَنه مثل قيمة الجثطةٍ 

4 ا إذ الجئطة با ا ی ا ا ا 


O ESE PVE‏ اا 
کس 


٠‏ () في المخطوط : «علم». (۲) في المخطوط : «تصح». 
(۳) في المخطوط : «الثمن» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «علم». )٦(‏ فى المخطوط : «ماثة» . 


(۷) في المخطوط : «موزون». 


س بان لس )> 
الراهم والدنانير أو عَدَديّ مُتقارب فالشفعةٌ قائمة؛ لأ القَمَنَ الذي وقَعَ به ابيع إذا كان 

واو رو و ا واه جنس آَخَرُ غير الجنْس الى اخر هو الأ 
فاختلف الغْرَّض . 

ولو ام آنا بت بال فل ل تن انها بيعت برض وفا لين من وات 
الأمثال ؛ فن كانت قيمئه مغل الألف أو أَكتَرَ ی قل 
م بصخ تشليئه وله القط؛ لان افيح مهنا بان الدار بت بقيمة العرّض؛ لاه لا مثل له 
وقيمَته دراهم أو دنانيرُء فكان الاختلاف راجِعًا إلى القدر فأشبه شبَة الأالتَ والألمَيْن والألف 
وخمسمائة غل ماه 

و بشراء نصفي الذار فسَلَمَ م تبن | ته اشعرى الجميع فلّه الشُفْعةٌ ولو أخْبرً 
بشراء الجميع فسَلَمَ م تين ˆ آنه اه شترى التصفَ فالتَسليم جائرٌ ولا شفعة له» هذاهو 
الات الم رة في الفصلَيْنِ وقد رُوِيّ الجوابٌ فيهما "على القلب وهو أل 
ا ES‏ في الكل والتَسْليمْ في الكل لا يكونُ 
َسْليمًا في الصف . 

وَخِة هذه الرواية: أن تسليم الصف لعَجزه عن التَمَن» ومَنْ عَجَرَ عن القليل كان عن 
الكثير أعجَرَ جر فأمّا العجْرٌ عن الكشير لا يذل على العجز عن القليل . 

َة الرواية المشهورة: ال القشليم في الصف للاحيراز عن الضرَرٍ وهو ضررالشركةء 
وهذا لايو جد في الكل فاختلف الغرَّض فلم يصح اللي ف فبقيّ على شَفْعَيه» وإذا( صح 
E‏ "الكل فقدسَلَمَ النصف ضّرورة؛ لأنه دال في الكل ء » فصار بسليم الكل مُسَلّمّا 
للتصف ؛ لان الشركةعَيبٌ فكان التشليم يدون العيب تنليمًامع اليب من طريق الأولى. 

[ول] ^ أ a O IG‏ أه عَمْرّو فهو على شَفْعَيَه ؛ لأن التَسْليم 


(1) في المخطوط : «علم». (۲) في المخطوط : الت 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فلا» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . ۰ 

. ليست فى المخطوط‎ )٦( 

(۷) في المخطوط : «سلم» . 

(۸) زيادة من المخطوط . 


م کتاب الشفعة___> GD‏ 


للأمنِ عن الضَرَرٍء والأمنٌ عن ضَرَرٍ زي لا يذل على الأمن عن ضَرَرٍ عَمْرو؛ نوُت ١‏ 
الاس في الجوار . ۰ ۰ 

ولو أ ا المُشتري زيد فسَلمَ ثم تي آله زيدٌ وعَمرّو کان له ن ياخُدَ نصيبَ عَْرو؛ 
لاله سَلمّ نصيبَ زي لا نصيبَ عَمْرٍو ف قي له الشفحة في تصيبةة ولو اران الذار حف 
بالف درهم فسَلمَ : ثم إ5 البانع حط عن المُشكري حمسّمائة وبل المُْكّري الحطً كان له 
الشفعة؛ ؛ لأنّ الحط يلتق باصل العقدِ فكَيَنَ أن البيعٌ كان ببخمسمائة فصار كما إذا أ 
آٽها بيعَٽ بالف فسَلَم ثم تَبينَ أنها بيعَت بخميمائةٍ ولو لم يقبَلٍ الحط لم تجب الشَفْعة؛ 
[و] "لأ الحط لم يصح إذا لم يقبل فلم يتبيَنْ أنها بيعَّث باص من الف فلم تجب 
الشفعة. 

رار بع لشفي دار التي ق بها بعد شراء الُشتري هل بطل شفع؟ فهذا لا يلو 
اما أن کان البیع باتاء واا أن کان فيه شرطٌ الخیار؛ فان كان بالا لا لو : : إا أن باع كل 
الدار وإِمًا أن باع جزءا منهاء فإ باع كلها بَطَلَّثْ شَفْعَتّه؛ أن سببَ الحقّ هو جوا 
الملكِ وقد زال سَواء عَلِمّ بالشّراء أو لم يعلم؛ لا هذا في معنى صريج الإسقاط؛ ؛ لأنْ 
إبطال سبب الح إبطال [الر*] < فيَسَْوي فيه العلم والجهُل» فإِنُ رَجَعَتٍ الذَارٌ إلى 
ملکه بعَيْب بقضاء ۽ أو بخيرٍ قضاءٍ أو بخيارِ رُؤْبةٍ أو بخيارٍ شرط ۳1/ ۱۷۷ ب] للمُشَْري 
فليس له أن بأد بالمُمْعةء E AN‏ 


وكذلك لو باعها الفَغيع بيا فاسدًا وبَضّها المُشْتري بَعَّث شطب شفعته ؛ لزوالٍ سبب الحى 
وهو جوا الملكِ» فان تقض البيعَ فلا شَفَعة له E‏ 
الا بسب جُدیڊء وان باع جزء| من داره فان باع جز۶ا شائكا منها فله اة بما بقي ؛ لان 
ما بقيّ يصْلَح لاستِخقاق الشَفْعة ابقداء فأولى أن ن يصْلُحَ للبقاءِ؛ لأن البقاء a.‏ 
الابتداء. 

وإ باع جزءا مُعَيَنًّا نّا أو حُجْرة فن كان ذلك لا يلي الدَارَ التي فيها السَفْعةٌ فكذلك ؛ 
۴ لأ السَبَبَ وهو جوا الملكِ قائ وإ كان يما يلي تلك الدَارَ ؛ فإِنِ اسَعْرَقَ حُدود الدار 


(۱) و فى المخطوط : «ولتفاوت» . )۲( زيادة من المخطوط . 
لتاق الخطط. | 


. في الخطوط : «إذا»‎ )٤( 


(gy o (CD 
التي فيها الشَمَعة بَطَلَتِ السْفُعةٌ؛ لأنّ الجوارّ قد زالَء وإ بقيّ من حَدّها شيءٌ مُلاصِقُ لما‎ 
بق من الدَارِ فهو على شَفْعَيَه ؛ لما َكَرْنا أن هذا القدرّ يلح للاستِحقاقٍ ابيِداء فلأنْ‎ 
يصْلُحَ لبقاء المَُْحقٌ أولى» وإِنْ كان فيه خيارٌ الشَرط فان كان الخيارٌ للبائم وهو الشَْيعُ‎ 
فهو على شَمَعَتِه مالم يوج البيعَ ؛ ؛ لأ السَبَبَ وهو جوا الملكِ قائمٌ لأ خياد البائع‎ 
يمْكَعُ زوالّ المبيع عن ملكهء فإ عَلَبَ الشَفْعة في مدو الخيار كان ذلك منه تفضا للبيي ؛‎ 
انط اله ولل اها ء الملكِ في المبيع وذلك إسقاط للخيار وض للبيع» وإ‎ 
کان الخيار للمُشْتَّري بَطَلَتْ شَمَعَنّه؛ لأنْ الدَارَ خرجث عن ملكه بلا حلاف فزال سببُ‎ 

الحقّ وهو جوارٌ الملكِ. 
ون كان الشَفيعُ شريكا وجارًا فباعَ نصيبّه الذي يَشْمَمٌ به كان له أن يَطْلبَ الشفعة 
و ی ا و 
ولهذا استحقّ به ابتداءٌء فلاأن بی به الانشقاف آولی.: 

ولو صالخ الغتري ايع من اة على مالو لم جز الُلَح ولم قبت يبت الجوَض 
وبَطَل حن الشفعة؛ ما بُطّلانُ الح فلإنعدام ثبوتِ الحقّ في المحَل؛ ؛ لان التابت 
للشفيع حق التَمَلّكِ وأنه ءِبارةٌ عن ولاية التمَلْكِ وأنھا معنّی قا نم بالشفيع فلم "يصح : 
الاعتياض عنه فيطل الصّلْحٌ ولم يجب العِرَّض . 

وأا بُطْلانُ حقّ الشفيع في الشُفعة ا ا 
فإسقاط حى الشَفْعة ضحي ؛ لان صحَكَه لا َقَفُ َف على العوّض بل هو شيءٌ من الأموال لا 
صل عرسا عنه فالَحق كر الورَض بالعدَم فصار كاله لم بلا وض . 

وعلى هذا إذا قال الرّوج للمُحََرة: اختاريني بأل دره» فقالت : اخترنك» 

العوَض وبَطْلَ خيارُهاء وكذلك العِنَينْ إذا قال لامرأتِه Ns‏ 
ای 5ے اک کک ا خی رن ا د 
الكفالة بالتفس إذا أسمَطَها برض رِوايتان : في رِوايةٍ لا يجب اليوّْض ونَبْطْلٌ الكفالة كما 

E E 


e 
في المخطوط : «أو». (۳) في المخطوط : «فلا).‎ )۲( 


بست ر( 
وخة الرواية الأولى؛ أنه أسمَطً الكفالةً بوّض» فالاعتياض إن لم يصح فالإسقاطً 
صَحيحٌ؛ لأنّ صحَتّه لا تَقّف على العرَّض 

وخ الرواية الأخرى: أنه ما رَضِيّ بالسُقَوط إلا برض ولم يَنْبْتِ العوَض فلا يسْمَط . 
آنا بعلن الشَْعة من طريتي الَلالة فهو أن يوجد من الشَفيعٍ ما يدل على رضاء بالعقد 
وجك لل رى وعر لوت الان Sa ESA‏ 
فيطل ” بدلالة الرْضا NE A‏ 
غير عذر أو قامٌ عن المجلس أ و تشاعَلَ عن الطْلّب بعَمَل آَحَرَ على اختلافِ الرّوايتيْنِ ل 
َك الطْلّب مع المَذرة عليه دليل الرّضا بالعقِ وحُكيه للدخيل . 

وكذا إذا ساوَمٌ الشَفيعٌ الدَارَ من المُشْتّري أو سَأله أن يوَلْيّه إيّاها أو استَأجَرَها الشَفيع من 
المشتري أن اخذها م رارع ارز عامل وذلك كله مد عله ال اة لان ذلك كلدل 
الرضاء أا المساومة + فلاأنها طب تملك عقا ديد [وانه وليل الضا ملك 
TEA)‏ 

ركذف فو ا لكف بر ا رن ف ادر قادو اما 
الأضا بملك [۳/ ۱۷۸ ب] المُتَمَلّك ©“ . ۰ ۰ 

وما الاسيئجارُء والأخذ مُعامَلة أو مُزارَعةً؛ فلأتها تقريرٌ لملك المُْشَّْري فكانت 
ليل الرضا بملکه» فرق بين هذا وبين ¿ الفصل الأول حيثُ شرَط ههنا علمَ الشفيع بالشراء 
لبْطلان حقٌ الشَفعة وهناك لم ي يشترط وإنّما كان كذلك ؛ لأ السْمَوط في الفصل الأول 
بصريج الإسقاط والإسقاط تصرف في نفس الح فْْعَذْعَى بوت الحقٌ لا غير كالطلاق 
والعتاتي والإبراء عن اليون» والسقوط هنا بطريتي الذلالة وهي دَلالة الرّضا لا بالَصَرُفِ 
في مَحَلٌ الحقّ بل في مَل آَحَرَء والتَصَرُفُ في مَحَل آَحَرَ لا يلح ليل الرّضا إلا بعد 
العلم بالبيع ؛ إذ الرّضا بالشّيء بدونِ العلم به مُحالٌء والله عَرّ وجل أعلَمُ . 

ولو ملم الشُطعة في التصفب بَعلَّث شفعته في الكُلّ؛ لاه َا صلم في الصف 


. فى المخطوط : «فبطل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «تمليك» . () في المخطوط : «المملك».‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «و» 


CRE a 


“f‏ )1( حه فی ال ف ا فيه »› اصرح اا وبَطَلّ حقه في الئصف الباقى ؛ 


م 


ر 


لاله لا يمك ريق الصَفقة على المُشكري فبَطلَّث شُفْعثه في الكُلُ؛ ولوطات هن 
الار بالشُفْعة هل يكودٌ ذلك تَسْليمًا منه للشَمْعة في الكَلٌ؟ اختلف فيه أبو يوسُفَ 
NNE GTO‏ 
يكو سبق منه طَلَّبٌ الكل بالشَفْعةٍ فلم يُسَلّم له المُسْتَري فقال له حينْيِزٍ : أعطني نصمَها 

N N E RE 

وجه قول محفي: أنه لما طْلَب الصف بالشفعة ة فقد بطل حقه في الصف الآخرٍ؛ له 
N‏ عليه وذا ليل الرّضا فبَطّل حه حقّه فيه فيْبْطْل [حقّه] "فی الصف 

SS BE 
ا ر ی ی کا ا کان س ب‎ 
ROTI الطْلَبُ في الكل ؛‎ 
ذلك أعطني الصف على أن ا لك الف انات ا بخلافی ما إذا قال ابټداء؛‎ 
لأن الح لم يتقَرَرٌ بعد‎ 

وخة قول ابي يوشف: أن الحقَ تَبَتَ له في كَل الذَارِ» والحق إذا تََّتَ لا يَسْمَط إلا 
بالإسقاط ولم يوجد فبقيّ كما كان إِنْ ” شاء أخذ الكل بالشُمْعةٍ وإ شاء ترك» وجَّوابُ 
محمَلٍ رحمه الله عن هذا آنه جد منه الإسقاط في الصف الذي لم يَطْلبْه من طريقي 
الّلالة على ما بينّاء والله سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

واقا الضروري؛ فنحوٌ “أن يموت الشَفيع بعد الطلَبين قبل الأخذٍ بالشُفعة فطل شَفعتّه 
وهذاعندنا » وعند الشافعيٌ رحمه الله لاتبْطلٌ ولوارثه حى الأحلٍ ''» ولقب المسألة 
(أن خيار) ‏ ' السْمُعة هل يورَّتُ؟ عندَّنا لا يوَرَتٌ» وعنده يوَرَتٌ» والكلام فيه من الجانبين 


. في المخطوط : «بقى». (۲) في المخطوط : «إليك»‎ )١( 
في المخطوط : «بعد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


. في المخطوط : «فلم) : () في المخطوط : «فإن»‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «يطلب». 

(۸) فى المخطوط : «فهو». 

(۹) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (6/ .)٠٤١١١‏ 

»)۹٤/٤( مذهب الشافعية : أن الشفعة تورث عن الشفيع إذا مات . انظر: الوسيط في المذهب‎ )٠١( 
.)۲١۳ نباية المحتاج (۰/ ۲۱۲۳ء‎ .)٠٠١ /۲( مغني المحتاج‎ »)٠١٠١٠٠١ /١( الروضة‎ 

)١١(‏ في المخطوط : «إن اختار». 


E E 
٠ 


« بس ہ۷ 
على نح الكلام في خيار الشرط» وقد تقدم ذكرٌه في كتاب البيع . 
ولا يطل بموتِ المُشْكري ولِلشفيع أن يأحدٌ من وارثه لان السُْعةً حن على المُشْكّري؛ 


ت 


ارف امو ليه في املك فلا فط يمره كح الرة اليب والله سبانة 
وال 
فضل [في بیان ما یملک به المشفوع] 


وما بيان ميملك به المشفوع فيه فقول = وباللە الا ب المشفوع فيه يُنْلَكُ 
بالتمَلَكِ وهو تَفسير الأخذٍ بالشُفعةٍ فلا ملك للشفيع قبل الأخذٍ بل له حقٌ الأخذٍ والَمَلَكٍ 
قبل الأخذٍِ للمشتري ؛ لوجودٍ سبب الملكِ فيه وهو الشرام فلَّه أن يني ويَغْرس ويَهْدِم 
ويقلح وار ويَطيبَ له الاجر وياكل من مار الكرْم ونحو ذلك» وكذا له أ يبي 
[ويََّبَ] " ويوصيّ» وإذا فعَل ينُد إلا ان للشفيع أن ينض ض ذلك بالأخذِ بالشفعة؛ لأنّ 
حقه ساب على تصرف المُشسّري ی او رچ 0 ىا مدا 
مقبرة فليلشفيع أن يأخُرّها بالشُفعة ويَنْقَض ن “ ماصََعَ المُشَْري» كذا در في الأصلء 
وقال الحسنٌ بن زياد : بَطلَّت شفعته . 

وخة قوله؛ أن المُشْتَري َصَرَفَ في ملك نفسه فينْمُذ كما لو باع إلا أن ابيع ونحوّه مِمّا 
يحتمل النفْض بعد وجوده فتَمَدً ولم يلرم وهذه التَّصَرّفاتٌ يِمّا لا يحتمل الانتقاض 
کالإعتاق فکان تفاذها لزومَها. 

ولئاء أن تعلق حقٌ الشَفيع بالمبيع مْتَعٌ من صَيْرورَته مسجِدًا؛ لأنّ المسجدَ ما يكونُ 
خالال تعالن: ون عر اله كارت غ ور و ف و هما 
وله أ [۳/ ۱۷۹ [] يأخدَ الدَارَ المُشْتَراةّ بالشُفعة لوجود السَبَّب وهو جوارٌ الملك أو 
الشركة في ملك المبيع . 

وعلی هذا برج ما ذا اشتری دارا ولها شيع فبیعث دار إلى جذب هذ الڌارِ فطاَبَ 
المُشتَري بالشفعة وفْضيّ له بها فُمّ حَصَرَ اسيع بُطْصّى له بالدَارٍ التي بجواره ويمْضي 


(1) في المخطوط : «مجبرا. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فيمنع. )٤(‏ في المخطوط : «وينتقص» . 


الفا في التانية للمُشدري» أا للشفيع فظاهر وأا للمُشَري ؛ فلن الجوارً كان ثابتاله ١‏ 
ا ء بالشُفعة إلا أه بطل بعد ذلك بأخذٍ الشفيع للدَار بالسُفْعة ومذ ' 
يوب بُطلانً القضاء ۶ ٠‏ لائ لا ين آل چوار ‏ الملكِ لم یکن ابا من اشتری 
دارا ولها شيع فضي له بالشفعة ‏ م باع داره التي بها يَشْمَمٌ آته لا يَبْطْل القضاء IE‏ 
بالشفعة لما فُلْناء كذاهذا. 

ولو كان الشَميعُ جارًا للدَارَْن فالمسالةٌ بحالِها فيُقْصًّى له بكَلٌ الذارِ الأولى وبالتصفِ 
من التانية ؛ لألّه جار حاص للدارٍ الأولى فيختص بشْفَعَتَها» وهو مع المُشْتَري جارانِ للدارٍ 
التانية فيشتركانِ في شَفْعَيِهاء وشراء المُسْتَّري لا يبْطِل حقه في الشَفْعة ولأنه لا بنافيه بل 
يقَرْرُه على ما بينّا فيما تَقَدمٌ . 

وروي عن أبي يوسُفَ رحمه الله فیمَن اشتری نصف دار ثم اشتری رجل آَحَرٌ نصمَّها 
الآحَرّ فخاصَمَّه المُْشْىَري الأول فيْقّضى له بالشُفْعة بالشركة فُّ خاصَمَّه الجارٌ في 
السشفْعَتَيْن جميعًا أ الجارَ أحق بشُفْعة الصف الأول ولا حقّ له في الصف الثاني لأئه جار 
لصفي الأول فيأخذه بالجوار والمُشْتَّري شريك عند بيع الصف التاني بوت الملكِ له 

في الصفب الأول بسبب الشراء ولبوث الح للشفيع في الصف الأول لا ْنَع ثبو 
الملكِ للمُشْتري فيه فكان شريكا عند بيع الصف التاني » والشريك مُمَدَمّ على الجار . 

وکذلك لو اشتری نصمَها ثم اشتری نصفها الاَحَرَ رجل آَحَرٌ فلم يُخاصِمْه فيه حى آخذ 
الجارٌ الصف الأول فالجارٌ أحق بالتصف التاني؛ لأنّ الملك - وإِنُ تَبَتَ للمُشْتَري الأول 
في الصف الأول لكته قد بطل بأخذٍِ الجار بالشفعة فبطل حقه في الشفعة . 

ولو ورت رجل دارا فبيعَث دار الأول بجَنبها فأخذها بالشُفعة ثم بيعت دار إلى جَذب 
التانية فأذها بالشفعة َم اسمُحِقَّتِ الذَارٌ الموروثة وطْلَبَ المُسْتَجق الشُمْعة فان المُسَْجىَ 
يأحذ الدَارَ التانيةء والوارتُ أحق بالتالغة ؛ أن بالاسيخقاق E‏ 


ارك كات ما و االات چ ت a‏ 
فكانت الشفعة فى التّانية للمُسْتَجىّ› ES‏ 5 الملكٌ كان ثا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . ا ت آثر». 


كتاب الشفعة وہل 


للوارثِ عند بيع القالِة» فكان السَبَبُ - وهو جوارٌ الملك - ثابتًا له عند ثم بطل 
لاف و ااا رح ون ا وليس للشفيع أن ينمض قِسمة 
المَُْري حتّى لو اشترى نصفَ دار من رجل مُشاعًا وقاسَمّ المُشْتَري البائح فُمّ حَصَرَ 
الشفيع فالقسّْمة ماضية ليس للشفيع أن ينْمُصَها ليخد نصمًها مُشاعًَا سَواءٌ كانت قِسْمَّه 
بقضاء أو بغير قضاءِ ؛ لان القشمة من تمام القبضٍ ولهذا لم تصخ مِبة المُشاع فيما يحتمل 
القَسمة؛ ؛ لن القنض شرطً صخة الهبةء والقنض على التمام لا يتحقق مع الشياع . 

a SS EE E Gas‏ ا 
وقَبَضها ثم حَضرَ الشَفيع وراو ان ى ينض قَبضه لياخذها من البائي لم يمليك ذلك» وإذا لم 
SS A a‏ > بخلافي ما إذا كانت 
ا بين اثتَيْن باع أحذهما نصيبّه من رجل فقاسَمَّ المُشتّري الشريك الذي لم يبع 
E‏ الْقَسْمة ؛ لأن القَسْمة هناك ليست من جملة القَبْض؛ لأنها 

من کم البیع اا ل إذ " البيعٌ الال كما أوجَبَ الملك أو جَبَ القَسْمة في 
المُشاع» والبيع الأرَلٌ لم يقغ مع هذا المُشْري الذي قاس م فلم تكن هذه القِسمةٌ بكم 
العقِ بل بحكم الملكِ» والتصَرّف بكم الملكِ يمك الشَفيعٌ نَقْضّه کالبیع [۳/ ٠۷۹‏ ب] 
والهبة. 

وللشفيع أن يأخدً الصف الذي أصابَ المُشتري بالشفعة سوا وقح نصيبٌُ المُشّري 
من جاب الشفيع أو من جاب آخَرّ؛ لأ الشُفْعةٌ وجَبّث له في الصف المُشْكَرَىء 
والتصف الذي أصابَ المُشْتَّري هو المُْسْتَرّى؛ لأ القِسْمة إفراز . 

RS O 
الأولى د ثم ْلَب الشَمفيع فن د قضى القاضي بالشُفْعة الأخيرة - جعل نصفَ البائ بين‎ 
الشفيع وبين المُشَْري وقضى بالشفعة الأولى - وهي نصف المُشْتَري - للشفيع ؛ ؛ لان‎ 
. الشفيعَ مع المشتّري جارانِ لنصف البائع » والشَفيع جار خاص لنصف المُشْتَري‎ 

زارا في لاي ا اى فى ل اا ع ا اه اوی د 


(1) في المخطوط : «بالاستحقاق». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لأن». ) 


بالشَفْعة الأولى بطل حق جوار المُشَْري فلم يبق له حى الأخذِ بالشفعةء وللشفيع أن يرد 
المشفوعَ فيه بخيار الرُوية والعيب و مُشْكّري حقٌ الحبْس لاستيفاء القَمَنِ؛ لأنّ الملكَ فيه 
لَّمَّا كان يَعْبْتُ بالعَمَلَّكٍ ببَدَلٍ كان الأخد بالسَْعة شراء فيُراعَى فيه أخكامٌ البيع والسراءء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
فضل [في طريق التملك بالشفعة] 

وما بيان طريتي التمَلَكِ بالشُطعة وباد كيفييه فالتمَلْكٌ بالشَفْعةٍ يكونٌ باح طريقَيْنٍ : | 1 
بنَسليم المُشْتّري وما بقضاء القاضي؛ أا املك بالقليم بالبيع فظاهر؛. لأن الأحد 
نليم المُْتّري برضاء ببََلٍ يبل ايع وهو الت يمسر الشُراء والشَراء ملك . 

وأمّا بقضاء القاضي» فالكلامٌ فيه في ثلاثة مواضع في بيانِ كيْفيَةٍ التَمَلَكِ بالقضاء 
بالشَفْعةٍ وفي بيانِ شرط جَّواز القضاء بالشَمُعةء وفي بيانِ وقتِ القضاءِ بالشفعة. 

أا الأوؤل: فالمبيعٌ لا يلو إِما أن يكودً في يَدٍ البائع وإِما ا کون في يا الشتري فان 
ا ذکرّ an‏ الله أن e‏ تقض البيع الذي 


لاينقض ”'. 


واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : ابيع لا تقض بل حول الصَْقَةٌ إلى الشفيع . 
وقال بعضهم: تقض البيع الذي جَرَى بين البائع والمُشتري وينعَد للشفيع بيع یع آخر کأنه 
E a E E‏ > فإذا قضى القاضي 
بالشُفعة فقد قَبلَ الشَفيعٌ الإيجابَ الذي أضيفَ ضيف إليه وانتقض ما RN AE EN‏ 

قبل المُشْتّري الإيجابَ المُضاف إليه اولم يقبل. 

وجه قول مَنْ قال بالتَحَوُلٍ لا بالانقاض : أ اليح لو انقض لمعدر الأخذ بالشفعة؛ 
لأله من شرائط وجوب الشفعة فإذا انتقض لم يجب فتَعَذَرَ الأحذ. 

زل ف0 ف ت متت والمر ل واا اا لرل فق د 
محمد رحمه الله وقال انتقض البيعٌ فيما بين البائع والمُشْتّري» وهذا نص في الباب . 


م بست ہس( 

وأا المعقول فمن وحهَيْن؛ 

احدهما: أن القاضيّ إذا قضّى بالشفعة قبل القْض فقد عَجَرَ المُشْتّري عن قَبْض المبيع ؛ 
والعجُرٌ عن قَبْضٍ المبيع يوب بُطلان البيع لحلوّه عن الفائدة؛ كما إذا هَلَّكٌ المبيعٌ قبل 

لاقي آ5 الملك قبل الال بالشفعة المشتري لوجر ار انالك في حه على ا يخا 

فيما تَقَدَمّ ولو (تَحَوّل الملك) ”إلى الشفيع لم ينْبْتِ الملك للمُشتّري . 

واف الأخكام: فان للشفيع أن يرد الذارَ على مَنْ أخذها منه بخيار الرُؤية وإذا رَد عليه لا 
يَعودٌ شراء المُشْكَري ولو تَحَوَلَتِ الصَفْقة إلى الشفيع لعا شراء المُشتّري؛ لان التَحَوْلَ 
كان لصرورة مُراعاة حقًّ الشفيع ولمّا رَد فقد زالَتِ الصّرورة فيَنْبَغي أن يَعود الشراء 
ولآتها لو تَحَوَلّث إليه صر المُشْدَري وكيا للشفيع ؛ لأن عقَدّه يقح له» ولو كان كذلك 
لما بت للشفيع حبار الرؤية إذا كان المُشْتّري رَآها قبل ذلك ورَضِيَ بها ؛ ؛ لأنْ خيار الروية 
ينْطْل برُؤيةٍ الوكيل ورٍضاه . ) 

وكذلك لو كان الشُراء بكم مُوَجَلِ فاراد الشَفيع ن ياحدها للحالِ يأحذ بكَمَنِ حال 
ولو ۳1/ e‏ شتراها على أن البائ 
ريءُ من کل عَيْب بها عند البيع ت م أخذها الشفيع فود بها عَيْبَّا فله أن يردها على مَنْ 
أخذها منه. 

ولو تَحَوَلّث تلك الصَفْقةٌ إلى الشَفیع لَما َك له حو الرَدٌ كما لم بغ بث للمُشْتَري. 
فدَلّتْ هذه المسائل على أن شراء المُشَري يُلْبَقض ويأحدها الشَفْيعٌ , بشراء مُبَْدَإ بعد 
إیجاب ب فكد ضاف إليه» وقد خرج الجوابٌ عن قولهم أن ابيع لو انتقض عر الاح 
بالشفعة؛ ؛ لأه لا يأحذ (بذلك العقد) ‏ لانتقاضِه بل بعقدٍ مدا مُقَرَّر ‏ بين البائع وبين 
الشَفيع على ما بينّا وسبق تقریرٌه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 

وإِن كان المبيعٌ في يَدِ المُشَّْري (أخحذه منه ودَقَعَ القَمَنَ إلى المُشْكَري) ‏ والبيع 
- () في المخطوط : «تحولت تلك الصفقة». 


(۲) فى المخطوط : «بتلك الصفقة» . (۳) في المخطوط : «مقدر). 
)٤(‏ في المخطوط : «أخذ منه ودفع الثمن إليه». 


ey x «© 


الأرلُ صَحيح؛ لأ التَمَلكَ وقَعَ (على المُشّْري) ” فيُْجْمَل كأه اشعرى ” منه ثم إذا 
اخذ الدَارَ من يَدٍ البائع يَذْقَعٌ النَمَنَ إلى البائع وكانتِ الحُهْدةٌ عليه ويَسَْردٌ المُشتري التَمَنَ 
من البائع إن كان قد تَقَدَء وإ أخذها من يد المُشْكّري دَفَحَ القَمَنَ إلى المُشتّري وكانتِ 
العْهْدةٌ عليه ؛ لأنّ الحْهْدة هي حى الرُجوع بالتَمَن عند الاستِحقاق» فيكون على مَنْ قَبَض 
اللمن: 
وروي عن أبي يوسُفَ رحمه الله: أن المُْشتَري إذا كان تَمَدَ النّمَنَ ولم يقبض الدارَ 
حتى فضي للشفيع بمحضصّر منهما - أن الشَمْيعَ يأخُذ الدَارَ من البائع ويْمَدٌ التمَنَ للمُشْتَّري 
A E PC A‏ ا 
ثع ؛ لأته إذا كان نقد التمَنَ للبائع فالملك " لا يقعٌ على البائع أصلا؛ ؛ لته لا ملك لهء 

oe e 
N EN E E 
النمَنِ إلى البائع فكانتِ العُهّدة على البائع > وَأمَّا شرط جَّواز القضاء ل و‎ 
المقضي عليه ؛ لأنٌ القضاءَ على الغائب لا يجو.‎ 

وجملة الكلام فيه: أن المبيعَ إمّا أن يكو في يَدٍِ البائع وإِمّا أن يكون في يَدٍِ المشتري ؛ 
إن كان في يَدٍ البائع فلا بد من حَضرة البائع والمشتّري جميعا ؛ لأنّ كل واحد منهما 
حَصْمٌ؛ آم البائ فباليدِ وآمّا المُشْتَّري فبالملكٍِ فكان كَل واحد منهما مقضيًا عليه يشرط 
حَضرَتھما لتلا يون قضاءٌ على الخائب من غير أن يكودٌ عنه حَصْمْ حاضِرٌ . 

وأمّا إن كان في يَدٍ المُشتَري فحَضرة البائع ليست بشرط ويكتَفَّى بحَضْرة المُشتّري ؛ 
لأنّ البائ حرج من أن يكونً حَصْمًا لزوالٍ ملكه ويه عن المبيع فصار كالأجِلَبيّء وكذا 
حَضرة الشَفيع أو وكيله شرط جَواز القضاء له بالشفعة؛ ا 
يجوز فالقضاءٌ للغائب لا يجوز أيضصًاء ثُّ القاضي إذا قضًى بالشُفُعة يَنْبْتُ الملك للشفيع 
ولا يَف بوت الملك له على التشليم ؛ لأ الملكَ للشغيع يع بالتملك " بمنزاة 
الشراءء والشراءٌ الصحيح يوب الملك بنفيه. 

)١(‏ فى المخطوط : «للمشتري» . (۲) فى المخطوط : «اشتراه». 


(۳) في المخطوط : «فالتملك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد فى المخطوط : «بالتملك» . 


a RE EA e E Na Sa eae a 
O RS SRA 
٢ 


: : 


< سس ہہ و7 
وَأمّا وقت القضاء ء بالشَفُعة : فوقثه وقثٌ المُنارَعة في الشفعة والمُطالَبةٍ بها؛ فإذا طالَبّه 
ORE PLT GA)‏ و لا؛ في ظاهر الرّوايةء 
شري أن يحب الدَارَ حقى يَسْكَوْفيّ القَمَنَ من الشفيع وكذا الورَثة؛ ا 
EE‏ من المُشكري وللبائم حق حَبْس المبيع لاستيفاء القّمَن فان أبّى 
E a‏ 
gS E as‏ 
لتَقْدِ النَمَّن أ جَلّه یوما أو ومَيْنٍ آو ثلاثة يام ؛ لأله [فد] لا يُمْكئه التَقْدٌ للحالِ فيَختاج 
إلى مدو يتمَكَنٌ فيها من التفْدِء مُهل ولايَحبسه؛ لأ الح جَزاء الظْلم بالمطْلِ ولم 
E‏ ؛ فان مضى الأجَل ولم ينقد حَبَسّه. 
وقال محفذ رحمه الله؛ ليس يَلْبَغي للقاضي أن يقضي بالشُفعة حى يُحْضِر الشفيع 
المال؛ فإِنُ صلب أجَلا أجله يومًا ر ونیم او لات ام ولم قشي له بالگشمق. فان 
قضى بالشقعة ثم أب ی لشفي أن د رعا عدن لس باجلاف على اة 
وللقاضي أن يقضي بالشُفعة قبل إحضار القَّمَّن بلا خلافي؛ لأ لفظُ محمَل 
ےک ا 10 ب ا ی 
الال ل دل غل الیل أن يقضيّ بل هو إشارةٌ إلى نوع احتیاط واختیارز 
الأولىء (لا تُشتعمل لفظة) " «لا يَنْبَغي» إلا في مثله؛ ولهذا لو قضى جاز ونَمَذً 
قضاره» نص عليه محمَدٌ؛ وليس ذلك لكؤنه مَحَلْ الاجيِهادِ (لأن قضاء القاضي) *“ 
بمذهب المُخالِف في المُجَْهداتِ إنّما يمذ بشريطة “ اعيِقادِ إصابَتِه فيه وإفضاء 
اجتهاده إليه» وقد e‏ في التفاذِ من غير هذا الشرط فدَل أنه لا حلاف في 
المسألة على التحقيق» ڈ إن ّت الخلاف. 


و اا سق لشت بات يمتني 


(1) في المخطوط : «أحضر». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لا يستعمل لفظ) . 
)٤(‏ في المطبوع : «ولأن القضاء». () في المخطوط : «بشرطا . 


CD 
الإنسانٍ بإضرار غيرء مكناقض فلا يْضى قبل الإحضار (ولكن ۽ و‎ 
. إِنْ طْلْبَ التأجيل تمكينًا له من مَل التَمَنِ‎ 

وجه ظاهر الرواية: آذ الَفيعَ بصي مُمَمَلكا المشفوع فيه بمُْتَّصَى القضاء الى 
کان ٠‏ اش ادمه والتملك بال أ يَف على إحضار النمَن كما في الشَراءِ المُبْتَدَأ. 

وقال محمَذ رحمه الله: او رَبَ له القاضي جلا فقال له إن لم تأتِ بالنّمَّن إلى وقتِ 
ذا فلا شفُعة لك فلم يات به بعلت شمعكه. 

وكذا!إذاهال الشفيعء إِنْ لم أَعْطِكَّ التَمَنَ إلى وقتِ كذا فأنا بريءَ من السَفْعة؛ لأنّ هذا 
تعليق إسقاط حى الشَفْعة بالشّرط والإسقاطاتُ مِمَّا يحتمل التّعليق بالشرط كالطّلاق 
والعتاق ونحو ذلك. 

فضل [في بيان شرط التملك] 
وأمَا بيان شرط المَمَلَكٍ فالتَمَلْكٌ بالشفعة له شرطان: 
اشنهها: رضا ا قضاء چ ا لخر ا لاسرا 


يتملك ؛ a NP r‏ 
وعلی هذا يځ ج ما إذا راد الشفيع آن ياح بعض المُشْدَرى بالشفعة دود بعضه أله 

هل يملِك ذلك؟ فجملة الكلام فيه أن المْشتَرّی لا يلو إما أن يكو بعضه مُمْتارًا عن 
البعضٍ وإِمّا أن لا يكودً؛ فإ لم يكنْ بأنِ اشترى دارا واحدة فأراد الشَفيع أن يأخدٌ 
بعضّها بالشَفُعة دود البعض أو يأحْدٌ الجانِبَ الذي يلي الدَارَ دود الباقي ليس له ذلك بلا 
خلافٍ بين أصحابناء ولكنْ ‏ يأخْدٌ الكل أو يَدَعٌ؛ لأته لو أخذ البعض دود البعض 


(1) في المخطوط : «ولكنه يؤجل». (۲) في المخطوط : «كأنه» . 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في | لمخطوط : «ولكنه» . 


Da 


لتَمَرَقَتِ ”“ الصَفْقةٌ على المُشْتَّري؛ لأنْ الملك له في كَل الدّارِ تَبَتَ بقول واحدٍ فكان 
اخ البعضٍ تفريقًا فلا يملكه الشَفيعٌ؛ وسَّواءٌ اشترى واحدٌ من واحدٍ أو واحدٌ من اين 
آو أكَرَء حتى لو أراد الشفيعٌ أن يأخد نصيبَ أحدِ البائعَيْن “ ليس له [ذلك] ؛ لما 
ناء سَواءٌ كان المُشتّري فض أ و لم يقبض في ظاهر الرُواية عن أصحابناء وروي عنهم 
ان للشفيع أن اخ نصيبَ أحد البائ نحَيْن قبل القَبْض وليس له أن يأخد من المُشتَري 
نصيبَ أحهما بعد القإْض . 

وخة هذه الروايةء أن التمَلَ قبل القبضٍ لا يعصَمَنٌ معنى التفريتي؛ لان التََلكَ يع على 
البائع وقد خرج نصيبّه عن مله فلا يَلرَمّه صر التفريتيٍ ؛ وهو ضرَرٌ الشركة» بخلافِ ما 
بعد القبْض ؛ لان التَمَلْكَ بعد القبْض يقم على المُشْكّري» ألا تَرّى أن العَهدة 2 
رق ملكه» والصَحيح جَوابُ ب [ظاهر] ”“ الرّوايةٍ لأ الملك قبل القْض للمُشتّري بصفقة 
واحدة؛ فبملك ‏ نصيب أحدِ ر البائعيْن تَفريقٌ ملكه» فيلْرَمّه ضر الشركة . 

ولو اڈ ی انر ی ا ا أحد المشكَريين ن في قولِهم 
E Nz‏ مَِمَرّقَةَ وقتَ وجودها؛ إِذِ 
الملك في نصيب كَل واحدٍ منهما تَبَتَ بقولِه : فلم تنجد الصَفْقةٌ فلا يقح الأخذ تَفْريقًا؛ 
لحصول التفريتي ”" قبله» وسَواءٌ كان بعد القْض أو قبله في ظاهر الرّواية . 

وژوت؛ آنه ليس للشفيع ن يأخْدّ قبل القْض إلا الكل وبعدَ القْض له ناخد نصيبَ 
أحدِ المشتَرييْنِ . 

و ن أخذ البعض قبل ٠۸١/۳1‏ ا] القبْض يضمن تَمريق | ليد على 
البائم» والتَمَلّكُ قبل القْضٍ لا يتضَمَنْ التفريقَ ؛ لان التمَلْكَ يقح على الباتع وأله لا 
EDE‏ ن أحد المُشْكَريَيْن لو آراد أن يقبض حِصّكَه دون صاجِبه ليس له 
ذلك . 

وجه ظاهر الرواية؛ ما ذكرٌّنا أن الصَمْقة حَصَلَثْ مَفَرّفة من الابتداءِ فلا يكونٌ أخذ 


٠‏ () في المخطوط : «لتفرق». (۲) في المخطوط : «الباقيين». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فيملك». | 
(٦(‏ في اللخطوط : «التفرف» . 


البعض تفريقًا لحُصول التفريتي قبل الأخل وقوله فيه تَفريق الي - وهو القبض - مَْنوع 
a a‏ الد ل ا 
ليس له أن يقبض أحد التَّصمَيْن ما لم يَْمَدِ الخَرَ كيٰ لا يتفَرَ ق القبْض» وسوا سَمّى لکل 
ضف هتا على حا اوش لهل ٠‏ ناوا جدا فال رة اتاد اة ود ا 
لاتّحادِ التَمَنِ وتَعَددِه ”[لاتحاد اللمن] ”؛ لأ المايِع من التفريتق هو الضَرَرٌء والضرَرُ 
يْشَاً عن اثَّحادِ الصَمْقةٍ لا عن الَحاد التَمَنِ» وسَواء كان المُشْتّري عاقدًا لنفيه أو لغيره ه في 
الفصليْن جمیعًا حتّى لو وکل رجلانِ جميعًا رجلا واحدًا تالشراء فاشخری الوگیل من 
رجلَيْنِ فجاء الشَفيع ليس له أن يأخْدَ نصيبَ أحدِ البائعَيْن بالشَمُعة رلو 
رجليْن فاشتريا من واحدِ فلِلشفيع أن يأخْدَ ما اذ ی 
عشرة اشترؤا “ لرجل واحدٍ فللشفيع أن يأحد من واحد أو [من] (” انآو ا 

قال محفذ رحمه الله؛ وما أنظرٌ في هذا إلى المُشْبّري ولا ا لو 
َر ضحي لان الأحذ بالشفعة من حقوقِ المي وها راجعة إلى الوكيل فكانتِ الِبْره 
لاتحاد الوكيل ونَحَدده دود الموكل» واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ. 

وَإِن کان المُسْتَرَی بعضه مُمْتارًا عن البعضٍ بأَنِ اشترى دارَيْنِ صَفْقَةَ واحدة فأراد الشفيع 
أن يأخدٌ إحداهما دود الأحرى فإ كان شَفيعًا لهما جميعًا فليس له ذلك ولک (۷ 
يأخذهما جميعًا أو يَدَعُهماء وهذا قول أصحابنا التَلاثة رضي الله تعالى عنهم وقال زو 
رحمه الله : له أن يأخدَ إحداهما بحصّتها من النَمَن . 

َة قوله: أن المايِعَ من أخلٍ البعض دود البعضٍ هو لزومٌ ضر الشركة ولم يوجذ ههنا 
لانفؤصال كَل واحدةٍ من الدَارَيْن عن الأخرى . 

(ولئا): أن الصَفْقة وقَعَتْ مُجْسَمعة لأن المُسْتَريّ مَلَكَ الدَارَيْن بقَّبول واحدِ فلا يمك 
الشَفيع تَمُريقَها كما في الدَارٍ الواحدةء وقوله: «ليس فيه ضَرَرٌ الشركة» مُسَلَّ ”“ لكنْ فيه 


(1) في المخطوط : «للكل». | (۲) في المخطوط : «وتعددها». 
(۳) زيادة من المخطوط . ) (6) في المخطوط : «فاشتروا». 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ولكنه» . (۸) في المخطوط : «لهم». 
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ما يشتَرّى مع الجيّدٍ فيتضْرَرٌ به وسّواءٌ كانت الذارانِ مَتَلاصِقَيْن ين أو متَفرَقَتيْن في مِصْر واحد 
ار ربن فهو على الاختلاف لما َزنا من المعنى في الجاين» فان كان ايع شغي 
لإخداهما دود الأخرى ووَقَع البيع صَفْقةٌ واحدة فهل له آذ ياخَدً الكل بالشفْعة؟ روي e‏ 
عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يأخذ إلا التي تُجاورُه بالجصّة. 

وكذا روي عن محمَدٍ في الدارَيْن المتلاصِمَيْن إذا كان الشَميع جارًا لإحداهما أنه ليس 
له السَفْعةٌ إلاً فيما يليه » وكذا قال محمد في الأقرحة المْتَلاصقة؛ وواحد منها يلي أرض 
إنسان ولیس ؛ بين الأقرحة طريق ولا نهر إما هي مُنساة أنه لا شفعة له إلا في القراح الذي 
يليه خاصة . 

وكذلك [قال] ‏ فی في القرية إذا بيعت بدورها وأراضيها آذ لكل شفيع ئبان القراح 
لذي يليه خاصةًء ورَوّى الحسَنٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن للشفيع آن ياخدَ الكُلَ 
في ذلك كله بالشقعة . 

قال الكزخي؛ رٍوايةٌ الحسّن تذل على أن قول أبي حتيفةً كان مث قول محم رحمه الله 
غك الواحدة. 

وخة الرواية الأولى: أن سببَ ثبوتِ الحقّ - وهو الجوارٌ - وج في أحدٍهما وهو ما يليه 
فلا يملِك إلا أحد۳1/ ٠۸١‏ ب] أحدهماء والصَفْقة EE yy‏ 
أضيمَّت إلى شيتیْن ن أحدهما نبت فيه حى الشفعة والاَحَرٌ لم يبت فيه [حى الشمعة] ” فلَّه 
ااا ت فيه الح ؛ كما إذا " اشترى عَقارًا أو مقرلا صَطْقَةً واحدة آئه باع 
العقارَ خاصَة» كذاهذا. 


وة الرواية الأخرى: أن سببَ الوجوب - وإِن وُجد فيما يليه دود الباقى لكنْ لا سبيلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «إحداهما». (۲) في المخطوط : «وروي». 
(TT) -‏ زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ فى المخطوط : «ولكن». 

(6) يسنت فى المخطوط: 

() في ارط «الو). 


ر بان لان 

أ )1( (۲( ا ما يليه 
إلى أخذه [واحدة] ٠ ٠‏ خاص صَةٌ بدونٍ الباقي لما فيه من تَمُريق الصَمَقة ل 
قضيّة للسَبَب ويأخحذ الباق ضرورة التحَرْزٍ عن مريت الصَمقة . 


فصل [في بیان ما يتملڪ به] 


وأمّا بيان ما يَمَلَكٌُ به فتقول وبالله التؤْفيق: ثَمَنْ المُشتَرى لا يَخلو: 

إا أن يكو يِمّا له مثل كالمكيلاتِ والموزوناتِ والعدديَاتِ المتقاربة . 

وإمّا أ يكونَّ مِمّا لا مثلّ له كالمذروعاتِ والمعدوداتِ المُتفاوتة كالتّوب والعبد ونحو 
ذلك ؛ فن كان يما له مع فالشَغيع يأخد بمثله؛ لأنّ فيه تَحْقيقَ معنى الأخذٍ بالشَمْعة إذٌ هو 
تمليكٌ بمفل ما تَمَلَكَ به المُشْسَّري» وإِنْ كان مِمّا لامشل له يأخڅذ بقيمَيّه عند عامَةٍ 
اوقل آم المت ا ا ا ى 

وَخْة قولهم: أن المصيرَ إلى قيمة المبيع عند تعَذرٍ إيجاب المُسَمَى [من القَمَّن] ”“ هو 
الأصل في الشريعة كما في البيع الفاسِدء رها د الاغد اي NEYE‏ 
والعقار. 

ولئًاء أن الأخذ بالشفعة يملْك بمثلٍ ما تملك به المُشْتَّري فن كان القمَنْ الذي تملك 
به المُشتّري من دَواتِ الأمثالء كان الأخدٌ (به تمَلْكّا) ‏ بالمثلٍ صورة ومعتى» وإذ لم 
يكن من دَواتِ الأمثالٍ كان الأخٌ بقَيمَيِه ملا بالمشل معتّى؛ لأنّ قيمََّه مِهُدارٌ ماليتِه 
بتقويم المقَوّمينَ؛ “لهدذاسمت ق يمَنّه لقیاِها مامه فكان مله معتّى» وأمّا قيمة الدَارٍ فلا 
کو" مدل عبد الوب ۷ا مور ولا ممتی فا بھا لا یکو تما بالثل ذلا 


(1) في المخطوط : «أخذ». (۲) زيادة من المخطوط . 


)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص‌۱۲۱) . 

es‏ أن الشفيع يأخذ بما بذله المشترى» إن کان مثليًا فبمثله» وإن کان متقومًا فبقيمته يوم 
العقد. انظر: الوسيط /٤(‏ ۸۲). 

ومذهب المالكية : إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمته» وإن كان بطعام آو غيره ما 
نکال او وز دبال المعونة (4۱۸/۲). 
(6) ليست في المخطوط. )٥( ٠‏ في المخطوط : «تملك 
)٦(‏ في المخطوط : «تمليكا» . (۷) في المخطوط : «يكون». 
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ولو تاعا دارا بدار فلِشفيع كل واحدة من الدَارَيْن أن يأاخذها بقيمَتِها؛ لأن الدَارَ ليسث 
ی و 

وعلی هذا َرَج ما لو اشتری دازا عرض ولم بتقاتضا حقی هلَكَ امرض بعل 
ابيع فبما بين البائي والمُشْتّري ولِلشفيع الشفعة وكذلك لو كان المُشتري بض الدَارَ ولم 
يسم العرَض حتى َلك . 

أا بُطْلانْ البيع فيما بين البائع والمُشْتَري ؛ فلأ العرَض مَبيع إِذٍ المبيعٌ في الأصل ما 
ن ليبن في البيع» والعرض بين بالتنيين في ابيع فكان مبيعاء ولا المبيع قبل 
القبضٍ يوجِبُ بطلا البيع لتَحَذرٍ ۴ 

وأمَا بقاء الشفْعة للشفيع ؛ فلن الواجبَ عليه قيمة العرّض لاعَيْنّه عَيَنه» والقيمة مقدور 
تشایم في حل فکان قا لعزي في حن التغیع كلاه بمتزلۇ راسد ثم الشفيع إِنّما 
اا و لدل اع 2 ن الا لما أل الأحد بالشفعة 
ملك بمثل ماتَمَلَكَ به المُشكري» والمُشتري تَمَلَكَ المبيع بالمُسَمَى - وهو الواجبُ 
بالعقد - فیاخذٌه افيح به حتی لو اشتری الدَار بالدراهم والدّنانير ف دق كانه عرَصَا 
فالشفيع ياځڈ بالدّراهم والدنانير لا بالعرض و ا و هي الواجبة < 


بالعقِ . 
وأمّا العرض : فإتما آخذه البائ بعقدٍ خر وهو الاستبدال * فلم يكن واجبًا بالعقِ 
فصار کأن البائع اشتری بالقّمَن عَرَضًا ابداء ت حَضر الشفيع » ولو كان كذلك لكان يأخذ 


بالثمَنِ لا بالعرَضٍ» كذا هذاء والله عَرَ وجل أعلَمُ . 

ولو زاد المُشَّري البائعٌ في في الَمَنِ فاليادة لا ترم الشَيعَ لان الشَفيح ما ياح بما 
E Ros‏ حى الشفيع لانودايها وق العقٍ حقيقة إلا 
أتها جُعلت موجودة عند ' “ العقد في حق المُسَعاقِدَيْنٍ تَصحيحًا لتَصَرُفِهما فلا يَطْهَرُ 
الوجود في حى الشفيع فلم َكَنٍ الريادة تما في حفَّه بل كانت هِبة مُبَْدَأء E TD‏ 
(1) في المخطوط : «إذا». (۲) في المخطوط : «اعن» . 


() في المخطوط : «الواجب». )٤(‏ في المخطوط : «الاستقبال». 
)٥(‏ في المخطوط : «وقت». )١(‏ في المخطوط : «يتعلق» . 


٠ا u‏ مرم بائ لصن عآ__> 
بها الشْفُعةٌ كالهبة [۳/ ۱۸۲ أ] المبَْدَأة. 

ولو حَط البائعٌ عن المُشْتّري بعض الثمن آو برا عن البعض فالشفيع يأخذ بما بقيّ 
لأ حَط بعض التَمَنِ يَلْتَِق بأصل العقدِ ويد ااا کی اا د باورا ای 
هذا القدرٍ بخلاف الزيادة فان اليحاقًها لا يَطْهَرُ في حقّ الشَفيع لما بنا ولأ في تضحيح 
الرّيادة متا في حن القَفيع ضَرَرَا به ولا صَرَرَ عليه في الحطً» ولو حط جميع الَمَنِ ياد 
السَميعٌ بجميع القمَنِ ولا يَسْمَطٌ عنه شيء لان حط كل القَمَنِ لا يلْكَجِقٌ باصل العقدِ؛ ؛ لاله 
لو الَحق لَبَطل ابيع لأنه یکو بیعًا بلا ١‏ من فلم يصح الحط في حق الشفيع والتَحقَ في 
حه بالعدَم فيأحُدٌ بجميع الَمَنٍ [ولا يَسْقُطٌ عنه شيء؛ لأ حط كَل القمَنِ لا تق باصلِ 
العق] ”"“ وصح في حقّ المُشْتّري وإِنُ کان إِبْراءٌ له عن النَمَنِ . 

ولو اشتری دارا بكَمَن مُوَجَل فالشَفيعٌ بالخيار إِنْ شاء أخذها بكَمَنِ حال وإِنْ شاء انتَطَْرَ 

مُضيَّ الأجَل فأخذها عند ذلك» وليس له أن يأخدها للحال َمَنِ مُوَجَلي؛ لأ الشفيح إنما 
اح ہما وجَبَ بالبيع؛ والأجل لم يجب بالبيع وإتّما وجب بالشرط والشرط لم يوجذ في 

حق الشفيع ولهذا لم يد بث خيارٌ المُشتري للشفيع بأْنِ اث شتری على أنه بالخیار ؛ لان ت 
الشرط ولم يوجذ من الشفيع» وكذا البراءً عن العيب لا بُ ت في حت الشفيع ؛ ؛ لأن 

ُبوتها بالشرط ولم يوجذ مع الشفيع» كذا هذاء وله أن يْسَيعَ من الأخذٍ في الحال؛ ؛ لان 
الشَفيعَ غير مجبور على الأخذ بالشَفعة. 

ولو اختارً الشفيع أخذ الدَارٍ بكَمَنِ حال كان التمَنْ للبائم على المُشْتري إلى أجل 
لان الأدً من المُسْتَري تَمَلْكُ منه بمنزلة التَمَلَكٍ المْبَْدَ كانه ا شتری منه فلا یوب بُطلالً 
البيع الأول فٍ فبقيّ العقد الأول على حاله فكان القمَنُ على حاله إلى أجل . وروي عن أبي 
وف في شراء الڌار بكم مول آنه يجبُ على الشفيع أن يطلب عند عليه بالبيع فان 
سكت إلى حين محل الل فذلك بلي منه َّجَح وقال : إذا لَب عند حل الأجل فلّه 
الشَمْعةٌ وإِنْ لم يَطْلْبْ عند عليه بالبيع . 

وَخْة قوله الأؤل: أن وقتَ ا العلم بالبيع وقت بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة 


. ليست في | لأخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أجله».‎ )۲( 
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كتاب الشفعة واا 
ا و ف ا اي رار إلى ل الال نقد ان 
وقته من غير عدر ر فيطل الحى . 
َه قوله الآَخَرٍ, أن الطْلَبَ لا يُرادُ لحَيِْه بل لتَأكيدِ ال ارا والتّأكيد لا 
يُرادٌ لنفسه بل لإمكانِ الأحذِ وله أن لا يأخدً قبل جل الأْجَل فلّه أن لا يَطْلْبَ قبل جِلّه 
أيضًا والله تعالى أعلَمُ . 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 


وما بيان ما يُتَمَلَكٌْ بالشفُعة فالذي يَمَلَكه الْشَميم بالشُفُعة هو الذي مَلَكّه المُشَْري 
ارا را ملک افا او تابف ان کر کا وف الك ا رلك د 
البناء والغرْس والرَرْع والقَمَرٍ وهذا اسيخسان» والقياس : أن لا يؤخذ البناءُ والغرس 
والزَرْعٌ والتَمَر بالشفْعة. 

وخة القياس: أن الشَمَيعّ إّما يتَمَلَّك ما يبب له فيه حق الشمعة وأنه بذ بْب في العقار لا 
في المنقول وهذه الأشياء منقولةً فلم بث فيها الح فلا ملك بالشَطْعة وخاصة ارز 
والتَمَرُ؛ لأتهما مَّبيعانِ ومقصودانِ لا يدخلانِ في العقدِ من غير تَسْميةٍ فلم يْبُْتِ الحى 
فيهما لا أصلا ولا تَبَعًا. 

ولئاء أن الحقَ إذا َبَتَ في العقار (يَعْْتُ فيما) (“ هو تَبَعّ " له؛ لأ حُكم التبم حُكمْ 
الأصل» وهذه الأشياء تابعة للعَقار حالة الاتّصال آمّا البناء والغرْس ” فظاهرانِ؛ لأنّ 
قيامَهما بالأرض . 

[وكذلك الرَرْعٌ والنَمَرُ؛ لأ قيام الرَرْع وقيام لمر بالشجُر وقيام الشَجَر بالأرض] "° 
فكان ّا للأرض بواسطة الشَجُر ينبت الحق فيهما نّا فيملكهما بالشُْعةٍ بطريق اة 
إل هما لا يدخلانِ في العقدِ إلا بالتَسمية مع وجود التَبَعيَةَ حقيقة بالتَّص وهو ما روينا في 


)١(‏ في المخطوط : «فيبطل». (۲) في المخطوط : «لأخذ». 
(۳) في المخطوط: «ثبت) . 
)٤6(‏ في المخطوط : «البيع». 
)٥(‏ فى المخطوط : «والشجر»). 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


e‏ الله ية أنه قال : «مَن باع تَخْلا قد أبُرّث ' ا 
يشترطها المُبتاع» . فما دام البناءٌ والشَجَرٌ مصلا بالأرض فلِلشفيع أن يأحدً الأرض 

س اقتو لا دقان لاغ لار می تر دازم اشن ائ 5 کد زى 
أو مُسْتَحْصَدا إذا كان الزرع مُتَصِلاء فأمًا إذا زال /١١‏ ۲ با الائصال ثم حَضر الشفيع 
فلا سبیل شيع علیه» ون كانت عَيْنه قائمة سَواء كان الرّوال بآفة سّماويّة او بصع 
المُشْتري أو [بضع] ‏ الأجدَيّ + لأن حى السَمُعةٍ في هذه الأشياءِ إِنّما ثَبَتَ معدولاً به عن 
قياس معلولاًبالتبعية وقد زالّ التبعية بزوال الاتصال ‏ يرد الحُكم فيه إلى أصل القياس» 
وهل يَسْمّطٌ عن الشفيع جصّه من التّمَن؟ هذا لا يَخُلو إمّا أن كان مما يدخل في العقِ من 
یر شیو وتان کا يتا یدخل نه إل باتش ةن کان يتا يدحا في التو سن فر 

تمي كالبناءِ والشجر ينظ ؛ إن كان زوال الاتصال بآفةٍ سّماويَةٍ بأنِ احتَرّق البناءٌ أو عرق 
أو جف سجر البُسْتانِ لا يَسَمَّطُ شيءُ من التَمَنٍ والشفيع ياح الأرض بجميع التَمَنِ إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك . 

وكذلك لو انَدَمَتِ الَا سوا بقيّ عبن التفض أو هَلَكَ كذا َر المدوري رحمه 
في مُحَصره وسّوّى بينه وبين الغْرَق والحرق» وفَرّق الكزْخيٌ رحمه الله فقال: إن ٠‏ 
احتَرَقَ و عرق ولم يبق منه شيءَ لا سمط شيءٌ من الَمَنِ . 

وان اندم يفط عن القفيع كه من المَنٍء وسَرّى بينه وبين ما إذا اندم بفعلٍ 
المُشتّري أو الأْجِلَبيّ لكنّه فرق بينهما من وجو آخْر وهو أن هناك تَْسَبَرٌ قيمَنه منصلا فيقَْسَم 
النَمَنْ على قيمة البناءِ مبنيًا وعلى ق قيمة الأرض فيأاخذ اک ت ا ا 
تبر فصا ساقعًا يفط ذلك القدر من القن" 

والصحيح ما ذَكَرّه القدوريٌ رحمه الله؛ لأن البناء بع والأتباع لا حِصَة لها من التَمَنِ 
إلا أن تَصيرَ مقصودة بالفعل وهو الإللاف والقنض ولم يوجذ؛ ولهذا لو احتَرَقَ أو عرق لا 


(1) في المخطوط : «أثمرت». 

)۲( اج الببخاري» كتاب البيوع› باب الرجل يکون له مر أو شرب . . ٠.‏ برقم )£ ۰(« ومسلم 
برقم «(\o)‏ وأبو داود برقم «((TETT)‏ والترمڏذي برقم »)۱۲٤٤(‏ والنسائي› برقم ۰)٤0‏ وابن 
ماجه برقم (۲۲۱۱) من حدیث ابن عمر. 


(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «إذا». 
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سمط شيءٌ من القَمَنِ» كذا هذا. 

إن کان زوال الاصالِ بفعل المُشْتري أو أجتَبيٌ بان انهم | البناء أو فُطِعَ الشَجَر مط 
جحصته من النمَنِ ؛ لأه صار مقصودا بالإتلافِ فصار له حصة من التَمَن كأطرافِ العبدِ 
ويقَسّم التّمَنْ على قيمة البناء مبنيًا مبنيًا وعلى قيمة الأرض ؛ لأنه إِّما يُسْقَِطٌ < حصَة البناءِ فصار 
مَضموتا عليه بفعله وهو الهَذْمٌ والهَّذْمٌ صادَقّه وهو مبنيٌ فتُعْتَبَرُ قيمَنّه مبنيًا بخلافي ما إذا 
انهَدَمٌ بنفيه على رِواية الكَرْخيّ رحمه الله؛ لأته انهَدَء لا بصع اح يعبر حاله يوم 
الانودامء ولو لم يهم المَُْري البناء كته باعه بغير أرض فح حَضَرَ القَفيع كان احق 
بالبناءِ والأرض فيأخذ ويشتقض ض البيع في البناءِ ؛ لاه باع البناء . وحی الشفیع ملق ”“ به 
تًا للأرض لوجود الاتصالِ فكان سبياد من إنطال البيع كما لو باع الأصل = وهو الأرض 
- ثم حَصَرَ الشَفيعٌ أن له أن يأخدًء وينْتَقض ينض ابيع كما فُلناء كذاهذا. 

pn POE EY PION N E 
لقمَنِ سَواء كان زوال الاتصالِ بصم العا أو بآفةٍ سّماويّةٍ بخلافِ الفصل الأول إذا احتَرَ‎ | 
البناء أو عَرِقٌ أو انهَدَمّ على رواية القُدوريّ رحمه الله أنه لا يفط شيء من القن؛ لا‎ 
البناءَ ء بيع تا لا مقصوةا لوت حك البيع فيها تًا لا مقصودا بالتشميةء والاثباع ما لها‎ 
حِصَة من القَمَنٍ إلا إذا صارث مقصودة بالفعل ولم يود فأمّا النَمَرُ والرَرْعٌ فكل واحدٍ‎ 
منهمامَبيع مقصود.‎ 

الا يُرَى أنه لا يدخل في العقدِ من غير تَسمية؟ فلا بُدَ وأنْ يَحّْصَه شيء من التَمَن فان 
لَك يلك بجِصَيَه من الَمَنِ سَواءٌ لَك بنفسِه أو بالاستِهْلاك لما لاء ونَعْتبرُ يمه يوم 
العقدا؛ لاه أذ الجصَة بالعقدِ فتَعَْبَرُ قيمَتّه يوم ا لعقدِ فيقَسَم النَمَنْ على قيمة الأرض 
وعلى قيمة قيمة الرَرْع وقَتَ العقدِ لكتّه كيْفَ ر ف ايو المقة نصرل جار ا 
قائمًا . 

روي عن أبي يوسّف أنه تُعْبَرٌ قيمة الرَرْع وهو بقل مَقْصولٌ ومجذوذ سمط عنه ذلك 
القدر. 
وروي عن محمَلٍ في الٽوادر : أنه تبر قيمَنّه يمه قائمًا فقوم الأرض وفيها الرَرِحٌ والقَمَرُ 


(1) في المخطوط : «يتعلق» . (۲) في المخطوط : «وقت». 


س بائ سان 
وتقَوّمٌ وليس فيها الرَرِْع والتَمَرُ فيَسْمّط عن الشفيع ما بين ذلك . 

وخۀ قول محمد أن الرَرْعٌ دخلّ [۳/ ۱۸١‏ آ] في العقدِ وهو مُتَصٍل ويْبْتُ الحق فيه وهو 
مُنْقَصِل» وكذا الَمَر فتَعتَبَرُ قيمَنُها على صِفة الاتصالٍ على أن في اعتبار حالة الانفصال 
إضرارًا بالشفيع إذ ليس للمَمُّصول ”' والتّمر المجذوذ كثير قيمة فيتضرَرٌ به الشفيع . 


وة قول ابي يوشف: أن حى الشفيع إتما سمط بعد زوال الاتصال فتَعَب قيمَتُها مُلْقَص 
ي ابي ا ر 


لا منصلا . 

وکذا لو كانت الأرض مبذورة ولم يَطْلْم الرَرٌْ بعد د ثم طلع فمُصَله المُشْتَري عند آبي 
Ne SSI‏ 
وعندَ محمد تَمَوّمٌ الأرض مبذورة وغيرّ مبذورة فيَسْمَّط عنه ما بين ذلك إذا أَجَرّ الشَفيع 
الأرض مع الشَجَّرٍ بجصَتِها من التَمَّن وبقَيَتِ النَمَرة ا ا 
للمشتري؟ ذَكَرَ محمد أن النَمَرةَ لازمة للمُشْتَري ولا خيارَ له 

ولو كان البائع نلف النّمَرةَ قبل أن يأخدّ الشميع الأرض ا بالخيار إن 
شاء أخد الأرش بها من اَن ون شا ترك ؛ لا نا أثلفَ النَمَرةَ فقد فرق الصمقة 
O E‏ 
الأرض بالأفة؛ ؛ لأ التفريق هناك حَصَلَ برضا المُشْتّري؛ لأ حق الشفيع كان ثابًا في 
المأخوذ وآنه حى لازم فكان التفر ي هناك لصرورةحقٌ ثابتِ لازم شرعًا فكان 
المُشْتّري راضيًا به » والتفريقٌ المرَضي به لا يوب الخيار واللّه سبحانه وتعالى آعلَمٌ. 

هذا إذا كانت [هذى] "° الأشياءٌ موجودة عند العقدِ مُتَصلة بالعقار ودام الاتصال إلى 
وق التَمَلّكٍ بالشُفْعة آو ال ف خو حَصَرَ الشَفيِع قَأمَا إذا لم تَكَنْ موجودة عند العقدِ ووْجدّث 
ت ر اق ب کاو اتارک یک کے کک آتے ب ایر ا ا را 
ابيع ولا تَمَرَ في الشَجَرٍ نَم أْمَرَ بعد ثُمّ حَضَرَ الشَفيعٌ فما دام منصلا يأحدّه الشَفيعْ مع 
E O EEN‏ فيه تبَعَّا لثّبوتِه في الأرض بواسِطة 
الشَجَر فكان مَبيعًا تَبَعّا فيْفْبْتُ يعبت حى الشفعة تَبَعَاسواء حَدَت في يَدٍ المُشكَري أ و في يَلِ 


. في المخطوط : «للفصيل». (۲) في المخطوط : «التفرق»‎ )١( 
٤ . ليست فى المخطوط‎ )۳( 
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م کتاب الشفعة > GD‏ 


البائع؛ اا دق في الحالَيْنِ فإ زال الاتصال فَحَصَرَ الشَفْيعٌ؛ فإِنُ كان 
حَدَكَ في يد المُشَْري فالشَفيع يأخذُ الأرض والقَجَر بالقمَنِ الأول إن شاء» ون شاء تر 
ولا يَسْمَطُ شيءُ 1 E E‏ 
(هالِكٌ أو کان زواله بفعل أحد؛ آمّا آم إذا كان بآفةٍ سّماويَةٍ وهو قائمٌ أو هالِكٌ) ؛ لأت كان 
با حال الاتصال ولم برذ عليه قعل ييز به مقصرداء وال لا بضر له جطة من القن 
بدويه . 

وأتا إذا كان الال بصني العبد بان جَّه المُشْكَري وهو قائ آو الك ؛ فلاته لم برذ 
عليه العقد ولا القْض وَإِنْ كان حَدَتٌ في يَدِ البائع فإ كان الرّوال بافةٍ سَماويَةٍ وهو قاف 
أو هالِكٌ فكذلك أخذ الشفيع الأرض والشَجَر بجميع القََنٍ إن شاء؛ لأله لم يوجد فعل 
يصیرٌ به مقصودا فيْقابله النَمَنُ . 

CNL REE ED LK 
بالإثلافيء وإ كان الحادثُ يما لم ينبت فيه حُكم البيعٍ راسا لا صلا ولا تَبَعّا بان سی‎ 
المشر ق ناء اوي أو رَرَعَ ثم حَصَرَ الشَفيع يَقْضى بى له عة الأرضس وخب لغري‎ 
على قلع البناء والغرْس وتسليم السَاحة إلى الشفبع إلا إذا كان في القلْع فصان الأرض‎ 
اللقفيع الخيا؛ إذ شاء أحد الأرغ بلقن والبناء والغزست بقبتيه مقلوقا وان شاء‎ 

أجْبرَ المُشتري على القلع وهذا ”“ جَوابٌ ظاهرٍ الرٌواية ”. 

وزوي عن أبي يوشف: آنه لا يُجْبَرٌ المُشْتّري على قلع البناء والغزسر, ولكتّه يأخذ الأرض 
مها والبناء والغرْسَ بقيمَِه قائمًا غير مقلوع إل شاء وإ شاء ترك وبه أخذ الشافعي 
رضي الل 
)١(‏ في المخطوط : «التبعية) . () ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : TT‏ 


)٥(‏ في المخطوط : (وهو). 

. () انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٤٠١١/٤(‏ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييزء > ثم على الشفيع 
۾ یکن له قلعه مجاتًاء وإن لم يختر المشترى ONS‏ اا ا 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ» وبين أن ينقصه ويغرم أرش النقص . 


© ر ب 


وأاجمَّعوا على أن المُشْكري لو رع في الأرض ثم حَضَرَ الشَفيع أله لا يجب المُشَْري 

على قله ولكته ينتَظِرٌ إذراك الرَرْع ثم يَقْضّى له بالشفعة فياخ الأرض بجميع القَمَنِ. 

a E e‏ : أن في الجبر على النَقّض ضر رˆ ۱/1 ب] 

بالمُشتّري وهو إبطال تَصَرُفِه في مله وفيما فنا مُراعاءٌ الجانبينِ . 

ما جانِبُ المشتري فظاهرٌ ؛ لألّ فيه صيانة حقَّه عن الإبطال وأمَّا جاب الشّفيع ؛ ؛ فلاته 

يأحدٌ البناء بقيمَيّه » وأخذ الشّيءِ بقيمَيّه لا ضَرَرَ فيه على أحدٍ. 

وجه ظاهر الرواية. أن ح الشَغيع كان مَُعأمًا بالأرض قبل البناء ولم يطل ذلك بالبتاء 

بل E E E N‏ 
ئه اتنايم إلا بالتفض فيز مر بالتَفض ولهذا أَيِرَ الغاصِبُ والمُشْكّري عند الاستخقا حمَاة 

بالتمَض كذاهذا. 

قوله: في النَقّض ضر رر بالمشتري . 

فلنا؛ ِن کان فيه ضر به فهو الذي أَصَرّ بنفیبه حت بی على مَحَل تعلق به حقٌ غیره» 

e E‏ ئى عليها م اسجقث وأير العَيع يتفض البناء فا 


على البا 4 A‏ - في ظاهر الرواية وزی عن ابي يوست 

وة هذه الرواية؛ أن الأخذ با kK‏ لشفعة ة بمنزلة الشراءِ من ۹ الت ي۰ ولو کان اشتر اه لرَجَحَ 
عليه كذا إذا أخذه بالشفعة له الرُْجوعٌ بقيمة البناءِ ‏ في الشراء لوجود الغرور من البائع 
a a‏ 
ما یہی فيه لال فإذا لم يُسَلّم يدق بحكم الضمان المشروط دلالة؛ إذْضصمال 
ار ا ر و حق الشفيع ؛ لاه مجبور 
عل اكه و ى الأجوع بضمانٍ الغرورٍ على المُحتار لا على المجبور؛ كالجارية 
المأسورة إذا اشتراها رجل فاخذها الماك القديمٌ بالقَمَنٍ واستولدَّها ثمّ استَحِقَّث من يَدِه 


(1) في المخطوط : «الروايات) . (۲) في المخطوط : «(بين؟ . 
(۳) في المخطوط : (يرجع؟ . 


م کتب فشفعة > EM‏ 


وْضيّ عليه بعر وقيمة الولد فإله برع على المُشّْري بالقمَنِ الذي دقه إل ولايرجع 
عليه بقيمة الولدِء ومثله إذا اسول جارية بالشراء ؛ ثم استَجقّث فان المُشبَّري يرجم على 
بائيه بالمَنِ وبقيمة الول؛ لصَيّرورَته مَغْرورًا من هيه ولا غرورً من المُشْتّري من الحزبيّ 
لكر ةما : في التَمَلْكٍ عليه بما أخذه من الحرْبيّ» كذا هذا . واللّه سبحانه وتعالى 


أعلَم. 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 
وتا يمان عن يتملك مه افص المشفع فيه فالعفيع يلك من الذي في بوه؛ إن كان 
في يَدٍِ البائع آخذه منه ونَقَدّه التمَنَ والعُهْدةٌ عليه » وإ كان في يَدِ يد المشتّرى آخذ. ° ودف 

تَر إليهء والعُهْدة ةعليه» سَواءٌ كان المشتّري عاقِدا لنفيه أو لغيره؛ بان كان وكيل 
بالشراءِ وقبض ص الدَارَ ثُمّ حَضْرَ الشَفيعٌ» وهذا جَوابٌُ ظاهر الرّواية . 

وروي عن بي يوسُفَ رحمه الله أنه لا يأخُذها من يَدٍ الوكيل . 

وخة هذه الرواية: أن الوكيل لم , یشتر لنفیه وإنما اشتری لموکله فلم یکن هو حَصمَا بل 
الخضْم الموكل فلا یاځد منه ولک يقال ل : صلم الذَارَ إلى الموَكْلٍء فإذا سل 
يأخذها الشْفيعٌ منه . 

وخة ظاهر الرواية؛ أن الشَفْعة من حقو العقا وأتها راجعة إلى الوكيل» والوكيل في 
الحقوق أصل بمنزلة المُْشْتّري لنفسه فكان ٤‏ خحَصْم الشفيع فياخ الدَارً [منه] ‏ بالقَمَنِ 
وكانتِ العهدة عليه وإِنْ كان الوكيل سَلَمّ الدَارَ إلى الموكل ثم حَضَرَ ر الشميع فاته يأخذ 
الذارَ من امكل ويَْقٌَ الم | ليه وكانتِ العُهْدةٌ عليه» ولا حصومة للشفيع مع الوكيل ؛ 
لاه بالتسشليم | إلى امول زات بده عن الار قخرج من أن يكو ضما بترا ابائ إذ 
َم لار إلى الُغتري آنه لا خصومة لشفي مع البائع لما لاء كذا هذا غير أن الدَارَ إذا 
se‏ يَحْصْرٍ المُسْتّري» وإذا كانت في يَدِ الوكيل يكونُ 
حَصْمًا وإِن لم يَحْضر الموكل ؛ لان الوكيل بالتؤكيلٍ قائ مقام الكل والبائعٌ ليس بقائم 
مقامٌ المَشتّري لانعدام ما يوب ذلك . 


(۱) في المخطوط : «أخذ منه». () في المخطوط : «الوكيل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ولو قال المُْري قبل أن يُخاصمَه الشَفبع في الشفعة إلما اشتريْت لمُلانِ» وسل إليه 
ثح E LC SS‏ 
صح 1۱۸4/۳1 قرا لائيدا اة > فصار كما لو كانت الوكالة معلومة ولو أقَرّ بذلك 
بعدما خاصمّه القغيع لم مط الخُصومة عنه؛ لأ له متهم في هذا الإقرار لصَيْرورته خصمًا 
للشفيع فلا يبل في إبطال حقّه . 

ولو أقام بِيْنةً أنه قال قبل الشراء: إّما أشترى لفلانِ لم تَقٌبل بيه ينه ؛ لان هذه البيّنة لو 
e‏ لأه لا يَثْبْتْ بها إلا الشراء لمَلانٍ وبهذا لا تَنْذَفُِ عنه 


التفيع حى : تحضر امه له . 


فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 


وأمّا بيان حكم اختلافِ الشفيع والمُشْتّري فاختلافُهما لا يَخلو إمّا أن يرجم إلى القَمَنِ 
وإمَّا أن يرجع م إلى المبيع» وما أن يرجعَ إلى صِفة المبيع . 

أمًا الذي يرجم إلى التمَنِ فلا يَخْلو . إمّا أن يقح الاختلاف في ج جنس القَمَنِ وإمَّا أن يقعَ 
ني قدره وٳتا ان بقح في صِفَيه ون وقح في الجئس بان قال الُشْدًري أشترنت نضانة 
او لا بل بالف درهم فالقول قول المُشتري؛ لان الشَفيع يدعي عليه 
لتعَكَ بهذا الجشس وهو ُلك فكان اقول قول الُذكر مع بمينه ولان الُشتري اعرف 

بچنْس بجئس التَمَن من الشفيع ؛ لأنّ الشراءَ ود منه لا من الشفيع فكان أعرّف به من الشفيع 
يرجعٌ في معرفة الي إليه ۰ ۰ 

ون وقَعَ الاختلاف في قدر القَمَنٍ بان قال المُْمَّري : اشتريْتٌ بألفيْنِ وقال الشفيع : 
بالف فالقول قول المُشْتّري مع يمينه وعلى الشفبع البينة أنه اشتَر تراه بالف ؛ لان الشفيع يدعي 
مَك على المُشْتَري بهذا القدر من الَمَن والمُشْتّري يكر فكان القول قول المُذكرِ . 

ولو صَدَقَ البائ الشَمَيِعَّ ؛ بان قال : بعْتُ بألفي يُنْظْرٌ في ذلك إِنُ كان البائ ما 
القَمَنَ فالقولٌ قول البائم والشَفيع يأحْدٌ بالألفٍ سَواءٌ كان المبيٌ في يَدٍِ البائع أو في يَدٍ 


ee aS TD 


المُشكّري إذا لم يكن نَقَدَ القَمَنَ؛ لان البائحَ إذا لم يكن قَبَض الَمَنَ فالتَمَلْكٌ يقَعٌ عليه 
بتملیکه فير جع في ودار ما ملك به إلى قولِه ولان الشراء لو وقح بألفب كما قاله البائع أخذ 
الشفيع : به وإ وقح بالقَّبْنٍ كما قاله المُْدّري كان قول البائ بعْتُ بأل حط بعضٍ الفََنِ 

عن المُشّْري» وحَط بعض القَمَنِ يصح ويَظْهَرُ في حق التَفيع على ما مَر. 

وإِنْ كان البائع قَبَض التَمَنَ ؛ لا يلَْقَّتُ إلى تَصديقه يقّه والقول قول المُشَّْري؛ لأته إذا 
َبَض التَمَنَ لم يَبْقَ له حى في المبيع أصلاً وصار أجتَبيًا فالتّجِقَ تَصديقه بالعدم» وقيل 
إه يراعى التَقّديم والتأخيرٌ في تَصْديق البائع فان بدأ بالإقرارٍ بالبيع أن قال : بعت الذَارَ 
بالف وقَبَضتُ النَمَنَ فالشَفيعٌ يأخُدّها ١‏ بالف ون بَدَا بالإقرارٍ بقَبْض التَمَنِ بأنْ 
قال : قَبَصْت الّمَنَ وهو الألفٌ لا يُلَمَتُ إلى قولِه؛ لاه لَّمَّا بدأ بالإقرارٍ بالبيع فقال 
بعْتٌُ بالف فقد تَعَلَقَ به حق الشُفعة فهو بقولِه قَبَصَتٌ القَمَنَ يريد إسقاطً حى علق 
بقولِه فلا يُْصَدَقٌَء وإذا بدأ بالإقرار بقَبْض النَّمَّن فقد صار أجتَبيًا فلا يُقَبَل قولّه في 
دار النَمَنِ . ۰ ۰ 

GS GEL‏ فأقرَ 

قَبْضٍ الَمَنٍ ورَعَمَ أنه الف فالقول قول ؛ لن المبيع إذا كان في يَدِ البائع فالتَمَلّكٌ بقع 
عليه فكان القول قوله في ودار القن . 

ا مع المُسْتّري والشفيع والدَارٌ في يَدِ البائع أو المُشتَري لكته لم ينقد 
لقَمَنَ فالقول في ذلك قول البائم» والبائع م اي اا رور ا 
الذَارَ بما قال البائ ِن شاءء ما احالف والتّرادٌ فيما بين البائع والمشتري فلِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «إذا اختلف المُتَبايمانٍ تحالفا وتراذا» "“ وأمّا أخد الشفيع بقول البائع إن 
شاء؛ فلاته إذالم يق يقبض التَمَنَ فالتَمَلّكُ يقم [عليه] فكان القول في هدار التَمَن في 
حق الشفيع . 

قوله: وإِنْ كان البائ قد قَبَض التَمَنَ فلا يُلْتَقَتُ إلى قولِه ؛ لأه صار أجتَبيًا على ما بنا 
() في المخطوط: «يأخذ» . 

(۲) أورده ابن حجر في «التلخیص۲» (۳/ .)۳١‏ بروايتين» وقال: وأما رواية الترداد فرواها مالك بلاغًا 


عن ابن مسعود» ورواها أحمد والترمذي بإسناد منقطع . 
(۳) ليست في المخطوط . 


ETE CD 
ب]ء فان قامَتُ لأحدهما‎ ۱۸٤ /۳[ هذا إ ا نة لا للشفيع ولا للمُشْسَّري‎ 
نة الشّفيع عند أبي حنيفةَ ومحمَدِء وعند أبي‎ N E OO N 

يومف البة ب المُشْتّرى 

وخ قوله؛ أن بيّنة المُشَّْري تَظْهرٌ زيادةٌ فكانت أولى بالقبولٍ كما إذا اختلف الباثع 
والمشتري في يِقدار النّمَّن فقال البائ : بعْتٌ بألمَيْنء وقال المُشتَّري : بألفي» وأقاما 
جميعًا البيّنةَ فالبيّنةٌ بيه البائع لما فلْناء والجامِعٌ بينهما من وجهيْن : 

احدهماء أن الرّيادة التي تَظْهرُها إحدى البيََْيْن لا مُعارض لها فتُمَبَل في قدر الرّيادة 
لخلوّها عن المُعارض ولا يُمْكِنٌ إلا بالقبولِ في الكل فتقَبَل في الكل ضرورة. 

والتّاني؛ أن البيّةَ المُظهرة للريادة مُْبتة والأحرى نافيةًء والمُْبتُ يتَرَّجَح على التّافي . 
ولأبي حنيفة رضي e SO a‏ 
يأخذ بهاء والتّانية دَكَرَها محمد 1[لأبى حنيفة] " وأخذ بها أمّا الأولى فهى أن البِيْنة 
جُعلت حْجة للمُدعى قال لبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المُدعي» “ والمُذعي 

و 0 .و e ٥‏ ب 
ههنا هو الشفيعٌ؛ لأنه غير مجبور ‏ على الخصومة في الشفُعة بل إذاتركها ترك 
ر ٍ ر 2 ر O‏ رآ“ 
والمُشتَري مجبورٌ "على التَمَلْكِ عليه» بحيتٌ لو ترك الخصومة لا يرك فكان المُدّعي 
منهما هو الشَيِعٌ فكانتِ البنةٌ حُجْتّه . 

افا (الثانية: فهي) ”أن البيّةَ حْجَةٌ من حُجَج الشرع فيجبُ العمل بها ما أمكَنَ وههنا 
أمكنٌ العمَّل بالبيَْتَبْن في حق الشفيع بأد يُجْعَلَ کأٽه جد “ عقدانِ أحدهما بألف 
والآخر بألفَيْن ؛ لأ البح التانيّ لا يوب انفساح البيع الأول في حق الشفيع وإ كان 
يوجِبٌ ذلك في حم العاقِدَيْن ؛ آلا تَرّی آنه لو باع بالف تُمّ باع بالمَيْن ثم حَضَرَ ر الشفيع كان 
a al‏ «أن البينة» . 
(۲) في المخطوط : «طريقانء أحدها». 
e‏ 
)٤(‏ آخرجه بهذا اللفظ البيهقي )٠٠۲ /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» من حديث ابن عباس . 
)٥(‏ في المخطوط: «مجبر). )١( ٠‏ في المخطوط : «مجبرا. 
(۷) في المخطوط : «الثاني» . 
(۸) في المخطوط : «جعل). 


م کبس ہر( 
له أن يأخدَ الدَارَ بألفٍ دل أن البيحَيْن قائمانِ في حى الشفيع وأنَ الفسح الأول في حمَّهما 
فمك تقديرٌ عقَدَيْن» بخلافِ ما إذا اختلف البائ والمُشتري في مِقدارِ التَمَن وأقاما اليه 
أن اله نة البائع . 

افا على الطريق الأولى ”: فلأل البائ هناك هو المُذّعي فكانتِ البيّنةٌ حُجَْه ؛ ألا َر 
آله لا يُجْبَرُ على الخصومة والمُشْتَري یا ر ی چ 

واا على الطريق الثانية ”° : فلأل تقدير عمد ن هنا “ متَعڏر؛ ؛ لأ ابيع التَانيَ يوجبُ 
يساح الال في حق العاقدَيْنٍ فكان العقدُ واحدًاء والتزجيح بجايب البائع لانفراد بك 
باظهارٍ فضل فکانت أولى بالقبولِ والله سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 

ولو اشترى دارا بعَرّضٍ ولم يتقابَضا حتى كَلْكَ العرَض وانتقض البيعٌ فيما بين البائع 
زالمشقري أو كان المتري قب الذارولم يسام المرس ست غلك انف الخ فيما 
بينهما وبقيّ [للشفيع] “ حق ق الشَفُعة بقيمة العرَض على ما بيّنّا فيما تَقَدَمّ ت اختلف 
شغي والبائع في قيمة العرّضي فالقول قول البائع مع يمينه؛ لان ليع يدعي علب 
التَمَلْكَ بهذا القدرٍ من القَمَن وهو لر فإ أقام أحدهما ب به فلت دن اق ماجحا 
ا ود بام ای رمتو روود ای سان چا ا 
التي رها محمَدٌ لأبي حنيفةً رحمه الله في تلك المسألةء أمّا عند أبي حنيمة فظاهرً؛ أن 

E E NER SAH 
المسالة واش ب لان تقديرَ عقَدَيْنِ ههنا غير ممن ؛ لان العقد وقح على عَرَّضٍ بعَيِْه‎ 
وإنّما اختَلفا في قيمة قيمة ما وقح عليه العقد فكان العقدُ واحدًا فلا يِن العمل باليتين ْمَل‎ 
بالراجج منهما وهو بنة البائع لانفرادها بإظهار الفضلِء وكذلك عند أبي حنيفة على قياس‎ 
ال ا ر ا و افاغلی فانن عا عل ل ار پو ف تی اد رر‎ 
اينه ية الشفيع ؛ أنه هو المُدَعي وهكذا ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله واللّه سبحانه وتعالى‎ 


ر 


أعلم. 
() في المخطوط : «الأول». (۲) في المخطوط : «مجبر . 
(۳) في المخطوط : «الثاني». )٤(‏ في المخطوط : «هناك). 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


ولو هَدَمّ المُشْكّري بناء الذَارٍ حقى سَقَطّ عن الشفيع قد قيمَيّه من القمَنِ ثُمّ اختَلّا في 
قيمة البناء [فهذا لا يَخْلو: 

إا أنٍ الفا في قيمة البناء وانمَقَا على قيمة السَاحةء وإِمّا أنِ اختَلّفا في قيمة البناء] ٠"‏ 
والساحةٍ جميعًا . ۰ 

فن اكَلَفا في قيمة البناء لا غير فالقول قول المُشْتّري مع يمينِه؛ لأن۳1/ ٠۸١‏ !] 
الشُميعَ يدعي على المُشَّري زيادة في فى السقوط وهو يكر وإ اختَلفا في قيمة البناء 
والاعا حا فاا حة نق الساعة والقول في قيمة البناء قول الُشري. 


اما تقوم " السَاحة السَاعة؛ فلاله يُْكنٌ معرفة قيمَها للحا فيْسَْدَل بالحال على 


الماضي ولا يمن تخكيم الحال في البناءِ ؛ ؛ لأله عبر عن حالِه» والقول قول المُشَْري لما 
OF‏ فان قامَث لأخاخا قات س تنه وإ أقاما جميعًا البينة ؛ قال آبو يوسُف ال 


بنهٌ الشفيع على قياس قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

وهال محفذ اة بُ المُشْبّري على قياس قول أبي حنيفة. 

وقال أو يوسُفَ من تِلْقاءِ نفسه : البيّةٌ بين المُشْبّري؛ لأتها تَظْهرٌ زيادة وإنّما اختَلفا 
في القياس على قول آبي حنيفة لاختلافِ الطْريقَيْنِ اللذيْن ذكرناهما له في تلك 
المسالة؛ فطريق آبي يوسّفَ ان الشَفيعَ هو المُدعي والبيّة حُجَة المُدعي» وهذا موجود 
ههنا وطريق محمَدٍ رحمه الله العمل بالبيتيْن بتقديرٍ عقَدَيْنٍ» وهذا التَقُدير مَنْعَدِمٌ هنا 
فيْعْمَل بإحدّی البيتَيْنِ وهي بين المُشْتَري لانفرادها بإظهار زيادةٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلَمُ. 

ِن اخملا في صِفة النمَنِ بان قال المُشْتَري اشتريْت بن مُحَجَلِ مُحَجَلٍء وقال الشفيع لا بَلٍ 
اشتريته بنمَن موجَل فالقول قول المُشْتَري؛ لأنّ الحلول في القَمَنِ أصلٌ والأجَل عاض 
المُشكّري يعمس بالأصل فيكو القول قوله؛ ولان العاقد عرف بصفة القن من غير" 
ولأن الأجّل بُ DESE E‏ 

وآمّا الذي يرجح إلى المبيع فهو أن يختلفا فيما و َع عليه البيع أنه وق عليه بصفقة صَمقة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تقويم».‎ )۲( 


3 O E I O SB r E a TT N N gE TINA TS TO ON A a SN a E e ET he hr a aa 


م كتاب الشفعة _> GD‏ 
واحدة آم بصَفَفََبْنٍ نحو ما إذا اشترى دارا فقال المُسْتَري اشتريْتُ العرْصة على جدو بالف 
والبناء بألفٍ» وقال الشَفيعٌ لا بل اشتريْتهما جميعًا بالمَيْن والدَارٌ لي بُثيانِهاء فالقول قول 
الشفيع؛ ؛ لن إفراد كل واحد منهما بالصَفْقة حال الاصالِ ليس بعتا بل العادةٌ بيهم 
صَفْقةٌ واحدة فكان القَاهرٌ شاهدًا للَغيع فكان القول قوله؛ ولان سب وجوب الشَفْعةٍ في 
العرْصة صة يفضي الوجوبَ في البناء بَا له حالة الاتصال» وشرط الوجوب هو الشراء وقد 
أقرّ المُشْكَري بالشراء إلا آنه يدعي زيادة أمر وهو تَفْريق الصَفْقَة فلا يُصَدَقَّ إلا بكَّصديق 
فيع آو ب نة ولم توجَذ وأيُهما أقام م البةَ “قبت به س بيه وإ آقاما جميعًا البّنةٌ ولم 
يوقا O‏ : البينة بين نة الشفيع . 

وُه قول محمَبِ؛ آل بينة الشفيع أكتّر إثباتًا ؛ لأنها ن“ تبت زيادة استخقاق» ت امتاق 
ناء فکانت اولی بالقبول؛ ولد العمل لين مهنا مُنْكِی بان بُجْعَلَ كانه باعهما 
بصَفََيّنِ ثم باعَهما بصَففَةٍ واحدؤ فكان للشفيع أن (يأخذ بأيتهما) ” شاء. 

وجه قول ابي يوشف: أن بِيّنةَ المُشتَري اتر إثبات ؛ لأنّها تلبت زيادة صَمَمَةَ فكانت أولى 
بالقبول فأبو وف نظ إلى زيادة الصَفْفةٍ ومحمَدٌّتَظرَ إلى زيادة الاستخقاقي» وقال أبو 
يوسف : إذا اذَعَى المُشَّْري أنه أخْدَت البناءَ ذ في الدارٍ وقال الشفيع لا بل اشتريتها والبناءُ 

نبها- أن القول قول الطتري؛ لأته لم يوجذ من المشئري الإفرائ بشراء البداء والثفي 
يدعي عليه استځقاق البناءِ وهو بل . 

ولو اشترى دارَيْنِ ولهما شفي مُلاصق فقال المُْتّري : اشتريْتٌ واحدة بعد واحدةٍ وآنا 
شريكك في الانية» وقال الشَفيع : لا بل اشتريهما صَمقَةً واحدة ولي الشفَعة فيهما 
جميعًاء فالقول قول الشفيع ؛ ؛ لأ سببَ الاستخقاق ثابتٌ فيهما جميعًا و ووالچوا غای 
سيل الُلاقة وقد أقر لري بشرط الاسيخقاق وهو شراؤهماإلاال يدعوی مريت 
لفقو يدعي الان بعد وجو السب وشريطه من حيتٌ الظاهر فلا ص 8 e‏ 
وأيُهما أقام بين َبلَّث بيه ته إن آقاما جميعًا اة فهو على الاختلاف الذي ذَكرْنا بين 
يوسّف ومحمَلٍ رحمهما الله. 
٠ [‏ ب] ولو قال المُشْتّري: وُهِبَ لي هذا البيتُ مع طريقِه من هذه الدَار ثي 


. في المخطوط : «بينة» . (۲) في المطبوع : «يأخڌها بأنهما»‎ )١( 


ETE CD 
شتريْت بقيتهاء وقال الشَفيع : لا بل اث شتريْت الكل فلِلشفيع الشَْعةٌ فيما أقَرَ أنه اشتر تری ولا‎ 
؛ لأه وُجد سببُ الاسيخقاق وهو الجوارٌ ووْجد شرطّه وهو‎ PEPE 
الشراءٌ بإقرارء فهو بدَعْوّى الهبة يُريدٌ بُطّلانَ حقّ الشفيع فلا يُصَدَقٌ» ولِلشفيع السْعةٌ فيما‎ 
قر بشرائه ولا شفْعة له في الموهوب؛ [لأنه لم يوجد من المُشْكَري الإقرارٌ بشرط‎ 
الاستخقاق على الموهوب]  وأيُهما أقام البيّنةَ " فَبلَّثْ بيْته» إن آقاما جميعًا اينه‎ 
فالبينة بينة ية المُشْتّري عند أبي يوسْفَ رحمه الله؛ لأها تبت زيادة الهبةء ينبي أن تكورَّ‎ 

اليه نة الشفيع عند محمَاٍ رحمه الله؛ لأتها ثبت زيادة الاستخقاق 

ارق غو و ره فر اناري را 254ا هد ناي 

اشتريْت نصقًا فم نصمًا فلَكَ الصف الأرلء وقال الشَفيع : لا بَلِ اشتريك الكل صفق 
واحدة ولي الكل فالقول قول الشَفيع؛ لأنّ سببَ ثُبوتِ الح في الكل كان موجودا وقد 
3 َر بشرطط الأبوتِ؛ وهو السرا ولكئه يدعي أمرا زائدًا وهو تَفريق الصَفقة فلا يبل ذلك 
a a‏ : اشتريْتُ ربعا ڈ ئة رباع '" فلك الرُبْ مء فقال 
الشفيع : لا بل اشتر ثلاث ارباع “ ثم ربا فالقول قول القفيع؛ ؛ لأنّ السَبَبَ كان 
وجوت رتد ا تر بغرا ا ارا لت می ابر الا هو شین لر وف 
اربع فلا يفْب إلا بين فان قال المُشْتّري : شتريْتُ صَمْقة واحدة وقال لشفي اشتربت 
ماه فاا للت داقر قول لمغري با “لتنئ رارت 
لان الشَفيعَ يُريد تَفُريقَ الصَفة وفيه ضر رر الشركة فلا يبل قول إلا تة والله سهان 
وتعالى أعلم . 

وتا الذي يرجم إلى صِفة البيعٍ فهو أن يختلفا في البتاتِ والخيار (او في) "الح 
والفسادِ بان اث شترى دارا بالف درهم وتقابَضا فاراد الشَفيعٌ اخدّها بالشَفْعة فقال البائ 
والمُضْري البيع كان بخيار البائ ولم ينض فلا شُفْعة لَك انكر الشفبِع الخيا الول 
قول البائع والمُشْكّري وعلى الشفيع البيّنةٌ ال البيع كان بانّا عند أبي حنيفةً ومحمٍَ 
(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «بينة». 
(۳) في المخطوط : «الأرباع». اترا «الأرباع؛. 


)٥(‏ في المخطوط : «فيأخذ». 
)١(‏ في المخطوط : «و». 


رحمهما الله وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن آبي يوسف رحمه الله . وروي عن بي يوسُفَ 
روايةٌ أحرى أن القول قول الشفيع . 

وُه هذه الرواية؛ أنّ الظاهر شاه للشفيع ؛ ؛ لأنْ البتاتَ أصل في البيع والخيارَ فيه 
عارضل فکان القول قول م مَنْ يشهد له الأصل ويتمسك به . 

وخة ظاهر الرواية؛ أن الشَفيع يدعي بوت حى الشَفْعة وهما يثكرانٍ ذلك بقولهما © 
کان فيه خیار ؛ لال حقَ السُفْعة لا يجب في بيع فيه خيارٌ فكان القولٌ قول المُذْكر ؛ ؛ ولان 
الب م يقم بالعاقِدَيْنٍ فكانا اعرف بصَمْقيه من الشفيع » والرُجوع في كَل باب إلى مَنْ هو 
اعرف به ولهذا لو تصادقا على أن التَمَنَ كان دانير والشَيع يدعي أنه کان دراه کان 
القول قولهماء كذاهذا. 

ولو كان البائع غائبا والدارٌ في يد المَشْتّري فأراد الشَميعٌ أن يأخدّ منه فقال المُسْبّري : 
كان للبائع فيه خيارٌ وكذّبَه الشَميعٌ فالقول قول المُشْتّري أيضًا لما ذَكَرْنا من المعتيَيْن . 

وإنٍ اختلف العاقدانِ فيما بينهما فاذعَى البائعٌ الخيارّ وقال المُشَّْري : لم یکن فيه خیارٌ 
كان القول قول المُْكَري وياحُدٌ الشََيعٌ الدَارَ في الرّواية المشهورةء ودُوِي عن آبي 
يوسّفَ أن القول قول البائع . 

َة هذه الرواية: أن البائع بدعوّى الخيار (مئکر للبیع) س لان البيع شر ط 
الخيار غير مُنعَقٍِ في حقّ الحُكمء وخيار البائع "يمح زوال المبيع عن ملكه والمُشّري 
والشَفيع يذَعيانِ الرّوال عن ملكه فكان القول قول البائعم» كما لو وقَعّ الاختلاف بينهم في 
أصل العقدِ. 

وة ظاهر الرواية؛ أن الخيارَ لا يَذْبْتُ إلا باشتراطھما فالبائء تع بدعَوّى الخيار يعي 
ااا عن لري رر اا5 وار ف ا 
جل ۱۸/۳1 اتی ابائ انیل فقول "قول ابائ لما ناجل لاب إلا 
بشرط يوجدٌ من البائع » وهو (مُنْكِرٌ للشرط) » فكان القول قوله» كذا هذا بخلافِ ما 


)١(‏ في المخطوط : «فان القول قولهما». 
(۲) في المخطوط : «ينكر البيع». (۳) في المخطوط : «البيم». 
)٤(‏ في المخطوط : «فكان القول». )١(‏ في المخطوط : «ينكر الاشتراط». 


ad ym 


لو نكر البائ البيعَ والمُشتري يَدَّعيه أن القول قول البائع لاه آنكَرّ زوالّ ملكه ولم يدع 
على المُْشْتّري فعا فكان القول قوله . 
ولو أراد الشَفيع أن يأخْدَ الذَارَ المُسْتَراةَ بالشفعة فقال البائحُ والمُشتّري كان البيعْ فاسِدًا 
E DAS NEO e‏ 
اتن رلا شش لقني 
SON‏ فما بينهماء ولو اختَلّفا فيما بينهما في 
الصحَةٍ والفسادِ كان القول قول مَنْ يدعي الصحَةًء كذا هذاء والجامِعٌ أن الصحْةً أصل في 
العقلِء والفساد عارض وهما يعتَّبرانٍ اختلاقهم في هذا باختلافِهم في البتاتِ والخيارٍ 
ائم » والجايِعٌ أن الشََيِعَ بدَغوّى البتاتِ والصَحَةٍ لصخة يدعي عليهما حى التَمْليكٍ " وهما 
بدَغْوّى الخيار والفسادِ يُلكرانِ ذلك فكان القول قولهماء وكذا هما أعرَف بصِفة العقدِ 
الواقع منهما لقيايه بهما فكان القول في ذلك قولهماء واللَه سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 
فضل[في حكم الحيلة في الشفعة] 

Pi a ER TS N) 
. الشمَعاء ء كلهم » وبعضها يحص ى البعض دول البعض‎ 

أا الذي يَعُّمُ كَل الشمَعاءِ فنحو أن يشتري الدَارَ باكر من قيمَيّها ”“ بان كانت 
قيمَتّها ألما فيشتريها بألفَيْن وينْقَدَ من القَمَنِ ألما إل عشرة ثم يبع المُشتّري من البائع عَرَضًّا 
يمه عشرة بالف درهم وعشر فصل الذار للُشتري بال [و] لا اندها الشف إلا 
ألفّيْن» وهذه الحيلة ليست بمْسيَطة للسَفْعةٍ ‏ شرعًا لكتها مانِعةٌ من الأخذِ بالشَمْعة عادة ألا 


ری ان للشفيع ان ياخڌها بألميِنِ ويرم الضررَ. 
(1) في المخطوط : «على). ‏ (۲) في المخطوط : «العاقدين» . 
(۳) في المخطوط : «التملك) . )٤(‏ في المخطوط : «ذكرنا). ‏ 


. في المخطوط : فهو . (0) في المخطوط : «ثمنها»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۷( 


< بست ہس( 

وأمَّا الذي يحص تفض الشفعاء دون بعض فأنواعٌ: 

منها: (أن بيع دارا إلا ذراعًا منها) "“ في طول الحدٌ الذي يَلي يلي دار الشفيعء فالشَفيعٌ لا 
بح القفة ؛ ما في قدرٍ الذّراع فلإنيدام الشرط وهو البيعٌ وأا فيما وراء ذلك 
ام السّبّب وهو الجوار . 

فقا ١أذ‏ يَهَّبَ البائ الحائطً الذي بينه وبين الجار مع صله للمُشْتَري مقسومًا ويُسَلمَه 
II‏ يَهَبَ له من الأرضٍ قدرَ راع من الجانب الذي يلي دار الشَفيع ويْسَلَمَه إليه 
يح منه ابي باقن فاا ق لجار لا في الموهوب ولا في الميع: 

أمّا في الموهوب فلانيدام شرط وجوب الشفعة - وهو البيعٌ -. 

وأا في المبيع فلإنودام سب الوجوب وهو الجوارٌ. 

ومنهاء أن بيع الدَارَ نصقَيْنٍ فيَبيعَ الحائطً بأصلِه ألا بنَمَنٍ كثير ثم يح بقية الذار بن 
ليل فلا شَفْعة للشفيع شرعًا فيما وراء الحائط لانعدام السَبَب وهو الجوار ولا ياح 
الحائط عادة لكثرة القَمَن . 

ومنها: أن يَبيعَ الدَارَ والأرض في صَمُمَتَيْن فيَّبيعَ من الدَارٍ بناها ومن الأرض أشجارَها 
الا بعَمَنِ ليل ثم يَبيحٌ الأرض بكَمَنٍ كشير فلا شفعة للشفيع في البناءِ والشَجَر شرعَا 
لانفراوهما بالصَمَقَةٍء ولا يأخذ الأرض بذلك المَنِ عادة يضمن تكثيرَ القَمَن . 

ومنهاء أن ييح الَا نصفَبنِ فيح عُطْرَا منها بن كهبر م بيب البق بكمَنِ ايلي فلا ياح 
اسيع العُشر بكَمَِه عادةٌ لما فيه من الضَرَر» ولا شفعة له في عة أعشارها "شرع عا لابه 
حین اشتری البقَيّةَ كان شريك البائع بالعشر» والشريك في البقَعة مُمَّدَمٌ على الجارٍ 
EEN HAs a‏ 
يأخْدٌ نصف البْفعة بقلل القَمَنِ أيضًا؛ ولو كانت الدَارُ لصغير فلا ثباعٌ بيه الذَارٍ بقَليلٍ 
امن لاه لا يجوز إِذ هو بيع مال الصغيرٍ بأقل من قيمَيّه هدار ما يتغابَنْ الاس في مثلِه 
)١(‏ في المخطوط : «بيع دار إلا ذراعا بينهما». 
(۲) في المخطوط : «دون». (۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ في المخطوط : «الأعشار». )٥(‏ في المخطوط : «المبيع». 
(0) في المخطوط : «البقية» . 


CYA)‏ ر ان ا ےج 


. ب] عادة. والوليّ لا يملِك ذلك فالسبيل فيه أن باع بقيةٌ الدَارِ بكَمَن مثله‎ ۸/١ 

ومنها ما ذَكَرّه الخصّاف رحمه الله : أن ير البائ بسَهْم من الدَارِ للمُْشكَري ثم يع بقبة 
الدَارٍ منه فلا يسْتَجق الشَفيم الشفعةَ > أمّا في القدر لمق به فلإنيدام شرط الاستخقاق وهو 
البيع » وأمّا فيما وراءَ ذلك ؛ ؛ فلأل المُسَْريّ صار شريك البائع في ذلك السَهْم» والشريك 
في البقعة مقَدَمٌ على الجار والخليط . 

ومن مَشايخنا مَنْ كان يُفْتي بوجوب الشُفعة في هذه الصورة ويْحطْى الخصَافَ؛ لأنَ 
الشركة في السَهم المُقَرٌ به لم تَفْبُّثْ نبت إلا باقراره فلا يَظْهَرُ في حق الشفيع على ما بنا فيما 
دم واللَه عر وجل أعلَمُ. 


فضل [في كراخة الْحيلة] 
وأمّا الكلامٌ في كراهة الحيلة للإسقاط وعَدَيها: فالحيلة إِمّا أن كانت بعد وجوب 


الشمَعة وإمّا أ كانت قبل الوجوب ؛ فان كانت بعد الوجوب قي إنّها مكروهةٌ بلا حلاف ٠‏ 


وذلك بن يقول المُشْتّري للشفيع صالَحتَكَ على كذا كذا درهمًا على أن Gc‏ 
فيقبل فطل شُفْحَمُه ولا يَشتَجق بَدَلَ اسلج أو يقول له اشر الدَارَ مي بكذا فيقول 
اشتريْت فَبْطل شَفْعَتّه ونح ذلك وذ كانت قبل الوجوب فقد الف فيه قال آبر يو شف 
رحمه الله لا تکرّه» وال د ت الله تکرّه . 

وخة قول محمد أن شرع الحيلة يُرّذّي إلى سد باب الشُفْعة وفيه إْطالٌ هذا الحقٌ أصلً 
ورأسًا. 

وجه قول أبي يوشف:؛ أن الحيلة قبل الوجوب مَنْعٌ من الوجوب بمباشرة سبب الامتناع 
شرعا وهذا جائ كالشراء والوبة وسائر التغليكاتِ فإ اشر ”بتع حدوت الملكِ 
للبائع في المبيع بمُباشرة سبب الامناع شرعًا [وهو الشراء] » وكذا الهبة والصَدقة 
وسار اللات 

وقد حرّحَ الجوابٌ عن قول محمَلٍ رحمه الله أن هذا إنْطالٌ لحي السَمْعة؛ لأنَ إبْطا 


(1) في المخطوط : «الشراء». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «في» . 
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الشيءٍ بعد بوه ضرَرٌ “ والحقٌ ههنا لم يَْبّْتْ بعد ذلك فلا تكونٌ الحيلة إبْطالاً له بل 
هو مَنْعٌ من القّبوتِ بمباشرةٍ سبب الاميِناع شرعًَا وٽه جائر» فما دَكرَه أبو يوسُفَ 
رحمه الله هو الحُكمُ المرويّ وما ذَكَرّه محمَّدٌ رحمه الله احتياطًا والأصل في شرع الحيلة 
قولّه سبحانه وتعالى في قَصَة سينا يوب عليه الصلاة والسلام : وُذ يدك ضنْا أرب يِه 
:و Gs:‏ [ص ]٤٤:‏ واللّه سبحانه وتعالى أعلْمُ . 


* * +K 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». 
(۲) في المخطوط : «هي» . 


و 


د 
2 


و ا ر ی وی کیے ے سے ا کے کے و کک ی بے ی اک و ےا کک یری کک ا ا یی د کی ھا ر بی نی ا ا 


کی کک م ووو 


نحتاج في هذا الكتاب إلى بيان المأكولٍ وغير المأكولِ من الحيّواناتِ. 

وإلى بيانٍ المكروه منها 

وإلى بيانِ شرائط جل الأكل في المأكولِ . 

وإلى بيانٍ ما يَخْرُمٌ أكله من أجزاءِ الحيَوانِ المأكولِ. 

ما الأول فالحيَوانٌ في الأصل نوعانِ: 

نوع يعيش في البخر» ونوع يعيش في البر أا الذي يعيش في البخر فجميع ما في البخر 
[من الحيَّوان] ”" مُحَرَمٌ الأكل إلا السَمَّكَّ حاص فاه يَجِل أكله إلا ما طَفا منه وهذا قول 
أصحابنا رضي الله عنهه ". 


وقال بعض الفقهاءِ وابنُ أبي لَيْلى رحمهم الله: إِّه يجل أكلْ ما سِرّى السَمَكٍ من 
الضفدَعء والسَرَّطان» وحَيَّةٌ الماء وكلبه وخنزيره» ونحو ذلك لكل بالذكاق وقول 
الليثِ بن سَعَلٍ رحمه الله إلا في إنسان الماءِ وخثزيرء آنه لا جل . 


وقال الشافعيٰ رحمه الله؛ يَجل جميمٌ ذلك من غير ذَكاة واا دکاته» أكل 
السّمَكْ الطافى " . 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (۹/ .)٥٠۳‏ مختصر القدوري (ص 44)ء المبسوط /١١(‏ 
۷)), رۇوس المسائل (ص »)١٤۳‏ الاختيار .)٠١ /٠(‏ البناية )۷۲١/٠١(‏ . 
(۳) مذهب الشافعية : أن ما يعيش في الماء كالسمك بأنواعه» حلال الأكل» ولا حاجة إلى ذبحه» سواء 
مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة› ا تجار الوا تمو الاد یات کت انه وأما ما ليس 
على صورة السمك المشهورة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها : مجحل مطلقا وهو الصحيح . 

ان م 


والثالث: ما يؤكل نظيره في البر» كالبقر والشاة حلال وما لا يؤكل نظيره كالخنزير في الماء فحرام. 
انظر : الوسیط (۷/ ۳٠٠)ء‏ الروضة .)٠۷١ -۲۷٤/۳(‏ 


اتا الكلامٌ في المسالة الأولی : فهم احجوا بظاهر قوله قبارك وتعالی : ایل لگ علي 

حر [المائدة ]۹٦:‏ واسم | O PSL TES‏ 
كرد ال حلالاء يدول اقبي عليه الصلاة السلا حين ميل عن اشر قال دمر 
الطْهورٌ ماو والح مَيتنه» "“ وى صف مَيْةَ البخرٍ بالجل من غيرٍ فصل بين السَمَّكٍ وغيره. 

ولنا: قوله تَبارَك وتعالى : حرمت علكم اميه لدم ولم ازير € [المائدة :۲] من غير 
فصل بين البرَيّ والبخريّء وقوه عر شَأنه: ويرم عليه الْخبيت € [الأعراف ]٠١۷:‏ 
I E ER‏ 

وروي أن رسو الل و شيل عن شفدع يل حه في الذواو» فتهى عل 
الصلاة والسلام عن قل الضفادع "" وذلك تَهْيّ عن أكله . 

وروي أنه لَمَّا سل عنه فقال عليه الصلاة والسلام: : «خبيغةً من الخبائث» “ ولا حجة 
لهم في الآية؛ لأ الراة من الصَبد المذكور هو فعل الصَيّدٍ وهو الاضطباة؛ لاه هو 
الصَيْد حقيقة لا المَصِيد؛ لأنه مف مَقْعول فعلٍ الصَيْدِ» وإطلاق اسم الفعل [على المفعول] 
کد ارا ول یجرز دول ف حقيقة اللَمْظِ من غير دليل؛ ؛ ولان الصَيْدَ اس لما 
عر وينقيع لا يكئ اع إل بحبلةإتا لبر اذوه هنا لما يو۵ حال 
الاصطيادِ لا بعد الأخحذِ؛ لأته صار لْحمًا بعده ولم يَبْقَ صَيْدا حقيقة حقيقة لانعدام معنى الصيد 
وهو التَوّحش والامتناع. 

والذليل غليه: أنه عطف عله قولة ع شانه: وحم لیک صِيّد ألم ما د مر رما [المائدة 
۷/۲1 ب] والمُراة منه الاضطياةٌ من المُخرم لا اكل الصَيْدٍ؛ لان ذلك مُباع 


(۱) سبق تخریجه . ) (۲) في المطبوع : (عن» . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في قتل الضفدع » برقم (۹٦۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة )١١ /٥(‏ برقم 
(۲۳۷۰۹)» والنسائي»› برقم .)۳۲٣۵(‏ وعبد بن حید في «مسنده» (ص‌۱۲۹) برقم (۰)۳۱۳ وابن 
الجوزي في «التحقيق» (۲/ )۳١۹‏ برقم ( /)٠‏ من حديث عبد الرحن بن عثمان به . والحديث صححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم .)14۷١(‏ 

(€( أخرجه آٻو داود» کتاب الأطعمة» باب في اکل حشرات الأرض› برقم )¥۷4۸( والبيهقي (۹/ 
«(Y7‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /٠٠١(‏ ۱() وار بن الجوزي في «التحقیق» (۲/ )۳٠۸‏ برقم »)۱۹٦۸(‏ 
والمزي في «تہذیب الکمال» (۲۳/ )٥۲‏ من حديث أبي هريرة . والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن 
آي داود» (ص ٤‏ ۳۷) برقم .)۸۱٤(‏ 
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D 
للمُخرم إذا لم يصطذه بنفسه ولا غیره بأمرٍه فتَبَتَ أنه لا دلي في الآية على إباحة الأكل بل‎ 
خرجث للفضل بين الاضطياد في البخر وبين الاضطياد في البر للمَحُرم» والمُراڈ من قول‎ 
التبيّ عليه الصلاة والسلام والجل مَيتّه السَمَكُ خاصَة (بدليل قولِه) *'“ يل : «أجِلّث لا‎ 
مَيتتانِ ودَمانٍ : الميتتانِ السَمَكُ والجراد والدَمانِ الكبدٌ والطحال» " فسّرَ عليه الصلاة والسلام‎ 
بالك والجراوفدل أن المراة ها السك ونمل الحديف على السك و ضيف ا‎ 
تلونا من الاية ورَوَيْنا من الخْبَر.‎ 

وافا المسالة الثاني وهي مسألة السمك الطافي فالشافعيٌ رحمه الله ا 
تعالی : وطعامم ملعا مسا اک [المائدة ]۹٦:‏ معطوفا على قولِه: لاحل لم ید ار 
[المائدة ]۹١:‏ أي : ای لک فت الجر وال کک فة وهذا ا 
لم يُصَذّ والطافي لم يُْصَذ فيتناوله بقولِه عليه الصلاة والسلام في صِفة البخر: «هو 
الطَهورٌ ماؤه والجل ميته ”“ وأحى ما يتناوله اسم المينة الطّافي؛ لأه [هو] ‏ المي 
حقيقة وبقولِه عليه الصلاة والسلام: «أَجِلّث لَنا مَيتََانِ ودَمانِ الميتَتانِ السَمَكُ والجرا 
والدمان: الكبد والطحال» ”°“ [: فسَرَ الَبيّ عليه الصلاة والسلام] “ الميْتةَ بالسَّمَكِ من 
ر قل ن الاي و 

ولناء ما روي عن جابر بن عبد الله الأصاريّ رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه 
ّى عن أكل الطافي ”” 

وعن سَيّدٍِنا علي رضي الله عنه أنه قال : لا تبيعوا في أسواقنا الطافي . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه قال : ما د سره البح فكله وما وجَذتّه يَف ^ 
على الماء فلا ناكل 7 . 


. في المخطوط : «لقوله». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . سبق تخریجه‎ )۳( 
. سبق خریجه‎ )٥( 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
من‎ )۳۲٤۷( آبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك» وابن ماجه‎ n أخرج‎ )۷( 
. حديث جابر بن عبد الله. وضعفه الألباني‎ 

(۸) في المخطوط : «طافيًا» . 

(۹) آخرجه بنحوه ابن أي شیبة /٤(‏ ۸٤۲)ء‏ کتاب الصيد» باب في الطافي»› برقم .)۱۹۷٤٩۹(‏ 


سرس س رم 


وأمّا الاَيةٌ فلا حَجْة له فيها؛ لأنَّ المُراد من قوله تعالى : وطمَاممٌ € [المائدة ]۹٠:‏ ما قَذَقّه 
البح إلى الشَط فمات كذا قال أهل التأويل وذلك حَلالٌ عندًنا؛ لألّه ليس بطاف إِنّما 
الطّافي اسم لما مات في الماءِ من غير آفةٍ وسبب حاوٿِ» وهذا مات بسبب حاوِثِ وهو 
قَذْف البحر فلا يكونُ طافيًا . 

والمراد من الحديتَيْن ين غير الطّافي لما ذَكَرْنا ثَمّ السَمَكٌ الطًافي الذي لا يَجل أكلّه عندَنا 
هو الذي يموث في الماءِ حَثفَ انه بغیر "“ سبب حادب [منه سّواءٌ علا عل وجه الماء 
ارتو ا افنات ن ا ا ر ا 

وقال بعض مشايخنا: هو الذي يموت في الماءِ بسبب حادِثِ ويعلو على وجه الماءِ فان 
لم يعل يِل . 

والصحيح هو الحدٌ الأول وميه طافيًا لعْلوّه على وجه الماءِ عادةٌ. 

ورَوّى وشام عن محم رحمهما الله في السَمّكِ إذا كان بعضها في الماء وبعضها على 
الأرض إِنْ كان رأسُّها على الأرض أَكِلّثْ وإِنُ كان راسّها أو > ره في الماءِ لم تؤكل؛ لان 
رأسّها موضِم مها فإذا کان خارٍجًا من الماءِ فالظَاهرٌ آنه مات بسبب حادب وإذا کان في 
الماء أو أككره فالظَاهرٌ أله مات في الماء بغيرٍ سبي وقالوا في سَمَك بلعث سَمَكة 
أحری : آنھا ؤل ؛ لآتھا مات بسب حا . ۰ 

ولو مات من الحرٌ والبرد وکدر الماءِ ففيه روايتانِ: 

في رواية: لا يُوْكَلٌ؛ لأن الحرَ والبرْد وكَدَرَ الماءِ ليس من أسباب الموتِ ظاهرًا فلم 
يوجدِ الموتُ بسبب حادِثِ يوب الموت ظاهرًا أو غالا فلا يؤل . 

وفي رواية: يُوْكَلٌ ؛ لأنّ هذه أسبابُ الموتِ في الجملةٍ فقد ود الموتٌ بسبب حادِثِ 
فلم يكن طافيا فيُْكل ويَسْتَوي في جل الأكل جميع أ نواع السَمَكٍ من الجِرَيثِ والمازماهي 
وغيرهما؛ لأنّ ما ذَكَزْنا من الذلائلِ في إباحة السَمَكٍ لا يَفْصِل بين سَمَكٍ وسَمَلٍ إلا ما 


وقد روي عن سَيّدِنا علي وابن عَبّاس رضي الله عنهما إباحة الجرّيث (والسَّمَكُ 
الذكر) ”“ ولم ْمَل عن غيرهما حلاف ذلك فيكونٌ إجماعًا. 

وأا الذي يعيش في البرٌ فأنواع ثلاثة: 

ما ليس له دَمٌ أصلا» وما ليس له دم سائل» وما له دم سائل . 

ho 2 . 8 a ٍ ۰‏ 
فما لا دم له راسا مشل الجراد والزثبور والذباب والعنكبوتِ والعضابة والحْفُساء 
والبُغاثة ”" والعقرّب ونحوهاء لا يَجل أكله إلا الجراة خاصَةً؛ لأتها من الخبائث 
لاستبْعاد " الطباع السّليمة إيّاها وقد قال الله تبارَكٌ وتعالى : ورم عََهمُ أَلْحَبَكَ) 
[الأعراف ]٠١۷:‏ إلا أن الجراد خص من هذه الجملة بقولِه عليه الصلاة والسلام : «أَجِلَّث لَنا 

مَيتتان. . .» ”“ فبقيّ [الثاني] على ظاهر العُموم. 
ركذلك ما ليس له دَمٌ سائل مثل الحيَةٍ والورّغ وسام ابرض وجميع الحشراتِ 
a EA Fa : KZ‏ ا 
وهَوامٌ الأرض من الفأرِ والقرادِ ۷ والقنافِذٍ والضب واليزبوع وابنِ عرس ونحوهاء ولا 
خلاف في حُرْمة ‏ هذه الأشياء إلا فى الصَبّ فإلّه حَلال عند الشافءء '. 
واحَج بما رَوّی ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : «أكلت على مائدة رسول الله كل 
NDNA”‏ 
(1) في المخطوط : «الذكر من السمك». 
(۲) البغاثة : الضعيف من الطير . انظر : اللسان .)١١۸/۲(‏ 
(۳) في المخطوط : «لاستقذار». )٤(‏ سبق تخریجه . 
)0( زيادة من الخطوط . 
)٩(‏ سام برص : من كبار الوزغ» انظر: تار الصحاح .)٠١ /١(‏ 
(۷) في المخطوط : «(الحرذ) . 
(۸) في المخطوط : «الحملة». 
(۹) في المخطوط : «الجرذ». 
)٠١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (4/ ١٠٠)ء‏ الاختيار (/ ١٠)ء‏ البناية -۷٠۲/٠١(‏ 


۳( 
ومذهب الشافعية : أنه يحل أكل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع . انظر : الوسیط »)٠١۸/۷(‏ 


. الروضة (۳/ ۲۷۲). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة»› باب ما کان النبي َيه لا يأل حتی يسمی له فيعلم ما هو» برقم 
*۸A0)‏ 0(« ومسلم»› برقم »)۱۹٤٩(‏ وآبو داود» برقم »)۳۷۹٤(‏ والنسائی برقم «(c(1‏ ومالك› برقم 
(YA)‏ من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضى الله عنهم . 


وعن ابن سَيّدٍِنا عمَرَ رضي الله تعالی عنهما /١‏ ۲۷۷ ] عن النَبىٌ ية أنه قال : 
يكن بأرض قؤمي فاد نسي تعائه فلا آله ولا أحَرمه» ” وهذا نص على عَدَمٍ الخُرْمة الشرعية 
وإشارة إلى الكراهة الطبيعية . 

ولنا قوله تبارك وتعالى: ويرم عليه ليت [الأعراف ]٠١١:‏ والضَبٌ من الخبائث 

وروي عن سينا عائشة رضي الله عنهاء أن النَبيّ عليه الصلاة والسلام دي إليه 

ا ب فامَتَحَ أن بأكله» فجاءث سائلة فأرادث سَّدثنا عائشة رضي الله عنها أن 
مها إياه» فقال لها رسول الله لا : «انطيمين ما لا تالي؟» . ولا يُحْتَمَلٌ أن يكونَ 
امتِناعُه لما أن نفسّه الشريفةً عاقَنْه؛ لأئه لو كان كذلك لما مَنَحَ من القَصدقِ به كشا 
الأئصار ر إه لمَّا امتَتّعَ من أكلِها أمر بالتَصدق بها؛ ولان الضبَ من جملة المُسوخ 
والمُسو مُحَرَّمةٌ كالدَبٌ والقِرْدِ والفيل فيما قِيل . 

والڌليل عليه ما روي أن رسول الله َة سيل عن الضَبٌ فقال ية : «إن َم مُِحْث في 
الأرض وإِّي أخاف أن يكور هذا منها» ٠”‏ وهكذا رُوِيّ عن بعض أصحاب رسول الله طا 
أنه قال : كنا في بعض المغازي فأصابئنا مَجاعة فَرَلّنا في أرض كثيرة الصباب فنصَبنا 
القذو وكانت الد لي إذ جا التب إل فقال: ساهذا؟» با ااا 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : «إِنَ أمَةّ مُث فأخاف أن يكون هذا منها» “ فأمر 


N Ter 

»)٥٥۳۷(‏ ومسلم» برقم .)۱۹٤١(‏ وآبو داود» برقم (٤۳۷۹)ء‏ والترمذي» برقم »)۱٣٤١(‏ والنسائي»› 

برقم c(€۳17(‏ والدارمي» برقم (۲۰۱۷) من حديث خالد بن الوليد رضي الله عله. 

)۲( أخرجه أبو حنيفة (YTA/Y)‏ شرحه للقاري» کتاب الأطعمةء باب : في بيان أل الضت: 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب: الضب» برقم .)٤۳۲۲ »٤۳۲۱(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 

(1Y‏ برقم .)۲٤١٤٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ٠۸١۸۱)ء‏ برقم .)١۳٦۷-۱۳١۹۳(‏ والبخاري في 

االحايج الكبير» (۲/ ١۷٠)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۱۹۸). والبيهقي /٩(‏ ٠۲)ء‏ وأبو نعيم 
فى الحلية /١(‏ ١۳۲)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» »)١١۷ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 

0 والمزي في «تہذیب الکمال» /٤(‏ ۳۸۲- ۳۸۳) من حديث ثابت بن وديعة» وصححه الألباني في 

صحيح الجامع الصغيرا برقم .)۲٠٠٤(‏ 

»)٩۹۳۱( وأبو یعلی (۲/ ۲۳۱) برقم‎ »)٥۲۹٦( أخرجه أحمد (۳/). وابن حبان (۱۲/ ۷۳) برقم‎ )٤( 

والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۱۹۷)ء وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳۷) : رواه أحمد والطبراني في 

الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 


كتاب الذبائح والصيود 


بإكفاء " القدور. 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما[فهو مبيح] ‏ وما رَوَبْنا [فهو] ° 
حاظر a‏ بالحاظر ا 

وما له دَمسائل نوعان؛ مستَانس ومستَوجش . 

اقا الفشتانس من البهائم فنحؤ ": الإبلٍ والبقَرٍ والغتم بالإجماع» وبقوله تَبارٌَ 
وتعالى : والأنمم مها اڪ فيها دفء ومع مها تآ ڪدَ) النحل :ه] » وقولِه 
سبحانه وتعالی : اله الى جک لک الام ربوا ہنا ریا تا کو 4 [غافر :۷۹] واسم 
الألْعام يقَعٌ على هذه الحيّواناتِ بلا خلافٍ بين أهل الع ولا جل البغالٌ والحمية عند 
عامَةٍ العلماءِ - رَجمَهم الله تعالى - ". 

وحکي عن بشر المريسي رحمه الله أنه قال : لا بَأسَ بأل الجمارِ واحتَج بظاهر قولِه 
َر وجّل: فل لا اد ی مآ اوی إ4 محرا عل عار بطع إل أن کوت م أو د 
e‏ حم ازير ©6 [الانمام: ]٠٠١‏ ولم يَذكرٍ الحمير " الإنسيةٌ. 

وڙوي؛ أن رجلا جاء إلى التبيّ عليه الصلاة والسلام وقال: إله فنيّ مالي ولم يَبْىَ لي إلا 
الحم الاعلة فقال عليه الصلاة والسلام: كل من سَّمينِ مالك فاي إٽما كنت نيكم عن 
جَلال القرية؛ ٠"‏ وري : «عن جَوال الى بتشديدِ اللآم» وروي : «فإئما قدت لم جال 
القرية» . 


(1) في المطبوع : «بإلقاء» . 

(۲) زيادة من اللخطوط . 

(۳) ليست في المخطوط . 

() في المطبوع : (اخحاطرً) . 

() في المطبوع : ار 

(1) في المخطوط : «فيحل». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠٤١۷ /٤(‏ 
وفي بيان مذهب الشافعية : أنه حل أكل الحمار الوحشي والخيل» والمتولد بينهما. انظر : الأم (۲/ ١٠٠)ء‏ 

الوسيط (۷/ ٠)٠١‏ الوجيز (۲/ »)٠١‏ التنبيه (ص ١٠)ء‏ الروضة (۳/ ١۲۷)ء‏ المنهاج ( ص .)٠٤١‏ 
ومذهب المالكية : أن أكل الحمير والبغال حرام . انظر: المعونة (۲/ .)١١١‏ 

(۸) فى المخطوط : «الحمر». 

(۹) آخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهليةء برقم .)۳۸٠۹(‏ والطيالسي 
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ودنا قوله ثبارك وتعالی؛ وليل قال وَالحَيرَ لر ڪبرها ويه [النحل :۸ » وسنڏكر 
وجه الاستِدلال بالآية إن شاء الله تعالى . 

ورَوّى أبو حنيفة عن نافع عن ابن سينا عمَرَ رضي الله عنهما أنه قال: تَهى 
رسول الله لاو في عَزْوة حبر عن لُحوم الحُمُرٍ الأهلية وعن منْعة الساءِ “. 

وروي أن سنا عَليّا رضي الله عنه قال لابن عَبّاس رضي الله عنهما وهو يُمتي الاس 
في المُنْعة: أن رسول الله ية نى عن مُنْعة الئساء وعن لُحوم الحُمُرالأهليّةٍ يوم 
حير . فرَجَعَ ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك . ۰ 

وروي : آنه قِيلّ لبي عليه الصلاة والسلام يوم حَيبَرَ : أَكِلَّتِ الحُمُرٌ فأمر أبا طَلْحة 
رضي الله عنه ينادي: إن رسول الله پا ينهاكم عن لُحوم الحْمُر فإتها جر . وروي : 
«فإتها رج ”"» © . وهذه أخبار مُسْتفيضة عَرَقَها الخاص والعام» وقبلوها وعَيلوا بهاء 
وظَهَرَ العمل بها. 

واا الآية: فقد احص ” منها أشياءٌ (غيرٌ مَذكورة فيها فيختص المَُنارَعً) ‏ فيه بما 
ذَكَرْنا من اللائل مع أن ما رَوَيْنا من الأخبارٍ مشهورة ويجورٌ َس الكتاب بالخبَرٍ المشهور 


(ص٤۱۸)‏ برقم »)٠٠٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» .)۲٠۳ /٤(‏ والطبراني في «الکبیر) (۸/ ~۲۹٦١‏ 
(1٦‏ برقم ( 1۷6-114( وابن قانع في (معجم الصحابة» )1/ 14(« )۲/ «(1A۸‏ وان عبد البر في 
«الاستیعاب» (۳/ »)۱۲۲١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ۸٤)ء‏ وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
)٦۷ /۲(‏ من حدیث غالب بن آبجر والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم؛ ٩۲/۱۳‏ ومن قبله ابن 
حزم في «المحلى» (۷/ »)٤٠۷‏ وضعفه أيضا ابن حجر في «الدراية» »)۲١١/۲(‏ والزيلعي في انصب 
الراية» /١(‏ ۱۳۷)ء /٤(‏ ۱۹۷)ء والألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص۹١۳۷)‏ برقم (۸۱۷). 

(۱) أخرجه البخاري ختصرًا في کتاب المغازي› باب غزوة خيبر › برقم )1¥(« ومسلم› كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم .)٥٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب نبي رسول الله ب عن نكاح المتعة آخرًاء برقم (١١١١)ء‏ 
ومسلم»› كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ› برقم )۱٤۰۷(‏ من حديث علي بن آي 
طالب رضى الله عنه. 

(۳) فى المخطوط : «انجس». 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب وم الحمر الانسية› برقم (00۲۸(« ومسلم› 
كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم .)۱۹٤١(‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «خص». 

(1) في المخطوط : «عين مذكورة فيخص الشارع» . 
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كتاب الذبائح والصيود_> MD‏ 


وعلى أن في الآية الشريفة ته لايَجل سرّى المذكورِ فيها وق تُزولِها؛ ؛ لأن الأصل فى 
الفعلي ”هو الحالء فيْحْتَمَل اله لم يكنْ وق تُزول الابة تَحريمٌ سو المذكور 
فيهاء ثم حَرَمّ ما حَرَمٌ [من] " بعد» على آنا تقول بموجب الآية : : [إنه] ‏ لامُحرم 
وی 0 ونحنُ لا تُطْلِقٰ اسم المُحَرّم على لحوم الحمر الأهليّةء إِذ ذ المحرم 
الاما ت 2 ممه بدَلیلی مقطوع به» فما ما كانت حُرْمّه مَل الاجتهاو فلا می 
رتا على الإطلاقء بل ستيه تکروکاء تول بوجوب الاوداع من كلها عا 
ارقف في اعتقاد الج والحُرْمة. 

افا الحديث فُحَمَل أن يكو المُراٌ من قوله عليه الصلاة والسلام : كل من سّمين 
مالك» "أي : من آنمانهاء كمايقال : فلالٌ أكل عَقارّه أي : تمن عَقاره» ويُْحَمَّل أن 
بكودٌ ذلك إطلاقًا للانیفاع بظهورها بالإکراءء کمایُحمَلُ على شيءِ ينا مما ذکرنا عَمَا 
الدَلائلِ كُلّهاء ْمَل اله کان قبل التحریم فانتسحٌ بما کنا ۱1/ ۲۷۷ ب] إن جُهلٌ 
التاريخ فالعمَل بالخاطر أولى احتياطا . 

إن هيل ما رتم يحتمل أيضًا أله عليه الصلاة والسلام ّى عن أكلٍِ الحُمرٍ يوم حر ؛ 
لأنها كانت عُنيمة من الحْمُس» أو لقِلَةٍ الظهر؛ أو لأتها كانت جَلالة فوَقَعّ التعارض› 
والجوابٌ أن شيتًا من ذلك لا يلح محمَاد. 

افا الأول فلأن ما يتاج إليه الجند لا ب َخْرُجّ منه الحُمْس كالطعام والعلّفِ. 


واضاالثانيء فلا المرويّ أن رسول الله بلا أمر بإكفاء القُدور يوم حير ومعلومٌ 
أن ذلك مما لا يْتَمَعٌ به في الظْهْر . 
e‏ س - خص التهي بالحمر الأهليّةٍ وهذا المعنى لا 


يختص بالحُمُرٍ بل يوجد في غيرِها. 
a‏ الله عله : بك ( , 
)١(‏ في المخطوط : «أفعل». 
٠‏ ) في المخطوط : «محرم). (۳) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (0) سبق قریبًا . 


(۷) انظر في مذهب الحنفية: ختصر القدوري (ص 44). مختصر الطحاوي (ص ۲۹۹)ء المبسوط /١١(‏ 
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وقال أبو يوسّف ومحمَدٌ رحمهما الله : لا يكره وبه أخذ الشافعيُ رحمه الله ". 

واحتَجا بما روي عن آٽس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : أكلنا لحم فْرَس على عهدِ 
رسول الله كلا ”". 

وروي عن جابر رضي الل أ فال ى رمن الل لا عن أُحوم الحُمُرٍ الأهلية 
وآذِنّ في الخيْل ”. 

وژوټ اته قال؛ آطْعَمَنا رسول الله لا أُحومّ الخيَلِ وتهانا عن لُحوم الحم . 

وزوي عنه انه هال كنا قد جَعَلّنا في فُدورنا لَحمَ الخيْل ولحم الجمارٍ» فتهانا التي عليه 
الصلاة والسلام أن ناكل لَحمَ الجمارٍ وأمرنا أن ناكل لَحمَ اليل "“ . 

وعن سَيَدَتّنا أسماءَ بنتِ سَيَدِنا أبي بكر الصْديق رضي الله عنهما آتها قالت: تَحَرْنا 
فسا على عهدِ رسول الله ية فأكلناه 0 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه الكتابُ والسُنَةٌ ودَلالة الإجماع» ما الكتابُ العزيز فقوله 
جل شاه : وليل ليل ولحي لرا زب (السسل :] . 

ووخه الاستذلالِ به: ما حُكِيّ عن ابن عَّاس رضي الله عنهما فاته روي آئه سيل عن لحم 


۳)» رءوس المسائل (ص ۷ ) الاختیار .)٠٤ /٥(‏ البناية )۷٠١-۷٠١ /۱١(‏ . 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه محل أكل الخيل والحمار الوحشي والتولد بينهما . انظر: نفس المصادر للشافعية في 
المسألة السابقة. 

(۲) أحرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيلء برقم »)٠١۱۹(‏ ومسلم» كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم ا لخیل» برقم )۱۹٤۲(‏ من حدیث أسماء بنت آي بكر رضي الله عنهما . 
(۳) أخحرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيلء برقم (١۲٥٥)ء‏ ومسلم» برقم 
»)۳٣/۱۹٣٤١(‏ وآبو داود» برقم (۳۷۸۸)» والترمذي» برقم (۱۷۹۳)» والنسائي» برقم 
.)٤۳۲۷(‏ والدارمي» برقم (۱۹۹۳)» وأحمد» برقم )۱٤۹۳۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما . ) 

»)۱۷۹۳( صحیح : أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» برقم‎ )٤( 
. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وصححه الألباني‎ )٤۳۲۸( والنسائي‎ 

. ل أقف عليه بهذا اللفظ‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيده باب حوم الخیل» برقم »)٥٥۱۰(‏ ومسلم»› برقم /۱۹٤۱(‏ 
والنسائي» برقم (٩٩٤٤)ء‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۹۰)» وأحهمد» برقم (۲۹۹۷۸) من حدیث أسماء 


به. 


كتاب الذبائح والصيود 


الخيْل فقرأبهذه الآية الشريفة وقال: ولم يَقَلْ تَبارَك وتعالى : «لتأكلوها» فيّكره 


كلها . ومام هذا الاسيٍذلالٍ أن الله تَبارَكٌ وتعالى ذَكَرَ الألعام فيما تَقَدَمّ ومَنافِعَها 
ا و ا اا 
ولک فیا جما ل جیت رعو وین شرح © وتیل آتقاکڪم لک بی لر كوا بلي إل 
راا اک لوف بحي ©6 [النحل: ]۷-١‏ . 

وكذا كر فيما بعد هذه الآية الشريفة مصلا بها مَنافِعَ الماء المُنْرَلٍِ من السّماءء 
والمناِع المُتَعلَة بالليلٍ والتهار والشمس والقَمَرِ والجومء والمنافِعَ المُسَعَلمَةَ بالبحر على 
سبيلي امالغ بيان شفاء لا بيان كفايةٍء وذَكَرَ في هذه الأية آنه سبحانه وتعالی حَلَقَ الل 
ولعال والحمير للرّكوب والرينةء د مَنْمَعةَ الرُكوب والرَينةٍ ولم يَذكَرْ سبحانه وتعالى 

عة الأکل فدَلَ آنه لیس فیها مَْمَعةٌ ری سِوّی ما َكرناء . 

IENE 
المُتَعَلفةٍ بها على سبيل المُبالَغةٍ والاستفْصاءء وقوه عَر وجَل : َيِل لَهُمُ الَيبتِ‎ 
ورم عليّهم لخبت 4 [الأعراف : ۷ ولحم الخيْل ليس بطْيّب بل هو خَبيتٌ؛ لن الطّباع‎ 
السليمة لا تَسَْطيبه» بل تَسْتخبقه حتّى لا تجد أحدا ترك بطَبعه “ إلا ويَسْتخبئه‎ 
طَبْعَّه عن أكلِهء ا رف کا طنه فما کان رلا‎  رفنيو‎ 
علیه؟‎ 

وبه تَبيَنَ أن الشرعَ إّما جاءَ بإحلالِ ما هو مُسْبَطابٌ في الطبْع لا بما هو مُسْتَخبَّتٌ؛ 
ولهذا لم يَجْعَل المُسْتَخبَكٌ في الطبْع غِذاء اليْسْرٍ وإتما جعل ما هو مُسَْطابٌ بَلَعّ في 
الطيب غايته . 


0 


واقا الشنَة؛ فما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : لَمّا کان يوم حَيْبَرَ أصابَ النَاسَ 


)١(‏ فى الميخطوط: «هذه». 

() اخر جه الطبري فى تسیر (۸۲/۹6) عن إن عافن وسندة ضغيف: فيه : ابن أبي ليلى ن ضعيف 
و ل 

(۳) و في المخطوط : «ذکر) . 

. (وطبعه)‎ NT 

. في المطبوع : «ويتقي»‎ )١( 


a 
مَجاعة فأحَذوا  الحُمُرَ الأهليَةً فدّبَحوهاء فحَرَم رسول الله لا لُحوم الحُمُر‎ 
الإنسية» وأحوم الخيْلٍ والبغال وکل ذي ناب من السّباعء وکل ذي محلب من الطْيْرِء‎ 

وحرمَ 1 ۴ (YY)‏ والنَهبةً ۳ 


وعن خالِدٍ بن الوليدِ رضي الله عنه أنه قال : ّى رسول الله اة عن أكلٍ لُحوم الخْيْلِ 
E‏ 

وعن اليغدام بن معدي كرِبَ أن النَبيّ عليه الصلاة والسلام قال: ‏ 2 
الجمار الأهلي وحَيْلها» ”» > وهذا نص على التحريم» وعن رسول الله ية أنه قال : 
افر فد فی اچ ا جل ون ر ا ر ان 
عليه الصلاة والسلام: الخيْل لأربعةٍ لرجل سِنْرّء ولرجل آجر٬‏ ولِرجل وز ولِرجل 
طعا . 

وافا دلالة الإجماع: فهي أن البعْل حرام بالإجماع وهو ولد الفرّس» فلو کانت آم حادلا 
کار اا و ا ارش ا 


(1) فى المخطوط : «َأخذّث». 

(۲) الخلسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. انظر: اللسان .)٦٦/١(‏ 

(۳) النهبة: ما يؤخذ من المال مغالبة» سواء أباحه صاحب الال أم م يبحه . انظر: معجم لغة الفقهاء 
(6۸4). 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل لوم الخيل برقم (١۳۷۹)ء‏ والنسائي» برقم 
.)٤۳۳۱(‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۹۸). وأحمد /٤(‏ ٩۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١٠١ /٤(‏ برقم 
.)١‏ وابن الجرزي في «التحقیق» (۲/ )۳٠٠١‏ برقم )۱۹٥١(‏ من حديث خالد بن الوليد» وضعفه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص١٣٥۲)‏ برقم «(1AY)‏ 
وضعيف آي داود ( ص ۳۷۳) برقم »)۸٠١(‏ اوضعيف اجام الصغير» برقم .)٦٠۳٤(‏ 

. في المخطوط : «حرام)‎ )٥( 

(٦)‏ اح آبو داود» کتاب اللأطعمة› باب النهي عن أكل السباع برقم «(TA‘Y)‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» ٠۹ /٤(‏ ۰). والطبراني فی «الکبیر» (۲۰/ ۲۸۳) برقم »)1۷١(‏ وفي «مسند الشاميين» (۲/ 
۷ برقم .)۱۰١۱(‏ والحاکم (۱۹۱/۱) برقم (۳۷۱). والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) برقم »)٦۲-۵۹(‏ 
والبيهقي (۷/۷) برقم .)١۳۲۲١(‏ والمروزي في «السنة» (ص۷۱-۷۰) برقم )۲٤٤(‏ من حديث المقداد . 
(۷) في المخطوط : «ثلاثة» . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة» برقم »)۲۸٥۳(‏ ومسلم» برقم (۹۸۷/ 
«(1-E‏ والترمڏي › برقم (7 ۳( والنسائي » برقم (۳0۲- ۳۳). وابن ماجه» برقم (TVAA)‏ 
من حديث أبي هريرة. 


كتاب الذبائح والصيود 


E PEE E E E RE 
آهل على جمارة و خشيَةوولَدَث يُؤگل ولدُما؟ يمان حُكم لوحكم أنه في‎ 
ا حرام [۱/ ۲۷۸[] کان لحم الفرس ”كذ‎ e 

وما روي في , بعض الرٌواياتِ ' " عن جابر وما في رواية سَيّدتنا ا الله عنها 

تمل ان کان ذلك کي حال اتی کان گل ها نره ان لي علب السلا السا 

النا تھی ی آل یں اک ادو لا تكل في ذلك الوقتِ ثم 
حرمت » لعل زر غو ال ف فال ٠‏ ما عَلِمُنا الخْيْلَ الث إلا في جصار . 

وعن الحسَنِ رضي الله عنه آنه قال : کان أصحابٌ رسولٍ الله 46ا يالو لحوم اليل 

تی قاری فوا بدں غای انی کارا باکر هاف جال الور - كما قال الرهْرى 

رحمه الله -» ا وبل عان غلا عت انال بات لاعن اتافضيء ارب الان 
على المُبيح احتياطاء وهذا الذي دَگزنا < حجَج أبي حنيفة رضي الله عنه على رواية الحسَن 
أنه اله يحرم أكل لحم الحْيْلٍ . 

وأمّا على ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه : أنه يكره أكله ولم يُطلَق التحريم 
لاختلافِ الأحاديث المرويَةٍ في الباب واختلاف الصحابة واختلاف السَلَّف فكرة أكل 
أحمة اختاطا لبات الحمة. 

اما المُتَوَحُش منها نحو الظَّباءِ وبقَرٍ الو خش وحُمُرٍ الو خش وإبل الو خش فجَلال 

بإاجماع المسلمینَ ولِقوله تبارَك وتعالی : وتك ا5ا َمِل م ل أل ك ابت [الما: 

EUS E‏ رل لث ايت ويرم لبه اليك لامر ٠٠١:‏ » وقول 

سبحانه وتعالی : لوا ِن يبت ما ررقن ك € [البقرة :۷ ولحومٌُ هذه الأشياءِ من الطْيّباتِ 

فکان حَلالاً. 

وروي آله لما سيل رسول الله َة يوم خَبْبَرَ عن لُحوم الحُمُرٍ فقال : «الأهلية؟»» > فقيل : 

َعَم » فدَلَ قول رسول الله لا على اختلافي حُكم الأهليَةٍ والوخشيَة وقد ّت أن 


(1) في المطبوع : «لَحمْ الفرّس». (۲) في المطبوع : «البغل». 
(۳) في المخطوط : «الأحاديث» . ۰ 
)٤(‏ م أقف على هذا اللفظ . 


الحْكمَّ في الأهليّةٍ الحُرْمة لما ذَكَرْنا من الدلائل» فكان حُكمْ الو حشيَة الجل ضرورة. 

وروي أن رجلا من فِهٰر جاءَ إلى النبيٌ عليه الصلاة والسلام وهو بالرَؤحاءِ “ومع 
الرَجُل جمارٌ وشي عَقره فقال : هذه رَمْيّتي يا رسول الله وهي لك ٠”‏ فقَبلّه النَبيٌ عليه 
الصلاة والسلام» وأمر سَيّدَنا أبا بكر رضي الله عنه فقَسَمَّه بين الرّفاقي ” . 

والحديثٌ وإنْ ورد في جمارٍ الوخش لكنّ إحلال الجمار الوخشي ي إحلال لطبي والبقر 
الوخشيٌ والإبل الوخشيّ من طريت الأولى؛ لأنٌ الجمارَ الوخشي لیس من جيه من 
الأهليّ ماهو حَلالء بل هو حَرامٌء وهذه الأشياء من جلها من الأهلي ماهو خلال 
فكانت أولى بالجل . 

واا المشتانسش من السباع وهو؛ الكلبُ والسّتورٌ “ الأهلي فلا يَجِلٌء وكذلك المَُوحش 
منها المْسَمَى بيبا الوخشٍ والطْبْرٍ» وهو كُل ذي ناب من السّباع» وکل ذي مِخْلٍَ من 
الطير ؛ لما روي في الخبّر المشهور عن رسول الله ياء أنه : تھی عن آکل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي يخلب من الطْيْرٍ . 

وعن الرْهْريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله بإ : «كلٌ ذي ناب من السباع 
حرام؛ ٠‏ فذو التاب من باع الو حش مل الأسد والذثب والضب والتير والفهْد 
اا وا ور ا وال جات ورالك رار والدلق ووا 


)١(‏ الروحاء: قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء انظر : معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد ت (۷1/۲(). 

(۳) في المخطوط : ۲ 

SO eS‏ > باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» برقم »)۲۸٠۸(‏ ومالك 

(۷۸۹). وأحد )٠٠١۲٤(‏ من حديث زيد بن كعب البهزي . وقال الألباني في صحيح النسائي : صحيح 

الإسناد. 

)٤6(‏ السنور: حيوان آليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم»› ا الفأر» ومنه أهلي وبري› 

وهي سنورة» والجمع سنانير . انظر: المعجم الوجیز .)"۲٤(‏ 

() آخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب» برقم »)٥٥۳۰(‏ ومسلم» برقم 

(۱۹۳۲)» وآبو داود» برقم (۳۸۰۲). والترمذي برقم »)۱٤۷۷(‏ والنسائي» برقم »)٤۳۲٥(‏ وابن 

ماجه» برقم (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني . 

) . انظر السابق‎ )٦( 

(۷) السمور: حيوان ثديي ليلي» يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن شمالي آسيا . انظر : المعجم الوجيز (ص 

۱). (۸) الدلق : دوبية» فارسي معرب . انظر: مختار الصحاح (ص۳۳١).‏ 


ك 


CD 


والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه الجملة أتها مُحَرَمة مة إلا الصَّعَ فاه حَلال عند الإمام 
لعا الله "° . 
| فع رحمه 


واحتَجَ بما روي عن عَطاءِ عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : في الضبّم كبش فقَلْت 
له اهو د قال َعم فقَلّت: يُؤْكل؟ فقال: فلت استە هن 
رسول الله ؟ فقال: تى ". 

ولثاء ن الضَبعَ سح ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما روي ليس بمشهور» 
فالعمَل بالمشهورٍ أولی على أن ما رَوَيْنا مُحَرمٌ» وما رواه مُحَللْء والمحَرّم يقضي على 
البح احتياطا ولا بَاسَ ن بأکل الأرٽب لما روي عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنه قال : 
کا فد ر سول الله اة فأهدّى له أعراء ر فان ا : «كلوا» ". 


وعن محمَدِ بنِ صَموادً آو صَفُوادً بن محمَدٍ أنه قال : أصَبْت أرنبتَيْن فذَبَحْبُهما بمروة 
وسَألت عن ذلك رسول الله ية فأمرني بأكلهما “. 

وذو الوخُلب من الطْبْرٍء كالبازي» والباشتي» والصَمْرء والشاهين» والجِدأق 
ولات والتشر والعقاب» وما أشبَة ذلك» فيدخلٌ تحت هي التَبيٌ عليه الصلاء 


والسلام عن كل ذي يخلب من الطيْرٍ ۰ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص‌۲۹۹). 

ومذهب الشافعية : : أنه لا يؤكل ذو الناب من السباع الأسد والنمر والذئب» ويؤكل الضبع والشعلب» ولا 
یؤکل النسر والبازي . انظر: المزني (ص .)۲۸١‏ 
(۲( بنحوه أخرجه ۴ داود» کتاب الأطعمة› باب في أکل الضبع› برقم «(A*1)‏ والترمڏذي .A01)‏ 
۱)؛,) والنسائي (۸۳۲)» وابن ماجه (۳۰۸۵). وأحمد .)۱۳۷١۱(‏ والدارمي .)۱۹٤۱١(‏ 
(۳) أورده بنحوه الهيثمي في مجم الزوائد» /٤٩(‏ ۳۹) عن ابن عباس» وعزاه يعلى والطبراني في 
الكبير» وقال: : وفي إسناده ضعف . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب الذبيحة بمروة» برقم (۲۸۲۲)» والنسائي» برقم »)٤۳۹۹(‏ 
وابن ماجهء برقم »)۳۲٤٤(‏ والدارمي» برقم »)۲۰۱٤(‏ وأحمد (۳/ .)٤۷١‏ وابن أي شيبة /٥(‏ ۱۱۷) 
برقم «(YEYAT)‏ والطيالسي ( ص )۱٦٣۳‏ برقم (۱۱۸۲)» وابن حبان )۲۰٤/۱۳(‏ برقم «(OAAY)‏ 
والحاكم )١۳ /٤(‏ برقم »)۷٥۸١(‏ والبيهقي ذ فی «الکہری» (۹/ ۳۲۰)ء وار بن قانع في «معجم الصحابة») 
EN E E E e‏ . وصححه البخاري كما في 
«علل الترمذي» (ص١٤۲)‏ برقم »)٤۳٤(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه»» برقم (۲۵۷۱). 
)١(‏ في المخطوط : «البغاث» . () النعاب: الغراب . انظر : اللسان .)۷٦٤ /١(‏ 
(۷) آخرجه بنحوه مسلم» > كتاب الصيد والذبائح› باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . > برقم 


eg yw «® 


وروي أنه ّى عن كل ذي حَطْفةٍ ونْهْبة ومُْجَنَّمةٍ وعن كَل ذي ناب من الطْيْرٍ ”> .. 
والمجتمة - رُوِيَ بكر التاءِ وذَنجها من الجُثوم -» وهو نلبد الّائر [فالمراد بالكسر 
الطائر] "“ الذي من عادَتِه الجُثومٌ على غيره ليقتلّه» وهو السَباعٌ من الطْيْرء فیکون ته 
على أكلٍ كل طَيْرٍ قتله طير هذا عادَنّه» وبالفنح هو الصَيْد الذي يَجْتُمٌُ عليه طائر ر فيقتله» 
فیکون نَهِیّا عن آکل کل طيْر قتله طيْرٌ آخرٌ بجثومه عليه . 

وقي بالفشع: هو الذي يُرْمَی حتی [۱/ ۲۷۸ ب] يَجْثُمّ فیموت» وما لا ْلَب له من 
الطيْرء e E E N N EE‏ 


والقبج ‏ [والدرج] ' E‏ رات ای ا الج وان 
EC‏ 


فضل [فيما يكره من الحيوانات] 


اما سان فا کو ال ات فك ه أكل لُحوم الإبلٍ الجلالةء وهي التي الأغْلَبُ 
هن أكلها التجاسة ؛ لباروي ان رسرل الله 6ة هى عن أكل أحوم الإبل الجللةٍ ؛ 
ولانه ذا كان الغالت من أكلها التجاسات بن لها ويش كر أله كالطا م المُْيَنِ . 


وژوي: ٠‏ أن رسول الله ية نى عن الجلالة أن تشر ألبائها ۳ ارآ“ ا 


.)۱۹٥(‏ وأبو داود (۳۸۰۳. »)۳۸۰٣١‏ والنسائي .)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه .)۳۲۳۲١(‏ وأحمد (۲۱۹۳)ء 
والدارمي (۱۹۸۲) من حديث ابن عباس . 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥۱٤ /٤(‏ برقم (۸1۸۸)» وأحمد (۲۹۹۹7) عن شيخ عن أبي الدرداءء 
وفي الحديث جهالة هذا الشيخ› وانظر التمهيد لابن عبد البر .)۸/١١(‏ والحجة للشیباني (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) القبج : الحجل . انظر اللسان .)١۲١ /١(‏ 

.)٤۸١/٠١( الكركي : طائر . انظر: اللسان‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(1) العقعق : هو طائر معروف ذو لونين › أبيض وأسود» طويل الذنب› ضخم طويل المنقار» وهو من طير 
البر. انظر : اللسان (۲۸۸/۸). 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانماء برقم (١۳۷۸)ء‏ والترمذي› 
برقم »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۸۹). والحاکم (۲/ )٤١‏ برقم »)۲۲٤۸(‏ والبیهقي (۹/ ۳۳۲) من 
حدیث ابن عمر. وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه)» برقم (۲۵۸۲). 

(۸) صحيح : آخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء برقم (١۳۷۸)ء‏ 
والترمڏذي › )0 «(1A‏ والنسائي» )۸(« من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


صحیح سنن آبي داود. 


حم كتاب الذبائح والصيود_> CD‏ 


يتغَيْرٌ لبنُهاء وما رُوِيّ : آنه عليه الصلاة والسلام نَهّى عن أن يُحَجَ عليهاء وأ يُعْتَمًَ 
عليهاء وأن يُغْرّى [عليها] ٠”‏ وأن " ينَْمَعَ بها فيما سِوّى ذلك " فذلك محمولٌ 
على آنها أنتَّث في نفسِها فيمَْيْم ‏ من استعمالِها حى لا يتأذّى الاس بتَيِهاء كذا دك 
المدوريٰ رحمه الله في شرجه مُحَصَرَ الكرْخي . 

وذ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويٰ آله لا يَجل الانيفاع بها من العمل وغيرء 
إلا أن تحب أیامًا وتعْلَّفَ» فحینیٰذ ت > وما ذَكر القدوریٌ رحمه الله أجودٌ؛ لأن النّهي 
یس لمعئی برع إلی ذاتاء بل لمارضی جاورھاء فکان الفا بھا حلالاًفی ذا الآ 
يمْنّع عنه لغيره ثم ليس لحَبْيها تقديرٌ في ظاهر الرٌواية هكذا روي عن محمَّدٍ رحمه الله 
ُه قال ا ا ا ا یش چ طت 
وهو قولُهما أيضًا 

و ا ا ابن 
رحمه الله عن محمَدٍ في النَاقةٍ الجلالة أو الشاةٍ والبقر الجلالٍ انها 
قث وتَقََرَٺ ووج منها ريځ مجنا فهي NETE‏ 
لحمُهاء وبيعُها وهِبنُها جاثرٌ . 

هذا إذا كانت لا تخلط ولا تَأكُل إلا العذِرة غالِبًاء فن حَلَطْت فليست جَاذّلّ فلك 
تکرّه؛ لأنها لا نن . 

ر أكل الذجاج المحَلَّيّ وإ كان يناوَلٌ الئجاسة؛ لأته لا يَغْلِبُ عليه اكل 
الجاسة بل يَخلِطها ‏ بغيرها وهو الحبٌ» فيأكل ذا وذاء وقيل إِتّما لا يكرّه؛ لأنه لا بقل 
كما ين الإبل» والحكم مَعَلقٌ بالشن . 

ولهذا قال ااا في دی ار تضعَ بلبنِ خنزیر حتی كبر : إِلّه لا يكره أكله؛ أن لَحمَّه 
لا يتير ولا يتن iT‏ أن الكراهة في الجللةٍ لمَكانِ التَعَيّر والتنن لا لتناول 
التجاسة؛ ولهذا إذا حَلَطّث لا يكره وإ وُجد نارن التجاسة؛ لأتها لا تَنْمُمُ فدَلٌ أذ 
٠‏ () زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 

(۳) حسن صحيح : أخرجه آبو داود» كتاب: الجهادء باب: في ركوب الجلالة» برقم »)۲٥۵۸(‏ من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح سنن أي داود. 
(4) في المخطوط : : افيمنع؟. )١(‏ في المخطوط : «بخلاطها» . 


العبرة للتنن لا لتناول التجاسة. 

والأَفْضَل أن تُحْبَلَ الدجاح حتّى يَذْهَبَ ما في بَطْنِها من التجاسة لما رُوِيّ أن 
رسول الله ل كان يبس الجا ثلاثة يام ثم باكلّه "» وذلك على طریي التتزه وهر 
روايةٌ عن أبي يوسُفَ عن أبي حنيفةً عليهما الرَحمة آنها حبس 1 ثلاثة يام كانه ذَبَ إلى 
ذلك للعَبّر وما كنا أن ما في جؤفها [من التجاسة] "يرول في هذه المُدَة ظاهرا 
وغالِبًا ويْكرَهُ العْرَابُ الأبمَحٌ والغداف وهو الغرابٌ الأسوَد الكبيرٌ لما روي عن عرْوةً عن 
أبيه أ سُيْلّ عن أكل الغراب فقال: مَنْ يأكل بعدَما سَمّاه الله تبارك وتعالى فاسِقًا عَنّى 
بذلك قول رسول الله ا : «خمسل من الفواسق بقمُلهُنَ المُحرمُ في الجل والحرّ» ”؛ ولال 
غالب أكلها الجيَّفُ فيُكرّه أكلُها كالجلالةء ولا بَأسَ بغراب الرَرْع؛ لأنه يأكل الحبَ 
والزذع ولا يأكل اليف . ۰ 

e e RS 
. أكل الغراب فرص في غراب الرَزْع وكرة العُداق "" فسَالنه عن لأبقع ”" فكرة ذلك‎ 
a ان افا الوا ال ا‎ 
قال : وإٽّما يُكرّه من الطَيْرٍ ما لا يأكل إلا الجيَّفَ٬ ولا بَأسَ بالعقعَتي؛ لأّه ليس بذي‎ 
: مِخْلَّب ولا من الطْيْرٍ الذي لايأكل إلا الحبّ كذا (رُوى عن أبي يوسّفَ) ”آنه قال‎ 


ر 


الت ابا حبقا رح وا : لباس په FR‏ 


ROYE u لله:‎ E کالجاج‎ 


E CE 

() لست في المخطوط . 

)۳( ا البخاري› کتاب : بدء الخلق› باب : ہس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم برقم 
«(T"1€)‏ ومسلم› > کتأاب : الحج» > باب : ما یندب للمحرم وغيره قتله من الدواب› برقم (۱۱۹۸)» 
والترمڏذي»› «((ATV)‏ والنسائي› «(YAA!I)‏ وابن ماحه» (TAY)‏ . 

.)۲١۲/۹( الغداف : الغراب» وخص بعضهم به غراب القیظ . انظر: اللسان‎ )٤( 

() الغراب الأبقع : الذي في سواد وبياض . انظر: تار الصحاح (ص .)٤١‏ 

. في المطبوع : «روی آبو يوسف)‎ )١( 


حر كتاب الذبائح والصيود ابورا 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] 


راما بيان شرط جل الأكلِ في الحيَوانِ المأكول فشرط جل الأكلِ في الحيَوانِ المأكولٍ 
البرَىّ هو الذّكاءٌ فلا يحل كله بدونها ؛ لقوله تبارّك وتعالى E24‏ لیک اسه ولم 
إلى قولِه عر شأنه: #وما أك ا اکل آل إلا تا ذم [المان: ا انه وتال 
المذكن ‏ من المُحَرّم» والاستثناء من التحريم | إباحة. 

تَمّ الكلامٌ في الذًكاةٍ ذ في الأصل في ثلاثة مواضِعَ : 

في بيان رُکن الذكاةٍ. 

وفي بیانِ شرائط الرٌکن [۱/ ۲۷۸ ب]. 

وفي بيانِ ما يُسَّْحَبٌ من الذكاةٍ وما يكره منها . 

اما الأول فالذكاةٌ نوعان؛ اختياريةً » اضطرارية ” . 

أمّا الاحتيارية : فرْكنها البح فيما يبح من الشاة والبقّرة ونحوهماء زل فا 
يلْحَرُ وهو الإبل عند المُذرةٍ على الذّبْحء ا الذنج والٽخر؛ لان 
الحُرْمة في الحيَوانٍ المأكول لمَكانِ الذم المسفوح وآنه لا يرول لأ بالذني والتخر؛ 
و الشرع إنما ورد بإحلال الطيّباتِ» قال الله تبارك وتعالى : « مستَلوتك 15 اك 

ل ال کک لطبت [المائدة :] » وقال سبحانه وتعالی: وميل لهم الطيبلت وعرّم 
عليه اليك [الاعراف ]٠۷:‏ ولا يَطيبُ إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح 
ل ولهذا حُرّمَتِ الميْتة؛ لان المُحَرَمّ وهو الدَمٌ المسفوح فيها قائ لذا" ل 
یطیب ا ر ن ی ا ا ی ا وكذا المُنْحُيِقة 
والفوفردة وال دة والطت لاا قلا 

والذبخ هو؛ فري الأوداج ا واللَخيَيْن؛ لقول التَبنٌ عليه الصلاة 


. في المخطوط : «الذكاة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ورور 2ا (۳) في المخطوط : «وكذا». 

)٤( ۰‏ الأوداج : مفردها: الودج» عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح› فلا تبقی معه حياة . انظر : 
المعجم الوجيز (ص .)٠١۳‏ 

.)٥٤۹ اللبة: موضع القلادة من العنق . انظر: المعجم الوجيز (ص‎ )١( 


والسلام : «الذكاءٌ ما بين الب واللحيين ٠"‏ “أي مَحَلْ الذَكاة ما بين اللَبّةٍ واللَخْيين . 

وروي الذكاةٌ في الحأتي واللبَة والتَحرٌ فريّ الأوداج ومَحله آخِرُ الحلق»› ولو جر ما 
يدح وذْبَ ما حر جل لوجود فري الأوداج ولکته كرّه؛ لان السنّة في الإبل النَحرٌ و وفي 
غيرها الذَبْح . ألا لاتَرّى أن الله تعالى ذَكَر في الإبلي التَحْرّ وفي البق والغتم البح فقال 
سبحانه وتعالى : # فصل اريك انحر 4 [الكوثر ٣‏ قيل في التَأويلِ آي : انحر الجزورَء 
وقال الله عَرّ شأئه : إن آله امرك أن تدرا ب الب : :۷] وقال تعالی : ودیْكه بذِنی 

يمر € [الصانات ]٠٠۷:‏ » والذبْح : بمعنى المذبوج كالطْحْنِ بمعنى المطحون وهو الكش 

الذي فدى به شيدنا (سماغبل أو ااا و الله عليهما على اختلاف أصلِ 
القِصَة في ذلك وكذا ابي عليه الصلاة والسلام لَحَر الإبل وَبَحَ البقر والغكم» فدَلَ أن 
ذلك هو السْتَةٌ. 

وذكَرَ محمَّد رحمه الله في الأصل وقال: بلعَنا أن ن أصحابَ الَبيٌ عليه الصلاة 
والسلام ورَضِيّ الله عنهم كانوا يَنْحَرونً الإبل قيامًا معقولة اليد اليْسرّى فدّل ذلك 
على أن التَخْرَّ في الإبلٍ هو السْنَه؛ لأن الأصلٌ 1[في الذكاة] ”" إتما هو الأسهَل 
على الحيّوانِ» وما فيه نوع راحةٍ له فيه فهو أفْضَلٌ» لما رُوِيّ عن التبيّ عليه 
الصلاة قال : إن الله تعالى كىب الإحسانَ على كا شيء فإذا تلثم فأخسنوا 
القثلةّء وإذا بحم فأخسنوا الذبحة وليجد أحدكم شَفرته وبرخ ذَبيحَتّه» ‏ والأسهل في 
الإبلِ التخْرٌ لحل لبها عن اللَحم واجتماع الحم فيما سواه من حَلْيِهاء وألةة 
والعْنّم ج جميعٌ حَلْقِّها لا يختلِفٌ . 


(1) في المطبوع : «اللحية» . 
(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية٠ :)٠۸١ /٤(‏ «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل له ذا اللفظ . 

فائدة : : قول الزيلعي في تخريجه لحديث ما: غريب بهذا اللفظ» معناه : أن الحديث عنده لا أصل لهء 
والله أعلم . وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲٠۷‏ لر أجده. 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه مسلم» > كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء 
وتحديد الشفرة› برقم (۱۹۰۵/ ۷٥)ء‏ وأو داود» برقم (۲۸۱۰۵)» والترمڏذي › برقم ٩(‏ 1°(« والنسائي» 
برقم .)٤٤٠٥(‏ وابن ماجهء برقم (۳۱۷۰)ء وأحمد /٤(‏ ۱۲۳)ء والدارمي» برقم (۱۹۷۰) من حديث 
شداد بن أوس . 


کاب التبا ولیو 9y‏ 


i REE ER PEE 

البدّنة عن سَبْعةٍ والبقَرةً عن سَبْعةٍ ٠”‏ أي : ونَحَرنا البقّرةَ عن سَبْعةٍ؛ لأه معطوفٌ على 
الأول فكان حبر الأول حبرا لاني کقولنا: : جاءني زيد وعمُرٌو فالجواب : أن البح مَضمَرٌ 
به وسا رکا اا عل ی خاد المرب فی انی ردا شات جلى شیر و اندر 
عليه لا يحتمل الوجود في المعطوف أو لاً يوجدٌ عادةٌ أن يُصمَرَ المُتَعارَفٌ والمُعْتادٌ؟ كما 


قال الشاعر : 
ولقيت زوجّك في الوعُّى E NE EEE‏ 


اي : مقلا سَيقَاء ومنتل رُمْځًاء وقال حر : عَلَْنّها ټبتا وماء بارڌاء اي : لها ټين 
وسَقَينّها ماء باردًا؛ لأنَ الرْْحَ لا يحتمل التَقَلْدَ أو لا يلد عادةٌء والماء لا يعْلَفٌ بل بُنْمَّى 

کذاههنا البح و A E‏ تنا البذئة وتنا 
ال وها ادي ا فرل غائ الخلماء رشي الله مالل ي ١‏ 

وقال مالك رحمه الله: إذا ذَبَحَ البدنة لا تَجِل؛ لان الل بار وتعالى أمر في البدَنةٍ 
بالٽخر بقولِه عَرّ شأنه: فصل لرك وأنَْر € [الكوثر :۲] فإذا ذَبَّحَ فقد ترك المأمورَ به فلا 
e‏ 

و(لنا) : ما روي عن ابي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ما أنْهَرّ الذَم وقَرَّى “ الأوداح 
فكل» ‏ وبه تَبيَنَ أن الأمرَ بالٽخر في البدّنة ليس لعَيْبِه بل لإنهار ٍ الم وإفراء الأوداج وقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الحج» باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنةء برقم (۸١۱۳)ء‏ وأبو 

داود» (۲۸۰۹)» والترمذي› .)4٩٤(‏ وابن ماجه» (۳۱۳۲). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية كل فح القدير 21/97 00 1ار( ة١‏ 20 الاب 1۱° (AOA‏ . 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن المستحب ؤ في الإبل النحرء وهو قطع اللبة أسفل العثق» وفي البقر والغنم 

الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق . المع في الموضعين» قطع الحلقوم والمريء٠‏ ولو ذبح الإبل ونحر 

ا راه 3 ال ن ف را الور آنه لا يكر انط زوشة الطالتن 

. (۷-7 /۳( 

(۳) في بيان مذهب المالكية : آما الإبل فإن رسول الله َيه نحرها ولا يحفظ عن أحدٍ فيها الذبح . انظر : 

.)0٥۵ والتفريع )۱/ °۲(« الرسالة ( ص‎ ›»)٤۲۸ - ٤۲۷ /١( المدونة‎ 

)٤(‏ فى المخطوط : «أفرى». 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۲۱۱/۸) برقم )۷۸١۱(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمروء وسنده 

ضعیف لضعف می ر بن أيوب وابن زحر وعلي بن يزيد . 


CD‏ سو 
وُجِدَ ذلك ولا باس [بالذبح] “و في الحلت كله أسمَلِه أو أوسّطه أو أعلاه؛ لقَولِه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ «الذكاءٌ ما بين الب والخيين» OE‏ 
الحلت واللَبَة من غير فصل ؛ ؛ ولأ المقصود إخراج الم المسفوج وتطييبُ الحم 
وذلك يَحْصُل بطع الأوداج في الحلّي كله . 

م الأوداح اريبعة؛ الحْلْقومْ» والمريء٠‏ والعرْقانٍ اللّْذانٍ بينهما الحلْقَومٌ والمريءُ فإذا 
فرّى ذلك کله فقد اتی الذكاة نكەالها وها : 

وإ فرّى البعض دود البعض فعندٌ إبي حنيفة رضي الله عنه إذا قَطْحَ أكثر الأوداج وهو 
ثلاثة منها أي ثلاثة اوا 

وقال ۲۷۹/۱1 ب]ابو يوشف رحمه الله؛ لا يَجِل حى يُقْطَعَ الحْلْقومٌ والمريء وأحدٌ 
اليرقينِ 

وقال محفذ رحمه الله لا يَجل حتى يفطم من كَل واحدٍ من الأربعة أكتر ^ . 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا و ْح الحُلْقوم والمريءَُ حل إذا استوْعبَ فَطْعُهما ” . 

اا ی الع 0 0 ا یا ا ی 
الخُلّقوم والمريءِ عادةٌ وقد قى بعد قَطْع الودج جَيْن إذْ هما عِرْقانِ كسائر العُروق» والحياةٌ 
فی بعد قَطع عِرَيْنِ من سائر اعروق . 

ولئا أن المقصود من الذَبْح إزالة المُحَرّم وهو الم المسفوح ولا يَحْصُل إلا بقع 
الأوداج. 

وجه قول محمَلٍ عليه الرّحمة الوا ی ا ا اا 
المقصود بالڏح وهو خرو ج الم ؛ لاله يحرج ما يخر رج بقطع الكل . 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) لا أصل له. 

(۳) ضعیف : أورده ابن حجر في «الدراية» «(V/۲) ٠‏ وعزاه للدارقطني من حديث آي هريرة» ولعبد 
الرزاق عن عمر مثله موقوفا وعن ابن عباس كذلك. 

/١١( المبسوط‎ .)۲۹١ انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 4٩4)ء مختصر الطحاوي (ص‎ )٤( 
.)٦٦١-٦٦٤ /٠١( البناية‎ .)١١/٠١( ۲ء ۳) الاختيار‎ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذبيحة» ويستحب معها قطع الودجين 
ولو ترکها جاز. انظر: الم (۲/٣۲۳۷-۲۳۹)ء‏ الوسيط (۷/ .)٠٤١‏ التنبيه (ص ١٥)ء‏ الروضة (۳/ 
)١‏ المنهاج (ص ١٤٠)ء‏ نهاية المحتاج (۸/ .)١١١‏ الغاية القصوى (۲/ .)۹۷٤‏ 


وخۀ قول ابي يوش أن کل واحڍِ من العُروقِ يُقُصَدُ بقَطْيِه غير ما بقْصَدُ به الآَحَرُ؛ لان 
الحُلقوم مجرَى التقس» والمريء مجرَى الطّعام» والودَجَيْنِ مجرّى الم فإذا فع أحدٌ 
الودَجَيْن حَصَل بقَطيه المقصود ذمنهما وإذا ترك الحُلْقَومٌ لم يَحْصُل بقَطّع ما سواه 
المقصود منهء ولِذلك اختَلَفا. 

ولأبي حنيفة - عليه الرحمة - ائه قطْحَ الأكر من العُروقِ الأربعة وللأكئر حُكم الكل 
فيما بني على التَوْسعة في أصول الشرع» والذكاة بُنيَثْ على التَوْسعةٍ حيتٌ يُكتَمًّى فيها 
بالبعض بلا خلافي بين الفقهاء إّما احتَلفوا فى الكيْميَّة فيْقا م الأكتَرٌ فيها مقام الجميعء 
ولو صرب عُنّ زور أو بر او شاو بسَبِْه وأباتها وسَمّی فا۵ كان ضَرَبَها من قبل الحُلقوم 
تؤكل وقد أساءَ. 

اما جل الأكلٍ؛ فلانّه أتى بفعل الذَّكاةٍ وهو فَطْمٌ العُروق . 

وأمّا الإساءة؛ فلأته زاد في أليها زيادة لا يُحتاح إليها في الذّكاة فيكرًّه ذلك . 
i E PR E‏ وَل ؛ 
لأنّها ماتث قبل الذكاةٍ فكانت ميته 

Sa ARE 
. زاد في ليها من غير حاجة‎ 

وإِنْ أمصى فعلّه من غير تَوْقّفٍ كَل ؛ لألٌ الظَاهرَ أن موتّها بالذَكاة. 

على هذا یځ ج ما إذا ذب بالمروة أو بليطة ”" القصَب أو بشِمَّةٍ العصا أو غيرها من 
الآلات التي تقطّم آله جل لوجود معنى الح وهو فري الأوداج . 

وجملة الكلام فيه أن الله على ضَرْبين : 

lT 

والتي تقَطْع نوعان؛ حادَةٌء وكليلة . 

افا الحاذةٌ؛ فيجوز الذَبْح بهاء حَديدًا كانت أو غير حَديلٍ والأصل في جَوازِ الذّبْح بدونِ 
الحديد ما روي عن عَديّ بن حاتم رضي الله عنه آنه قال : فُلْت يا رسول الله أرأيتَ 


(۱) الليط : قشر القصب اللازق به . انظر : الفائق (۳/ ۳۳۹). 


أحدّنا أصابَ صَيْدَا وليس معه سكين أيْدَكّي بمروة أو بِشِمَّةٍ العصا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنهر الذَمٌ بما شئت واذكرٍ اسم الله تعالى» '. 

وزوي: أن جاريةً لكعب بن مالِكٍ رضي الله عنه ذَبَحَتْ شاه بمروةفسًأل كَعْبٌ 
E TO E E‏ 
جئس الحديدِ بل لوجود معنى الحديدِ بدليل آنه لا يجوز بالحديدِ الذي لا خد له فإذا وجد 
معنى الحدٌ في المروة واليطةٍ جاز البح بهما. 

وما الکليلة فان كانت تقَطْمٌ يجوز لحصول معنى الذبح» لكتّه يكره لما فيه من زيادة 
إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا أمر رسول الله ا بَحُديدِ الشَفْرة وإراحة الذبيحة؛ وكذلك 
إدا ذبح بظفر زوع أو سن سز جاز الذبْح بهما ویْکرّه ". 

وقال الشافعي رحمه الله: لايجورٌ “ واحتَج بمارُوي عن رسول الله آنه قال : «آنهر الم 
بماشئت إلا ما كان من سن أو ظَفُر فان الطْفُرَمُدَى الحبّشة والسنَ عَظْمٌ من الإنسان» "“ استفكى عليه 
الصلاة والسلام الطَمْرَ والسَنّ من الإباحةء والاستثناء من الإباحة يكونُ حَظرًا وعَلَلَ عليه الصلاة 
والسلام بكَونٍ الظفُر مُدَى الحبَّشة وكَوْنِ السَنْعَظْمَ الإنسانِ» وهذاخرج مَحْرَح الإنكارٍ . 

ولتا: آنه لَمَا ” قََحَّ الأوداح فقد جد الذَبْح بهما فيجوز كما لو ذَبَحَ بالمروة وليطة 
القصَّب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحي» باب في الذبيحة بالمروة» برقم (٤۲۸۲)ء‏ والنسائيء برقم 
(٤۳۰٤)ء‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۷۷)ء من حديث عدي بن حاتم . والحديث صححه الألباني في «صحیح 
ابن ماجه)» برقم »)۲٥۷۳(‏ واصحیح بي داود»» برقم .)۲٤٥۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة المرآة والأمة» برقم »)٥١١٤(‏ وابن ماجه» برقم 
(۳۱۸۲)» وابن حبان (۲۱۱/۱۳) برقم )٥۸۹۲(‏ من حديث ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص )4٩‏ المبسوط (۲/۱۲)» رؤوس المسائل (ص ›)١١١‏ 
الدر المختار (7/٦۲۹)ء‏ تكملة فتح القدیر .)٤۹٥ /٩(‏ 

. وفي بيان مذهب الشافعية : أن السن والظفر لا يحل به الذبح سواء كان متصلا بالشخص أو منفصلا‎ )٤( 
.)٥۹ انظر : الأم (۲۳۹/۲)ء الوسیط (۲/۷١۱)ء التنبيه (ص‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري مطولا في كتاب : الشركة» باب : قسمة الغنائم» برقم »)۲٤۸۸(‏ وكذا مسلم»› 
كتاب : الأضاحي› باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن»ء برقم (۸٦۱۹)ء‏ وأبو داود» 
»)۲۸۲٣(‏ والترمذي ختصرًاء »)۱٤۹۱(‏ وکذا النسائي» »)٤٤٨٤(‏ من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه. 

(1) في المخطوط : «متى» . 


CD 


وأمّا الحديث فالمراد الس القائم ا القائم ؛ لأن الحبَّشة إِنّما كانت تَفْعَل ذلك 
لإظهار الجلادة وذاك بالقائم لا بالمنزوع . 

والذليل عليه: أنه روي في بعضٍ الرٌّواياتِ : «إلا ما كان قَرْضا بسِنٌ أو حرا بظَفر»» والقرض 
إّما يون بالسرٌ القائم . 

وأمّا لآل التي تفْسَح فالظفر القائم والشلُ القائم ولا يجوز الذبْح بهما بالإجماع . 

ولو ذَبَخَهما كان مَيْة للحَبَرٍ الذي رَوَيْنا ولان الظفْرَ والسَنَ إذا لم يكن ممصا فالدابم 
يعمد على الذبيح فيْحُتق ويَلْمَسِح فلا يَجِلٌ |١1‏ ۰ أکله حتی قالوا: لو أخذ غير بده 
فامَرَ يده كما آَمَرَ السَينَ وهو ساك يجوز ويَجل أله . 

على هذا يرح الجنينٌ إذا خرج بعد ْح امه أنه ِن حرج حَيًا دكي يَجِلُء وإِنْ مات 
قبل الذَْح لا يكل بلا حلاف وإِنْ حرج مَيّنّا فإ لم يكنْ كامِلّ الخلتي لا يُوْكَل أيضًا في 
قولِهم جميعًا؛ لأنّه بمعنى المْضغة. 

وإ كان كامِل الخلتي اختَلِفَ فيه قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا وَل وهو قول رُقًَ 
والحسّن بن زياد رحمهم الله . 

وقال أبو يوسّْف ومحمَّد والشافعي رحمهم الله: لابَأس بأكله " واحتَجُوا بقول 
ال عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ”" أي دَكاءٌ الجنين اا 


فیقتضی أنه یكی بذكاةٍ أَمّه ولاه تَبَعٌ لأمّه حقيقة وحكمًا. 
أمّا الحقيقة فظاهرٌ» وأمّا الحْكمُ؛ فلانه باع ببیع الام ويعْتَق بعِنْقِها والحكم في التبم 


ء)٥١١ رؤوس المسائل (ص‎ ›»)٦/١۲( المبسوط‎ ›)۹٩ انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري (ص‎ )١( 
.)1۸١ -1۸٥ /٠١( البناية‎ .)١۳ /٠( الاختيار‎ .)٤۹۸ /۹( تكملة فتح القدير‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن اجنين الذي يوجد مينًا في بطن أمه المذكاة فإنه حلال» سواء أشعر أم لا. انظر: 
الأم (۲/ ۲۳۳). المنهاج (ص .)٠٤١‏ الروضة (۳/ ۲۷۹). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحي»› باب ما جاء في ذكاة الجنین» برقم (۲۸۲۷)» والترمذي» برقم 
NEV‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۹۹). وعبد الرزاق )٥٠۲/٤(‏ برقم »)۸٦٠١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» برقم (۰ 4۰9( وأبو يعلى (YVA/Y)‏ برقم 44۲(« والدارقطني (VY /٤(‏ برقم ل« (YA‏ 
والبيهقي )۳0/4( من حديٺ آي سعد الخدري› و حسله الترمذي و صححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه› برقم )۲٥۹۰(‏ . 


ينُب بعِلَّةٍ الأصل ولا يُسَْرَطٌ له عِلَةٌ على جدةٍ للا ينْقَلِبَ التَبَع أصلد . 
ولأبي حنيفة قوله تعالى: حرمت عل لیک أَلْمبىَةٌ والدمٌ [المائدة :۳] والجنين مَبْةّ؛ لأنّه لا 
ان ا ا 
فإنْقيل: الميْتة | سم لزائلي الحياة فيَسَْذعي تَقَدمٌ الحياة وهذا لايُعْلَمٌ في الجنينِ 
لجرت اتم لي و ليس بشرط لإطلاق اسم الميّتِ» قال الله تَبارَك وتعالى : 
رڪنم انوا يڪم تم يک م يكم ) [البقر؛ :۸] على أا إن سَلَّمْنا ذلك فلا 
I E REA‏ يحرم احتياطًا؛ 
ولأته أصل في الحياة فيكونٌ (أصاذ) "“ في الذكاة. 
والدلیل على ار ته أصل في | لحياة اله كص بقاؤء حا بعد َج الأ ولو كان نتا للام 
فى الحياة لما تصوْرَ بقاؤه حَيًا , بعد زوالٍ الحياة عن الأمٌ وإذا كان أصادً في الحياة يكولٌ 
اصا في الذكاة؛ لان الَا َفويتُ الحياة ولاه إذا صو بقاؤه حَبّا بعد ْح الام لم يكنْ 
اځ الام سببا لخُروج الثم منهذ لو كان ّما صر بقاؤه حًا بعد نح الإ الحيوان 
الدَمَويّ لا يعيش بدونِ الم ' عادة فبقيّ الدَمٌ المسفوځ فيه» ولهذا إذا جرح تسيل منه 
e‏ بقوله سبحانه وتعالى: أو دما كَسَمًا [الانعام ]٠٤٥:‏ » وقوله عر 
2 حرمت لیگ آل € [داسه :۳| ولا نكن التَعْييٌ بين لّحوه وذيه حرم لحف 
وها الحديث؛ فقد روي بنصب الذّكاة الَانية معناه : كدَكاة امه إذ التّشبيه قد يون بحَرْف 
التشبيه وقد يكونٌ بحذْف حَرْف التشبيه» قال الله تعالى : وهي تمر مر اسحا [النمل :۸۸ 
[أي : كمرٌ السحاب] *» وقال عر شأنه « ينظرونَ إّك تر ألمغثي يد ِن ألموْبٍ) 
محمد ]۲٠:‏ أي كتَظر المعْشيّ عليه» وهذا حجة حُجة علیک ؛ لأ تبيه دكاو الجنين بذكا امه 
يقتضي استِواءَهما في الافْتِقَارِ إلى الذكاةء ورواية الرفع (تحتمل النَشبية أيضًا قال الله 


(1) في المطبوع : «له أصل». 
a‏ 
0 ا 


کاب لباتع ولسبو د yy‏ 

E ES‏ وألاَرَض€ [آل عمران: : [rr‏ أي : عَرْضها كَعَرْض 
السّمواتِ) ‏ فیکونُ حْجَةٌ عليكم . 

يحمل الكناية ‏ كما قالوا: فلا تكون حُجَة مع الاحتمالي مع آنه من أخبار الآحاد 
ورد فيما تَعُمُ به البلرّى وأنه ليل عَدَمٍ البوتِ؛ إذ لو كان ثابتا لاشتهّر مر ٠‏ وإذا حرجت من 
الجاجة المَةٍ بيضة ثُؤكل عندّنا سَواء اشد رها أو لم يشتد» وعندَ الشافعيٌ رحمه الله 
إِنِ اشد قشرُها د N‏ 

َخْه قوله: أنه إذا لم يشتد قشرُها فهي من آجزاءِ الميْتَة» فتَحْرُمٌ بخريم المي وإذا اشكَدَ 
EE E RT‏ 

ولئاء آنه شيءٌ طاهرٌ في نفسه مودَعَ في الطير مُنْمَصل عنه ليس من أجزائه فتَحريمُها لا 
یکون تَحُریمًا له کما ذا اشد قشرٌُها. 

ولو ماتث شاه وخرج من ضصَرعِها لبن يُوْکل عند آبي حنيفةً» وعندَ آبي يوسُفَ ومحمَدِ 
لُكل و[هو قول الشَافعيّ رحمهم الله جميعًا إلا ان] “عند الشَافعيّ لا يُْكَل لكُونه 
ميه وعندَهما لا يُوكل لتجاسة الوعاء. 

ولأبي حنيفةٌ عليه الرحمة قول بار وتعالى ن لر ف الأو و 
بطونوء من بن فر ودم لما حالصا سابًا دربي [النحل ]٠٠:‏ والاستدلال بالاآية من وجوو: 
احدها: آنه وصَمَه بكوِْه خالِصًا فيقتَضي أن لا يَشوبَه شيءٌ من التجاسة . 

والثاني» آنه سبحانه وتعالی وصَقَّه بكونه سائعًا للشَارِبينَّ والحرامٌ لا يَّسوعٌ للمسلم. 
والثالثِ,: آنه سبحانه وتعالى مَنّْ علينا بذلك إذٍ الآية حرجت مَحْرَحَ المِنَة» والمِنَة 
بالحلال لا بالحرام . 

- وعلى هذا الخلاف الإنْمَّحة إذا كانت مائعة وإِنُ كانت صْلَبة فعند أبى حنيفة 
رحمه الله: تؤكل وتستعمل في الأدوية كلهاء وعندڌهما يعْسّل ظاهرُها وتؤكل› وعند 


(1) في المخطوط : «والخفض)». (۲) في المخطوط : «النيابة». 
(۳) في المخطوط : «من اليتة). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


)سسس بدائع لصنائن [___> 


واف الاضطرارية: فركنها العقرٌ وهو الجرْح في أي موضع كان وذلك في الصَيْدٍ وماهو 
في معنى الصَيْدِء وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأنّ الذَبَْ إذالم يكن مقدورًا ا 
الم لإزالة المُحَرّم وتطييب الحم وهو الدَمٌ المسفوح على ما بنا فيْقام سببُ الخرُوج ٠"‏ 
مقامّه وهو الجرْحٌ على الأصل المعهود في الشرع من إِقامة السَبَّب مقام المُسَجّب عند 
العذرٍ ٠ /١1‏ ب] والضرورة كما يمام السَمَرٌ مقامَ المشَقَةء والتّكاح مقا الوطء» والتومُ 
مُضطجعًا أو مَتَورّكا مقام الحدَثِ» ونح ذلك . 

وكذلك ما َد من الإبل والبقَرٍ والغْتّم بحيثُ لا يقدِرٌ [عليها صاجِبُّها] ؛ لأنّها بمعنى 
الصيْدٍِ وإِن كان مُسْىَآنسًا . 

وقد زوي؛ أ بَعيرًّا ند على عهد رسول الله ي فرّماه رجل فمََلَّه» فقال 
ل الله ية : «إن لهذ الإبل أوابد كأوابدِ الوخش فإذا (عَلَبَكّم منها شيء) “ فاضتعوا به °“ 
هكذا» ”» وسّواءٌ َد البعيرٌ والبقٌَ ذ في الصحراء أو في المصْر فذكاتهما العقرٌ كذا روي 
ع م ما انی ا و مدر عليهما . 

قال محمذ: والبعيرٌ الذي َد على عهدِ رسول الله ية كان بالمدينة فدَل أن َد البعير فى 
الصخراءِ والمصر سَواءٌ في هذا الحكم . . 

وأا القَاءٌ فان نَدَتْ في الصخراء فدّكانها العقر؛ لأنه لا َر عليها. 

ون دت في المصر لم يَجز عقَرُها؛ لأنه يُمْكِنُ أخذها إذُ هي لا تدقع عن نفسها فكان 
البح مقدورًا عليه فلا يجوز العقَرٌ وهذا؛ لأنّ العقرَ حَلَّف من ”" الذبْح والقَدرةٌ على 
الأصل تمت المصيرَ إلى الخْلَّفِ كما في الراب مع الماء والأشهرِ مع الأقراء وغيرٍ ذلك. 

kh Ch CL E 
دكات دَكاةٌ الصَيْدٍ لكوْنِه في معناه عر ر البح والٽخر.‎ 

ودر ذ في المُنقّى في البعير إذا صال على وجل فقَعَلَه وهو يُريدٌ الذّكاءٌ حَلَ كله إذا كان 


)١(‏ في المطبوع: «الذبح». 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ند البعير: نفر وشرد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)٠٠۸‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «صََعَّت هكذا» . )٥(‏ في المخطوط : «بها». 
)٩(‏ انظر ما قبله . (۷) في المخطوط : «عن» . 


کتاب الذبائح والصیود د (اا 


لايقدِرٌ على أخلِه وضَمِنٌ قيمََه ؛ لأنّه إذا كان لا يقَدِرٌ على أخذِه صار بمنزلة الصَيْدِ 
[فجعل الصيالٌ منه كنَدّه؛ لاله يعجَرُ عن أخذٍه فيعجَرٌ عن نحره فيْقامٌ الجرْح فيه مقامٌ الٽخر 
كما في الصَبَ] "ثم لا خلا في الاضطياد بالسَهْم والرُمح والحجر والخشب ونحوها 
آنه إذا لم يَجْرَځ لا يحل . 

واصله ما زوي؛ أن رسول الله ية سيل عن صَيْدِ المعُراض فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا حرق فكل وإِنْ اصابه بعَرَض فلا تَأكَلْ فإله وقيدٌ» 

وما الاصطيادٌ بالجوارح من الحيَّواناتِ إِمّا بناب كالكلب والفهْدِ ونحوهماء وإِمّا 
باليخْلّب ‏ كالبازي والشَاهينِ ونحوهما فكذلك في الرّواية المشهورة آنه إذا لم يَجُرَخ 
لابجل حى لو حَكَقّ او صَدَمّ ولم يخر ولم يكز عُضوًا منه لا جل في ظاهر الرّواية 
وروي عن ابي حنيفة وبي يوسّفَ آئه يل . 

وخة هذه الرواية: أل الكلبَ يأخذ الصَيْدَ على حَسْب ما يتَفِیٌ له فقد يِن له الأحذ 
بالجزح وقد ينفِقُ بالخثق والصَذم والحال حال الضرورة فيوَسَعٌ الأمرٌ فيه ويُجْمَلْ الخثى 
والصدمْ کالجزح كما وسح (في الذبح) 

وخة ظاهر الرولية؛ قوله تعالى  :‏ لوك تا ایل ن فن یل که ای و PCA‏ 
ألجوارح# [المائدة ]٤:‏ أي اوخل لمعا قات من الجوارح وهي من الجراحة فيضي 
اعبار الجزح ولان الرُكنَ هو إخراج الم وذلك بالذبح في حال القُذرة وفي حال العجز 
أقيم الجزح مقامه ؛ لكَؤنه سببّا في روج الد ولا يوجدٌ ذلك في الخثي . 

وقد روي عن رسول الله ي [أنه قال] ‏ في صَيْدٍِ اليعْراض : «إذا حرق فكل» 
وإِنْ أصابٌ بعَرْضه فلا تأكلُ فإنه وقید» ”°»› وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : تفسير المشتبهات› برقم »)۲۰١۴٤(‏ ومسلم» برقم (۱۹۲۹/ 
»)۳-۱١‏ وأبو داود» برقم »)۲۸٥٤(‏ والترمذي برقم »)۱٤١١(‏ والنسائي» برقم »)٤٩٣٤(‏ وابن ماجه 
«(1V /۲)‏ من حديث عدي ب بن حاتم . 

الط مف ا 6ق المخطرط : نجل الجرح كال 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 


(1) سبق تخرجه . 


TT GD 
أصَبْتَ بِعَرْضه فلا تَاكُلٌ فإنه وقيدٌ وما أصَبْت بحَدّه فكل» ' أراد عليه الصلاة والسلام‎ 
الجل والحُزمة على الجزج وعَدَم الجزجء وسَمّى عليه الصلاة والسلام غير المجروح‎ 
ولأنّها مَلْحَنقةٌ وأنها‎ ]٣: وألموفودَةً [المائدة‎ E OE e و‎ 
ولم يَحْنقّه ولکته كسَرَ‎ E مُحَرّمة بقولِه عر وجل اَ4‎ 
عضرا منه فمات فقد در الک رٌخ رحمه الله أنه لم يُخك عن أبي حنيفةَ رحمه الله‎ 


فيه شيءُ مَصَرَح. 

وڏڪڙ محف في الڙيادات. واطلَىَ آله إذالم يجر- اح لم يُوْكل وهذا الإطلاق يقَتَضي أنه ل 
يِل بالكسرٍ. 

وقال ابو يوشط: إذا جرح بناب أو خلب آو کسر عضرا فقَتَلّه فلا باس بأکله فقد جعل 
الكسْرَ كالجرح . 


وجه قوله أن الكسر جراحة باطِنه فيحن بالجراحة الظاهرة في حُكم بي على الضرورة 
والعذر . وجه رواية محمَلٍ رحمه الله وشي الخد اد الال ال واا 
الجزْح مقامَه في كونه سببا لخروج الذّم» وذلك لا يوجدٌ في الكسْر فلا يام مقامّه ؛ ولهذا 
لم يقم الق مقامَّه وقد قالوا : إذا أصابَ السَهْمٌ ظِلْفَ الصَيْدٍ فان وَل إلى الحم فأدماء 
حل وإلاً فلاء وهذا تَفريحٌ على رواية اعبار الجزح . 

ولو ذَبَحَ شاة ولم يسل منها دَمٌ فيل : وهذا قد يكونٌ في شاةٍ ” اعتَلَمَتِ العْنَابَ . 

اختلف المشايخ فيه: 

قال آبو القاسم الصَقَارٌ رحمه الله : لاتَوْكَل لقولِه عليه الصلاة والسلام: «مافرى 
الأوداح وانهَرَ الدَمٌ فكل» " (يُؤكل بشرط) ‏ إنهار ر الم ولم يوجذ؛ ولان الذبْحَ ا 
(1) أخرجه البخاري» كتاب : الذبائح والصيد» باب: صيد المعراض» برقم (٦۷٤٥)ء‏ ومسلم»ء كتاب : 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» برقم (۱۹۲۹)» وأبو داود» 


.)۳۲٣۴١( وابن ماجه‎ »)٤۲۹٤( والنسائی»‎ »)۱٤۷۱( والترمذي»‎ »)۲۸٣٤( 


(۲) في المخطوط : «الشاة) . 

(۳) موقوف منقطع : أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»» کتاب : الذبائح» باب : ما يجوز من الزكاة في حال 
الضرورة› برقم (1١ o0۸)‏ والانقطاع بين ثور بن زيد وعبكد الله ب بن عباس . 

)٤(‏ في المخطوط : «شرط). 


CD 


عه بل لإخراج الد المُحَرَم وتطييب الحم ولم يود فلا يَجِلٌ . 

وقال أبو بكر الإسكاف ۲۸١ /١[‏ ]ء والفقيه أبو جَعْفًر الهندوانيْ رحمهما الله : يُوكَلُ 
لوجود اوو فري الأوداج» وإ سب لخروج الڌم عادةء لكتّه امتَنَّعَ لعارض بعد 
وجو السَبَّب» فصار كالم الذي احتبسَ في بعض العُروقي عن الخُروج بعد الذَْم» وذا لا 
يمُنَع الجل كذاهذا. 

وعلى هذا يَحُرْجٌ ما إذا قَطَحَ من ألية الاو قِطعةء أو من فخِذٍها أنه لا يَجِلٌ المُبانُ وإ 
دت الشاةٌ بعد ذلك؛ لأن حُكمَ الذّكاة لم يقْبْبْ في الجزء المُبانِ وقتَ الإبانة؛ لانعدا 
ذكاة الشَاةٍ؛ لكونِها حَيَةً وقتَ الإبانة»ء وحالّ فواتِ الحياة كان الجزء مُنْمَصِلاء وحكم 
الكاة لا يَظْهَرٌ في الجزء المُنْمَصِل . 

ورُوِيّ أن أهل الجاهليَةٍ كانوا يفعلون ذلك» فكانوا يقطعود قِطعة من ألية الشَاةٍ ومن 
سنام البعيرٍ» فيأكلوتهاء فلَمّا بُعكٌ الَبيّ المُكَرَمٌ عليه الصلاة والسلام تهاهم عن ذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بين من الحيْ فهو مَيْتٌ» ۰ [وروي : «ما بان من الحي فهو 
ميت٤۰‏ وروي : «ما بان من حي فهو ميٿت»] والجزءٌ المقطوع ا من حي“ وبائن 
منه» فيكو مَينّاء وكذلك إذا فطع ذلك من صَيْدٍ لم يكل المقطوعٌء وإِنْ مات الصَيْدُ بعد 
ذلك لما قلنا. 

وقال الشافعيٰ رحمه الله يُوْكَلْ إذا مات الصَيْدٌ بذلك» وسَنَذَكَرٌ المسألة إن شاء الله 
تعالى وان فطع فتَعَلَقَ العْصوُ بجِلده لا يُوْكَلٌ؛ لان ذلك القدر من التَعَلّق لا عبر فكان 
وجوده والعدَم بمنزلة [واحدة] ° وإ كان مَعَلقَا باللَحم يُوْكَل الكل ؛ لأن العضر 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» . أخرجه أبو داودء 
كتاب الصيد» باب إذا قطع من الصيد قطعة» برقم (۸١۲۸)ء‏ والترمذي برقم (١۸٤٠)ء‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (ص۲۲۱ برقم «(AY‏ والحاكم (\۳V/4)‏ برقم ( ۷10۰( والبيهقي )۳/۱( برقم «(¥YA)‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۲۹۲) برقم (۸۳). وأبو یعلی (۳/ ۳۹) برقم »)٠٤٠١١(‏ وعلي بن الجعد في حديثه برقم 


(۲۹۲). والطبراني في «کبیره» (۳/ )۲٤۸‏ برقم (١٤٠۳۳)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۳ ) برقم 
۹ من حديث أپي واقد الليثي . والحديث صححه الألباني في صحیح آي داود» برقم .)۲٤۸١(‏ 


١ وچ‎ 


. زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 


(۳) في المخطوط : «المنقطع». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ag 


المسَعَلْىَ بالحم من جملة الحيَوانٍ» ودَكاةٌ الحيَوانِ تكو ذكاة لما انّصَلَ به . 

ولو ضَرَبَ صَيْدَا يَف ففَطّعَه نصفَيْنٍ يؤل الصفان عندنا جميعاء وهو قول إثراهيَ 
التخُعيّ ؛ لاله وجَدَ قَطْعَ الأوداج لكؤنها مُتَصِلة من القلْب بالدّماغ» فأشبَة الذَبْح فيُؤكل 
الكل . o‏ 

وإِن قَطْعَ أقَل من الصف فمات. فإِنُ كان مِمّا يلي العجُرَ لا يُوْكل المُْبانُ عندّناء وقال 
الشافعى : يُوْكَل . 

وخ قوله: أن الجرْحَ في الصَيْدٍ إذا اص به الموتُ فهو ذَكاءٌ اضطرارية وإٽها سببُ 
الجل كالذّبْح . 

«ولنا: قول التبيّ عليه الصلاة والسلام : «ما أبين من الحيْ فهو مَْتُ ٠‏ “ والمقطوع مبان 

من الحيٌ فيكون مَينّا ا NS‏ في الصيدِ» فتعم 
لكنّ حال فواتِ الحياة عن المحَلٌ وعند الإبانة المحَل كان حَيًا فلم يقع الفعل ذَكاةً له 
وعندّما ‏ صار ذَكاةَ كان الجزء مَنْمَصلاء وحكم الذكاةٍ لا يَلْحقٌ الجزء ء المُنقَصِل . 

ران كان يما يلي الاس يُكل الكل ؛ لوجود فطع الأوداج» فكان الفعل حال وجوم 
دَکاءَ حقيقةء فيَجِل به الكُلٌ» وان صرب راس صَيْدٍ فأبائه نصمَیْن طولاً أو عَرْضًا يؤل كله 
ي قول يي حنيفة ومست وهو قول ي وف الال م جع وقال : لا يُوْكل الصف 

ئن ويُوْكل ما بق من الصَيْدِ . 

E‏ ا الأوداج مُتصلة ‏ بالدّماغ» فتصيرٌ مقطوعة بقطع 
الرّأسِ» وکان ابو يوسب على هذا ثم طَنّ آتها لا تكود إلا فيما يلي البدَدً من الرَاسٍ > وإن 
کان المُبانْ أكّرَ من الصف فكذلك يُوْكَلْ الكُلٌ؛ لأته إذا ق [الأكثر من الرأس فقد قطع 
الأوداج» يكون كالذبح » فتحل أكل الكل» كمالو ذبح . 

وإن كان أقل من النصف لا يؤكل المبان» ويؤكل الباقي؛ لأنه لم يقطع العروق› 
او لا يعلم أنه قطع] ” العُروق فلم يكن ذلك ذَبًْا بل کان جَرْحًا وآنه لا بي المْبانَ 


(۱) سبق تخریجه . (۲) فى المخطوط : «عندنا». 
(۳) فى المخطوط : «فيما» . )٤(‏ في المخطوط : «متعلقة). 


. زيادة من المخطوط‎ )٥( 


aD 


لاد 

واا شرائط ركن الذكاة فانواع؛ بعضها يَعُمُّ نوعَي الذكاة الاختياريَة» والاضطراريةء 
وبعضها يحص أحدهما دود الآخر . ۰ 

افا الذي مهما فمنهاء أن يکود عاد فلا تُوْكَل ذبيحة المجنونِ والصَبيٌ الذي لا يعقِلء 
والسّكران الذي لا يعقٍل؛ لما تَذْكَرٌ أن القضد إلى التَسْمية عند الذَْح شرط ولا يتحقَق 
القصْدٌ الصَحيح مِمَنْ لا يعقِلٌ» فان كان الصَبيْ يعقِل الذَبْحَ ويقَدِرٌ عليه تُوْكل ذَبيحَته» 
وكذا السّكران. 

ومنهاء أن يكو مسلمًا أو كتابياء فلا تؤكل ذبيحة آهل الشُرْكِ» والمجوسي» والولنيء 
وذ اليد ۰ 

أمّا ذبيحة أهل الشُرْك فلِقولِه تعالى : لما أل لر أله [المان :۴] وقولِه عَرّ وجل : 

وم ذب عل السب 4 [المائدة :۳] » آي : لللْصب» وهي الأصنام التي يعبدوتها. 

وآمّا بيحة المجوس ۳ فلقوله عليه الصلاة والسلام : «سُتّوا بالمجوس سُتَة أهل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا الي ڏبائجهم؛ ”"؛ ولان ذْكرَ اسم الله تعالى على الذبيحة من شرائط 
الجل عندنا لما نَذْكَرٌ ولم يوج عندهم . 

وأما المُرَّْد؛ فلائه لايُمَرٌ على الدَينٍ الذي انتقَلٌ إليه» فكان كالوتَنيّ الذي لا يُمَرْ على 
دینِه» ولو کان المُرْتَدٌ غُلامًا مُراهقا لا تُؤْكل ذَبيحَتّه عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وعند أبي 


و3 


يوسُفَ تؤكل بناءَ على أن رده صَحيحة عندَهما وعنده لا صح وتؤكل دبيحة أهل 
الكتاب لقوله تعالى : #وطعام الین أووا الکدب حا اک4 [المائدة ]٠:‏ » والمُّرادٌ منه بائځهم» 
إذلو لم يكن [المُرادُ ذلك لم يكنْ] للتخصيص بأهل الكتاب معتّى ؛ لأ غير الذبائح 


(1) في المخطوط : «المجوسي». 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ»ء كتاب الزكاة باب جزية آهل الكتاب والمجوس برقم »)٤۲(‏ والشافعي في 
«مسنده» (صض‌۲۰۹)» وابن آبي شيبة (۲/ )٤۳١‏ برقم »)۱٠۷٣١(‏ والبیهقي (۹/ ۱۸۹)» وعبد الرزاق /٦(‏ 
۸ ۹( برقم (۰۲۵ 1۰( والشاشي في (أمسلكده) )1 / (TAR‏ برقم «(o¥)‏ والبزار (۳/ 4 (1o‏ 
- برقم »)۱٠٥١(‏ وآبو یعلی (۲/ ۱۹۸) برقم (۸1۲)» وغیرهم من طریق جعفر بن محمد» عن آبیه أن عمر 
بن الخطاب . . . الحديث . والحديث ضعفه ابن حجر في «التلخیص الحبیر“ (۳/ )٠۷۲‏ بأنه منقطع بين عمد 
بن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٠‏ 

(۳) ليست في | لمخطوط . 


من أطيمة الكمَرة مأكول؛ ولان مُطْلَقَ اسم الطعام يقح على الذبائج» كمايقعٌ على 
غیرها؛ لاه اسم لما َعَم والذبائح مما يطعم فيدخل تحت | إطلاتي اسم الطعام» فيَجِل 
نا أكلُهاء ويَسْتَوي فيه أهل (الحزب منهم) ”"“ وغيرُهم لعُموم الآية الكريمة . 

وکذا يسوي فيه نصاری بني تغلب وغيرُهم ؛ لأتهم على دين التصارى إلا نهم نصاری 
العرّب» فيتناوَلهم عُمومٌ الآية الشريفة . 

وقال [سَيّدّنا] “ على رضي الله عنه : لا تَؤْكل ذًبائح نصارى العرّب ”"؛ لألهم 
ليْسوا بأل الكتاب» وقرأقوله عَرَ شأنه: وَمنيَمَ مون لا يموب اَلْككَب إلا َنَانَ) 
[البقرة :۷۸] . 

وقال e‏ الله عنهما: تُؤْكَل» وقرآ قوله عر وجل : وس بوهم يكم ِنَم 

من [المائدة ٠١:‏ ] *» والآية الكريمة التي تَلاها سينا علي رضي الله عنه ليل على آلهم 

من أهل الكتاب؛ لأنّه قال عر وجل : ونم ا ا بعلمو اَ4 e‏ 
أي : من أهل الكتاب» وكَلمة«من» للتبْعيضٍ› إلا [ربما] ”” يُخالِفونَ غيرَهم من 
التصارى في بعض شرائيهم» وذا[لا] پُخْرجُهم عن کونهم نصاری کسائر التصاری؛ 
فإِنٍ انتَقَلَ الكتابيٌ إلى دين أهل الكتاب من الكفرة لا تَؤْكل ذَبيحَتّه ؛ لأنّ المسلم لو انتَقَل 
إلى ذلك الدين لا لا وکل ذَبيحَتُه» فالکتابی آولی . 


ص 


ولو ” انتَقَل غير الكتابيّ من الكمرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحتّه . 
والأصلٌ فيه أنه يُنْصْرْ إلى حالِه ودينِه وقتِ دبحه دود ما سواه» وهذا أصل أصحابنا أن 


(1) في المخطوط : «الكتاب النصارى». 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» (۱/ »)٠١١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ )۱۸١‏ برقم ›)۱١۷١٠١(‏ 
وابن جریر في تفسیره /٦(‏ ۱۰۲)» وأورده ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۱۳۷) . 

ء)٠٠١۸( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» برقم‎ )٤( 
/٤( وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه‎ »)۳٣۴۳ /۱( والبیهقي في الکبری (۹/ ۲۱۷)ء والشافعي في مسنده‎ 
.)٤۷۷ /۳( وأخرج ابن أبي شيبة حدیثا نحوه‎ .)۸٥۷۳( برقم‎ ٦ 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

. زيادة من اللخطوط‎ )٦( 

(۷) في المخطوط : «إن 


كتاب الذبائح والصيود 


من انتقَل من م مِلّةٍ الكفر إلى ملة ر يمر عليها يُجْمَّل كانه من هلي تلك الولَةٍ من الأصل على ما 
كنا في تاب التكاح» والمولود بين تابي وغيرٍ تابي تُوْكَلٌ ذَّبيَمه أبُهما كان الكتاب 
الأب أو الام O‏ 

وقال مالك يعْتَرٌّ الأب فن كان كتابيًا تَؤكلْ وإلاً فلا ”". 

وقال الشافعي: لا تَوْكل ذَبيحتّه راا . 

والصّحيح قولناء أن جَعْلّ الولد “ تَبَعّا للكتابيٌ منهما أولى؛ لأته خَيْرْهما دينًا 
بالنَسْبةٍ e‏ 


ومحمٍَ: لا تؤکل 
واختلاف الجواب؛ لاحتلافهم في تفسير في الصَابئينَ هم مِمَنْ هم؟ وقد دَكَرْنا ذلك 
في تاب التكاح . 


تم انما كل ذبيحة الكتابيٌ إذا لم يهد ذَبْخه» ولم يمع منه شيءٌ» أو سمح وشهدَ 
منه تسمية الله تعالی وخدّه؛ لأنّه إذا لم يمع منه شيا يُحمَل على أنه قد سَمّى الله بار 
وتعالى» وجرد التَسمية تَحْسينًا للظْنٌ به كما بالمسلم . 

ولو سمح منه ذِكرٌ اسم الله تعالى» لكتّه كى باللّه عر وجَلّ المسيح عليه الصلاة 
والسلام قالوا: تُوْكَلٌ؛ لأنه أظهُرَ سمي َسميةً هي سمي المسلمينَء إلا إذا نص فقال : بشم الله 
الذي هو ثالِتُ ثلاثةء فلا تَجِل . 

وقد روي عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه سيل عن ذبائح آهل الكتاب وهم يقولودًء 
ما يقولون فقال رضي الله عنه : قد أحلَ الله باهم وهو يعلَمٌ ما يقولونٌ ”“. 


.)۲۹۸ انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(۲) مذهب المالكية: أن الصبي يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. انظر: المدونة (۲/ .)٥۷‏ 
(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أحد والدي الصبي مجوسيًا لم تؤكل ذبيحته . 
انظر : المزني (ص ۲۸۲) . 

. في المخطوط : «الکتا»‎ )٤( 

8 ارج ری ا ےن ارو عل س ا رای ر( 
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فأمّا إذا يع منه أنه سَّمَّى المسيحَ عليه الصلاة والسلام وخدّه» اوس الل س 
وتعالی وسّمّی المسيحَ لا وکل ذَبيحته . 

کذا رَوّی عن سينا علي رضي الله عنه» ولم يرو عن غيره خلافه» فيكونٌ إجماعًا. 

ولقوله عزول: رما أَِلّ ِبر اّ4 [لماسة:٣]‏ » وهذا اَمِل لغير الله - عَرّ وجل - به فاد 

ومن ّث ذَبيحَه مِمَنْ ناء أَِلّ صَْده الذي صاده بالسَهْم» آو بالجوارح» ومَنْ لا 
فلا؛ لأن أهليّة المُدَكّي شرط في نوعَى الذّكاةٍ الاختياريةٍ والاضطرارية جميعًا. 

ومنها؛ التَسميةٌ حالة الذكر و 

وعند الشافعيٌ ليست بشرط أصلاً ”"“. 

وقال مالك رحمه الله: إتَها شرط حالة الك والسَّهُو حتى لايجل مروك التنفة ناسا 
عندّه ‏ والمسألة مُحْتَلِفةٌ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

أمّا الكلام مع الشافعيٌ رحمه الله فإِنّه احتَجَ بقولِه تَبارَكٌ وتعالى : فل لَه لِد نى تا 
ا ل محرما عل طَاعِر ا نک ا دا وح زير € [الأنعام: 
٠‏ أمر النَبيّ عليه الصلاة والسلام [أنُ يقول] : آنه لا يجد فيما أوحي إليه مُحَرّمًا 
سوّى الأشياء التلاثةء ومَنْروك التسمية لم يدخل فيهاء فلا يكو مُحَرَمّاء ولا يُقال: 
يُحتَمَّل أنه لم يكن المُحَرَمٌ وقتَ تُزول الاَية الكريمة سِوّى المذكور فيهاء َم حرم بعد 
ذلك مروك التسمية بقولِه عر وجل : ولا تأ ڪلوا ا لر ب اس ألو عد [الأنمام ]٠٠٠١‏ ؛ 
لأنه يل : إل سورة الأنعام نزلث جملة واحدةًء ولو كان مَنْروك التَسمية مُحَرَّمًّا؛ لكان 
واجدا له فيجبٌ أن يَسْتَْنيّه كما اسسَفْتّى الأشياءَ التلاثة . 


() انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 44). المبسوط .)۲۳٣۹/۱۱(‏ تحفة الفقهاء (۳/ 4۲)ء الهداية 
(۱7/۹). ) 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : آنه إذا ترك التسمية عامدًا بحل أكله ولا خلاف آنه لو ذبح الشاة وترك 
التسمية ناسيّاء حل أكله. انظر: الأم (۲/ ۲۲۷)». المهذب .)۲١۹/۱(‏ نهاية المحتاج (۸/ .)١١١۹‏ 

(۳) مذهب المالكية : أن التسمية مسنونة لأمره مه ما فى الصيد» فإن تركها ناسيًا جاز وإن تعمد تركها لا 
تؤكل . انظر: المدونة (۱/ ٤۲۸‏ - ۹١٤)ء‏ التفريع (١/٠١٤)ء‏ الرسالة (ص .)٠۸١‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


كتاب الذبائح والصيود 


ولناقوله عرز وجل: # رلا ت ڪلوا َا E‏ ن سم آلو عله ول لم فس4 [الانماء :1[ « 
والاستذلال بالاية من وجهَيْن : 

احذهما: أن مُطلَىَ النهي للتّحريم في حق العمل . 

n‏ الله عليه فسْقًا بقوله عَرّ وجل : وم ل4 
الانعام ]۱۲١:‏ ول ۱1/ ۲۸۲ آ] فِسْقَ إلا بارتِکاب المحَرم» ولاتحمَّل الآية على الميْعة 
وذبائح أهل الفَرلٍ بقولٍ بعض أهل التأويلي في سبب تُزول الآَيةٍ الكريمة؛ لان العام لا 
كص بالسبّب عندناء بل يعمل موم لظ لماعرف في أصول الفقه» مع ما أن الحمْل 
على ذلك حَمْل على التكرار؛ ؛ لأ حرْمة الميْتة وذبائح اهل الشركٍ تبث ثبتَٹ بتثصوص َر 
وهي قوله عر وجل : حرمت علكم أَلْميَةً € [المائدة ٣:‏ » وقوله عر وجل ا ایر لتر ار 
€ [المائ :۲] » وقوله عر وجل : وما دح َل أَللْصبٍ [المائدة ]٣:‏ فالحمْل على 
حمل على التكرار» والحمل على مافُلّنا ويكونٌ حَمْلدً على فائدةٍ جَديدةٍ فكان آولىء 
وقوله عر وجل : دروا اسم م علا واف € [الحج تا ومُطلَق الأمر للوجوب في حى 
لعل ولو لم یکن شرطًا لما وجب" 

وروی الشعْبيٰ عن عَديّ بنِ حاتم رضي الله عنهما قال: سّألث رسول الله ية عن 
صَيْدٍِ الكلب فقال : «ما أمسَكَ عليك ولم يأكل منه فكله» فإِنْ اخدّه َكانه » فإِنْ وجَذت عند كلك 
غيرّه فحَيِبْت أن يكونٌ أخذه معه وقد قله فلا تأكل ؛ لاك إنما َكَرَت اسم الله تعالى على كلبك ولم 
تَذْكزه على كلب غيرك» ”» هى النَّبيّ عليه الصلاة والسلام عن الأكل وعَلل برك 
TT‏ 


أا الأبة الكريمة ففيها أنه ما كان جد وقت نرول الاب [الشريفة م اا موف 


N O errr 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمةء› برقم (۱۹۲۹)» والترمذي›‎ 
وابن‎ »)٤۲۷۲( والنسائي برقم‎ »)٠٤١١( كتاب الصيد» باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء برقم‎ 
ماجه برقم (۳۲۰۸)» وأحد برقم (١٠۱۷۸)ء والبيهقي في الکبری (۹/٣۲۳)ء والطبراني في الكبير‎ 
EG ۳۰ ۰( وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۳۸/۱) برقم‎ »)۱٤۱( برقم‎ ٩ ۰ /۱۷( 
وابن أبي شيبة في مصنفه‎ «(۸0° e /٤( برقم (41۷)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ )٤١۷/۲( 
. كل من طريق الشعبي‎ ۴0 

(۲) ليست في المخطوط . 


EEE CD 
المذكور فيهاء فاحثَيل أنه كان كذلك وقتَ نزول الآية الشريفة ود تَحريم مَْرول‎ 
النَسُمية بعد ذلك ؛ ؛ لما تٌلوناء کما کان لا يجدٌ تَحريم كل ذي ناب من السّباع» وکل ذي‎ 
مِخْلّب من الطْيْرٍ» وتَخريمَ الجمار» والبعْلٍ» عند ترولِهاء ثم ود بعد ذلك بوخي مَل‎ 
أو غير مَنْلوٌ على ما ذَكَرْنا.‎ 

وأمَّا ما يوی ان سورة الأنْعام نزلث كلها جملةٌ واحدةٌ فمرويّ على طريتي الآحادٍ فلا 
يبل في إبطال حُرمة تَبتَٺ ت بالكتاب على أن المذكورَ فيها من جملة المُْسَْفْلّى الميْتةء فما 
الدّليل على أن مَنْروك التسمية عَمْدًا ليس بمَيْتةٍ؟ بل هو مَيْنةٌّ عندًنا مع أنه "“ لا يجد فيما 
أوحيّ إليه مُحَرمًا وى المذكور ونحنٌ لا ُطلِقّ اس المُحَرَم على مشرو المي إز 
المُحَرَمٌ المُطلَق ما تبث ّث حُرْمَمّه بدَليلٍ مقطوع به ولم يوجذ ذلك في مَل الاجتٍهاد إذا كان 
الاخخلاف بين أهل التيانة وإلما سيه مكروهًا أو مُحَرّمًا في حم الاعتقاد قَطمًا على طريق 
i E I‏ 

وآما الكلام مع مالك رحمه ا بعموم لە تارا وتعالی : ولا اڪاو مى 
ر بكر اسم لَه عي [الانمام ]٠۲١:‏ من غيرٍ فصل بين العمْدِ والسَهُوٍ» ولان التَسْمية لَمّا كانت 
واجبة حالةً العمْدٍِ فكذا حالة التّنْيانٍِ ؛ لأن النّنْيانّ لا يمْنَعٌ الوجوبً والحظرً كالخطا ‏ 
حى كان التاسي والخاطئ جائ المُؤاخذة عقلاً؛ ولهذا استَوّى العمْد والسَهْوٌ في تَر 
تَكبيرة الافْيتاح والطّهارة وغيرها من الشرائط والكلامٌ في الصَلاة عَمْدَا أو سَهْوًا عندكم 
کذاههنا. 

ولنا ما روي عن راشٍِ بن سَعْدٍ عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ذبيحة المسلم 
حَلال سَمَّى أو لم يِس ما لم يتعَمَذ» ”» وهذا نص في الباب . 

وأا الآية فلا تتنارل مثروك التشمية سهرا لرجهين 

احدهماء: أنه قال عَرّ وجل : ولنم لَفْسقّ) [الأانعام ]٠٠٠:‏ أي : 1E‏ التسّمية عند الذبْح 
کک «أن فيها آية» . (۲) في المخطوط : «والخطأه.. 


© ارج الي ي ری 007 ن حت عد ال ن هان رهی ال عا نرا 
وأخرجه الحارث في مسنده (۱/ )٤۷۸‏ برقم »)٤٠١(‏ وهو مرسل . 


كتاب الذبائح والصيود aD‏ 


ف ورك التشمية سَهْوًا لا يكود اء وكذا كل مذرول التشمية سَهْرَا لا لحف مه 
الفِسق؛ لألّ المسألة اجتهاديَّةٌ وفيها اختلافُ الصحابةء فدَّل ألّ المُراد من الآية الكريمة 
EST E‏ 

والثانيء أن الاسي لم ۽ O e‏ > بل ذَكَرَّ اسم الله عَرّ وجَّلٌ» والذكرٌ قد يكونٌ 
O CT‏ الله تعالى ٠‏ ول تع من أفلتا قم عن ر اكم :۸[ 
والٽاسي فار بقلْبه لما رُوِيَ عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنه له سيل عن رجل ڏَبَحَ ونَسيّ 
انبكر اسم الله عليه» فقال رضي الله عنه : اسم الله عر وجل في فلب كل مسل 
فياك (. 

وعنه في رواية أخرى قال: إن المسلم ذَكَرَ الله في قَلْبه» وقال: كما ات الاسم في 
شرل لا يضر الشيان في الإسلام ٠‏ وعنه رضي الله عنه [أيًا] 7 و 
قال: في المسلم اسم الله تعالى» فإذا ذَبَحَ وتسى ان فک > وإذا ذَبَحَ المجوسئ 
وذَكَرّ اسم الله تعالى فلا تطعَمْه . 

وعن a ê E ER E‏ إئما هي (عِلة 
المسألة) ” فَبَّتَ أن التاسى ذاكرٌء فكانت ذَبيحَثه مَذكور التَسمية فلا تَتَناوَلّها الآ 
الكرة: وأا قول : جی ل ل 
عُذرَّا في بعض المواضع على ما صرب من الأمثِلةء فقول : التسان جعل-عذرا مان 
i NE‏ ولم بجحل عذرًا فيما لا يغلت وجوده؛ 

لاه لو لم جحل عُذْرا فيما يغب وجوده لَوَقَعَ الاس في الحرج والحرج مدفوع /١1‏ 
۲ ب]» ااي آن مَنْ لم يْعَوّذ ذ نفسّه فعلا يُعْذَرٌ في رکه واشتِغالِه بضِده 
سَهُوا؛ لان حفظ جفظ التفس عن العادة التي هي طبيعة خامِسة حَطبْ صعب وأ امن 
فیکول ليان فيه غالب الوجودء فلو لم يُعْذَرْ للَجِقّه الحرج وليس كذلك إذا لم 


TD 
. يعو د نقسة‎ 


.() أخرجه البيهقي في الکبری (۲۳۹/۹)ء وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (6/ )۲٠١‏ برقم 
.)۷٥۷۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )٤۸۱ /٤(‏ برقم )€۸ (AO‏ . 

(۲) فى المخطوط : «الملة». (۳) زيادة من المخطوط . 
0 طط )١(‏ في المخطوط : «على الملة». 


© 


يثالّه أن الأكلَ والشْرْبَ من الصائم ا ی ی ا 
لاله عرد نفسّه ذلك ولم يُعَرّذها ده وهو الكفٌ عن الأكل والشزب» ولم ْمَل ذلك 
عُذرّا في المُْصَلّي؛ لاه لم يُعَودُ نفسّه ذلك في كل رَمانٍ بل في وقتِ معهود وهو الغداة 
والعشئ حخصوصًا في حال الصَلاة التي ثُخالِفٌ أوقات الأكل والشُرْب» فكان الأكل 
والشَرْبٌ فيها في غاية النذرةء فلم يُجْعَل عَذرًا. ۰ 

والكلام في الصّلاةٍ من هذا القبيل ؛ SS a‏ 
ليان فيها ناڍراء فلم يُجَْل عُذْرَاء وكذلك ترك كير الافيعاح سَهْرَا؛ لان الشروع 

في الصَلاة و يود بها وَرْكُها سَهْوَّا عند تَصضميم العم على الشروع فيها يِمّا ينْذَرُء فلم 


ص 


ژ# و٠‏ مو 
رعل 


وكذا تَر الطهارة عند ضور وقت الصّلاةٍ سَهْوّا؛ لأن المسلم على استعداد الصلاة 


عند هجوم وقتها عادةًء فالشُروع في الصلاة من غير طّهارة سَهْوَّا يکود ناواء فلا يُْذرُ؛ 
ويَلْحق بالعدم» فاا كر اسم الله تعالىء فأمرٌ لم يُعَوده ا لأنَ الذْبْحَ على 
ا کا اد و ا سهم ذْكر الله عَرّ 
وجل» فتزك القشمية منهم سوا لا يدر وجوه بل يَغْلِبٌ فجُول عُذرا فعا للحرَج» فهو 
الفرق بين هذه الجملةء واللّه سبحانه وتعالى هو الموَفقٌ. 

وإذا د بت أن التَسميةً حالة الذكر من شرائط الجل عندَناء فبعدَ ذلك يقح الكلامٌ في 
ركن التسْمية وفي بيان شرائط الرْكنِ وفي بيان وقتِ التسمية . 

أَمّا ر ا ایّ اسم کان لقوله باك وتعالی: : یلوا مسا فک 
سم َه ۾ عه إن كم کا مُومينَ ن ر کک آ٥‏ لوا نّا وك اسم أ عليه [الاننعماء: 
۱۱4۹-۸] من غير فصل بين اسم واسمء وقوله عر شأنه: # ول ولا تآ ڪلوا يا ر بد اسم ال 
علد [الأنعام ]٠١٠:‏ ۽ لأت إذا ذكر ا اناد الله ار ٤‏ وتعالی لم يكن المأکول مما لم 
لكر اسم اله لاء فلم يكن زاء وسوا قر الاسم الغ بن ال" : الله أك الله 
أ الله أعظْمُء (اللَه الرّحمَنَء الله الرّحيم يي) "» ونح ذلك أو لم يقر بأن 


)١(‏ في المخطوط : «الرحهمن الرحيم». 


CD 
قال: اللهَء أو الرّحمَىَء أوالرّحيمَء أو غير ذلك؛ لأته ”“ المشروط بالآية (ء“‎ 
شأنه) "وقد وُجدَ٬ وكذا في حَديثِ عَديّ بن حاتم رضي الله عنهما : «إذا أرسّلت كلْبَكَ‎ 
. اَم وكرت اسم الله عليه فكلن؛ من غير فصل بين اسم واس‎ 

e NS O 
قَلْنا» وهذا ظاهرٌ على أصلِ أبي حنيفة ومحمَلٍ رضي الله عنهما في تكبيرة والافتاح أنه‎ 
. يصيرٌ شارِعًا في الصَلاةٍ بلا إل إلا الله أو الحمْدِ لله أو سبحان اللّه» فههنا أولى‎ 

وأمَا على صل أبي يوسُفَ رحمه الله فلا يصيرٌ شارِعًا بهذه الألفاظ» ونَصح التسمية 
بها عنده فيَحتاحٌ هو إلى الفرق والفرق له ان الشَرع ما ورد هناك إلاً بلفظٍ التكبير» وههنا 
ورد بكر اسم اللا ا أو بالفارسيَة» أو أي لسانِ كان 
وهو لا يخسن العرَبيّة أو يخسنها. 

كذا رَوّى بشرٌ عن أبي يوسّف رحمهما الله لو أن رجلا سَمّى على الذبيحة بالرّوميّةء 
أو بالفارسيةء وهو يخسن العرَيةء أو لا يُخيتها أجراه ذلك عن التمية؛ لان اقرط في 
الكتاب العزيز والسنّة كر اسم الله تعالى مُطْلَمًا عن العربية ية والفارسيَة» وهذا ظاهرٌ على 
أصل أبي حنيفةً رحمه الله في اعتباره المعنى دود اللَفْظٍ في تكبيرة الافتاح» فيَسْتَّوي في 
الأب التكبيرة العرَبية والعجميّة من طريتِ الأولى . 

فأمّا على أصلهماء > فهما يَختاجانِ إلى الفرق بين التكبير والتشمية» حي قالا في 
التسّمية : إنها جائزة بالعجميّة سَّواءٌ كان يسن العربسة ية آو لا يخسن . 

وفي التكبيرٍ لا يجوز بالعجميَةٍ إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العرَبيَةً؛ لأنّ المشروط ههنا كر 
اسم الله تعالى وأنه يوجدٌ بكلٌ لسانِ والشرط هناك لفظة التكبير؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «لا تقَبَلٌ صَلاة امرئ حتَى يَصَعَ الطّْهورَ مواضِعَه ويَستقبل القبْلةً ويقول: الله ائ <° 
فى عليه الصلاة والسلام القبول بدونِ لفظ التكبيرٍ » ولا يوجد ذلك بغير لفظ العرَبية 


)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

٠‏ (۲) في المخطوط : «ذكر اسم الله تعالى». 

ر ابن القيم في حاشيته .)٦۳ /١(‏ وكذا ابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير )١١١ /١(‏ 
برقم )۳٠١(‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 


اقا شرائط الرُڪن: 
n‏ 
ناس لا يَحِلْ؛ لان المُراد من قولِه تبارَكٌ وتعالى : ولا تآڪلو يئا لر بر اسم أ ِي 

[الأنعام ]٠٠٠:‏ أي : لم یذکر اسم ire:‏ 

A N E a o ai 
يَجِلٌ؛ لألّ الله سبحانه وتعالى أمر بكر اسم الله تعالى عليه في الآياتِ الكريمة ولا‎ 
OSE ad یکون ذِکرٌ اسم‎ 

وعلی هذا [1۲۸۲/۱]إذاقال: الحمْد لله ولم يرذ [التسمية» بل أراد به] "به الحمُدَ على 
سبيل الشكر» > لايَجل» وكذا لو سَبَحَ أو هَلَلّ أو كبر ولم يرذ به التميةٌ على الذبيحةء 
ونما آراد به وضفه بال خدانه والر: ع قات الدرت ل 2 ر تالا 

ومنهاء تَجُريدٌ اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم غيره وإ كان اسم النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حتّى لو قال : بشم الله واسم ۾ الرّسول لا يَجِل؛ لقوله تعالى : وما اهل لمر أله 
€ [المائدة ]٠:‏ . 

وقول النّبيٌ عليه الصلاة والسلام : «موطنان لا أَذْكَرٌ فيهما e EE‏ 
الذنح؛ ٠‏ وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : جردا التشميةٌ عند البح ٠"‏ 
ا شقر کی ر5 فل سسحت نمل خر جت حا .را 
قال : بم الله ومحمَدٌ رسول الله فان قال OS O‏ أشرَك في 
RSI‏ : محمد بالرَّفع بَجِل؛ لاه لم يعطِفه بل استاتف فلم 
يوجد الإشراك إلا أنه يكره لوجود الوضل من حي الصورة فيَصَورٌ بصورة الحرام 

قال ودا تاا الف المشايخ فيه . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) آخرجه الييهقي في الكبرى (۹/ )۲۸٦‏ من حديث عبد الرحيم بن زيد الممي عن آبيه. 
€3 حدیث غریب › ز5 الزيلعي في نصب الراية (Af /٤(‏ . 

)٥(‏ في اللخطوط : «بالخفض». 


کب ست رس ا 


قال ل لاله ما عَطْفَ بل استَانَفَ إلا أنه أخطًا في الإعراب . 

وهال بعضهم؛ لا يَجل ؛ لان انتصابه بزع الحزف الخافض كانه قال : ومحمّد» فيتحقق 
> فلا يَجِل» هذا إِذا ذَكَرَ الواوّء فإ لم يكر بان قال : بم الله محمد رسول الله 
فاه جل كَيْقًّما كان لحَدَم الشركة . 

ومنهاء أن يقصة بكر اسم الله تعالى تعظيمّه على الخُلوص ولا ويُه معنى الدعاء 
حى لو قال : الله اعَفِرٌ فر لي لم يكن ذلك نميه ؛ لأنه دعا والدٌعاءٌ لا بث صد به التَعْظيم 
المحض» فلا يكون تَسميةًء كما لا يكوك تَكبيرًاء وفي قولِه : اللّهمَء احتلف المشايخ 
كما في التكبير . 

افا وقث التشمية؛ فوقتّها في الذَّكاةٍ الاختياريَة وقتُ الذَبْح لا يجوز تقديمُها عليه إلا 
برّمانِ ليل لا يُمْكِنْ التَحَرُرُ عنه؛ لقوله تبارَكٌ وتعالی : ولا ت ڪلو يا لر پک اسم آل 
که [اانام ٠]:‏ والذّبځ مَضمَرٌ فيه معناه» ولا الوا ما لم بكر اسم الله تعالى عليه 
O E E E gt‏ 
اويل الأيتيْنِ الأنرَيبْنٍ ن : إن الذبْح مُضَمَرٌ فيهماء أي : فُلوا ِا ُب بكر اسم الله عليه 
و الآتأكلوا اذبح بكر اسم الله تعالى عليه > فكان وقت النَّسُّمية الاختيارية 
وقت الذبْح . 

زاف اا رر قرفا ر اي الال اروت الاما رن 
التب عليه الصلاة والسلام لعَديّ بن حاتم رضي الله عنه حين سَألَه عن صَيْدٍ المغراض : 
«والكلب إذا رَمَيْتَ بالمغراض وذَكَرْت اسم الله عليه فكل » وإِنْ أرسَلّْتَ كَلْبَكَ المُعَلَمّ وذَكَرْت 
اسم الله عليه فگل» ”'. 

وقوه عليهء اي على اليعْراضِ والكلب» ولا تَقَعٌ التشمية على السَهْم والكلب إلا عند 
الرَْي والإرسالٍ فكان وقتٌ القسمية فيها هو وقت الرَمْي والإرسالء والمعنى هكذا 
يقتَضي وهو آل التشميةٌ شرط والشرائط د يعبر وجودها حال وجود الركن؛ لان عند 
) وجودها يصيرٌ الرُكنْ عِلة كما في سائر الأركانِ مع شرائطها هو المذهبٌ الصَحيح على ما 
عرف في أصول الفقه . 


(۱) سبق خرججه . 


والرْكنْ في الذَّكاة الاختياريَةٍ هو الذَبْحٌ» وفي الاضطراريَة هو الجرْحٌء وذلك مُضاف 
إلى الرامي والمُرْسِل» وإتما السَهْمٌ والكلبٌ آلةٌ الجزح» والفعل يضاف إلى مُتعول الآلة 

لا إلى الآلة؛ لذلك اعثبرَ وجو التسمية وقتَ الذْبْح» والجزح وهو وقت الرَمْي والإرسال 
ولا يُعْعَبَرٌ قت الإصابة في الذّكاة الاضطراريَة ؛ لأنّ الإصابةً ليست من صَنْع العبدِ لا 
مُباشرة ولا تسبيبًاء بل محص صَع الله ع وجَلَ» يعني به مَضنوعَه» هو مذهبٌ آهل 
اة والجماعة وهي المسألة المعروفة بالمُتَولّداتِ وهذا؛ لأ فعلّ العبدِ لا بُ وأ يكونً 
مقدور العبد» ومقدور العبدِ مايقومٌ بمََل فذرتِه وهو نفسُه وذلك هو الرَمْي السّابق 
والإرسال السّاب» فتَعْتَبَر التَسمية عندّهما على أل الإصابةً قد تكونُ وقد لا تكونُء فلا 
يُمْكِنْ إيقاع التَسْميةٍ عليها . 

على هذا يَخُرُّ ما رَرَى شر عن آبي يوسف رحمهم الله تعالی أنه قال : لو أن رجلا 
آضجَعَ شاه ليها وسَمّی ثم بدا له فارسَلهاء وأضجَّ ا ا 
[الأولى] ”"“ لم يُجُزه ذلك ولا تُؤكل لعَدَم التسميةٍ على الذبيحة عند الذّبْح . 

ولو د ا اا ا فاا لوت ا کا 
على صَيْدٍ فأخطأ فأخذ غير الذي أرسَلّه عليه فمَتَلّه [حلٌ] ؛ لوجود التَسمية على السَهْم 
والكلب عند المي والإرسالِ. 

وذڎڪر في الأصل: أرأيتَ الذابح يذب الشاتيْن والتلاثة فيْسّمّي على الأولى [منها] ”" 
ويَدَعٌ المي [۱/ ۲۸۳ ب] على غير ذلك عَمْدَّا قال : يأكل الشَاءً التي سَمّى عليها ولا 
باک غا سرن ذلك ا 

ولو أضَجَحَ شا ليَذْبَحَها وسَّمَّى عليها د GG O yS‏ 
وکل ؛ لان التشمية في الذّكاة الاختيارةٍتَقَع على المذبوح لا على الاآلة والمذبوح واحد 
فلا يبَر احتلافٌ الال بخلافی ما إذا سی على سَهْم تُمَ مى بغیره أنه لا بُؤْكل؛ لأ 


ا 


التسمية في الذكاةٍ الاضطرارية نَع على السَهْم لا على المرميّ إليه. 


(1) زيادة من | مخطوط . 
(۲) زيادة من اللخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


کب سن رسو 79 


وقد اختلف السَهْمْء فالتمية على أحدهما لا تكون تَسْمية على الآخر» ولو أضَجَعَ 
شاه ليَذبَحَها وسَمّى عليهاء فكَلَمّه إنسانٌء فأجابّه» أو استَسْقًّى ماءًء فشربَ» أو أخذ 
السّكَينَ فان كان قليلاً ولم يكز ذلك منه ثُمّ ذَبَحَ على تلك التَشمية تُوْكَلٌ . وإِنْ تَحَدَتَ 
E PE RE‏ 
گل ؛ لان رمان ما بين التمية والذّنْج إذا کان يَسيرّا ‏ لا يغد عند به ؛ لاه لا يكن التحرر 
عنه» فيلح بالعدَم» ويُجْعَلٌ كاله سَمّى مع الذّنح» وإذا كان طويادً يقعْ فاصادً بين التَسمية 
الدج فيصير كاله سَمَّى في يوم ّح في يوم حر فلم وجي القشمية عند الذبْج مصلا 
ه» ولو سَمّى ف انقبَتِ الشَاءٌ وقاقَث من مَضجَيهاثُمّ أعادها إلى مَضجُعها فقد انقَطْعّتِ 
التَسمية . 

وعلى هذا يحرج ما إذا رَمَى صَيْدَا ولم يسم مََعَمَدَاء ثم سَمّى بعد ذلك أو أرسَلَ كلب 
وترك التّسمية منَعَمْدَاء فلَمَّا مضى الكلبٌ في نَم الصَيْدٍ سَمّى آنه لا يكل ؛ لأن النّسمية لم 
توجَّذ وقتَ الرَمْي والإرسال. 

وکذالو مضی | لکلب إلى الصَيْدٍِ فرَجَرّه وسَمّی وانرَجَرَ برَجْره آنه لا وکل أيضًاء وفَرْقٌ 
E I‏ 


ilu ENE‏ إن شاء یا 


ولو می آو اسل وهو مسل ثم م ارتَدَ٬‏ آو کان حَلالا فاخ رم قبل اللإصابة وأخذ الصِيْدَ 
2 ول كان دا اا وى لأ المُعْتبَرَ وقت الرَمْي والإرسال كما“ 
ياء فتّراعَى الأهليّةَ عند ذلك . 

على هذا الأصل يَنْبّني شرط تعيين المحَل بالنَسميةٍ في الذّكاة الاختياريّة» وهو بيان 
القِسّم الثاني من الشرائط التي تحص اح التَوعَيْنِ دود الآخَرِ وهي أنواع : يرجم بعضها 
إلى المُدَكَي» وبعضها يرجم إلى مَحَل الكاةء وبعضّها يرجم إلى آلة الذّكاة. 


٠‏ () في المخطوط: «يجل». 


(۲) في اللخطوط : «قصيرًا) . 
(۳) في المخطوط : ولا . 


افا الذي يرجغ إلى المدّكي؛ فهو أن يكو حَلالاًء وهذا في الذَّكاةٍ الاضطراريَة دول 
الاختياريةٍ حقى إن المُخرم إذا قتَلّ صَيْدَ البرٌ وسَمّى لا يُؤكل؛ لاه مَمْنوعٌ عن قل الصَيْدِ 
لحق الإحرام لله ارا وال : اا الین انوا لد نلوا الصيد دان حر [المائدة ]٠٠:‏ 
[ أي و وقولِه جل شأنه : أجلت ل ميمه 1 آلأنسي إلا ما بت يكم عي جل 
اليد واس حرم € [المائدة [Y:‏ [ معناه واللّه سبحانه وتعالی آعم : ال لے ي 
e 2‏ 
صد وا حر ب ؛ لأله اسَفْتّى سبحانه وتعالى الصَيْدَ بقوله تَبارّك وتعالى: «عَوٌ 
آل سيد [المائدة واا سى الشيءُ من الجملة المذكورةء EE‏ 
الإضمار» والاستثناءُ من الإباحة تخحريم› فكان اصطيادٌ المُحْرم مُحَرَمّا فكان صَيْده ميته 
كصَيْدِ المجوسيٌ سَواءٌ اصطاد بنفسه أو اصْطيد له بأمره؛ لأنّ ما صيدَ له بأمره فهو صَيْده 
معنّی › ا ااا 0 ا ع ا » فبقيٰ غیرٌه على عموم 
الإباحة» ويَجل له صَيْدُ البخر؛ لقولِه تَبارَكٌ وتعالی: أجل كم ميد لحر ومام 


[المائدة ]۹٠:‏ وقد مر ذلك . 


رمَا الذي يرجغ إلى مَحَلٌ الذكاة: 

فمنهاء تعيينٌ المحَل بالتمية في الذّكاة الاختياريّةء ولا يُشَْرَط ذلك في الذَكاة 
الاضطراريَةٍ وهي الرَمْىْ والإرسال إلى الصَيْدٍ؛ لأن الشرط في الذَّكاة الاختياريَة ذِكرُ 
اسم الله تبارَكٌ وتعالى على الذّبيح ؛ لما تلونا من الآياتِ» ولا يتحقّق ذلك إلا بتعيينِ 
الأبيح بالتشميةٍ ١‏ ولان كر الله تبارَك وتعالى لَمّا كان واجبًاء فلا بد وان يكونً مقدورًاء 
والتَغْيينٌ في الصَيْدٍِ ليس بمقدورٍ؛ لان الائ قد يَرْمي ويُزْسل على قَطيع من الصَيْدٍِ وقد 
رمي ورل على ج الت د فلا یکول التَعْيينُ واجِبّاء والمُسَْامَنْ دور کون 
ESE EG GOs‏ أن التَّسّْمية الأولى 
ٿجزي عنهمالم تؤکل ولا بُڌمن أن يُجَدّدَ لكل ذبيحة تَسميةٌ على جدة» ولو رَمَى 
سَهْمّا فقتل به من الصَيْدِ اثَيْن لا باس بذلك . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بسهم». 


CD 
وكذلك لو أرسَل كلبًا أو بازيًا وسَمَّى فقَتَل من الصَيْدِ اثَيْن فلا بَأسَ بذلك؛ لأنً‎ 
اا نجبٌ عند الفعلٍ وهو الذَبْحء فإذا تَجَدد الفعل ثَُجَّدَ د التَسميةء فما الرَمْى‎ 
CD ED OA 
أ]‎ ۲۸٤ /۱[ لصَيْدٍ من الاس ما لو اضجَعَ شابن وان مَرّ السکینَّ علیهما مَعّا آنه تُجُزئ‎ 

FEE 
فإنقيل؛ هلا جعل ظتَّه أن التَسميةً على الشَاةٍ الأولى تُجُزئ عن التانية عُذَرَّا كنسيانٍ‎ 
التسمية؟‎ 


e 


فالجواب: أن هذا ليس من باب الئَسْيانِء بل من [باب] الجهْل بكم الشرعء 
والجهُل بحُكم الشرع ليس بعُذْرٍ» والئّنْيانٌ عُذْرٌ الا ترَى ان مَنْ ُن ان الأكل لا يُفْطِرٌ 
لضانم فاکل بعل صوئه» ولو اکل ناسا لايل E‏ 
سهم وسّمّی وتَعَمَّدَها ولم يتعمد واحدا بَعَيْنِه فأصابَ منها صَيْدا فقَتَلَّه لا بَأسَ بأكلِه» 
وكذلك الكلبٌ والبازي . ) 

ولو أن رجا تَظْرَ إلى عَيهء فقال : بشم اللَهء ثم أخذ واحدة فأضَجُعها وذَبَجَها وتر 
التشمية عامِدَا وطن أن تلك النَسمية تُجزيه لا توك ؛ ؛ أله لم يُسَمّ عند الذنح» والشرط هو 
القشمية على الأبيحةء وذلك بالقشمية عند الذَْج نفيه لا عند التَطْرِ» و لذبت 
مقدور فيْنْكِنْ أن بُجْمَلّ شرطاء وتعيينْ الصَيْدٍ بالرّمي والإرسال متَعَذرُ - لما بيتا - فلم 
يمن أن يُجْمَلَ شرطا. 

ولو رَمّى صَيّدا بعيْنِه أو أرسَلَ الكلبَ أو البازي على صَيْدٍ بعيْبِه فأخطاً فأصاب غيرَّه 
يُؤکل» وکذالو ر کی طا فاصاب طبرا او ارسَل على عي فاحذ طَْا؛ لأ الَغْيينّ في 
الصيْدِ ليس بشرط . 

ومنها: قيامٌ أصل الحياة ذ في المُسْتَأمَنٍِ وقت الذح» فَلْثْ : أو كثرّث في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وعند أبي يوسُفَ ومحمَدٍ رحمهما الله لا يكتَمّى بقيام أصلٍ الحياق بل تبر 
حي مقدرة كالشاة المريضة والوقيذة والتطيحة وجريحة السٍَّ إذا لم يبن فيها إلا ياء 


(۱) زيادة E‏ 
(۲) في المخطوط: « 


ل عُرف ذلك بالضباح» أو بتخريكِ الذّب» آو طرف العيِْء أو التتمسي . 

وما خرو الم فلا يذل على الحيا إلاًإذا كان بَخرُجٌ كما َر من الحيٌّ المُطلتي› 
فاذا بها وفيها قلي ياء على الوجه الذي ذكزنا كل عند أبي حنيفة رضي الله عت 
[وهو ظاهر الرواية عنه] وعن أبي يوسُفَ رِوايَتانٍِ : في ظاهر الرّواية عنه أنه إن كان 
يعلَمُ أتها لا تعيش مع ذلك فدَّبَحَها لا تُؤْكل» وإِنُ كان يعلَمٌ نها تعيش مع ذلك فذَبَخَها 
ثُؤْكَلْ» وفي رِوايةٍ قال : (إِنْ کان لها) “من الحياة دار ما عيش به اٿر من نصفِ يوم 
فذَبَخَها تُوْكل وإِلاً فلا. 

وقال محقذ رحمه الله؛ إِنْ کان لم يبْنَ من حَياتِها اق حا الم تيرح ب الا ارال 
فذَبََها لا تُوْكَلٌ» وإِنْ كان أكتَرَ من ذلك تَوْكَلٌ . ۰ ۰ 

ودر الطّحاوي قول محمَدٍ مُمَسَرّا فقال: إل على قول محمَدٍ إن لم يَبْقَ معها إلا 
الاضطرات للموتِ فدَبَحَها هکذا فإِنّها لا تَجِل» وإِنْ كانت تعيش مُدَةَ كاليوم أو كنصفِه 

وَخْه قولهما: أنه إذا لم يكن لها حَياةٌ مُسْبَقِرَةٌ على الوجه الذي ذَكَرْنا كانت مَيْتةَ معلَّى› 
فلا تَلْحفًها الذكاةٌ كالميتة حقيقة . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى: (حَمَت عََكم اَ4 
$ والمنحدقة والموقودة والماردية وألنطيحة وما أكل السبع ی ر ما دک € [المائدة :۴] استَفتّی 
وتعالى المُذكى من الجملة المَحَرّمة» والاستشناءٌ من التحريم | e‏ 
فري الأوداج مع قيام الحياةء فدخلّث تحت النَّص . 

وما الصَيْد إذا جَرَحَه السَهٌْ أو الکلبُ فأد رکه صاجِبُه حًا فإِنْ ذَکّاه يُوْکل بلا حلاف 

بین أصحابنا كَْمَّما کان سَواءٌ كانت فيه حياة م مقر او لم تكن» وخر الجُرح من أذ 

بكو كا في حه وصار كائ الح في الحياة ُتر كاه طلغ فذحل تحت 
التص › > وإِنْٴلم یکن فيه حَياة م مُسْتَقرَةٌ» فعلى أصل أبي حنيفةً رحمه الله كانه الذَبْحٌ وقد 
وج لوجودِ أصل الحياةٍ فصار مُدَكى ‏ . 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذا كان بها‎ )١( 
في اللخطوط : «مدركًا».‎ )۳( 


CD 


وعلى آصلهما لا حاجة إلى الذَْح؛ لاله صار مُذَكّى ”“ بالجزح > فالذبْح "بعد ذلك 
شد لذ کان لا نتم ونل به وهو قاو علی جه رکه حتی مات» فإذ انت 
فيه حَياة مُسْحَقِرَةٌ لا يُوْكل ؛ ؛ لن ذكاته لث من الجُزْج إلى الذَْجء فإذا لم بّخ كان 
ميت وان كانت حيائه غير تقد يُؤگل عند آبي حنيفةً رضي الله عنه وإن قلت من غير 
ذكاةٍ بخلاف المُستَانّس عندّه. 

والفرق له؛ أن الرَمّىَ والإرسال إ إذا اتصّل به الجُرْح کان دكا فى الصَيْدِء فلا َعَم 
الحياة بعد وجو الذكاقء ولم تعَقَوّم ° دکاةَ و ي ای د 
من الحياةٍ لحم الذّكاة . 

وأما عندَهما فكذلك لكنْ على اختلاف تفسيرهما للحياة المُسْعقرّةٍ وغير المُسْعقِرّة على 
ما كنا في المُسْتَأنس» هکذا ذکر عامّة المشايخ رحمهم الله. 

وذكَرَ الجصاص رحمه الله وقال : یجب أن يکود قول أبي حنیفةً رحمه الله في الصَيْدِ 
مثل قولِه في المُسْتَانَس (على أن) * قوله: ١‏ يجب الذَْحٌ في جميع الأخوال لا يجل بدونه 
سّواءٌ كانت الحياة مَسْحَة مُسْتَقِرَةً أو غير مُسْبَقَرَةٍ» وقد ذَكَرْنا وجة الفرق له على قول عامَة 
المشايخ رحمهم الله . 

وإ مات قبل أن يقار على ذبْجه؛ لضي الوقتِ› ر الذكاقء كر القدورى 
[1/ ب] عليه الرّحمة آنه لا يُؤكل عندناء وعند محمَِ بنِ شجاع البلْخيّ ومحمَدِ بنٍ 
مقاتِل الرازيّ رحمهما A E‏ 
مشايخنا رحمهم الله مَنْ جعل جَوابً الاسيخحسانِ مذهبنا أيضًا وتَرّكوا القياس . 

SG E GR‏ لزوال معنى اليد 
وهو التوَحُش [والامتناع] ‏ فيّزول الحكم المُختصض اتید وهو اعیاژ ال 5 
وصار كالشاة إذا مَرِضَث وماتث في وقتٍِ لا نِم لذَبْجها آنها لا د وَل كذا هذا. 


- () في المخطوط : «مدركًا». (۲) في المخطوط : «فالجرح». 
() في المخطوط : «يدركه» . (€) و e‏ : اتنعدم». 
(۵) في المخطوط : «أن على» . 

(1) ليست في المخطوط . 


>____ [۴ م بدائع الصنائع‎ CD 

وخة الاستخسان: أن الذَبْحَ هو الأصلٌ في الذكاقء وإنما يام الجُرْح مقامَّه [حَلْفًا عنه 
وقد وُجِدَّ شرط بخلافه وهو العجْرٌ عن الأصل فيُقَامٌ الخلَف مقامّه] ' كما في سائر 
الأخلافِ مع أصولها. 

وقال اصحابنا رحمهم الله: لو جَرَحه اسهم أو الکلبُ فأد رکه لكنْ لم يأخذه حى مات» 
فان کان في وقتٍ لو آخذه يُمْكِئه ذَبْحُه فلم يأخذه حتّى مات لم يُؤْكل؛ لأ الذْبْجَ صار 
مقدورًا عليه فخرج الجرْح من أن يکود ذكاةًء وان کان لا يُمکئه ذبځه آکل ؛ 
اذه ولا يتمَكنْ من ڏَبْجه لو أخذه بق ذكاته الجُرْح السّابی» ودَلّتْ هذه المسالة على أن 
جّوابَ الاسيَخسانِ في المسألة المَُمَدمة مدهت أضحابنا ميا لانه لا فرق بين 
المسألَيْن سِوّى أن هناك أخذ وههنا لم يأخذء وما يصْسَعّ بالأخذٍ إذا لم يقد على ذكاته . 

وخوابُ القياس عن هذا: أن فة المدرة والتمَكن لا عِبْرةً بها؛ لأن التاس مُحتَلِفودً في 
ذلك > فإ منهم مَنْ يعَمَكنٌ من البح في رَمانٍ قلي ؛ e‏ 
يعمَكَنُ إل في رَّمانٍ طويل لقِلّة هِدايه فيه فلا يُمْكن بناء الحكم على حقيقة حقيقة القَذرة 
والتّمَكن» فيا م السَبَبُ الظَاهرٌ وهو تُبوتُ اليد مقامَها كما في السَمَرٍ مع المشَقَة وغير 
ذلك . 


وََكَرَ ابن ماعة في تواڍره رحمه الله عن آبي يوسُف : لو أن رجلا قط شاءٌ نصفيْنِء 
ثم ِن رجلا د فرَّی أوداجَّها OR‏ شق بَطْتها فأخرَحَ ما في جَوْفِها وقرّی رجل 
آخَرُ الأوداجَ فان هذا لا يُوْكَلٌ؛ لأنَ الأول قال . 

وذَكَرَ القدوریٌ رحمه الله ان هذا على وجِهَيْنِ: إن كانت الضزبة يما يلي العجُر لم 
وکل الشَاءٌ وإِنُ كانت يِمًا يلي الرَأسَ اكت ؛ لأنّ العُروق المشروطة في البح متَصِلة من 
القلْب إلى الدماغء فإذا كانت الضَزبة يما يلي الرَأسَ فقد فَطْمَها فحَلْث؛ وإِنُ كانت مما 
يلي العجُرَ فلم يقطعُها فلم تَجِل . 

واقا خرو الم بعد لذج فيما لا جل إلا بالّنج فهل هو من شرائط الجل؟ فلا رواب 
فيه › واختلف المشايخ على ما ذقنا فيما تقَدم؛ وكذا القَحَرُك بعد الذَبْجٍ هل هو شرط 
بوت الجل› > فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


کب سن رس 7 


وذْكِرّ في : بعض الفتاوًی أنه لا بُ من أحد شين : 

تا لحر وتا روځ الذم؛ فان لم يوجذ لايل کاله جعل وجود اهما بع 
البح عَلامةٌ الحياة وقتَ کی واا بر کن ا رت ااا د ول 

وقال بعضهم: إن عُلِمَّ يانه وق الذَبْح بغير الَحَرُكِ يَجِل وإ لم يتحَرّك بعد البح ولا 
خرج منه الذَمٌ والله أعلَمُ . 

ومنهاء ما يَخْص الذَكاة الاضطراريَةًء وهو أن لا يكو صَيْدَ الحرَّم» فإِنُ كان لا يُوْكل 
ویکود مَيْتةَ سَواءٌ کان المُدَكي مُخْرمًا أو حَلالاً؛ ن التقرض صد الحرم بالتعل والدلالة 
والإشارة مُحَرَمٌ حمًا للّه تعالی» قال اللّه تعالی : ولم روا أن حملا كرما ءانا [ ويسطف 
الاس من حولم ) [المنكبوت :۹۷] ] ”"“ . 

ae RE‏ : ولا يقر صيده» "" والفعل في 
المَحرّم 1 شرعًا لا یکون كاه وسَّواءٌ كان مولِده الحرم أو دحل من الجِلْ إليه؛ لأنه يضاف 
إلى الحرم في الحاليّنء > فیکون صَيْدَ صَيّد الحرم . 

َأمّا الذي يرج إلى آلة الذكاة: 

فمنهاء أن يكون ما يُصْطادٌ به من الجوارح من الحيّواناتِ من ذي الاب من السباع وذي 
اليخُلّب من الطيْر مُعَلّْمّا ؛ لقوله تعالى : رتا عشم يِن راع ) لما ]٤‏ معطوفًا على 
قوله سبحانه وتعالی : 3 موتك ت اا أل ن ل أل کہ الت [الان ٤:‏ آي أ أجل لَكمْ 
الطْيّبات وأجِل لَكُم ماعَلَمْتّم من الجوارح» آي الاضطياد بماعَلمْتّم من الجوارح كأنهم 
الوا التبيّ عليه الصلاة والسلام عَمَّا يحل لهم الاصطياد به من الجوارح أيضًا مع ما ذَكَرَ 
pe O O PPE NE‏ : ماذا 
جل لَنا من هذه الأمَةٍ التي أمرت بقَعْلِها بقَنْلِها؟ فنزل قوله تعالى جل شأنه : « يستلونك مادا أحلّ 


(1) ليست فى المخطوط . 
٠‏ (۲) آخرجه البخاريء کتاب الحج» » پاب : لا يحل القتال بمكة برقم (٤۱۸۳)ء‏ ومسلم كتاب الحج» باب 
تحريم EEN E E OOD E E E E‏ 
مكة برقم (٤۲۸۷)ء‏ وأحمد برقم »)۲۳٤۹(‏ وابن حبان )۳٦/۹(‏ برقم (۳۷۲۰). والبيهقي في الکبری 
۱۹۹/7۲( برقم (۱۱۸۹۸) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


سم با س )> 
هج [الماسة ]٤:‏ الآية “ ففي الآية الكريمة اعبار الشرطْيْن» وهما الجُرْحُء والتعليمء 
حیث قال عر شأنه اغا ن رارج € [المائدة ]٤:‏ ؛ لأن الجوارح هي التي جرح ۰ 
مأخوذ من الجُْح . 

وقيل: الجوارح م الكواسِبٌ» قال الله عر شأنه : عَم م جرحم بالتهار € [الأنعام : ۰] آي 
كسَبْثّم والحمْل على الأول أولى ؛ لألّه حَمْل على المعَيبْن ؛ N E‏ 
تعالی : مکی [المائ ٠‏ فرئ بالخفْضٍ والب وقيل : بالخقضٍ صاحِبٌ الكلب 
قال لات وفك وا كلت - بالَّصْب -: الكلبٌُ المُعَلمٌء وقيل : المكلبين 
بالخمُض : الكلابٌ التي يُكالِبنَ الصَيْدَ ۲۸١ /١[‏ 1] أي يأخذنّه عن شِدَةٍء فالكلبُ هو 
الخد عن شِدَةٍ» ومنه الكلّوبُ للاَلة التي يُؤحَذ بها الحديد. 

وقوله لث عَضْمَنه: « نممو € [المائدة ]٤:‏ آي ل يْمْسِكنَ الصَيْدَ لَكَم ولا ياكلنَ 
E OP OT E NS EE‏ 
لر عا او الا ا ط لإباحة أكل صَيْدِ صَيْدِه فلا يُباح کل صَيْدِ 
المُعَلم. 

وٳذا بت هذا الشرط في الکلب بالٽص تيت في كَل ما هو في معناه من كَل ذي ناب من 
السّباع كالفهْدٍ وغيره مما يحتمل التَعَلّم بدَلالةٍ ال ؛ ؛ لأ فعل الكلب إتما يضاف إلى 
ال | إذ الم له هو الدى يعمل لصاجبة فاخا لصاجة ونك ت على صاجبه 
فکان فعلّه مُضافا | إلى صاجبه فاتا غير الُعَّم فإلما يعمل لنفيه لا لصاجبه فكان فعل 
مضافا إليه ”لا إلى المُرْسلء > لذلك شط كوه مُعَلّمَاُمّ لا بُدّ من معرفة حَدٌ التعليم في 
E‏ 

افا تعليم الڪلب فهو آنه إذا ازيل اة م الصَيْد وإذا أخذه أمسّکه على صاجبه ولا یأاکل 
منه شينًا وهذا قول عامَة العلماء: 


۳ وهر أحد 


وقال مالك رحمه الله؛ تعليمُه أن ينْبَحَ الصَيْدَ إذا أرسل ويُْجيبَ إذا دعي 
)۱( أخرجه الطبراني ف «الکبیر٤»‏ (۱/ ›)۳۲٣‏ برقم (۹۷۱). وقال الهيئمي في «المجمع»» /٤(‏ ۳): 
رواه الطبراني في «الكبير»› وفيه موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
(۲) في المخطوط : إلى نفسه»). | 
(۳) مذهب المالكية : أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب . انظر: محتصر اختلاف العلماء .)۲١٠/۳(‏ 


کنب دباع وسو ا 


e i iE E E‏ نده 

iii DDS EHSEN ks 
الالباعء فأتا الإمساك على صاجبه لَك الأكلِ يكودٌ بعد الفراغ عن الاضطياد فلا يحْيَر ت‎ 
في الحد.‎ 

ولنا الكتابُ والسْنّةٌ والمعقول: 

افا الڪتاب: فقوله عر وجل : < ون جا عانم اله ككلوا عا مسك عك [المائده :4] في 
الآيةٍ الكريمة إشارة إلى أن حَدَ تعليم الكلب وما هو في معناه ما فلناء وهو الإمساك على 
صاجبه ورك الأكل منه؛ لألّه شرَط التعليم ت أباحَ أك ما أمسَكَ علينا فكان هذا إشارة 
إلى أن التعليمَ هو أن يمْسك علينا الصَيْدَ ولا يأكل منه . 

يقَررُه أن الله تعالى إما باح أكل صَيْدٍ المُعَلّمٍ من الجوارح المُمْيكِ على صاجبهء 
ولو لم يكن تك الأكلِ من حَدٌ التعليم وكان ما كل منه حلالاً لاستوى فيه المُعَلمُّ وغير 
المعَلَم والمُمْسِك على صاجبه وعلی نفسه؛ لان كل كلب يَطْلّْبُ الصَيْدَ كه لنفيه 
حى يموت إن أرسَّلْت عليه واغْرَيْته إلا المُعَلَمَ. 

r EG RN‏ آته قال: قلت : يا رسول الله إا قوم 
ص صد بهذه الكلاب والبُزاة فما يل لَنا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «يجل لخم ما 
عَلْْتُم من الجوارح مُكَلبين تعَلْمونَهُنَ مما عَلْمَكَمٌ الله فكلوا مما امسَكن عليكم ِا عَلَمْنُموهُنَ من 
کلب او باز وكرم اسم الله عليه» ‏ فلت : فان فَتَلّ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قله 
ولم بال منه (فکل فإنما) "" أمسَّك عليك» وإِن أكل فلا تأكل فإّما أمسَكٌ على نفيه» 
فلت تا رسو ل الل : ارايت إن خالَطٌ كلابَنا كلاب أحرى؟ قال عليه الصلاة والسلام : ن 


خالّطَّث كلابَك كلاب أخرى فلا اكل فنك إما ذَكَرْت اسم الله تعالى على كبك ولم تذكزه على 


.)٠١٠۱/۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

- . (۲) مذهب الشافعية : لا يؤكل إذا أكل الكلب من الصيد. انظر: محتصر اختلاف العلماء .)١٠١/۳(‏ 
(۳) صحیح : آخرجه آبو داود» كتاب الصيد» باب في الصید» برقم »)۲۸٥۱(‏ وأحمد برقم »)۱۷۷۹٤(‏ 
والبيهقي في الکبری (۹/ ۲۳۸) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه› انظر صحيح سنن آي داود. 
)٤(‏ في المخطوط : «فقد» . 


س با ا + 
كلب غيرك» ۳ 


وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال : إذا أكل الكلبٌ من الصَيْدٍ فليس بمُعَلْم » 
e‏ : إذا اكل الكلبُ فلا تَأكَلْ ”» وإذا أكل الصَفْرٌ فكُلْ؛ لأن الكلبَ 


تَستَطیع أن تضربه والصقر لا. 

وعن ابن سينا عُمَرَ رضي الله عنهما آنه قال : إذا أكل الكلبٌ من الصَيْدِ فلا تأكل 
واضربه. 

وأا المعقولٌ فمن وحهَيْن؛ 


احذهماء أن أحد الصَيْدٍ وله مُضاف إلى المُرْسل وإتما الكلبُ آله الأخذٍ والقتل وإِنّما 
کا اد یا الا یه کن اه ا ا 
إلى غيره والإمساك على صاجبه أن ينر الأكلّ منه وهو حَد التعليم . 

والتّاني: أ ای ر ج ا اى وا اماو ا ور ع 
ذلك إلا بإمساكٍ الصَيْدٍ لصاجبه وتَرلكٍ الأكلٍ منه؛ لأ الكلبَ ونحوّه من السّباع من طبا ۰ 
أنهم إذا أتحذوا الصَيْدَ فإما يأخذوته لأنفيهم ولا يضبرودٌ على أن لا يتناوّلوا منه فإذا أخحذ 
E ls N OPT O N‏ 
أکل منه دل أنه على عادَيِه سَواءٌ تبَعَ الصَيّد إذا أغريّ واستَجابَ إذا دعي أ ولا؛ لاله لوف 

في الأصل يجيب إذا دعي ويب إذا أغريّ فلا يضْلُح ذلك كليل على تَعَلْمِه فَبَتَ فت ان مع 
التعليم لا يتحقَق إلا بما فنا وهو أن يُمْسِكٌ الصَيْدَ على صاجبه ولا يأكلَ منه. 

ثم في ظاهر الرواية عن آپي حنيفة رضي الله عنه لا رقت في تعليوه آل إذا أخذ صيدا 
ولم يأكلْ منه هل صي مُعَلّْمَا آم يَحتاج فيه إلى التکرار؟ وكان قول : إذا كان مُعَلَّّا فكل 
كذا دَكَرَ في الأصل» وهكذا رَوَّى بِشْرُ بن الوليدٍ رحمه الله عن آبي يوسّف قال : سَألت أبا 
حه الل ا ا اللي ال أ هرل أف ۲۸6/١١‏ ب ااتعك بلك ان 
ملم 
(۱) ینظر ما قبله . 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۲۳۲). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤١٤ /٤(‏ برقم .)۸٥۲١(‏ 


CD 


وذكَرّ الحسَنُ بُ زياد في المُجَرَدِ عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنه قال: لا يأل (ما يصيدٌ 
ارلا “ولا القانيّ ولو أكل الاك وما بعد yT‏ رحمهما الله قَذرا. 
بالقلاثِ فقالا : إذا أخذ صَيْدَا فلم يأكلْ» ( نمّ صاد ثانيًا) "فلم يأكل» ثُمّ صا ثالِكًا فلم 
يأكل فهذا مُعَلْمّ فأب حنيفا رضي الله عن على الرواية المطهورة نه ّم جع ي ذال 
إلى اهل الصناعة ولم يقدز فيه تقديرًا؛ لأ حال الكلب في الإمساك ونر الأكل يختلِفُ 
فقد يُمْيك للتعليم وقد يسيك للشَبَم مض ذلك إلى امل العام بذلك. 

وعلى الرواية الأخرى: جعل أصل التكرار دلالة التَعَلم؛ ؛ لان الشْبَعَ لا يتَفِقّ في كل مَرٍَ 
دل تكرار لرك على التحليم» وأبو يوشت ومحئة رحمهما الله قرا التكراربعلاري 
مَرَاتٍ لما أن اللات موضوعة لإبداء الأعذار أصلّه قضية ف ام ەرف ا 


N‏ إن سالك عن سىم 


سرچ ر کے 


بعدها فلا ر ا ی کی 


ایا الله عنه أنه قال ٠:‏ مَنِ اجر في شيء ثلاٿ مَرَاتِ فلم يربح 
فليَنَقِل إلى غير ا ثم إذا صار مُعَلّمّا في الظاهرٍ على اختلافي الأقاويليٍ وصاد به 
فا ثم اكل بعد ذلك فما صا قبل ذلك لا يُوكَلُ شيء منه ٳِنُ کان باقيَا في قول آبي 


2 و 


حنيفة رحمه الله وعند آبي يوسُف ومحمَلٍ رحمهما الل : يۆكل کله . 
وه قولِهما: ال أل الكلب يُحتَمَل ال يکود لعَدَم التعَلّم » ويُحكَمَل أن يکولٌ مع التَعَلّم 
فرط الجوع» ويُحكَمَل أن يکود للَّشيانِ؛ لان المُعَلَمَّ قد يَلْسّى فلا يحرم ما تَقَدَمَ من 
الود بالك رالا خمال. ) 
ولأبي حنيفة رحمه الله ا عَلامة التعَلْم لما كانت ترك الأكل فإذا أكل بعد ذلك عُلِمَ 
أله لم يکن مُعَلْمَّا و ون إمساكه لم يكنْ لصَيْروره مَُلَمَّا بل لشِبَه في الحال إذ غي 
المغلم قد ييكة به للحال إلى وقتِ الحاجة فاستذللنا بأكله بعد ذلك على أ أن 


ااه ی آلرنت اذى 2 کان غل غر غير حقيقةٍ التعليم أو يحتمل ذلك فلا جل مع 
الاحتمال احتياطا. 
(1) في المخطوط : «أول ما يصيد» . (۲) في المخطوط : «وأخذ آخر». 


(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه )۸/٥(‏ برقم (۲۳۲۱۳). 


ومن المشايخ مَنْ حَمَلَ جَوابَ أبي حنيفةً رحمه الله على ما إذا كان مان الأكلِ قريب 
من رمان التعليم ؛ لأته إذا كان كذلك فالأكل يذل على عَدَم التعَلّم» واه إّما ترك الأكل 
فيما تقد م للشبّع لا للتعليم؛ ؛ لأنْ المدة القصيرة لا تََحَمَلْ لتسيا في مها فإذا طالّتِ 
دة نیجوز أن يقال : إه يُوْكَلٌ ما بقىّ من الصّيود المَُمَدّمةٍ؛ لأنه يُحَْمَلُ أن يكو الأكل 
ليان لا لعَدَم التعَلّم لوجودِ مُدٍَ لا يذ يدر ايان في مها إلا أن ظاهرَ الرٌواية عنه مُطلَىّ 
عن هذا التفصيل وإطلاق الرّواية يقتضي أنه لا يُوْكل على كَل حال والوجه ما ذَكَرْنا. 

واا هوهم؛: إن النَسْيان لا يدر عند طول المدةء فتقول : مَنْ تَعَلّمّ جِرْفة تايها وكَمالِها 
فالظّاهرٌ اه لا يَنساها بالكلَيَة ون طالّث مده عَدَم الاستعمالٍ لكنْ رما يدخلها خَلَل 
كصنعة الكتابة والخياطة والرَمْي إذا تركها صاجبُها مده طُويلة ّما أكل وره زك الأكلِ 
ل اته لم يكن نعل الرْفة من الأصلٍ وئه إتما لم يأكل قبل ذلك لا َعَم بل لجيه في 
الحال فلا تجل صيوده المتَمَدّمةٌ. 

وما في المُستقبَلٍ فلا يَجِل صَيْدّه إلا بعليم مُسْتَانَفٍ بلا حلان؛ فاما عل قول آبي 
حنيفةً رضي الله عنه فلانّه تين بالأکل آنه لم يكن مُعَلَمَّا وأ تركٌ الأكلٍ لم يكن للتعَلّم بل 
لشِبَعه للحال. 

واقا علی قولهما: فلانّه يُحَْمَلُ أن يکود لم يتعَلَّم كما قال أبو حنيفةً رحمه الله» ويْحتَمَلٌ 
أله سي وكيفما كان لا يَجِل صَيْدّه في المُسْتقبّل إلا بتعليم مُبنَدَا ولعليمُه في الثاني بما به 
تعليمُّه في الأول وقد ذكرنا الاختلاف فيه . 

ولو جَرَحَ الكلبٌ الصَيْدَ ولع في ديه يُؤكل ؛ لأته قد أمسَكَ الصَيدَ على صاجبه وإنما 
لو ولعٌ فيما أمسَكَ على صاجبه لكان لا يأكلّه صاحِبُه وذلك من غاية تَعَلْمِه حت تَناوَلٌ 
الخبيتٌ وأمسّكَ الطْبّب على صاجبه. 

وذأكر في الأصل: ‏ في رجلٍ ارسَل كله على صَيٍْ وهو مُعَلَمّ فاخذ صَيْدا فقتله وأكل منه 
ثم نع حر عله ولم یأکل منه قال : لايُوْكَل واحدٌ منهما ؛ لأّه لَمَّا أكل دل على عَدم 
التعَلُم أو على التَيانِ فلا يَجل صَيْذه بعد ذلك» فن أخذ الكلبُ المُعَلّمٌ صدا فأخذه منه 
صاحنّه وأخذ صاحِبْ الكلب من الصَيْدٍ قَطْعة فألقاها إلى الكلب فأكلها [الكلبُ] ”"“ فهو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


حر _ كاب الذبائح والصيو__ > )4 


على تله ؛ لان ترك الأكلِ ّما يعبر حال آخذه الصَيْدَ فأكلّه بإطعام صاجبه بعد الأخذٍ لا 
يقح في اتلم مع ما أن من عادة الائ بالكلب أله إذا خذ الكلبٌ لصي أن يمه من 
لحوه تَرْغیبًا له على الصَيْدٍ فلا يكو أكله بإطعامه دليلً على عَدَم التعَلم . 

وكذلك لو كان صاحِبٌ الكلب أخذ الصَيْدَ من الكلب َج ونب الكلبُ على الصَْرِ 
فأخذ منه قَطْعةٌ فأكلها وهو في يَدِ صاجبه فاه علی [۱/ ۲۸۹ ] تَعَلمِه “؛ لأ الأكل بعد 
بوت بَا المي عليه بمنزلة الأكلي من غيره فلا يدح في التعليم. 

وڪذلك قالوا: لو سر رق الكت مق الك ا دنن إلى صاحبه؛ لأنه إ إتمايفعل ذلك 
للجوع ؛ لأ هذا الأكل لم يدخل في التعليمء وَإن اسل الكلبُ المُعَلَمّ على صَيْدٍ فتبعه 
هشه فقَعَعَ منه عة فأكلها ثم أخذ الصَيدَ بعد ذلك فقعَلَه ولم اكل منه شيت لا يُْكل ؛ 
لان الأكل منه في حال الاضطباد ليل على عدم اتلم فان ته فالقى منه عة اليد 
حي ثم ابع الصَيدَ بعد ذلك فأخذه فن قله ولم یاک مته شیئا برل لائ لم یوجذ منه ا 
يدل على عَم التعليم ؛ ؛ لأله إنما دم م قطعة منه لحه ذ فيسَوَصّل به إلى أخذِه فكان بمنزلة 
الجُرح وإ اخذ صاجِبُ الكلب الصَدَ من الكلب بعدّما قُطَعّه ” تُمَ رَجَحَ الكلبُ بع 
ذلك فمَرَ بتلك القِطعة فأكلها يُوْكَل صَيْده؛ لأّه لو أكل من نفس الصَيْدِ في هذه الحالةٍ لا 
ضر ناذا اکل خا بان منه آولی » وان اتی اليد هشه فاخذ منه بضعة فاکلها وهو حي 
فانقَلَّتَ الصَيْدٌ منه ثُمّ أخذ الكلبُ صَيْدَا آخَرَ في فوؤره فة فقّله ولم یأکل منه ذَكَرَ و في الأصل 
وقال: أكرّه أكلّه؛ لن الأكل في حالة الاضطياديَذل على عَدَم القعليم فلا يُْكل ما 
اضطاده بعدّه واللّه تعالی عَر شاه أعلَمُ . : 

وما تعليمُ ذي الِخُلب کالبازي و نحوه فهو أن يُجيبَ صاحِبَه ذا دَعاه ولا ب يشرط فيه 
الإمساك على صاجبه حتى لو أخذ الصَيْدَ فأكل منه فلا باس بأكل صَبْدِه بخلافِ الكلب 


ونحوه. 


e 


والفرق من وجود: 


احفها أن العم زك العادة والطنعء والبازي من عادَه التَوَحُش من الاس والتتمرُ 
منهم بطْبْيه فإلفه بالتاس وإجابته صاحبّه إذا دعاه كفي لیا على تَعَلْمِه بخلافِ الكلب 


. في المخطوط : «تعليمه). (۲) في المخطوط : «قتله»‎ )١( 


@ م بائ الصنائع |> 
فإله الو بعَبْيه باَب بالتاس ولا توش منهم فلا كفي هذا القدر ليل التعَلم في حف 
فلا بد من زيادة أمر وهو د ترك الأكل . 

والقاني» أن البازيّ إّما يُعَلّمُ بالأكل فلا يُحَمَل ن يَخْرْجَ بالأكل عن حَد التعليم 
بخلافِ الكلب . 

والفايث: أن الكلبَ ُمْكِنٌ تَعليمُه بنرك الأكل بالصَزْب؛ لان جُتَته تَمَحَمَّل الصَرْبَ 
والبازي لا؛ أن جُتته لا تَتَحَمَل [الضرب] . 

وقد روي عن سنا عَليّ وابن عَبَاس وسَلْمادً الفارِسيّ رضي الله عنهم آنهم قالوا: إذ 
أكل الصَقَرُ فكل > وان أكل الكل فلا تاك . 

ومنها: الإرسال أو ارج a Ea‏ 
الكلبٌ وما في معناه حتى لو تَرَسّل بنفه ولم يَزجُڙه صاڃبه فيما يلرر بالزجرء ل 
جل صَْده الذي فعَلّه؛ لأ الإرسال في صَْدِ الجوار صل ليكود القتل والجُزح مُضاف 
إلى المُرْل إلا ان عند عَدَيه بام الرَجْرُ مام * الانزجار فيما يحتمل قيام ذلك مقا 
فإذا لم يوجذ فلا تنبت الإضافةٌ فلا يَجل . 

ولو ارسَل مسلمٌ کله وسَّمّی فرَجَرّه مَجوسيٌ فانرَجَر يکل صَيْده . 

ولو اسل َجوسي كله جره سلح فانرجر لا يؤل صَيد. 

وكذلك لو ارسَلَ ملم كله وترك التشمية عَمْدّا ‏ [فاقيع لصي ثم رَجَرَه فان جر لا 
يكل صَيْده . 

ولو لم يُرْسِلّه ا ا تع الصَيْدَ فَجَرّه مسلمٌ وسَمّی فانرَجر يُؤكل 
صَيْذه ون لم يَنرَّجز لايُؤكل» وإنما كان كذلك؛ لأ الإرسال هو الأصل والرَجْرُ 
O i GS‏ 

ففي المسائل التلاثِ وُجد الأصلْ فلا يعبر الخلّف إلا أن في المسألة A EE‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۹/ ۲۳۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في المخطوط : «لم يرسله». )٤(‏ في المخطوط : «مع | 
)٥(‏ في المخطوط : «عامدًا». (1) ليست في المخطوط . 


کتاب الذبائح والصیود eu‏ راا 


من آهل الإرسال فيؤْكل صَيْده . 

وفي المسالة الثانية: لافلا يوگل . 

وفي المسالة الثَاِشة: لم يوجدِ الاصل يعبر الخلّف فيُوْكل صَيْدّه إن انرَجَرَ وان لم 
رجز لا يؤل ؛ لأنَ الجر ا 

فو کا يُرْسّل بنفسه من غير إرسال ولا زَجر 

ولو وله مسل وی وره رج ولم س على جره فاد العبة وله زز لا 
ذكرْنا أن العِبْرة للإرسال فيعتَبر وجو د التَسمية عنده. 

والأصل الآخَرٌ لتخريج هذه المسائل ما ذَكَرّه بعض مَشايٍخنا أ الدلالة لا تُعْتَبَرُ إذا 
جد الصّريح بخلافه وإذا لم يوجذ تحبر ففي ففي المسائل الثلاثِ وجد من الكلب صَريح 
الطاعة بالإرسال حيتٌ عَدا بإرسالِه» وانزجارٌه طاعة للرّاجر بطريق الدلالة فلا يُعْتَبَرٌ فى 


مقابلةٍ الصريح . 

وفي المسالة الرابعة: لم يوج الصريح فاعثبرَّت الدلالة. وعلى هذا يخر ج بقبة بيه المسائل 
[فا i‏ 

.٠ فهم]‎ 


ومنها: بقاء الإرسالٍ وهو أن يكوك أخذ الكلب أو البازي الصَيْدَ في حال فوؤر /١1‏ 
i O EE E E‏ 
فأخذ صدا وقَبَله قَتَلَّه ْم أخذ آَحَرَ على فوْره ذلك وقَتَلّه ثم ونم يُوْكل ذلك كُلّه؛ لان 
الإرسال لم يَنْقَطِعْ فكان التاني كالأوَلِ مع ما بيّتا أل التعْيينَ ليس بشرط في الصَيْدِ؛ لأنّه لا 
ییک فان از الكلب أو البازي الصَيْدَ في فوؤر الإرسال كوقوع السَهْم بصَْدَيْنِ 

فن اذ صَيْدَا وجَمَمَ عليه طویا تُم مر به حر فاخذه وله لم الكل إا ايسان ن 
أو برَجْره وتَسْميةٍ على وجو يَنْرَجِرٌ فيما يحتمل الرَجْر لَبْطّْلانِ الفؤْر . 

وكذلك إن ارس لبه آو باه على صَيَدٍ فعَدَل عن الصَيْدِ يمْنةٌ أو يَسْرةٌ وشاعّل بغير 
طلس الصَبْد وقَتَرَ عن سيه ذلك» ثم ثبع صَْدَاآخَرَ فاخذه وفعَلَ لا گل إلا بإرسال 
مستَأنف أو أن ير جره صاجبه ويسَمَى مى فينرَجرّ فيما يحتمل الجر ر لأته لما تشاعَل بغير 


(0 فى المخطرط: افيعتبرا . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «عن» . 


طْلّب الصَيْدٍِ فقد انقَطْحَ حكمْ الإرسال فإذا صاد صد ا ۰ 
صَيْده إلا أن يَْجُرّه صاحبه فيما يحمل الرَجْر لما يتا . 


وإ كان الذي أرسّل فهْداء والفهْدٌ إذا آزسِل كِنَ ولا يبع حى يَستمكِنٌ فيمْكتٌ ساعة 


یاځد الصَيْدَ فيقمله فاه يُوكَلْ . 

وكذلك الكلبُ إذا ازيل فصَتَعَ كما يصْتَع الفهد فلا باس بأكل ما صادَ؛ لأ حُكمَ 
الإرسال ل ع امو ةة ا ك لك من الد فان ذلك من اسات 
الاضطياد ووسيلة إليه فلا قلع به حكم الإرسال كالوّثوب والعذوء وكذلك البازي إذا 
ازمل فط غل شىء ا م طارَ فأخذ الصَيْدَ فاه يُوْكَل؛ لأنه إّما يَسْمّطٌ على شيء ليتمَكنَ 
من الصَيْدٍ فكان سقوطه بمنزلةٍ كمون الفهْدِ. 

وكذلك الرامي إذا رَمَى صَْدَا بسَهْم فما أصابه في سنه ذلك ووَجُهه أَكِلّ؛ لأنه إذا 
مضی في سيه فلم يقَطِغ حُكمٌ الرّني فكان ذاه بق الرّامي فان قعل ضاق الها 
فن أصابَ واحدا ڈ و أل الكل لما نامع ما أن تعيينَ الصَْدٍِ ليس 
بشرط فان أمالَّتِ الرَّر اى اا ااا ا ا 
a E SDE E GS E‏ 
الرامي فلا يحل کما لو کان على جَبْل سَيْفٌ فالمنه الرَّبح على صَيْدِ فة فقَمَلّه ته لا يُوْكَلْ کذا 
هذا. 

م الت غو ويلك أ ال 0 انى ق وجه اة 
بقوةٍ الرّامي وإتّما الرَيح أعانه ومَعونة اليح السَهْمَّ ّا لا يُمْكِنُ الاحيِرارٌ عنه فكان مَلْحمًا 
بالعدَم فاد اصابَتِ الرَبح السَهْمَ وهي ریځ شَدیدة فدَقَعَّنه لکٽه لم يتيز عن وجهه فاصابَ 
السَهْمّ الصَيْدَ فإله يُوْكَل ؛ لاله مضى في وجهه ومَعونة اليح إذا لم تعدِلِ السَهْمَ عن وجهه 
لا يمكن التَحَرْر عنه فلا يعبر . 

[ولو] ‏ اصابَ السَهْمٌ حائطا آو صخر فرَّجَح فاصابَ صَيْدَا فاته لا ُؤكل؛ لان فعلْ 
الرَامي انقَطَّْ وصارتِ الإصابة في غير هة الرَمْي فا مَرَ ر السَهم بين الشجُر فجعل يصيبُ 
السَجَرّ في ذلك الوجه لكنٌ السَهْمّ على سَلَِه فاصابَ صَِدَا قله فاه بزل فان رَه شيء 


. زيادة من | لخطوط‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيود 


من الجر يمْنة آو يَسْرة لا يُؤْكل لما بينّاء فان مر السَهْمٌ فجَحَشّه حائط وهو على سَلَِه 
ذلك فاصابَ صَْدَا فقَعَلَه أكِلَّ؛ لان فعلّ الرَامي لم يَنْقَطِمْ وإتما اصابَ بَّ اسهم الصَيْدَ 
والحائط وذلك لا يمْنَع الل . 

وروي عن أبي يوسُفَ رحمه الله أن حُكمَ الإرسال ‏ لا ينْقَطِع بالتَعَيْرٍ عن سََنِه يمينا 
وشمالا إلا إذا رَجَعَ من ورائه . 

لو أن رجلا رَمَی بسَھٰم وسَمَی ثم رَمَی رجل آخَرُ بسَهْم وسَّی فاصابَ السَهْمٌ الأول 
ألمب نم التانيّ قبل أن يُصيبَ الصَيْدَ رده عن وجهه ذلك فاصابَ صَْدَا عله فاته لا يُؤْكَلْ؛ 
لأت لَمَّا رَد السَهْم التاني عن سَتَيِه انقَطَّْ حُكمُ الرَمْي فلا يععَلَقٌ به الجل . 

هال القدوري: وهذا محمول على أن الرامي الثاني لہ يقصِدِ الاصطياد؛ لأن القتل حَصل 
بفعله وهو لم يقَصِد الاضطياد فلا يَجل فأمًا إذا كان الثاني رَمَى للاصطيادِ فيَجِل اكل 
الصَيدِ وهو للتاني؛ لاه مات بفعله وإ لم يقصذه بالرّمي» وتعيينْ المرميٌ إليه ليس 
بشرط . 

ولو أن رجلَيْنِ رَمَی كَل واحدِ منهما صَيْدّا بسَهْم فاصابا الصَيْدَ جميعًا ووَفَعَتِ الرَمْيتانِ 
باد فا قات ةه لما ووك :أا خر الأكل فظاه :رانا كرون الد لها فليا 
شتركا في سبب الاستِځقاقٍ» را انەر ن 

فان اصابه سَهْمٌ الأول فوَقَدّه ثم اصابه سهم الآخر فة فمَّله» قال آبو يوسّف رحمه الله: 
كَل [۱/ ۲۸۷ 1] والصَيْدُ للأرّل» وقال رذ رحمه الله ' : لايُوْكل وهذا فرع اختلافِهم في 
ان انبر في الي حال لري أو حال الإصابة فعندً أصحابنا اللاثة المُعْتَبَرٌ حال الرَمْي» 
وقد زو حال الاصاة. ٠‏ 
وؤخه البناء على هذا الأاصل؛ أن المُعْتَبَرَ لما كان حال الرَمْي عندنا فقد جد الرَمْي منهما 
والَيْدُمُْيع فلا يعلق بالسَهم الثاني حَظر إلا ان الملكَ للارلِ؛ E ay‏ 

يز الامناع فصار اسهم الٿاني کاله وق بَا ملو فلا تح به شي ۶ فكان الاعتبار 
بحال الرّني في حقّ الل والإصابة في حقّ الملكِ؛ لان الل يتعَلَقٌ بالفعلي والملكَ 
لال ولمّا كان الاعتبارٌ بحال الإصابة عنده فقد أصابّه الثاني والصَيْدٌ غير هُمَْيع 


(1) في المخطوط : «الرمي» 


فصار کمن رَمَی إلى شا ) 

الله: الاعتبار حال “ الإصابة أن الملك بف ثبونه على الإصاا: ` 
ا 

ولئا: أن حال الرَمْي هو الذي يفعله والتشمية مُعْتَبَر و عند فعله فكان الاعتبارٌ بحال 
OO OE ERENT‏ 
ار ا ا و رار ا 
الأول ولم يُخْرجه من الامتناع» فأصابه الثاني فقَتلّه فهو للتاني؛ لأ الأول | إذالم پخرجه 
عن حَدّ الامتناع ففعل الاضطياد وُجِد من التاني ولول تسب في الصَيْدٍ فصار كمَنْ أثارَ 
صَيْدّا وأخذه غير أن الصَيْدَ يكن لاحل لا للمُشير كذا هذا. 

وإِنُ كان سهم الأول وفَذه ' " وأخرَجَّه عن الامتناع» ثم أصابه سهم النّاني» فهذا على 
و 

إن مات من الأول أكل وعلى النّاني ضَمانُ ما َقَّصَنه جراحَتّه ؛ لأنٌ السَهْمَ الأول وقَعَ به 
وهو صَيْدّء فإذا قله حل وقد مَلَكه الأول بالإصابة» فالجراحة الانية تفص في ملك الأول 
فيَضمَنها الثاني . 

وإ مات من الجراحة التّانية لم يُؤكل ؛ لأ الناني رَمَى إليه وهو غير مَمَِْع فصار 
كالرَّمي إلى الشَاةء ويَْضَمَنُ الاني ما نَقَصَنه جراحّه ؛ أنه تفص دخلَ في ملك الغير بفعلِه 
E Ah‏ 
اض يَضْمَنُه ثانا والجُْح الأول تفص حَصَلَ بفعل المالِكِ للصَيْدِ فلا يَضَمَنُه يَضمَنّه التّاني . 

وإ مات من الجراحََيْن لم يُؤكل؛ لأن أحد الرَمَيَيْن E E‏ 
للحاظر احتياطاء والصَيْدٌ للأوَلِء لانفراده بسبب ملكه وهو الجراحة المُخُرجة [له] © 
من الامتناع» وعلى التاني للاأوَلِ نصف هة قيمَتِّه مجروحًا بالجراحَتَيْن ويَضْمَنْ نصفَ ما 


ص 


نَقَصنه َمَصنّه الجراحة القَانية ؛ لاه سات فعلها فسةط تضصف الضمان وة بت نصمه» والجراحة 


)١(‏ فى المخطوط : «بحال».. 

© الرقك دة الخرت» قل راا فر ب امرخ رأفرت عل ارت ق لاذ( 
04). 

(۳) ليست في المخطوط . 


حر _كتاب الذبائح والصيو__ > ر 


لتانية يَصمَنّها التاني؛ لأتها حَصَلْت في ملكِ غيره ؛ ولاه لف على شریکه نصیبه حین 
a‏ إلى الحظر فيلْرَمه الضمان. 

ا EE EE‏ ؛ لأن كل واحدةمن 

ولو ارسّل لبا على صَيٍْ وسَمّى» فأدرَك الكلبٌ الصَيْدَء فضَرَبّه» فوقَدّه» َم ضَرَبَه 
انيا » فقتل أكل» وكذلك لو أَرسَل كلْبينٍ على صَيْدِ» فضَرَبه أحدهماء فوقَدّه» ف ضرَبّه 
E EE RE‏ 

4 اسل رجلاوُ وعد ماله علی ید شرت کلب مهما فرق ڏه ثب 
ضربّه ته كلب الآخر فقتل فاته يوگل لما ذَكرنا آل جُرْ رح الكلب بعد الجُرْح مما لا يمين 
e‏ ا ااا 


ؤمنها: يكود الإرسال والزشي على اليد ا اسل على غير صر صَيَاٍِ أو رَمَی 
إلى غير صَيْدٍ فأصابَ صَيْدَا لا يِل ؛ E OCT‏ 
لا يکود اضطیادا» فلا يکود قل الصَبْدٍ وجَزځه مُضاًا إلى المرْسَلِ والرامي» فلا نَعَلْنُ به 
الإباحة. ۰ 

وعلى هذا يُخْرَج ما إذا سَمِعّ جِسًا فظته صَيْدَا فأرسَل عليه كله أو بارّه أو رَماه بسَهْم 
فأصابَ صَيّداء أو بان له أن الجِسَ الذي سَمِعَّه لم يكن جس صَيْدِء وإِنّما كان شاءٌ أو بقَرة 
او ميا ائه لا يُؤكل الصَيدُ الذي أصابه في قولهم جميعًا؛ لاه بن أ ااا غا ا 
بصَيْدٍ ورَمَی إلى ما ليس بصَيْدٍ» فلا يتعَلَقٌ به الجل لما بَا من الفقه» وصار كانه رَمَى إلى 
ادم أو شاةٍ أو [۱/ ۲۸۷ ب] بقَرة» وهو يعلَمٌ به » فأصابَ صَيْدَا ائه لا يُؤْکل کذاهذا. 

وإِنْ كان الس جس صَيْدٍ فاصابَ صَيْدَا يُوْكل سَواءٌ كان ذلك الحسُ جس صَيْدٍ مأكول 
أوغير مأكول بعد أن كان المُّصابُ صَيْدَّا مأكولاً وهذا قول أصحابنا التَلاثة 


A 


. في المخطوط : افقتله»‎ )۲( e e 
) في المخطوط : «على».‎ )۳( 


TL CD 


وهال قر إِنْ كان ذلك الس جس صَيْدٍ لا يُؤْكل لَحمُه كالسّباع ونحوها لا يُؤْگل» 
وروي عن أبي يوسُفَ رحمه الله آنه ن کان جس صَّمٍ يؤل اليد إن کان جس خزير 
لايُوْكل الصَيْدُ. 

وخه قول رقز: أن السَبّعَ غير مأكول فالرَمْي إليه لا ينْبْتُ به جل الصَيْدٍِ المأكول كما لو 
کان جس ادم فرَمَی إليه فأصابَ صَيْدَا. 

ولئاء أن الإرسال إلى الصَيْدِ اضُطیاد مُباحٌ مأکو لا كان الصَيْدُ أو غير مأكولٍ» فَتَعَلَقّ به 
إباحة الصَيٍْ المأكولِ؛ لن جِلَ الصَيٍِْ المأكول يعَلَنٌ بالإرسال فإذا كان الإرسال لالا 
يبت جه إلا آله لا ينْبْتُ بجحل الإرسال - جل [حُكم] ‏ المُرْسَلٍ إليه ؛ لان حرْمَتَه ثَبْتَّت 
لمعلّى يرجم إلى المحَلّ فلا تبَذَل بالفعل ولان المُعْتبرَ في الإرسالِ هو قَصْدٌ الصَيْدِ. 

فأمًَا التَعْيينْ» فليس بشرط لما بيّنّا فيما تَقَدَمٌ وقد قَصَدَ الصَيْدَء خَلالاً کان أو حَرامًا 
بخلاف ما إذا كان الحسُ جس آدَمىٌ ؛ لأ الإرسال على الادّمىٌ ليس باصطياد فضلا عن 
أن يكو حلالاً(إذ لا) ‏ يتعَلَقٌ جل اليد بما ليس باضطياو» وعلى الوجه الثاني لم 
يو جد منه قَصْد الصَيْدٍ فلا يعَعَلّق به الحل . 

وَجْه رِواية أبي يوسْف رحمه الله - في فصله بين سائر السّباع وبين الخنزير -: أن 
الخثزيرَ مُحَرَمٌُ العيْنِ حتى لا يجوز الانيفاع به بوجو فسَمّط اعبار الإرسالِ عليه والقحق 
بالعدم» فامَا سا ئر السباع فجائز الانفاع بها في غير هة الأكلء فكان الإرسال إليها 


ا 
ون سَمِعَ سا ولکتّه لا یعلَّمٌ آله جس صَيْدٍ أو یره فارسَل فاصابَ صَيْدَا لم يُؤكل ؛ 
لاله إذا لم يعلم استَرّى الحظرٌ والإباحة فكان الحُكمُْ للحَظر احتياطا. 
وَدَكَرَ في الأصل فيمَنْ رَمَى خنزيرًا أهليًا فاصابَ صَيْدَا قال : لا يُوْكَل؛ لأ الخلريرً 
لاهليّ ليس بصي بصَيْدٍ لحَدَم التَوّحش والامتناع فكان الرَمْيٌ إ إليه كالرَمْي إلى الشَاةٍ فلا يتَعَلْقٌ به 
عل الود اا RO‏ ا سمح سا فظته ادما فرماه فاصابَ 
الج نفسَّه فإذا هو صَيْدّ أكل ؛ لأنه رَمَى إلى المحسوس المُعَيّن وهو الصَيْد» صح . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا)‎ )١( 


وئظيرٌه ما إذا قال لامرأته وأشار إليها: هذه الكلبة طالقٌ» أتها تطلَىُء وَل الاسهُ 
وقالوا: لو رَمَى طائرًا فأصابَ صَيْدَا وذََبَ المرمي إليه ولم يعلم خش أو مائ أَوز 
الصَيْد؛ لان الأصل في الطْيْرٍ التوّحُش فيجبٌ التمسّك بالأصل حى يُعْلَمَ الاستفناس . 

ولو عَلِمَ أن المرميّ إليه داجن تأوي البيوتَ لا يُؤكل الصَيْد؛ لان الداجِنَ يأويه البيتُ 
وَقمْبُ اليد عليه فكان الرشه ي إليه كالرّمْي إلى الشَاة وذلك لا يعلى به الجل كذا هذا. 
وھالواء لو رَمَی بَعیرًا فأصابَ صدا وذْحَبَ البعیرٌ فلم یعلم اناو غير نالم يُؤكَلٍ 
الصَيْد حتّى يعلَمَ أن البعيرَ كان نادًا؛ لأنَ الأصلَ في الإبل الاستئناس فيْتَمسّك بالأصل 
حتى يَظهرَ الأمر بخلافه . 

واختلفت الرّواية عن أبي يوسفَ رحمه الله فيمَنْ رَمَّى سَمَكة أو جَرادة فاصابَ صَهْدَا 
فقال في رواية : لا يُؤكل؛ لأ السَمَكَّ والجراد لا َكاة لهماء وروي عنه ته يُوْكَلُ؛ لأنَ 
المرميّ إليه من جملة الصَيْدٍِ وإِنْ كان لا دَكاةَ له 

وقالوا: لو أرسَل لبه على ظبْي مو ثي فأصابَ صَيْدَا لم يُؤكل؛ لان المولَىَ ليس بصَيْدِ 
عدم معتى اليد فيه وهو الامتنام فأب هاء 

لو ارتل با علی قبي وهو 9 بصیة لقني قامات ناء لم پزکل؛ لا مذ 
رسال لم ب صد به الاضطياڈ فصار كمَنْ ارسَلَ كبا “ على كَل رجل فاصابَ صَْدَا. 
وها ن لا يكر ذو الاب الاي عاذ هن الجرازح حر الن فان كان تحر 
العيِْن وهو الخنريرٌ فلا يُؤْكل صَيْده؛ E‏ م العيْن مُحَرَمٌ الانتٍفاع به» والاضطيادٌ به 
اناع به» فکان حَرامًا فلا تعلق به لجل . 

وأمَا ما سواه من ذي الاب من آي السباع؛ فقد قال أصحابنا جميمًا ٠‏ کل ذي ِلَب 
وذي ناب عَلَمَ فتَعَلَمَ ولم يكن مُحَرَمَ العيْنٍ فصید به کان صَيْدُه حَلالاً لعُموم قولِه عر 
شأنه : وما علَمْتّم يَنَ رارج [المائدة ]٤:‏ . 

وقالوافي الأمد والذثب إِنّه لاخو رالد نها لالمعتّی يرجع الت ذاتهما بل لعدم 
احتمال العم ؛ ؛ لأ التَعلْمَ برك العادة وذلك بتر الأكل» وقيلَ غا آنا 


)١(‏ في المخطوط : «صيدًا». 


اذا صَيْدَا لا يأكلاِه في الحال فلا يُمْكِنْ الاستِدلال برك الأكل فيهما على التَعَلّم حتى لو 
تَصوَرَ تَعليمُهما يجوز . ۰ 

وذڪرهِشام وقال: سَألتُ محمَدًا عن الدَنْب [۱/ ۲۸۸ [] إذا عَلَْ فصادء فقال: هذا 
أرّی آنه لا یکونٌ» فإِنُ کان فلا باس به» وقال : سَألنّه عن صَيْدِ ابن عِرْس فأخبَرّني أن آبا 
حنيفةً رحمه الله قال : إذا عُلَّمَ فتَعَلَمَ فكل مِمّا صادَ فصار الأصل ما دَكَزنا أن ما لا يكونْ 
مُحَرَمّ العيْنٍ من الجوارح إذا عَلْمَ فتعَلَمَ يؤل صَيْده والله جل شَائه اعلَمُ. 

ومنها: أن يُعَلّمّ ان َل الصَيْدِ بإرسال أو رَمْي هو سببٌ الجِل من حي الظَاهرٌ فإ 
شار هما معت أو سبب يحفمل محصول القلف به الف به يا لا بقيد الجل: لايُوكَل 
إلا إذا كان ذلك المعنى مِمّا لا يُمْكِنْ الاحيرارٌ عنه؛ لأتّه إذا احثيلَ حصول التَلَفِ بما لا 
يبت به الل فقد احعَملَ الجِلٌ والحُرْمة فيْرَّجَح جانِبٌ الحُرْمة احتياطا؛ لأ إن أكل عَسَّى 
أنه أكل الحرامٌ فيأتّم» وإن لم يأكل فلا شيءَ عليه والتَحَرْرٌ عن الضَرَرٍ واب عقلا 
وشرعا. 

والأصلٌ فيه: ما روي عن رسول الله ية أنه قال لوابصة بن معبَلٍ رضي الله عنه: 
«الحلال بيْنْ والحرامٌ بيِنّ» وبينهما أمورَ مُشْتَبهاتٌ فدَعْ ما ريبك إلى ما لا ريبْك» " وقال 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : ما اجِثُمِحَّ الحلال والحرامٌ في شيء إلا وقد عَلَّبَ 
الحرامٌ الحلال ". 

على هذا يَخْرْجٌ ما ذا رَمَی صَيْدَا وهو يَطيرٌ فاصابه فسَمَطٌ على جَبَلٍ ثم سقط منه على 
الأرض فمات أنه لا يُوْكَل وهو تَفْسير المُتَرَدي؛ لأته يُحَْمَل آنه مات من الرَمْي ويُحتَمَل 
انات قر نال ۰ 

وكذلك لو کان على جَبَل فأاصابه فسَمَطّ منه شيء على الجِبَلٍ ثم سمط على الأرضٍ 


)١(‏ صحيح : أخرجه الطبراني في الکبیر بنحوه (۲۲/ )۱٤١‏ برقم (۳۹۹)» وذكر شطر الحديث الأخير 
فحسب» انظر صحيح الجامع الصغير (۳۳۷۷)» وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وسند 
صحیح أخر جه النسائي »› کتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاف أهل العلم› برقم O‏ والدارمي 
برقم (١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۱۸۷) برقم (١۸۹۲)ء‏ انظر إرواء الغليل رقم .)١١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى )۱٦۹/۷(‏ برقم »)۱۳۷٤۷(‏ وأورده الزيلعي في نصيب الراية /٤(‏ 
,)٤‏ وكذا العجلوني في کشف الخفاء (۲/ )۲۳١‏ الحديث فيه ضعف وانقطاع . 


كتاب الذبائح والصيود _- سس GD‏ 


i E i E O CAP 
فمات» أو كان على تَخْلةٍء آو شر فسَقّطٌ منها على جلع التَخلة أو ند من الشَجُروئةَ‎ 
سَقَطْ على الأرض فمات» أو وقع ی مرکوز في الأرض وفيه سنال فوَقَعَ عار‎ 
السْنانِ ثم وقَحَّ على الأرض فمات» أو نَشِبَ فيه السّنانٌ فمات عليه» أو أصابَ سَهْمه‎ 
صدا فوَقَحَ في الماءِ فمات فيه لا يَجل؛ لاه يُحْتَمَلْ أنه مات بالرَمي ويُحْكَمَل أنه مات بهذه‎ 
الأسباب ”" الموجودة بعدَّه.‎ 

وقد روي عن رسول الله با أنه قال : «وإِن وقَعَ في الماءِ فلا تَأكلْه فلَمَلَ الماء قد قَمَلَه» "° 
بيَنَ عليه الصلاة والسلام الحُكمَ وعَلَل بما دَكَرْنا من احتمالِ موێِه بسبب آَخَرَ وهو وقوغه 
في الماءء والحكم المُعَلّل بَعْلةٍ يتعَمَمْ بعُموم العلَة . 

TC RET RNA 
. و وقوعِه على الأرض‎ 

وفي الاستخسان: يؤل ؛ لاه لا يُمْكِنٌ الاحتِراز عن قوع المرميّ إليه على الأرض فلو 
اعثبرً هذا الاحتمال لوقح الاس في الحرَج» وذَكَرّ في المُنَْقّى في الصَيْدٍ إذا وقح على 
صَحُرة فانشَىَ بَطْنّه أو انقطّعَ " رأسُه أنه لا يُوْكَلٌ قال الحاكِمٌُ الجليلٌ الشَهيد المروَزيّ: 
وهذا خلاف جَّواب الأصل . 

قال القُدوريٰ رحمه الله: وعَلّی به أنه خلاف عموم جّواب الأصل ؛ لانه ذكرَ ؤ في الأصل 
لو وفع على جر موضوعة في الارض اول ولم يمَصِل بین أن یکو انش ق َه أو لم 
E‏ هذا يفتضي ان ؤل في الحااين فيجوڈ انل في المسألة روايتانِ» تجوز أن 
وا و O E‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الأشياء». 
(۲) أخرجه بنحوه مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : الصيد بالكلاب المعلمة› 
برقم (۱۹۲۹)» والترمذي» كتاب : الصيدء باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء برقم 
(1۹١۱)ء‏ والنسائي برقم (۲۹۸٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ١١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ )۷٤‏ 


2 برقم )٠٥١(‏ کل من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأورده بلفظه الديلمي في سند الفردوس /١(‏ 
TOOT‏ 


(۳) في المخطوط : «تقطّم» . 
)٤(‏ في المخطوط : «إنه إذا». 


السَبَّب لا بالرّْي فكان احتمال موه بالرّضي احتمال خلا الظَاهر فلا يعر مَبرُ» وإذا لم ينْشقَ 
E PARTS‏ لأ أن التَحَرْرَّ عنه 

جر کر مزهي ت ترادا کز في لام کرد س 3ز 
إذا لم ينْشَق بط أو لم يَنْقَطِعْ رأسه» فيُْحمّل المُطْلَقٌ على المُمَيَدٍِ ويُجْعَل المُمََدُ بيانًا 
للمُطْلتي عند تَعَذرٍ العمَل بهما. 

be N CG O hE 
ولو كانت الآجْرَة مُنطرٍحة ”" على الأرض فوَقَّحّ عليهائُمَ مات أل ؛ لان الج‎ 
المنطلرحة كالارضي فرقوعه علبها كرقوعه على الأرضي» ولو وع على جيل فمات عل‎ 
. أو ؛ ؛ لأ استِقرارّه على الجبَلٍ كاستقراره على الأرض‎ 

وَذْكر في المُنتفّى عن أبي يوسُفَ رحمه الله : لو رَمَى صَيْدَا على قِمَةٍ جَبل فأنْخُتّه حتّى 
e‏ أن يأخدّه فرّماه فقَتَلّه ووَقَحَ لم يأكله ”"؛ لأنه خرج عن کوێه 

صَْدَا بالرّني الأََلٍ لخُروجه عن حَد الامتناع» فالرَمْيْ التاني لم يُصادف صَيْدَا فلم يكن 
كاه له فلا يكل . 

على هذا يحرج ما إذا اجتّمع على الصَيْدِ معَلَمْ وغير مُعَلّم آو هسم غل 
انه لا يؤل لاجتماع سببي الحظر والإباحة ولم يُعْلم أيُهما كله . 

E E a‏ ر مُعَلّم لکته لم يُرْسله أحد ولم جره 

بعد انبعاثه آو سَبْحَ من السّباع أ و ذو محلب من الطْيْرِ مِمّا يجوز أن يُعَلمَ فيُصادٌ به فر 
الصند عل OE‏ ار رکد ر اب ا ا ا 
المُرْسَل وقَتَلَّه لا يُوْكل ؛ E‏ 
المُعَلم غير المُعَلم والمُسَمّی عليه غير المُسَمّى عليه بخلافِ ما ذا رَد عليه آدَميّ أو بقَرةٌ آو 
el‏ لأنّ فعل هؤلاء ليس من باب الاصطياد فلا يُزاجم الاصطياد في 


)١(‏ في المخطوط : «مطروحة». (۲) في المخطوط : «يؤكل». 
(۳) في اللخطوط : «وهيًاه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «وتهيئته». 


كتاب الذبائح والصيود و( اد 


الإباحة فكان مُلْحقًا بالعدَم فإ ثبع الكلبَ الأول كلْبٌ غير مُعَلّم ولم يرد عليه ولم 
e i EY‏ ولكته اشد عليه» وكان الذي أخذ فكل الكلبَ المُعَلَمَ لا بَاسَ بأکلِه؛ 
لأتّهما ما اشتركا في الاضطياو لدم المُعاوَنة فيل اكه الله جل شَانه أعلة. 

ومنها: أن يَلْحقَ المُرْسِل أو الرّامي الصَيْدَ أو مَنْ يموم مامه قبل النّواري عن عَيْنِه أو 
قبل انقطاع الطْلَّب منه ذا لم يدرك ذَبْه فن وای عن ء َيِه وقعَدَ عن طَلّبه ثم وجَدَّه لم 
كل › فما | إذا لم یتور عنه أو توارّى لكتّه لم يقعْد عن الطلَّب حتى وجَده يُؤْكل استخسانًا 
والقياس أت لا يُوْكل . 

وخة القياس: آنه يُحْتَمَّل أن الصَيْدَ مات من جراحة كلبه أو من سهمه ويْحَمَل أنه مات 
بسبب َر فلا يَجل أله بالشَكٌ. 

وخۀ الاستخسان: ما روي أن رسول الله ا م مَرّ بالرَوْحاءِ على جمار وخش عَقير فتبادَر 
أصحابّه إليه» فقال : «دعوه فسيأتي صاجبُه»» فجاءَ رجل من فِهُر فقال : هذه رَميّتي يا 
رسول الله وأنا في طَلّبها وقد جََلّها لَك فأمر رسول الله لا سينا آبا كر رضي الله عنه 
sas‏ ارو ترت دل ن عا ا ل ى الا ا 

في الصَيْدِ فإِنّ العادة أ السَهْمَ إذا وقَعَ بالصَيْدٍِ تحامّل فغابَ» وإذا أصابَ الكلبَ 
a‏ فته شات E‏ ذلك [ لاد لكا إلى اتیداد بات ال 
ووقوع الصَيَادينَ في الحرج ف فسَقّط اعخيا الغيبة التي لايك التحَرر عنها إذا لم يوجذ من 
الصائد تَفْريط في الَلّب لمَكانِ الضرورة والحرّج» وعند * فعودِه عن الطْلَّب لا ضرورة 
يعمل بالقياس . 

وقد روي أن رجلا أهدى إلى التب عليه الصلاة والسلام صَيْدَّا فقال له: «من أينَ لَك 
هذا؟» فقال: رمي کن ی هَجَمَ عَلَيَ الليل فقَطعَني ‏ عنه ثڄَ 
وجَذنّه اليومّ ويزراقي ”“ فيه فقال عليه الصلاة والسلام: «إله غابَ عنك ولا أدري لَعَل 


(1) في المخطوط : «يهيئ». (۲) سبق تخریحه . 
(۳) في المخطوط : «انحرف» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
ani RS‏ (1) في المخطوط : (وعن) . 


(۸) المزراق: رمح قصير. مختار الصحاح .)١٤/1(‏ 


+ سم بائ لصنائ ۴[__> 


بعض الهَوامٌ أعانَكَ عليه لا حاجة لي فيه» “ RE RE‏ 
اکب راا اا وب لاا اة فيه إذا لم 
يعد عن الطلّب. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ َه سيل عن ذلك فقال : کل ما أصمَيْتَ ودَعٌ ما 
n‏ الإضما: ماغانة» والانما: ماتوار ى ع 
وقال هِشامٌ عن محمد رحمه الله الإضماءُ : مالم يتوا عن بَصرك والإلْماءٌ: ما توارّى 
e hy a‏ ولاه إذا 
ا ته لو کان طلبّه لأدرکه حَيّاء فيَخْرُح الحیٌ من أن یکول دَکاءٌ فلا 
يحل بالشكٌء »> بخلافِ ما إذا لم يقعْذٌ عن طلبه؛ لأنه لم يُذْركه حَيّا فبقيّ الجُرْح دَكاةً له 
واللّه تعالى عَرّ وَل أعلَمْ . 

وأمَّا ما بسحب من الذكاة وما يكره منها : 

فمنها: أن المُسَْحَت أن يكوك الذَبْح بالتهارٍ ويكرّه بالليل (والأصل فيه) ”" ماروي عن 
رسول الله ية أنه نى عن الأضحى لَيْلا وعن الحصادِلَيْلاً “. وهو كراهة زيه 
ومعنی الکراهة یحتمل أن یکو لوجوو ”° 

احئهاء أنّ اللي وقتٌ أمن وسكونِ وراحةٍ فإيصال الألّم في وقتِ الرَاحة يون اشد 

(والشاني آت) © لا يمن من أن يى فيقطَم يَده» ولهذا كر الحصا بالليل . 

(والتًايث) ( أن الخُروق المشروطة في الذّبْح لات بين في الليل فرُبّما لا يَسْسَوفي 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤٦١ /٤(‏ برقم »)۸٤٦١1(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ )۴۳١١‏ 
a E A‏ رضي الله عنها. 

(0 ف ا اج البيهقي في الکبرى (۹/ ١٤۲)ء‏ والطبراني في الکبير (۲۷/۱۲) برقم 
(۱۲۳۷۰)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد )41/۳( انظر ضعيف الجامع الصغیر رقم .)٤۱۹٩(‏ 
(۳) في المخطوط : «بدليل». )٤(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . 

. فى المخطوط : «لوجهين»‎ )٥( 

)١(‏ فى المخطوط : «ولأنه». 

(۷) في المخطوط : «الثاني» . 
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CD 


ومنها: أنه يُسَْحَّبٌ في الذّبْح حالة الاختيار أن يكو ذلك بآلةٍ حادَةٍ من الحديدِ 
كالسّكين والسَيْفٍ ونحو ذلك» ویْکرّه ه بخيرٍ الحديدِ وبالكليل من الحديدِ؛ لأن السنَةَ في 
ذبْح الحيَوانٍ ما كان أسهَلّ على الحيّوانِ وأقَرَّبَ إلى راحَيِه. 

اا نە ا الله ل أنه قال : «إن الله تعالى عر شَأئه كىب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلْتّم فاخسنوا القغلةٌ وإذا ذَبَختُم فأخسنوا الذّبحة ولج أحدكُم شَفرَتّه ورخ 
2 6 وفي بعض الرٌواياتِ : [«وليشذ قوائمّه ولْيلْقّه على شِقّه الأيّر وليوَجُهُه نحو 

] " وليْسَمٌ الله تعالى عليه» ٠‏ والذَبْح بما فنا أسهَل على الحيَوانِ وأقرَبُ إلى 

راه . 

ومنها: التذفيف ”“ في قَطّع الأوداج ويْكرّه الإطاء فيه لما رَوَيْنا عن التب عليه الصلاة 
والسلام آنه قال : «وليرخ ذَبيحته» ” والإسراعٌ نوع راحة له. 

ومنها: الذبْحٌ في الشاة والبقرةء والنَخْرٌ في الإبلٍ» ويكره ه القلْبُ من ذلك لما دَكَرْنا فيما 
َمَدَمٌ والله عر شاه أعلَمُ . 

ومنها: أن يكو ذلك من قبَلٍ الحُلقوم ويْكرّه من قبل القفا لما مَرَ. 

ْح الأوداج كلها ويُكره ٥‏ قَطْمٌ البعض دود البعض لما فيه من إِبْطاءِ فواتِ 
حیاته " 

ومنها: الاكيفاء بقَطع الأوداجء ولا يبل به التْخاعَ وهو العرْق الأبْيَّض الذي يكونٌ 
في عَظم الرَكَبةِ ولا يبان ۲۸۹/۱1 [] الرَأسُ ولو فعَلَ ذلك يكره لما فيه من زيادة 

إيلام من غير حاجة إليهاء وفي الحديثِ: لا لا نموا الأبيحة» ” والنَحْم القتل 
الشديد حتى ييلع انحا . ومنها: أن يكو الذابح مُستقبل القبْلة والذبيحة موَجْهة إلى 
القبْلة لما رَوَيّْنا ولِما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذَبّحوا استقبّلوا المَبلة 
ف و عن ال اهال اوا نو ان تقلا با ا وق 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ التذفيف : الإجهاز . انظر : الفائق (۲/ .)١١‏ 
(۵) سبق تخریحه . (7) في المخطوط : «الحياة» . 


(۷) م أقف عليه . 


(كانوا) كناية عن الصّحابة رضي e‏ لا يَكذِبُ؛ ولان المُشْركينٌ كانوا 


تقبلولً بّبائجهم إلى الأوثانِ فمْسْتَحَبٌ مُخالَمتّهم في ذلك باستقبال القِبلة التي هي 


جهة الرَعبة إلى طاعة الله عر شأنه. 

ويكره ان يقول عند الذع: اللَهِمَ تقَبَلْ من فُلانِ وإتّما يقول ذلك بعد الفراغ من الذّنح 
أو قبل الاشتغال بالذّْح هكذا رَوّى أبو يوسّف عن أبي حنيفةً رحمهما الله عن حَمَادِ عن 
إزراهيمَّ ء وكذلك قال أبو يوسُفّ: اذْعٌ بالتقَبّل قبل البح "إن شثت أو بعده . 

وقد رونا عن رسول الله لا آله قال : ونان لكر فيهما عند المُطاس وعنة 
الأبح» ۰ 

ورَوَيْنا عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : جردو التشمية عند الذبْح» ولو قال 
ذلك لا حرم الذبيحة ؛ لاه ما َكَرَ اسم غير الله عر شأنّه على سبيل الإشراك لكت يكره 
لتركه التَجريدَ من حيتٌ الصورة. 

فان یل: اليس أنه رُوِيّ أن رسول الله َة صَحَى بكَبْشينِ آملَحينِ أحدهما عن نفسه 
والآتر عن أمَي؟ ". ا 

فالجواب: آنه لیس فيه آنه ذكَرَ مع | اسم الله تعالى نفسّه عليه الصلاة والسلام آو أت 
فيْحْتَمَّل آنه ضَحى أحدَهما وذَكَرَ اسم الله تعالى [عليه] e‏ نوی بقلب أن یکول عنه 
وى كووكر اسم الله تعالى وترّى لبه أن يكو عن أمَنه وعذالا وجب 
الكراهة . 

یکره له بعد الذّْح قبل أن ترد ان ينها آيضاء وهو أن رها حى يلع الُخاع وال 
اهاقل ان بردَ؛ لان فيه زياد إيلام لا حاجة إليهاء > فن ر حح آو سَلْحَ قبل أن تَبْرُدَ فلا 
بَأسَ بأكلها لوجود الذْبُح بشرائطه. 

ویره جَرُها برجُلها إلى المذبَح؛ لاه إأحاق زياد ألَّم بها من غير حاجة إليها في 
الذكاة. 


)١(‏ في المخطوط : «الفراغ». 
(۲) أورده ابن الجوزي في «التحقيق)» (۲/ .)۳٠١‏ 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


و 


َذبَحَهاسَرقًا عَنيمًا فضرته . EN‏ مھا إلى الموت سرا جمياء 
زرف “ . 

ويكرّه أن يُضجِحَها ويْجد الشَمُرةً بين يَدَيْها؛ لما روي أن رسول الله ية رأى رج 
أضْجَعَّ شاة وهو يُجد الشَمْرة وهي ثُلاجِظه فقال عليه الصلاة والسلام : «أووذت أن تُميتها 
موتاتِ ألا حَدَذت الشَفرة قبل أن ثضجعَها» "° . وروي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه رأی 
رجلا وقد أضجَع شاة وضع رجْلَّه على صَفْحة وجوها وهو يج تخد الشةة قر نة جالدرة 

هرب الرَجُل وشرَدَتِ الشَاءٌ ولان البهيمة تعرف الله الجارحة كما تعرف المهالك تت ء* 
Es‏ 

وهذا كله لا حرم به الذبيحة؛ لان التهي عن ذلك ليس لمعكى في المنهيٌ بل لما يلح 
الحيّوان من زيادة ألم لا حاجة إليها فكان اهي عنه لمعتى في غير المنهيء ونه لا يو جب 
لفسا كالّْج سكين مَصوب والاضطياد بوس فصوب ونحو ذلك . 

فضل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] 

واا بيان ما يَحْرمٌ اكه من أجزاءِ الحيَوانِ المأكولء فالذي رُم [أكله] a‏ 
الم المسفوح› والذک والأنتيانء والقبل» افده الا والمرارة لقوله عر شأنه: 

ek EF‏ اَلطيّبَبِ در 8 ا [الأعراف :10۷[ وهذه الأشياءٌ | EE‏ مما 

ترو تاو ري اله د : كرة رسول الله هة من السا الذكر 
والأييْن والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم 2 فالمراد منه كراهة التحريم بدلیل أنه 


(۱) صحیح : أخرجه البيهقي في الکبری (۹/ ۲۸۱)ء EG‏ 
)٠١١/١(‏ انظر السلسلة r aa‏ 

(۲) صحیح : آخرجه الحاكم وؤ في المستدرك )۲٥۷ /٤(‏ برقم )۷١٦۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء ٠° e Ea u‏ عن عكرمة مرسلاء انظر صحیح 
الجامع الصغير رقم (4۳). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

.)۸۷۷١( برقم‎ .)٥۳١ /٤( مراسیل : أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف)»‎ )٥( 


(ema a yw (D 


ea gL A aE‏ والمروی عن أبى 


حنيفة رحمه الله أنه قال : الدَمٌ حرام وأكرّه السنّة علق اس الحرام على الم المسفوح ۰ 


وی ما بوا مکرویال فاو e‏ ځزقثه لیل مقطوع به وځزمة 


تعالی عر شَأنُه HET‏ ا ای إل سا ل اع تھ إآک کن کے ا 
دما فا ا : ٠‏ وانيقاد ‏ الإجماع eg‏ 


سواه من الس فما ثبت e‏ به بل E‏ ر بظامر الكتاب العزيز 


E 


*% + +k 


. فى المخطوط : (وأنعقد)‎ )١( 
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م تاب الاصطیاد u‏ (ادں 


کک ررضو 

ا ا 
یکرّه» والان نبيْنٌ في تاب الاضطياد ما یباح اصطیاده وما لا باح ومَنْ بباح له الاصطیاد 
[۱/ ۲۸۹ ب] ومن لا باح له فقط . 

اا اول فا اضطيادٌ ما في البخر والبرٌ مِمَّا يَجِل أ کله وما لا جل [أکله] e‏ 
انط اکلہ یکونٌ اضطیاده للانتفاع بلحو وما لا جل کله یون اضطیاده للانیفاع 
بجِلْدِه وشَعْره وعَظيه أو e LS Ch LEN‏ 
لقولِه عَرّ شانه : اوم بوا أن جِعَلتا كرما ايا [المنكبوت: ۷] » وقول التب عليه الصلاة 
والسلام في صَيْدِ الحرم في حَديثٍ فيه طول : «ولا يفْرُصَيد» > وخص منه المؤّذيات 
بقولِه عليه الصلاة والسلام : «خمس من الفواسق يقتلن في الجل والحرّم» ۰ 

واقا الشاني: فيباح اضطياد ما في البخر للحلا والُخرم ولا بباح اضطيا ما في الب 
للمخرم خاصة صَة؛ لقوله تعالى یکم مید ألََْرٍ € إلى قوله تعالى : وم علیکم صِيَدُ 
ن ]١:‏ والفصل بين صَيْدِ البرٌ والبحرٍ وغيرٍ ذلك من المسائل 
يتاه“ في تاب الح واللّه عر شأنه الموفُقٌ . 


* X* X* 


EE‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخر جه . 
)٤(‏ في المخطوط : «تعرف» . 


م کب اتید س( 


کک رشع ۰ 

يُحتاجّ لمعرفةٍ مسائل هذا الكتاب إلى بيان من صفة التضحية آنّها واجبة أو لا. 

وإلى بيانٍ شرائط الوجوب لو كانت واجبة. 

وإلى بيانٍ وقتٍِ الوجوب. 

وإلى بيان كيفيّة الوجوب. 

وإلى بيانِ مَحَل إقامة الواچب. ٠‏ 

وإلی بيان 2 ّ إقامة الواجب . 

إلى فان ها ت يسْتَحَب أن يمَعَل قبل التَضحية وعندَها وبعدَها وما بكر ه كراهة ريم أو 
تثزيوٍ . 

اقا صفة التضحية: فالتَضحية نوعان : 

واب وتَطوْع؛ والواجِبٌ منها أنواعٌ: 

منها: ما يجب على الغْنيّ والفقير . 

ومنها: ما يجب على الفقير دون الغنيٌ . 

ومنها: ما يجب على الغنيّ دود الفقير . 

أا الذي يجب على الغنيّ والفقير : فالمنذورٌ به؛ بأنُْ قال : لَه عَلَيّ ان أَصَحَيّ شاء و 
بَدَنةً أو هذه الشاءٌ أو هذه البدنةً أو قال: جَعَلّْت هذه الشَاةَ صَحيَةٌ أو أضحيَةً وهو عَنيٌ أو 
فقيرٌ؛ لان هذه فُزْبة لله تعالى عَرّ شاه من جنها إيجابٌ وهو هَدْىّ المُنْعةٍ والقران 
والإحصار وفِداءٌ إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وقي ”“: : هذه الفَربة َلرَمٌ بالَذرٍ كسائر 
0 ب التي لله تعالى عَرَّ شأنه من جنْسها إيجا إيجاب من الصْلاةٍ والصَرْم ونحوهماء 


(1) في المخطوط : «الأضحية» . 
() في المخطوط : «مثل». 


والوجوبٌ بسبب النَذرِ يَسَْوي فيه الفقيرٌ والغنيّ وإ كان الواجبُ يتعَلَقٌ بالمالِ كالتذرٍ . 
بالحجٌ أنه يصح من الغنيّ والفقير جميعًا. 

وَأمّا الذي يجب على الفقير دون الغني : فالمُشْكَّري للأضحيَة إذا كان المُشَْري فقيرٌ 
بان اث شترى فقيرٌ شاه يوي أن ضحي بهاء وقال الشافعيي رحمه الله e‏ 
الرَعْفرانيّ من أصحابنا وإِنْ کان عَنيّا لا يجب عليه بالشراءِ شيءٌ بالاتفاقِ . 

را رل الائ رحب الك أن ليجات من الا ني فا ل فى 
الوجوب» والشّراء بنيّةٍ الأضحيَةً لا يذل على الوجوب فلا يكونٌ إيجابًا؛ ولهذا لم يكنْ 
إيجابًا من الغنىٌ . 

ولئًا: أن الشراءَ للا ِمَنْ لا أضحبَة عليه يجري مجرى الإيجاب وهو الَذرُ 
اقش حية راء لال إا اف شتری الأ ضحي "مع ففره» فالظاهرٌ آله يُعَخي فيصر كانه 
ال اغ بخلافِ الغنيّ ؛ لان الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع 
اہبیداء فلا یکو شراؤہ للأضحيّة إیجابًا بل یکو قَصْدٌ قَصدًا إلى تريغ ما في ذِمَيه» ولو کان في 
ملو اساو سنوی شتير ٠‏ و اشترى شاءً ولم ينو الأضحية وقت الشراءِ ك 
e‏ يُصَحیَ بها لا يجب عليه سَواءٌ کان عنيًا أو فقيرًا؛ لأن النَيّةَ لم تقارنِ 
الشراءَ فلا تعس 

at‏ فا ف غر روا ضحيَة بل 

كرا عة الحياة وإحياء لميراثِ الخليلٍ عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عَز 
اسمُّه بدَبْح الكبْشٍ في هذه الأيام ِداء عن ولدِه [ومَطيَة على الصراط ومَعْفِرة ات 
رک طا غل ما نط بالك الا خاو ا 0 :هذا قزل آي ج ارا © 


ورْقَرَ والحسّن بن زياد وإحدَى الرّوايتين عن آبي يوسف رحمهم الله. 
وروي عن آبي يوسُف رحمه الله أنھا لا ت 1 at‏ وبه أخذ الشافعيٌ رحمه ال 

. في المطبوع : «للأضحية» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط. 

/١١( ختصر الطحاوي (ص °(« المبسوط‎ (1٠۰ انظر في مذهب الحنفية : : خحتصر القدوري (ص‎ )٤( 

.)۱١/۰١( الاختیار‎ .)٥۰٩٦ /۹( تكملة فتح القدير‎ «(A 

() مذهب الشافعية : أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها . انظر : الأم (۲/ 


م __ تاب التضحية___> GD‏ 


وحَجَة هذه الرّواية ما روي عن رسول الله به آنه قال: «ثلاتٌ تبث عَلَيّ ولم ثُكَتَْ عليكُمْ : 
الور والضحى والأضحى» وروي : ثلاث كَيبَّث عَلَيّ وهي لَكُم سنه E‏ 
والسلام الأضحية يه ٠‏ والسْنّة غير الواجب في العُرْفِ. 
وروي آل سَمّدنا آبا بكر وسَيَدّنا عمَرَ رضي الله عنهما كانا لا يُضَحْيانِ السَنةً والسَتيْن . 
وروي عن آبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه أنه قال : : قد يروخ عَلَىَ ألف شاو ولا 
أصحي بواحدؤ مَخافةً أن يعتَقِدَ جاري آنها واجبةٌ ولأتها لو كانت واجبة كان لا فرق فيها 
بين المقيم والمُسافر لأّهما لا يتقان في الحُقوق المتََلمةٍ بالمالٍ كالركاة وصَدَقةٍ الفِطر 
ثم لا تجبٌ على المُسافرٍ فلا تجبٌ على المُقيم] ". 
ولناقوله عر وخل؛ «فَصَلَ اريك وأنَْر [الكوثر ]۲١‏ فيل في التفسير : e‏ 
وانحر البدذن بعدّهاء وقيل : ٠‏ صل اصح بجَمْع انحر بوئى ملق الأمر للوجوب في حو 
العمل ومَتّى وجَّبَ على التب عليه الصلاة والسلام يجب على الأمَة لأله قذوءٌ للأنة . 


رو 


فان قیل: قد قل في بعض وجوه التأويلِ لقولِه عر شانّه:  :‏ وار [الكوثر :۲] أي ضع 
يديْكٌ ٠ /١[‏ آ] على نحرك في الصلاةء وقيل : استقبل القبلً بنحر في الصلاة. 

فالجواب: أن الحمْل على الأول أولى لأنّه حمل اللَفّْظ على فائدة جديدةء والحمْل 
على الثاني حَمْل على القكرار؛ ؛ لان وصح الي على التخر من أفْعال الصلاة عندكم 
يتعَلَیٌ به كمال الصلاق واستقبال القَبْلةٍ من شرائط الصَلاةٍ لا وجود للصَلاة ق شرعًا بدونِه 
فيدخل تحت الأمر بالصّلاقء فكان الأمرٌ بالصلاةٍ أمرًّا به فحَمْل قوله عر شَأئه: 
9 وأر€ [الكوثر ]۲١‏ علیہ یکون تکرارا والحمٰل علی ما فنا یکون حَمْل علی فائدة 
جديدةٍ فكان أولى . 


۱), الوسیط (۷/ ١ء‏ التنبيه للشيرازي (ص .)٥۸4‏ روضة الطالبین (۳/ ۱۹۲)ء المنهاج (ص 
۲{ 

(۱) موضوع : أخرجه أحمد برقم )۲٠١۱(‏ بمعناهء وكذا الدارقطني )۲١/۲(‏ برقم .)١(‏ والبيهقي في 
الکبرى (۸/۲) برقم .)٤۲٤۸(‏ وأورده الديلمي في الفردوس بنحوه )٤۲۸ /٤(‏ برقم )۷۲٤١(‏ من 
ا ا ا ی ا 

(۲) سبق تخرګه . 

() ليست في المخطوط . 


وروي عن النّبيٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «صَخْوا فإٍنها سه أبيكم إِبْراهيمَ» عليه 
الصلاة والسلام» “ أمر عليه الصلاة والسلام بالتَضحية والأمرٌ المُطْلَىّ عن القرينة يقتضي 
الوجوبً في حى العمل . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «على آهل كَل بيت في كل عام أضحاة 
وعَتيرة» “ و(على) كلمة إيجاب» ثم نحت العتيرةٌ فتبّتِ ”" الأضحاة. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ لم يضح فلا يقرب مُصلانا» وهذاخرج 


مَخْرَحَ الوعيدِ على ترك الأو 4و اوعدا برك الواجب . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ ذَبَحَ قبل الصَلاة فلْيِْذ أضحيتَه ومَن لم يَذْبَ فلْيذْبَخ 
بْم الله "“ أمر عليه الصلاة والسلام بذبْح الأضحيّةَ وإعادَتّها إذا ذبحَتْ قبل الصَلاوء 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الأضاحي› باب : ثواب الأضحية» برقم (۲۷٠۳)ء‏ وأحمد 
برقم (۱۸۷۹۷)» والحاكم في المستدرك )٤١۲/۲(‏ برقم .)۳٤۹۷(‏ والبیهقي في الکبری »)۲٦۱/۹(‏ 
والطبراني في الكبير /٥(‏ ۱۹۷) برقم »)٥۰۷٥(‏ وعبد بن هميد في مسنده (۱۱۲/۱) برقم )۲٥۹(‏ من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه. 
(۲) أخرجه أو داود» كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي برقم (۲۷۸۸). والترمذي› 
برقم »)٠١۱۸(‏ والنسائي »)٤۲۲٤(‏ وابن ماجه (۳۱۲۵)» وأحمد (۳۲٤۱۷)ء‏ والبيهقي في الکبری /٩(‏ 
c(3‏ والطبراني في الکثيز )۳۱۰/۲۰( برقم «(VTA)‏ وابن آي شيبة في مصنفه )۱1٩۹ /٥(‏ برقم 
)۲٤۳۰۳(‏ من حدیث خنف بن سليم رضي الله عنه› والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح جامع 
الترمذي» وحسنه في صحيح سنن أي داود» وضعفه في ضعيف الجامع الصغير برقم .)٦۳۸۳(‏ 
(۳) في المخطوط : «فبقيت» . 
)٤(‏ م آأقف على متن الحديث بهذا النحوء وهو لا يصح لإطلاق الذم على كل من لم يضح وهذا يعارض ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله يي كان يقول: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن م يضح 
من أمتى» . 

أما المقبول فهو قوله عل : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» . 

والحدیث صحیح › أخرجه ابن ماجه» ککتاب : الأضاحي› باب : الأضاحي واجبة هي أم لا برقم 
«((TITT)‏ وأحمد برقم )4 «(AV‏ والحاكم في المستدرك )€/ (To‏ برقم ›)۷0٦٥(‏ والدارقطني 0/ 
(TAO‏ برقم )٥۳(‏ من حدیث آي هريرة رضي الله عنه»› انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)1٤۹۰(‏ 
)٥(‏ في | لخطو ط : «التضحية» . 
)٩(‏ آخرجه البخاريء كتاب: الذبائح والصيد» باب: قول النبي ية : فليذبح على اسم الله» برقم 
(00۰۰(« ومسلم»› کتاب : الأضاحي› باب : وقتها› برقم (1۹7۰)› والنسائي› كتاب : الضحاياء 
باب : ذبح الناس بالمصلى برقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان (۱۳/ ٤‏ ۲۳) برقم CED‏ والطبراني في الکیر 
(1V۷ € /۲(‏ برقم ›)۱۷1٥(‏ والحميدي في مسنده )۲/ 41"( برقم (۷0)› والروياني في مسنكده (۲/ 
۹ برقم )۹٩٩(‏ من حديث جندب البجلي رضي الله عنه. 


م کبسب س۷ا 
ول ذلك ليل الوجوب ولان إراقة الم فرب والوجوبُ هو العزيمة في الفرباتِ . 

وأا الحديتٌ فتقولٌ بموچبه إل الأضحية ليسث بمَكتوبة علينا ولكتها واجبةًء وقرْقٌ ما 
بين الواجب والفرض كفَرْق ما بين السّماء والأرض على ماعُرفَ في أصول الفقه . 
وقوله: «هي كم سُنَةه إن تَبَتَ لا يَلفي الوجوبَّ؛ إِذِ السْنَّة ثُنْبى عن الطريقة أو السيرة 
وكُل ذلك لا يفي الوجوبَ. 

وما ديت سَيّدِنا أبي بكر وسَيّدٍنا عَمَرَ رضي الله عنهما فيُّتَمَل أتّهما كانا لا يُضَحيانِ 
السَنة والسَتيْنِ لدم غناهما لما كان لا يَفْضل رزفهما الذي كان في بيت المالِ عن 
کفایتهماء والغِتّی شرط الوجوب في هذا النتوع وقول أ بي مسعود رضي الله عنه لا صل 
مُعارِضًا لتاب الكريم والسْتَةٍ مع ما آنه يُحَْمَلُ آله کان عليه دَيْنٌ فخاف على جاره لو 
حى أن يعفد وجوبَ الأضحيّة مع قيام الذَيْنٍ ويُحتَمَلُ آله أراد بالوجوب الفرض إذٌ هو 
الواجِبٌ المُطْلَنُ فخاف على جاره اعيقاد الفرضية لو حى فصان اعتقاده بزل الأضحية 
فلا يكون حْجَة مع الاحتمال أويُحمَّل على ما فُلْنا تَؤْفيقًا بين الدّلائل صيانة لها عن 
والاسِدلال بالمُسافرٍ غير سدياٍ لأنّ فيه ضرورة لا توجَّد في حى المُقيم على ما نَذكرُ 
في بيان الشرائط إن شاء الله تعالى عر شانه. 

ولو َذرَ أن يُصَحَيّ بشاةٍ - وذلك في آيام لخر - وهو موسر فعليه أن صخي بشاتيْن 
عندنا؛ شاه لأجل النَذرِ وشاة بإيجاب الشرع ابداء إلا إذا عى به الإخبار عن الواجب 
عليه بایجاب الشرع [ابیداء] ”فلا يرنه مه إلا التضحية بشاةٍ واحدةٍء ومن المشايخ مَنْ قال 
لا يَلْرَمه إلا التَضحية بشاةٍ واحدة؛ لأ هذه الصَيعةً حقيقَتّها لاإخبار فيكودٌ إخبارًا عَمّا 
وجَّبَ عليه بإيجاب الشرع فلا يلرم ا 

لتا أذ هذه الضيغة في عزف القع بث إلشاء كصيةة كصيغة الطلاق والعتاق (لكتها 


تحدَملٌ) الإخبار فيْصَدً کے فيصَدَقٌ في ځُکم بینه وبين رَه عر انه ولو قال ذلك قبل أيّام التَخرٍ 
يَلْرَمّه التضحية بشاتيْن بلا حلافي؛ لأ الصَيغة لا تحتَيِلُ الإخبارً عن الواجب إِذ لا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لكنه يحتمل».‎ )۲( 


e 

وكذلك لو قال ذلك وهو مُعْسِرٌء ڈ نم أيسَرَ في أيّام التحر فعليه أن يضځي بشاتينِ؛ لا 
لم يكن وق التذْرٍ ضحي واب عليه فلا يحتمل الإخبا فيُحمَلُ على الحقيقة القَرعية 
وهو الإلشاء فوَجَبَ عليه أضَحيَةٌ بَذره وأخرى بإيجاب الشرع ابتداءً لوجود ا 
الوجوب وهو الغَّْى . ۰ 

وافا التطؤع, افا ضحي المُسافِر والفقير الذي لم يوجد منه النَذْرُ بالتضحية ولا الشراءُ 
للأضحية لانودام سبب الوجوب وشرطه . 

فضل [في شرائط الوجوب] 

وافا شرائط الوجوب؛ فأمّا في النَوعَيْن الأوَلَيْن فشرائط أهلية التذر وقد ذَكرْناها فى كتاب 
التذر . ۰ ا ۰ 

وأا في النوع الثّالث: 

افمتهاء الإسلامء فلا نج على الكافر لأتها قُزبة والكافرٌ ليس من اهل القرّب» ولا 

يشرط وجود الإسلام في جميع الوقتِ من أله | إلى آخره؛ حتّى لو كان كافرًا في أولٍ 
اروا اسا اور میت ؛ لأ وقتَ الوجوب يَقَضل عن آداءِ الواجب 
فيكفي " في وجوبها بقاءُ جزءٍ من الوقتِ كالصلاة. 

ومنهاء الخُرَية فلا تجبٌ على العبدِ ون كان مأذوتًا في التٌجارة أو مُكاتجا؛ لاله حقٌ مالي 
مَعَلْقّ بملكِ الال ولهذا لا تجِبٌُ عليه رَکاءٌ ولا صَدَقة الِطر ولا بُشَْرَطٌ أن يكن حرا من 
أل الوقتِ إلى آجره بل يُكتّفى بالحُرَيَةٍ في آخر [جزءٍ من] الوقت حقى لو عن في 
آجر الوقتِ وملك نصابًا تجبُ عليه /١1‏ ۰ ب] الأضح ضحيَة لما فنا في شرط الإسلام. 

ومنهاء الإقامة» فلا تجبٌ على المُسافر ؛ لانها لا ای كل مال ولا في كَل زَمانِ بل 


(1) في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «وهي». 
(۳) في المخطوط : «فيكتفي» . ) 
0 )لت في المخطوط . 
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بوا صوص في وق صوص ولاف ل يَطْقَرٌبه في كَل کان في وق 
ضحية فلو أوجَبنا عليه لاحتاجّ إلى حَمْلِه مع نفيه وفيه من الحرَج ما لا يَحْمّى إو ٩<‏ 

احتاج إلى ترَلٍ السَفر وفيه ضَرَرٌ فدَّعَتٍ الضرورة إلى امتناع الوجوب بخلاف الرّكاة ؛ لان 
الرکاةَ لا تعلق وجوبُها بوقت [مَخصوص] ”بل جميع العُمُرٍ وها فكان جميعٌ الأوقاتِ 
وقتا لأدائهاء فإ لم يكنْ في يِه شيءٌ للحال يُرّذيها إذا وص إلى المالء وکذا تَتَأدّی 
بكَلٌ مالو فإيجابُها عليه لا يوقُِه في الحرَّج» وكذلك صَدَقة الِطر لأتها تب وجويً 
موسعا كالزكاة» وهو الصحيح ؛ وعند بعضهم وإِنٌ كانت تتوقت "بوم الفِطر لكتها 
ای بل مالٍ فلا كول في الوجوب عليه حرج 

وڏڪر في الأصلِ وهال؛ رلا تب الأضحية على الحا ؛ وأراد بالحاج المسافِر فأمًا اهل 
مَكَةّ جب عليهم الأضَحيَة وان حَجُوا؛ لما رَوّی نافِعٌ عن ابن سينا عُمَرَ رضي الله 
عنهما آله كان لف لن [لم) ‏ يَحُج من أهيه انما القحايا [فيضحوا فليس فيه دليل 
الو جوب على المسافر ؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك] ليوا عن تطَوْعَا ْمَل أنه 
ضرا عن أنشيهم لا عنه فلا يت الوجوبٌ مع الاحتمالء ولا ُشْتَرَط الإقامة في جميع 
الوقتِ حتَى لو كان [مُسافِرًا في أوْل الوقتِ د ثم آقامٌ في آڃرِه تجبٌ عليه ؛ لما ينا في شر ط 
الحرَيةٍ والإسلام. 

راو کان ٩‏ مقیځا في ازل الوق م ساقر في آره ل تچب عله لما گگزنا هذا ن 
سافرَ قبل أن يه يشتريٰ أضحيَة ؛ فإِنِ اشتر شترى شا للأضحية تُمّ سافرَ ذَكَرَ في المُْتَمّى أن له 
بيعَها ”“ ولا ضحي بها. 

وهکذا روي عن محمَلٍ رحمه الله أنه يَبيعُهاء > من المشايخ مَنْ فصل بين الموسر 
والمعير فقال : : إل كان موسرًا فالجوابٌ كذلك لاه ما أوجَبَ بهذا الشَراء والنية شيئًا على 
نفسه وإِنّما قَصَدَ به إسقاط الواجب عن نفسه» فإذا ساق د تين آنه لا وجوب عليه فکان له 


ي ار و (۲) ليست في المخطوط . 
. (۳) في المطبوع : «َوقّف» . () في المخطوط : «وما». 
() ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) ليست في المخطوط . ) 


(۸) في المخطوط : «أن بيعها» . 


GD 
أن يَبيعَّها كما لو شرَعَ في العبادة على ظَنٌ آٽها عليه ثُمَ تبن آنها ليست عليه آنه لا يِلرَمُه‎ 
الإتمام» وإِنْ كان مُعْسِرًا يَنْبَغي أن تجبَ عليه ولا تَسْمَّط عنه بالسَّمَر ؛ لأنّ هذا إيجابٌ من‎ 
الفقير بمنزلة النَذرٍ فلا يَسْمَطٌ بالسَمَر ؛ كما لو شرَعَّ في التَطوّع أنه يَلْرَمّه الإْمامٌ (والقضاء‎ 
بالإفساد) ". كذا ههنا وإِنْ ساقَرَ بعد دُخول الوقتٍ قالوا: يَنْبَغي أن يكو الجوابُ‎ 
كذلك لما ذكرْنا.‎ 

ؤمنهاء الى لما روي عن رسول الله ب أّه قال : «مَن وجَدَ سَعة فلْيْضَح» ” شرَّط عليه 
الصلاة والسلام السَعةَ وهي الغْنّى ولأا أوجبناها بمُطلت المال . 

ومن الجائز ن يَسْسَفْرق الواجِبٌ جميع ماله يدي إلى الحرج فلا بذ من اعتبار الغْتّى 
وهو آن يکود في ملکه ماتا درهم آو ِرود دینارا آو شيء بلمٌ يته ذلك وی مسك 
وما ينت به وكِسْوَټه وخاديه و قر مهولا چە وما لا شى عله وغو نصا دة الفطر 
وقد دَكَرْناه وما ينّصٍل به من المسائل في صَدَقَةٍ الفِطر . 

ولو کان عليه دَيْنٌْ بحت لو صَرَفَ إليه بعض نٍصابه [لا لَص نِصابُه] ”" لا تجبٌ لان 
لين ْم وجب الّكاة فلأن يمكح وجوت الأضحية أولى ؛ لاد الركاءً فرص والأحية 
واِبةٌ والفرض فرق الواجب» وكذا لو كان له مال غائبٌ لا يصِلٌ إليه في أيّام التخر لأ 
ر حقی لجل له الصَدَقةٌ بخلاف الرّكاة فإنّها جب عليه؛ لان جميع 
العمر وة قت الزكاة وهذه فَرْبة موقتة فيْعْتَبَرٌ الغِنّى في وقتِها ولا ي يُشْتَرَط أن يون عَنيًا في 

جميع الوقتِ حتى لو كان فقيرًا في أوَلِ الوق ثم ايسر في آڃره يجب عليه لما َكَرْناء 

ولو كان له ماتا درهم فحالّ عليها الحو فركاها بخمسة دراه َم حضَرَث ابام لتر 
وهال مات وحمب وجرد اروا فه 

و ق ية لأنّ الئصاب وإن انتقَّص لكتّه انتَقَص بالصرْف 
إلى جهة هي فَرْبةٌ فيُجْعَّل قائمًا تقديرًا حى لو صرف خمسة منها إلى النَمَقَةٍ لا تجبُ 
لانعدام الصَرْفِ إلى جهة القَرْبة فكان الصابٌ ناقِصًا حقيقة وتقديرًا فلا يجب . 


(1) في المخطوط : «والإفساد». (۲) سبق تخریجه . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زاد في المخطوط : «لا . 
)٥(‏ فى المخطوط : «له». 


(N) 


ولو اشتر رى الموير شا لأضحية فضاعت حت انم بصا وصار قير جام 
يام م اللحرِ فليس عليه أن يشتر بشتريي شاة أحرى لان الصابَ ناقص وقت الوجوب فلم يوج 
شرط الوجوب وهو الغِنّى» فلو أنه وجّدها وهو مُحْسِرٌ - وذلك في أيّام التخر ا 
عليه أن یضخی يضخي بها لاله مُْسِرٌ وق الوجوب ولو ضاعَث نَم اشترى أخرى وهو مو 
خی بھا ثم َد الولی وهو مُعسرٌ لم یکن عليه ن يتصَدَقَ بشيءٍ لما فنا . 
وجميع ما دگرنامن من الشروط يَسْكَوي فيها الرَجُلُ والمرآة؛ لأ الدلائل لاتَفْصُ 
افا الُلوغ والعقل؛ فليْسا من شرائط الوجوب في قول بي [۱/ ۲۹۱ اوي 
يوسف؛ وعد محم وقَرَ هما من (شرائط الوجوب) ‏ حتى جب الأشحية ا 
ا اذا كاتا موسرَينِ عند آبي حنيفة وآبي يوسُفَ رحمهما الله حتی لو 
ضخى الأب أو الوصي من مالهما لا يضمن ۾ عندهما. 
دعند حت ررفر رحمهما الله : يُضْكَنّء وهو على الاحتلاي الذي ذَكزنا في صد صَدقة 
الفطر والحْجَحٌ ذُكرَث هُنالِكَ. 
ومن الفتاخزين منهال. لا حلاف بينهم في الأضحيٍ آتها لا تجبُ في مالِهما ؛ لان 
الفُزبة في الأضحيةٍ هي إراقة الذَّم وآنها إثلاف ولا سبيل إلى إثلافِ مال الصغيرء 
مالتق بالحم تع لا يجو ذلك في مال الضغيرء والغير في العادة لا يقي على 
أن يأكل - جميعَ الحم ولا يجو بيه ولا "سبي للوجوب راسا 
والصحيح اله على الاختلايء وتجب الأضحية عند ابي حنيفة وابي بوش 
رحمهما الله ولا يتصَدَق بلحم لما فنا لكن يأل منها منها الصَغيرٌ ويدخِرٌ له قدرَ حاجَيه 
ويبتاع بالباقي ما يْتَفِع بعَييِه ييه كابتباع “ البالغ بجأ الأحي ضحيَة ما يَفِع بعَيْبِه. ٠‏ 


ر 
&- 


والذي يجن ويفيق يعت حبر حاله في الجُنونِ والإفاقةٍ؛ فان كان مجنونًا في يام التَحْرٍ فهو 


)١( ٠‏ في المخطوط : «ثم جاء». () في المخطوط : «الشرائط». 
(۳) في المخطوط : «من مالهما». )٤(‏ في المطبوع : «الصبيّ» . 
)٥(‏ في المخطوط : : «قولهما) . )١(‏ في المخطوط : «(فى) . 


(۷) في المخطوط : «فلا», (۸) في المخطوط : «كما يبتاع» . 


۷۷ بر بائ الصنائ > 


على الاختلافِ» وإِنٌْ كان مُفيقًا يجب بلا خحلافي» وقيل : إن حكمَّه حُكم الصحيح كيْفَما . 


کان. 

ومَنْ بَلَعّ من الصَغارِ في SS a‏ ¿ أصحابنا؛ لان 
الأهليّةّ من الحُرّ “ في آخر الوقتِ لا في أوَلِه» كما لا يُشْتَرَطً إسلامه وحُرَيّه وإقامّه في 
ا ۰ 

ولا يجب على الرَّجُل أن يضَحْيّ عن عبدِه ولا عن ولده الكبيرٍ » وفي وجوبها عليه من 
ماله لوَلَدِه الصغير روايتاِ» كذا ذَكَرّه القدوريٌ رحمه الله. 

وَكَرّ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاويٍّ آتها لا تجبٌ في ظاهر الرُواية» ولكنْ 
ايى الك وال الفا رح الك ها ل عل الرجر ت قا هقل 
ويجبٌ على الرَّجُل أن يْضَحَيّ عن أولادِه الصغارِ . 

وة رواية الوجوب: أن ولد الرَجُل جزؤه فإذا وجَّبَ عليه أن يحي عن نفيه فكذا عن 
ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يُرَدَيّ [عنه] ”" صَدَقَة الفِطر» ولأنّ له على ولده الصغير 
ولايةً كايلةً فيجبُ كصَدَقة الفِطر ؛ بخلافِ الكبير فإنّه ”" لا ولايةً له عليه . 

وة ظاهر الرواية: أن الأصلّ أن لا يجب على الإنسانِ شيءٌ على غيره خصوصًا في 
القُرْباتِ؛ لقول الله تعالى : وأن لس لأإسن إلا ما سى [النجم ]٠۹:‏ » وقوله جل شأنه: 
للها ما كسب [البقرة ]۲۸٠:‏ ولهذا لم تجبْ عليه عن عبده وعن وله الكبير» إلا أن صَدَفهَ 
الفطر حصت عن الصوص ا 
AOR GT‏ 

E ENE SDR e 
. وله إذا كان أبوه مَّْا فقد رَوّى الحسَنٌْ عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضصَحَيّ عنه‎ 
فال الشدوريٰ رحمه الله؛ ويب أن يكو هذا على روايتيْن كما قالوا في صَدَقة الفِطر›‎ 
قد ت وة ا ای في دة ا د رات الت نل بتر اورت فتجبُ‎ 
. في المخطوط : «تراعى». (۲) ليست في المخطوط‎ )1( 


(۳) في المخطوط : «لأنه». )٤(‏ في المخطوط : «المنصوص). 
)٥(‏ في المخطوط : «للوجوب». 


E e PB EPR O OTT A O TY TL E 


GD 
عل الق في الأمصار والقُرَى والبوادي؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصلّ›‎ 
. واللّه أعلَمُ‎ 
فضل [في وقت الوجوب]‎ 


واا وقث الوجوب: فأيَام النَحرٍ فلا تجبٌ قبل ذُخول الوقتِ؛ لأن الواجباتِ المَرَقتَةً لا 
تجبٌ قبل آوقاتها كالصّلاةٍ والصَوْم ونحوهما. 

ويام النخر ثلاثة ايام يوم فجي وهو اليوم العاشرٌ من ذي الججُة» والحادي 
عشرء والثاني عشرَء وذلك بعد طلوع الفجْرٍ من اليوم الأول إلى غروب الشمس من 
الثاني و 

و قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى : أيَام التخر أربعة يام : العاشرٌ من ذي الججَة والحاديّ 
عر واا عق اال © ., 

والصحيح قولنا؛ لما روي عن سينا عمَرَ وس سينا علي وابنِ عباس وابنِ سينا عمَرَ 
[وآئس بن مالك رضي الله تعالى عنهم] " أنهم قالوا: يام التخر ثلائة أوَلْها 
E)‏ والظاهر آتهم سَيعواذلك من رسولٍ الله يَةٍ؛ لأنْ أوقاتَ العبادات 
والقَرُباتِ لا تعْرّف | إل بالسَّمْع» فإذا طْلَحَ الفجْرٌ من اليوم الأول فقد دحل وقتُ الوجوب 
فتجب عند اسيَجُماع شرائط الوجوب . 

م ” لجواز الأداء بعد ذلك شرائط [أخَرا تَڏكَرُها في موضِيها إن شاء الله 
تعالى» فان وجدث يجوز وإلا فلاء كما تجبٌ الصّلاءٌ بخول وقَتِها ثَمّ إن وُجدَثْ شرائط 


(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ٠١)ء‏ المبسوط (۱۲ /۱۹-۹)ء تكملة فتح القدير 
(۹/ 01۳( الاختيار (/ ۰), البنایة (۱۱/ ۲۹ .)١‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : تجزئ اأضحية في يرم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ليا أو 
نهارًّا» ولكن يكره التضحية والذبح ليلا - خشية الخطأ فيي الذبح . انظر : الأم (۲۲۹/۲)ء الوسيط (۷/ 
»)٠١١ ,۹‏ التنبيه (ص »)٤۸‏ الروضة (۳/ ١٠٠)ء‏ الغاية القصوی .)۹۸١/۲(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

.)٠٠۳ /٤( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )(٠ 

)٥(‏ في المخطوط : «بل». 

. ليست في المخطوط‎ )٦( 


سس باس 

جَوازٍ أدائها جارَث وإِلاً فلا واللّه تعالى أعلَمُ . 
فضل [في كيفية الوجوب] 

وأا كَيْفيَةَ الوجوب فأنواغ؛ 

منها: آنها تجبٌ في وقتها وجوبا موَْسَعًا؛ ومعناه : أتها تجبٌ في جملة الوقتِ غير عَيْن 
کرت اوی و ای ا و و ا 
كان في أوْلِ الوقتِ أو وسَطه أو آخره كالصلاة. 

والأصل أن ما وجَبَّ في جزء من الوقتِ غير عَيْن يحَعَيَنُ الجزء الذي أذى فيه 
الوجوبً أو جر الوقتِ كما في الصَلاةٍ وهو الصَحيح من الأقاويلٍ على ماعُرِفَ في 
آصول [۱/ ۲۹۱ ب] الفقه . 

EPO FEE E ETO 
N PY E RE ERE 
. أعسّرَ أو سافرَ في آڃره لا يجب عليه‎ 

ولوف ق آرل الر ت وهر ف د ار ف عر الت له آذ ا الا 
عندنا وقال بعض مَشاپٍخنا : ليس عليه الإعادة والصحيح الال ائه لاا ف 
ر ت تَعَيَنَ اجر الوقتِ للوجوب عليه» وبين ن أن ما داه وهو فقي كان تَطَرْعَّا فلا 

ENGNG ms 
. الوجوب في آخر الوقتِ فاسِدٌ عرف فساده في أصول الفقه‎ 

ولو کان موسِرًا في جميع الوقتِ فلم يضح حتى مضى الوقتٌ ثم م صار فقيرًا صار قيمة 
شا صاليحة للأضحيَة دنا في ميه يصَدَقٌ بها مى وجَدَها؛ لان الوجوبً قد تاد عليه 
بجر الوقتِ فلا يَْمُط بمَفره بعد ذلك ؛ كالمُقيم إذا مضى عليه وقتٌ الصًّلاة ولم يُصَلّ 
سا ا ف ا إذا مضى عليها وقتٌ الصَلاة وهي 


. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «للوجوب».‎ )١( 


طاهرةٌ ُمّ حاصث لا يَْمُط عنها فرض الوقتِ حى يجب عليها القضاء إذا طَهُرَّث من 
حيضها. كذا ههنا. 

ولو مات الموسِرٌ في أيام التَخرِ قبل أن يحي طت عنه الأضحيّة» وفي الحقيقة لم 
تجبْ لما دَكَزْنا أن الوجوبً عند الأداء أو في آخجر الوقتِ» فإذا مات قبل الأداء مات قبل 
أن تجبَ عليه ؛ كمَنْ مات في وقتِ الصَلاة قبل أن يُصَلَيَها [أه] “ مات ولا صلا 
عليه . كذا ههنا. 

وعلى هذا تحرج رٍواية الحسَن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرَجُل الموسِر إذا وَلِدَ له 
ولد في آخر اام الٽحر آنه يجب عليه أن يَذبَحَ عنه» وهي إحدى الرٌوايتين ¿ اللْتَيْن دَكَرْناهما 
e oC‏ 
الصغير؛ لأته وَلِدَ ”وقت تَأكَدِ الوجوب» بخلافِ صَدَقةٍ الفِطر آنه إذا ولد له ولد بعد 
طلوع الفجرٍ من يوم الفِطر آنه لا تجبٌ عليه صَدَقَهفِطْره؛ لأ الوجوبَ هناك تَعَلَقَ باوَلٍ 
اليوم فلا يجب بعد مضي جزءٍ منه . وههنا بخلافِه . 

وقان ا ا شتری شاءٌ للأضحيَة وهو موسِرٌ» فم ۾ انها ماتث آو سرف آو 
ضَلْتْ في ام التخر أله يجب عليه أن يخي با أرى؛ لان الوجوب في جملة الوق 
والمُشتَرَى لم يتعَيَنْ للوجوب والوقث باق . - وهو من أهل الوجوب - فيب إلا إذا كان 
عَيَنها بالٽذر بأنُ قال الى 2 انا حى بهذه الشاة - وهو موسر أو معسة - 
O O N O CN‏ 
الواجب فيفط الواجِبُ بهلاكه ؛ كالرّكاة تَسْمَّط بهلاك الصاب عندناء غير آنه إِنْ كان 
التاذر مور تَلرَمُه شاءٌ أخرى بإیجاب الشرع ابتِداءٌ لا بالٽذرء وان کان معْسرافاشتری 
شاه ضحيَةٍ فهلكث في آيام الٽخر او ضاعَث سَقَطّث عنه ولیس عليه شيء حر لما كنا 
أل الشراء من الفقير للأضحيَةٍ بمنزلة النَذرٍ فإذا هَلَكَثْ فقد هَلَكَّ مَل إقامة الواجب 
فيفط عنه» ولیس عليه شيء حر يجاب الشرع ابيداء َا شرط الوجوب وهو اليسار. 
رای ر ا ل ا ری ا ای ا ج واا و 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «قبل». 


E GD 


الأولى في الوقتِ فالأفضّل (أنْ بض بُصَخي) ‏ بهما؛ فان ضخی بالأولی أجرَأه ولا بَلْرّمه 
القضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك؛ سواء كانت قيمة الأولى أككر من القاية اء 
اقَلٌ. 

والأصل فيه ما رُويّ عن سَيْدَتّناعائشة ر ئشة رضي الله عنها: آنها ساقث هَذيَّا فضاع 
فاشترث مَکانه آخَرَ ثُّ وجَدَتٍ الأول فْتَحَرْ حَرَنهما ثم قالت : الأول كان يُجُزئ عَنّي فَبَتَ 
الجواز بقولِها والفضيلة بفعلها - رضي الله عنها وعن أبيها-؛ ؛ ولان الواجِبً في ذِمَيِه 
اس إل الج اة راعدو وقد د 

وإنْ صَخى بالتّانيةٍ أجرّأه» وسَقَطَّتْ عنه الأضحبَةٌ وليس عليه أن بُ يضحىَ بالأولى ؛ 
أن التضحية بها لم تج بالشُراءء بل كانت الأضحيةً واجبةً في ذِنيه بمُطْلق الاق 
فإذا ضخى بالثانية فقد أذى الواجبَ بهاء بخلافي المْستقَلِ ا ضحية إذا ضخى بالثانية أنه 
يَلْرَّمّه التَضحية بالأولى أيضًا؛ لأنه لَمّا ٠|‏ ال د ی ع ی 
بالأولى ” أيضًا بعَيْيها فلا يَسْمَطٌ بالتانيةٍ بخلاف الموسر فاه لا يجب عليه اَذ 
بالشاةٍ المُشْدَراق بعَيْيها وإلّما الواجِبُ في ذِمَعه - وقد أذاه بالتّانية - فلا تجبُ عليه 
(التضحية بالأولى) ". ' 

وسّواءٌ كانت الثانية مثلٌ الأولى في القيمة أو وها أو دوتها لما فُلْناء غير نها إِدُ كانت 
دوتها في القیمة [۱/ ۲۹۲ [] يجبٌ عليه أن يعَصَدَقٌ بقَضْلِ ما , بين القيمَتَيْن؛ لاه بقيّٺْ له 
هذه الريادةٌ سالِمةً [من الأ ضحيَة] “ فصار کاللبن ونحوه» ولو لم يتصَدَق بشيءٍ ولکته 
ضخیى بالأولی أيضًّا - وهو في آيام التخر - أجرَأه وسَمَطْتْ عنه الصَدَقَة ؛ أن الصَدَقَةَ إّما 
تجب حَلَمًّا عن فواتِ شيءٍ من شاة الأضحية ضحيَةٍ فإذا آذى الأصل في وقيه سَمَّطٌ عنه الخلف . 

وآما على قول آبي يوسُفَ رحمه الله افانه لا تخزية التضحة إلا بالأولى؛ لأنه يَجْعَل 
لأضحيَةً كالوقف ولو لم يَذْبَح التانبةً حى مث أبَام القخر فُمّ وجَد الأولى: : دکر 
(الحسَنُ بنْ زياد في الأضاحيَ) “أن عليه أن يعصَدَقَ بأفْضَلهما ولا يذب وذَكَرَ فيها أل 
)١(‏ في المخطوط : «التضحية». (۲) في المخطوط : «بها». 
(۳) في المخطوط : «تضحية الأولى» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «في أضاحي الحسن بن زياد». 


CD 


قول رََرَ وبي يوسُفَ والحسَّنِ بنٍ زيا رحمهم الله؛ لاله لم يجب عليه في آڃر الوق إلا 
التضحية بشاةء فإذا خر - ج الوقتٌ تَحَوّل الواجبُ من الإراقة قة إلى النَصدق بالعيْن . 

ولو اشتری شا للأضحيَة وهو مير أو كان مورا فانكقص صاب بشراء الشَاو ثب 
i HDR OE HE‏ 
الوجوب› وآمَّا المُعْسِرٌ فلِهلاك مَل إقامةٍ الواجب فلا يَلْرّمه شى 

a E RS HISD A 
لأن الوجوب تَعَلْىَ بالإراقة والأصل أن الوجوبَ إذا تعلق بفعل‎ TA 
مين آنه لا يقو غيه مقاه كما في الصلاة والصَْم وغيرهماء بخلاف الرَكاة فن الواجِبَ‎ 
°” أداءُ جزءٍ من التصاب‎ 

ولو أڏی من مال آخَرَ جاز؛ ؛ لأن الواجبً هناك ليس جزءا من الأصاب عند ۳ 
اصحابناء َل الواجِبٌ مطْلَنُ المالٍ وقد أذَيّء وعندً بعضهم وإ كان لواب | أداءَ جزءِ من 
التصاب لكنْ من حت إِّه مال لا من حيت إِلّه جزء من التّصاب؛ لأن مبتى وجوب الرّكاة 
a OED‏ 
وههنا الواجب في الوقتِ هو | إراقة الدم» شرعا غير معقول المعنى فة فيقتصِر الوجوب على 
مورد الشرع» وبخلافِ صَدَقَةٍ الفِطر نها تَتَأدَى بالقيمة عندَنا؛ لان الواجبَ هناك معلولٌ 
(بمعنى الإغناء) *“؛ قال التبيٌ عليه الصلاة والسلام: «آغئُوهُمْ عَنٍ المَأَة في يِل هَدًا 
الؤم؛ ” والإغناءُ يَحْصل بأداءِ القيمة واللّه عر شاه اعا 

ومنها: اله ری فيها التیابة فیجوز لاإنسانِ ان يُصَحَي بنفیه وبغیره باذڼه؛ لأنها فَرْبةٌ 
e‏ فمُّجْزٍئ فيها التيابة كأداء الركا وصَدََةٍ الفْطر ؛ ولأ كل أحدِ لا يقَدِرٌ على 

شرة الذبح بنفيه خصوصًا السا فلو لم تجز الاستناة لادی إلى الحرج› وسواءٌ 

a E E‏ ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) بعدها كلمة غير مقروءة في المخطوط من حرفين أو ثلاثة. 
ma (۳)‏ #بعض» , 
() ضعیف : e‏ الدارقطني بنحوء )۱٥۲/۲(‏ برقم »)٦۷(‏ وأورده الزيلعي في نصيب الراية (۲/ 


۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» انظر إرواء الغليل رقم (£ 6 .(A‏ 
() في المخطوط : «تجزه) . 


uuu Y۷‏ م بدائع الصنائن ع[__> 
کان المأذون مسلمًا أو كِتابيًاء حتّى لو أمر مسلمٌ كِتابيًا أن يَذْبَحَ أصَحيتَه يَجُزيه؛ لأنَ 
الكتابيّ من آهل الذكاة إلا أته ُكرّه؛ لان النَضحية قرْبةٌ والكافرٌ ليس من أهل القَربة لنفيه 
فتكرّه إنابتّه في إ إقامة القَرْبة لغيره . 

وسّواءٌ كان الإذنٌ نصا أو دلالة؛ حتى لو اشترى شا للأضحيَة فجاء يوم الَخر 
فأضَجَعَها U O GS E E SE E‏ 
يجوڙ وان يَضَمَنَ الڏابح قيمََّها» وهو قول زكر رحمه الله > وقال الشافعي : يَجزيه عن 
الأضحتة ة ويَضْمَنٌ [الذابخ] " ". 

ما الكلامٌ مع زْفَرَ فوَْجْه القياس آنه ذَبَحَ شاه غيره بغير أمره فلا يَّجْزي عن صاجبها 
ويَّضَْمَنْ الذابح؛ كما لو عَصَبَ شاه وذَبَحَّها» وهو وجه قول الشافعي في وجوب الضمانِ 
على الذابح . 

وجه الاستخسان,: أنه لَمَّا اشتَراها لذب وعَيَتها لذلك فإذا ذَبَّخَها غيرٌه فقد حَصَل عَرَضه 
سقط عنه مُؤنة الذَّنح» الاه أله رَضِيّ بذلك فكان مأذوًا فيه دلالة فلا يَضْمَنُ ويُجزيه 
عن الأضحيَة كما لو أذ له بذلك نصًّاء وبه تبن وهاء قول الشافعيٌ رحمه الله أله 
O‏ لأنّ كود البح مأذونًا فيه يمَْعٌ وجوبَ الضصّمانِ؛ 
كما لو نص على الإِذٍ؛ وكما لو باعَها بإِذٍ صاجبها ولو لم يَرْض به وأراد الضماد يقَعُ 
عن المَضخي» ولیس للوکیل أن يحي ما وکل بشرائه بغیر آمر موکله ؛ دَكَرَه آبو يوسّفَ 
رحمه الله فى الإملاءِء فإ ضحى جاز استخساتًا؛ لأنه أعاته على ذلك فوَجَدَ الإذنً منه 
5ة إلا أن يَحُتارَ أن يَضَمَلَه فلا يَجُزي عنه . 

وعلى هذا إذا عط رجلان فذَبَحَ كل اح منهما ضحي يَةَ صاجبه عن نفسه آنه يُجزي 
E O‏ ويأځذها من الذّابج» لما بنا أن كَل واحدٍ منهما 
يکود راضيًا بفعل صاجبه فيكونٌ مأذونًا فيه لاله فيقع الذَبْح عنه» ونية صاجبه َقَعُ لا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)٠٤‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 


(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي (رضي الله عنه): تجزئ في الأضحية ويضمن e‏ النقصان إذا ذبح 


لغيره بلا إذنه . انظر: المزني (ص .)۲۸١‏ 
)٤(‏ في المطبوع : : وهي . 


حم __ کتاب التضحية___> GD‏ 
حقی لو تشاخا ”' واراد کل واحڍ منهما الماد تقح الأضحية له وجارّث عنه؛ لان مَلَكه 
بالضمانٍِ على ما نذكرٌه ذ في الشَاةٍ المغْصوبة إن شاء الله تعالى . 

وذگرَ شام عن آبي يوسُّفَ رحمهما الله [۱/ ۲۹۲ ب] في تاره في رجلَيْنِ اشتر 
ا ا أضحيَةَ صاجبه عَلَطًا عن نفه وأكلها قال ري کوان 
منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله وقولِناء ويل كُل واحدٍ منهما صاجِبه» فان شاا 
صن كل واحد منهما لصاجبه قيمة شاته» فإ كان قد انقصث ايام التخر يتصَدَق بتلك 
القيمة» HOE SEE HE aE‏ 
الأكلٍ» فيجور أن يُخَلْلّه بعدً الأكل» وله أن يُصَمَه؛ لان N E‏ ية يضمن 
ويتصدَق بالقيمة؛ لان القيمة بَدَل عن الحم فصار مالو بات 

قال وسّألت أبا يوسُفَ رحمه الله عن البقّرة إذا بها سَبْعةً في الأضحيّة أيقتيمون 
لحمَها جُزافًا أو وزْنًا؟ قال : بل وزنًا. 

قال: فلت فان افتسَموها مُجارفةٌ وحَلَلٌ بعضُهم بعشًا؟ قال : أكرّه ذلك . 

قال : فلت فما تقول في رجل باع درهمًا بدرهم فرَجُ أحذهما فلل صاجِبّه 
الرْجُحان؟ قال : هذا جائر ؛ لاله لايُقْسَمٌ معناه أله هة المُشاع فيما لا يحتمل القِسْمةً وهو 
الدرهم الصَحيح . 

ا ا ی و ا 
الرَبَويّة) " فلا يجوز تملیکه مُجارَفةَ کسائر الأموال الربوية 

وأمَا عدم جوز التخلیل فلا اله و لا یتم الل باقغلیل لاله في سمنی اليبق 
وهِبةٌ المُشاع فيما يحتمل القِْمة لا صح بخلافِ ما إذا رَجَح الور . 

ومنهاء آتّها تفْضى إذا فانَّثْ عن وقتهاء والكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيان نها مَضمونةٌ بالقضاء في الجملة . 


اقا الأول فلأل وجوبَّها في الوقت إِمَّا لح العبوديّة أو لح شكر النَعْمة أو لتكفير 
)١(‏ تشاحخا: تنازعا› انظر : اللعجم الوسيط (۱/ 4۲). 
(۲) في المخطوط : «أموال الربا». 


الخطايا؛ لأنَ العباداتِ والقَرْباتِ إِنّما تجبٌ لهذه المعاني» وهذا لا يوب الاختصاصض 
بوقث دود وقتٍ فكان الأصل فيها أن تكودً واجِبةٌ في جميع الأوقاتِ وعلى الدوام بالقدر 
المْنْكِنٍء إلاً ن الأداء في السَنة مَرةً واحدة في وقت مَخُصوص أقيمَ مقا الأداء في جميع 
الستةت تَْسيرًا على الوباد فصلا من اللّه - عر وجل - ورَحمةء كما أقيمَ صومٌ شهر في 
الشنة مقا صوم جميع السَنو وأقيم حمس صلوات في يوم وليلت) " مقام الضلاةآنا 
الليلٍ وأطرافَ التهارٍء فإذا لم يرد في الوقتِ بقيّ الوجوبٌ في غيره لقيام المعنى الذي له 
وجَبّت في الوقتِ . 

واا النّاني: فقول إِنَها لا ثَقَدَ E EG‏ و 
بالشرع في وقټ مَخصوص فاقتَصَرَ کونها قَرْبةً على الوقتِ المخصوص فلا تقَضّى 
روج لري گم ضارما فد کو باصت تنو طا خی وقد کرد اقشاق ی 
الساة؛ فإِن كان أو جَبَ التَضحية على نفيه بشاةٍ بعَْبِها فلم يضَحُها حتى مضت أيام الٽحر 
يتصدَة ق بعينها عة ؛ لان الأصلَ في الأموال الوت ب بالَّصدق بها لا بالإثلافِ وهو الإراقة 
إلآ أله ِل إلى الإراقةٍ قيا في وق مَخصوص حى بج تناًل لًحوه لماك والأجِِيْ 
والغنيّ والفقير ؛ لون الاس أضياف الله E‏ - في هذا الوقتِ» فإذا مضى الوقت 
عاد د الحُكمْ إلى الأصل وهو التَصَدّق بعَيْنِ الشاةٍ سَواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسرًا لما فلنا. 

وكذلك المُعْسِرٌ إذا ا شتری شاة ليْضَحى بها فلم يُضَحٌ حتّى مضى الوقتُ؛ لأنَ الشراءَ 
للأضحيَةٍ من الفقير كالنذرٍ بالتَضحية» وآمّا الموسِر إذا اشترى شاءً للأضحيَةٍ فكذلك 
الجوابٌ . 

ومن المشايخ قنقال: هذا الجوابٌ في المُعْسر؛ لأن الشَاةَ المشتَراة للأضحبَة ة من 
الُْر َعَيَنُ للأضحيَة؛ فاا من الوسر فلا كين ين بلي أله يجوز له التَضحية بشاةٍ 
E FE CG hh‏ من الموسر 
ایضا بلا خلا بین آصحابناء فان محمدا رخمه الله ذكرَ عَقيبَ جَّواب المسألة: وهذا 
فول اچقا وای توف رخا الله وقولنا. 

وؤخهه: أن نيه التغيين قارَنَتِ الفعل وهو السّراءٌ فأوجَبّثْ تعيينَ المُسْتَري للأضحيَةِء إلا 


)١(‏ في المخطوط : «اليوم والليلة». 


ان تميبئه للأضحية لا بنع جَوار التضحية بغيرها كتعيين الصاب لأداء الزكاو منه لا يم 
a GG EARLE‏ 
ضخی بغیره أو دى الرَكاةً من غير الصاب لم ي ا 
A e‏ 
نفيه ولا اشترى وهو موسر حقى مَصَث آيامٌ الَخر تَصَدَقَ بقيمة شاو تجوز في الأضحية 

نالم بوچ ولم یتر لم ین شي شمیت ونما لواچت علب ارام اه 
فإذا مضى الوقتٌ قبل أن يَذْبَحَ - ولا سبیل إلى التقَرُب بالإراقةٍ بعد حُروج الوقتِ لما فنا 
- انتَقّل الواجبٌ من الإراقة قةٍ والعيْن أيضالعَدَ م الَعْيينِ إلى [۱/ ۲۹۳ أ] القيمةٍ وهو قيمةٌ 
شاةٍ يجوز ذَبْخُها في e‏ 

ولو صار فقيرا بعد مضي أي م انحر لا يَسْمُط عنه التَصَدق بعَيْن الشَاة أو بقيمَتَها؛ ؛ لأنّه 
إذا مضى الوقتٌ صار ذلك دَينَّا في ذِمََه فلا يَسْمّطٌ عنه لفَقْره بعد ذلك» ولو وجَبَ عليه 
التَصدق ق بعَيْنٍ الشاو فلم يتصَدّق بها ولكن ذَبَخَها يَصَدَّق بلَّحوها ويُجُزيه ذلك إن لم 
ينْقَصها الذبح . 

وان َقصّها ينصَدَق باللحم وقيمة الصا ولا يَجِلٌ له أن يأل منهاء وإ أكل منه 
شيا غرم قيمَتَه ويتصَدَق بها لما يُذْكَرُ في موضیه إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لو أوجَّبَ على نفسه أن يتَصَدَقَ بها لا يأكل منها إذا ذَبَخَها بعد وقتِها أو في 
وقتِها فهو سواءٌ. 

ومَنْ وجَبّث عليه الأضحيةٌ فلم يصح حتى مَصث ايام التخر ف حضرتّه الوفاة فعليه أن 
يوصي بان يَُصَدَق عنه بقيمةٍ شاو من ثلث ماله؛ لاه لَمَّا مضى الوقتٌ فقد وجَبَ عليه 
الَصَدق بقيمة شاةٍ فيَحتاج إلى تخليص نفيه عن عَهْدة الواجب» والوصيَةٌ طريق 
التخليص فيجبٌ عليه أن يوصيّ كما في الرّكاةٍ والحجٌ وغير ذلك . 

ولو أوصّى بأن يضْخى عنه ولم يْسَّمٌّ شاه ولا بقَرةٌ ولا غير ذلك و يبن النَمَنَ أيضًا 
. جاز ويقع على الشاقء بخلافِ ما إذا وکل رجلا أن يُْصَحيّ عنه ولم يسم شتا ولا تما أن 


() في المخطوط : «التعيين» . 
(۲) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «عن». 


لايجورء والفرق آذ الوصيَةَ تحكَمل من الجهالةٍ شيمًا لا تحدَيِلّه الوكالة فان الوصيَةً 
بالمجهول وللمجهول صح ولا صح الوكالة . 

ولو أوصی بان یشتری له شاة بعشري ين درهمًا فْيْضَحْى عنه إِنْ مات فمات - وله أل 
ف - فاته صخي عنه بما يبل الك SS A‏ 
- وه e‏ - فاه ْج بمائةٍ بخلاف العتتق إذا أوصى بأل يْعْتَقَ عنه عبد بمائة - 


وله رم 


له قر - أ عند أبي حنيفة رحمه الله بطل الوصيَة» وعندَهما يُعْبَن عنه بما بقى ؛ 
ل اوی بال تقر قیما ھر آنا اطا لوس نیما انگ ماقي ال 

وجه الفرقِ لأبي حنيفة رحمه الله: أن مَصْرفَ الوصيَة في العتتق هو العبدٌ فكأنه 
أوصّی بعبلٍ موصو ف بصِفةٍ وهو أن یکول تمه مائة فإذا اشترى بأقًل كان هذا غير ما أوصّى 
به فلا يجورٌء بخلافي الحجٌ والأضحيَةٍ فان المضرف َة هو الله عَرّ شاه فسَواءٌ كان 
قيمة الشَاةٍ قل أو مثلَ ما أوصى به يكون المصرف واحدًا والمقصود بالكل واحدٌ وهو 
القَرْبة» وذلك حاصل فيجور . ۰ 

ومنهاء ن وجوبَها نسَح كل دَم كان قبلها من العقيقة والرَب جَبِيّةٍ والعتيرةٍ» كذا حكى أبو 
بكر الکيسانيٌ عن محمَلٍ رحمه الله أنه قال : قد كانت في الجاهايّة ذبائح يَذبَحوتها. 


منها: العقيقة كانت في الجاهليَةٍ ثم فعَلَّها المسلمود في وَل الإسلام فكسَځًُها ذَبْح 


الا فن تال ورال م 
ومنها: ٠‏ شاه كانوا يَذبَحونًّها في رَجَّب تَذْعَى الرَ> حب كان أل البيت تذخو ألشاة 
فبأكلود ويَطبُخود ويطعَمود فقسكها َب الأضحية. 


ومنها: العتيرةٌ كان الرَجُل إذا ولدَثْ له التاقة أو الشَاة ذَبَحَ أوّل ولد [تَلِده] ”" فأكل 
وأطْعََ . 

قال محفذ رحمه الله؛ هذا كله كان يُقَحَلْ في الجاهليّة سه ذب الأضحبة . 

وقيل في تَفْسير " العتيرة: کان الرَجُل من العرّب إذا نَدَرَ َذْرَا آنه إذا كان كذا أو بلَعَ 
شاةَ كذا فعليه أن يَذْبَحَ من كل عشر منها كذا في رَجَّب . 


(1) في المخطوط : «ثم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «نفس». 


کاب اتی ا 


والعقيقة: البيحة التي تُذبَحُ عن امارد ارف 

: الله عنها آتها قالت‎ E CGT 
نسَح صوم رَمَضادً كَل صوم كان قبله ونَسَّتِ الأضحية ضحي كل ذَبْح كان قبلها نسَح عُسْل‎ 
غ‎ 

والظاهر نها قالت ذلك سّماعًا من رسول الله عة ؛ لان انيساح الحُكم يِا لا يُذْرَكُ 
بالاجێِهادِ . 

ومنهم: من رَوّى هذا الحديت مرفوعًا إلى رسول الله بهي ء [وروي] ": 
سحت الزكاة كل صدَقة كانت قبلها . وكذا قال أهل التأويل في قولِه عر شأنه : فة 
أن قرو بين بى ودک صقب EEE‏ اه لیم اموا لاوةه ومانوا اة [المجادلة 
۴ ا اراس اب ف عل الق م ورل الله ڪه نُس بقولِه جل 
شأنه : واا الكرد4 . 

وذ ها ره الله في العقيقة : فمَنْ شاء فحَل ومَنْ شاء لم يفعل› وهذا يشير إلى 


ەر 2 7( 


الإباحة فيمُتع كونه سنَّة 

وذكَرَ ‏ في الجاع الصخيرٍ : ولا يَعُق عن الخُلام ولا عن الجارية واه إشارةٌ إلى 
الكراهة؛ لال العقيقةً كانت فضلاً ومَتَى ثيح الفضل لا يَبْمَّى ا 
ا تة فإتّهما كانا من الفرائض لا من الفضائل› فإذا نسحت منهما الفرضية 
بشو الل ا وقال الشافعيٌ رحمه الله: العقيقة سْنَةء عن العُلام شاتانِ وعن 
الا ها 


(۱) آخرجه الدارقطني )۲۸۱/٤(‏ برقم (۳۹). والبيهقي في الشعب (۹/ »)۲٠۲‏ وأورده الذهبي في 
الميزان »)٤۳١ /٦(‏ والزيلعي في نصب الراية «(Y*A/4)‏ الزيلعي : ضعفه الدارقطني والبيهقي › 

وقال الدارقطني : المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان. 

(۲) أورده ابن عبد البر في «التمهيده» وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا. 

- (۳) زيادة من المخطوط . 

.)۲۹۹ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعية: يعق عن الغلام» وعن الجارية لما روي عن النبي : «عن الغلام شاتان» وعن 

الجارية شاة» . انظر: المزني (ص .)۲۸١‏ 


ea xD 


واحتَجَ بما روي أن رسول الله 4 ۱1/ ۲۹۳ ب] عَقّ عن الحسَن والحْسَيْن رضي الله 
عنھما کنْدّا کنا “. 

وا ونل : إّها كانت فم تخت بدَم الأضحية بحديثِ سنا عائشة رضي الله عنهاء 
وکذا روي عن سينا َل رضي الله عنه آنه قال ا یه کل دم کان قبلها ”"ء 
والعقيقة كانت قبلها كالعتيرة وروي أن رسول الله ل سيل عن العقيقة فقال : «إِن الله 
تعالى لا يجب العُقَوقَ؛ مَنْ شاء فلْيَعُقَ عن العُلام شاتين وعن الجاربة شاق ' وهذا يفي کول 
العقيقة سَنَه؛ لأه عليه الصلاة والسلام عَلَىَ العقّ بالمشيئة» وهذا أمارة الإباحة والله عَرَ 


فضل [في محل إقامة الواجب] 
وما مَل إقامة الواجب فهذا الفصل يشتيل على بيان جنس المحَل الذي يُقامٌ منه 


8 ه0 ٤‏ م 
الواجبٌ ونوعِه [وجلسه وستّه] ‏ وقدره وصِفته . 


اما جِنْسه: ذ فهو أن يكو من الأجناس الثلاثةٍ ثة: الغْتَم أ والإبل أو البقَرء ويدخل في كل 

ر ارف الاک الاکن مت رالد فال او اس نای دا کا 
والمعٌ نوع من الغْئم» والجاموس نوع من البقرٍ بدليلٍ أنه د يضم ذلك إلى الغتّم والبقرٍ في 
باب الزكاةٍ. 


ولا يجوز في الأضاحيَ شيءٌ E A E E EAE‏ 
بالإيجاب إلا في المُْسْتَأنَس ؛ فان كان مَتَولدَا من الو خش والإنسي فالعِبْرة E‏ فان 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة» برقم .)۲۸٤١(‏ والنسائي بنحوه» 
برقم .)٤۲۱۹(‏ والطبراني بنحوه في a‏ بن عباس رضي 
الله عنهماء انظر مشكاة ة المصابيح رقم .)٤٠٠١(‏ 

(۲( آرردہ القرطبي في التفسير .)٠١١ /٥(‏ 

( ن ارج او داود» كتاب: الضحاياء با: في العقيقة» برقم (۲٤۲۸)ء‏ والنسائي برقم 
e‏ وأحمد برقم »)٦۷۸۳(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٠١ /٤(‏ برقم (۹۲١۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(۹/ ۳۰۰). وابن آبي شيبة في مصنفه )۱۱٤ /٥(‏ برقم )۲٤۲٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أي داود. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 
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حر ___ كتب لتضحية > DPD‏ 


كانت أهليَةَ يجوز وإلاً فلاء حتى إن (البقرة الأهليّة إذا) تزا عليها تَر وخشئ فوَلَّدَث 
ولا فاه يجوز أن يُصخْى به. 

وإِنُ كانت البقرةٌ وحشيَة والتَورٌ أهليًا لم يَجز ؛ لأ الأصل في الولد الأمً؛ لأله لقصل 
عن الام وهو حَيَوان مَُقَوّمٌ لى به الأحكامٌ وليس يقَصِل من الأب إلاماء مهي لا حئء 
له ولا يتلق به حُكمٌ ولهذا بُ الولد الأمّ في الرَق والحُرَيةء إلا آنه يُضاف إلى الأب في 
بني آدَمَ تَشريمًا للولدٍ وصيانة له عن الضياع وإلاً فالأصلٌ "أن يكونً مُضافًا إلى الامٌ. 

وقيل؛ إذا تزا ظبيٌ على شاةٍ آهليّةٍ فان ولدَثْ شا تجوز التضحية بها وإِنُ ولدَث ًا لا 
تجوز» وقيل : إن ولدَتِ الرَمَكة من جمار وخشيّ جمارًا لا يُوْكَلُء وإِنُ ولدَث فرَسًا 
فحُكمّه حُكمُ الفرّس» وإ ضحى بطَببةٍ وخشية ألَمّث أو ببقرة وحشيةٍ ّث لم جز ؛ لأت 
وخشية في الأصل والجوكر فلا يبَطْلٌ حُكمْ الأصل بعارض نار والله عر شاه الموَفُ. 

وافاسئه: فلا يجوڙ شيءٌ مِمَّا كنا من الإبلِ والبقر والغتّم من الأضحية إلا الثنيَ 
من كل جنس إِلاً الجدَعَ من الصَأنِ خاصَة إذا كان عَظيمّا؛ لما روي عن رسول الله له أنه 
قال : «صخوا بالشنايا إلا أن يَمِرّ على أحدكم فيذْبَح الجدَع في الصَأنِ» (“. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يُجُزي الجذع من الضَأنِ عَمَا يُخزي فيه التَني من 
المعز» "» وروي أن رسول الله ية حرج إلى المُصَلى فشَم فُتارًا فقال: «ماهذا؟»» 
فقالوا: ضحت ابن برزدةء فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك شاة لحم»» فجاءَ أبو بردة 
فقال : يا رسول الله عندي عَناقٌ حَيْرٌ من شات لحم فقال عليه الصلاة والسلام : «ُجزي 


عنك ولا تجزي عن أحدِ بعدَكٌ» ك 


)١(‏ في المخطوط : «بقرة أهلية». (۲) في المخطوط : «فالأفضل». 

() في المخطوط : «عن». )٤(‏ فى المخطوط : «من». 

)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۲۱۹/6) بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
والحدیث بمعناه أخرجه مسلم» كتاب : الأضاحي» باب : سن الأضحية» برقم (۳١۱۹)ء‏ وأبو داودء 

كتاب : الضحاياء باب : ما جوز من السن في الضحاياء برقم )¥4۷( والنسائي برقم .)٤۳۷۸(‏ وابن 

ماجه برقم .)۳۱٤۱١(‏ وأحمد برقم (۱۳۹۳۸)» والبيهقي في الكبرى (۲۷۸/۹)ء وابن الجعد في مسنده 

(TAY /1)‏ برقم c(Y31۲)‏ وآبو يعلى في مسنده )1/6( برقم )£ «(YY‏ وأبو عوانة في مسنده /٥(‏ 

)٤‏ برقم )۷۸٤۲(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(0) انظر ما قبله. (۷) سبق تخریجه . 


> حم بائ الصنائع‎ €D 


وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما آنه قال : حَحطْبَ رسول الله ئة يوم عي 
فقال : إن أو سكم هذه الصلاة ثم الذّبْح»› فقامّ إليه حالي أبو بُزْدة بنْ نيار [فقال: يا 
رسول الله كان يومُنا نَشْتَهي فيه اللَحمّ فعَجَلّنا فذْبّخناء فقال رسول الله کل : 
«فاندلها»] » فقال: يا رسول الله عندي ماعِر جَذعَ٬‏ فقال: «هي لَك وليسث لأحٍ 
بعدَك» ”" . 

وؤوي: أن رجلا قَدِمَ المدينةً بعتم جذاع فلم تمق معه فذَكَرَ ذلك لأبي هُرَيْرةَ رضي الله 
غه فقال ارول الله قول : «نِعْمَتِ الأضحبَة الجذَعٌ من الضَأنِ» (۳ٍ وروي : 
«الجدّعٌ السَّمينْ من الضَانِ» فلمَا سَمِعَّ الاس هذا الحديك انَهّبوها أي تبادروا إلى شرائها . 

وتخصيصُ هذه القربة بينٌ دو سن مر لا يعرف إلا بالتؤقيفب يبع ذلك . 

واا قعاني هذه الأسماء: فقد دَكَرَ القدوريٌ رحمه الله أن الفقهاءَ قالوا: 

الجدَعٌ من الغتم ابن سِنَّةٍ آشهرِ› والقّنيٌ منه ابن سَنةٍء والجدَعٌ من ابقر ابن سَنةٍء 
والثنيٌ [منه] ابن سَتتْن» والجذَعٌ من الإبل ابن رع سني والقنيٌ منها ابن حمس . 

ووَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطّحاويّ في الَنيّ من الإبلِ ماتَمٌ له أربع سِنينَ 
وطَعَنَ في الخامِسة . 

وذَكَرّ الرْعْمَرانيٌ في الأضاحيّ : الجدَعٌ ابن تّمانية أشهر أو تِسعة آشهر› لف 
الشَاة والمعز ماتَمّ له حول وطعَنّ في السنة الانية ومن البقر ما نَم له حَوْلانِ وطْعَنَ في 
السنة الاغةء ومن الإبل ما تَمّ له حمس سِنينَ وطعَنَ في السّنة السادسة . 

وتقدي” هذه الأسنان بما فُلنا لمَنْع الَقْصان لا لمَنْع اليادة؛ حتى لو صَحْى بأقل من 
ذلك سِا لا يجوز ولو صخی باكر من ذلك سِئًا يجوز ویکود فصل . 


ولا يجوز في الأضحيَة : مَل ولا جَدیّ ولا عِجلٌ ولا فصيل؛ لأن الشرعَ إنما ورد 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخریحه‎ )١( 

(۳) ضعیف : أخرجه الترمذي› کتاب : الأضاحي› باب : ما جاأء في الجذع من الضأن في الأضاحي› 
برقم »)۱٤۹٩(‏ وأحمد برقم (٩٤٤۹)؛‏ والبيهقي في الکبری (۹/ ۱)» واسحاق بن راهویه في مسنده 
(۱/ ۳۲۲) برقم (۳۰۷)» وأورده الزيلعي في نصب الراية )۲٠١ /٤(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنهء 
انظر إرواء الغليل› برقم (۳). 

. في المخطوط : «يعلم. (ه) زيادة من المخطوط‎ )٤( 


DMD 


بالأسنانِ التي ذكرْناها وهذه لا نَسَّمّى بها. 
افا هدژه؛ فلا يجوز [۱/ ۲۹١‏ ] الشَاءٌ والمعرٌ إل عن واحد وإِنُ كانت عَظيمة سَمة 
a E E‏ لان القياس في الإبل والبقرٍ أن لا يجوز فيهما 
شتراك؛ ؛ لأن القَربة في هذا الباب إراقة قة الم وآتها لا تحكَول القَجْزئة؛ لأتها ذَنْحّ واحدّ» 

. فبقي الأمرٌ في الغْتم على أصل القياس‎ en 

فان قيل: لیس آله و ان رسول الله غ ی شین املَحین | أحدهما عن نفيه 
والآخرْعَمَنْ لم يَذْبَح من e‏ ق فی او ر جز ا لاا 
والسلام؟ . 

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام إنما فل [ذلك] ”" لأجل التواب؛ وهو أنه جعل 
وابَ تَضحيه بشاةٍ واحدؤ لأمَه لا للإجزاءِ وسُقوط الع عنهم . 

ولا يجوز بَعيرٌ واحد ولا رة واحدةٌ عن كر من سَبْعةٍء ويجور ذلك عن سَبْعةٍ أو 
أقل من ذلك» وهذا قول عامَة ة العلماءِ . وقال مالك رحمه الله: يُجزي ذلك عن 
آهل بيت واحدٍ - وان زادوا على سَبْعة - ولا يجزي عن آهل بيَيْن - وإِنْ كانوا أقَل 
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والصحيح قول العامَة؛ لما روي عن رسول الله بي أنه قال: ؛ البدنة تجزي عن سَبْعة 
| ت 
والبقرة تجزي عن سَبْعة 


وعن جابر رضي الله عنه [انه] ‏ قال : نخَرْنا مع رسول الله بي البدنة عن سَبْعة والبقَّرة 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي )٠١(‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية : : قال الشافعي رضي الله عنه : : تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والشاة 
عن واحد. انظر: المزني (ص٤۲۸).‏ 
)٤(‏ مذهب المالكية: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن آهل البيت» وإن كانوا أكثر من 
سبعة بشركتهم فيها . انظر: المدونة (۲/ 1۹). 
(6) صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب: الضحايا باب: في البقر والجزور عن کم تجزئ» برقم (۲۸۰۸) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر مشکاة ة المصابيح رقم .)٠٤١۸(‏ 


(( زيادة من المخطوط . 


عن سَبْعةٍ ”“ من غيرِ فصل بين هل بيت وبيتَينِ ؛ ؛ ولان القياس ابی جَواڙها عن أَكتَرَ من 


واحل لما وَكَزنا أن الَرْبة في البح واه فعلٌ واحدٌ لا يعَجَراً؛ ؛ لکنا ركنا القياسَ بالخَرٍ . 
المُقْتَضي للجوازِ عن سَبْعةٍ مُطْلَمًا فيْعْمَلٌ بالقياس فيما وراءه ؛ لأنَ البِقرةً بمنزلة سم شياو 
م جارَتِ التَضحية سبع شياو عن سَبْعةٍ سّواءٌ كانوا من آهل بیت [واحد] او بييْنٍ فکذا 
البقرة. 

ومنهم مَنْ فصل بين البعير والبقرة و فقال: البقّرةٌ لا تجوز عن أكتَرَ من سَبْعةٍ» فأمَّا البعيرُ 
فاته يجوز عن عشرةٍ»› ورَوَوا عن رسول الله اة أنه قال : «البدنة تجزي عن عشرة» (" ونوع 
من القياس يوَيْده؛ ؛ وهو أن الإبل أكَرٌ قيمة من البقّرٍ ؛ ولهذا فة فْضَلَتٍ الإبل على البقّرٍ في 
باب الرّكاة والياتِ فتفْضل في الأضحية ية أيضًا . 

ولئاء أن الأخبارً إذا اختلفث في الظاهر يجب الأحذ بالاحتياط وذلك فيما فُلْنا؛ لأنْ 
کوان ی ی نات بالا اقرف الرّيادة اختلافٌ فكان الأحذ بالمُتَمَّتق عليه أخذا 

وأما ما ڌدڪروا من القیاس: فقد ذَكَرْنا أن الاثٌ شترا في هذا الباب معدول به عن القياس» 
واستعمالٌ القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه» ولا شك في جَواز بَدَنةٍ أو 
بقّرةٍ عن أقَلّ من سَبْعة بان اشترك اثنانِ أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو خمسة أو سِنَةٌ في بَدَنةٍ أو بمَرةٍ؛ 
لأ ّما جاز السب فالريادةٌ آولى» وسَواءٌ اتفقَتِ الأنصِباء فو فى القدر أو اختلفث؛ بأنُ يكون 


(۱) أخرجه مسلم› کتاب : ا باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم (۸١١۱)ء‏ وأبو 
داود» کتاب : الضحاياء باب : فى البقر والجزور عن کم جزئ › برقم )A۸*۹؟(c‏ والترمڏي› برقم 
٤(‏ اسای حوه برقم (۰)4۳۹۳ واین ماجه» برقم (۳۱۳۲)» راحد برقم (۱۳۷۱۳)» ومالك 
برقم »)٠١٤۹(‏ والدارمي برقم »)۱۹١١(‏ وابن خزيمة ة /٤(‏ ۲۸۸) برقم (۲۹۰۱)» وابن حبان (۹/ ۳۱۷) 
برقم (٦٠٠٤)ء‏ والبیهقي في ال کبری (/ ۱۹۸) برقم (۹0۷۲)» والطبراني في الاوسط (۳۱۲/۸) برقم 
«(AVF €)‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ )۲٤۸‏ برقم ›)1۷4٥(‏ والشافعي في مسنده (1/ ۲۱۷( 
وأبو عوانة في مسنده )0 / (AA‏ برقم (۷۸۹۹) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماً. 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الحج»ء باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة› برقم 
.)4۰٤(‏ والنسائي برقم »)٤۳۹۲(‏ وابن ماجه برقم (۳۱۳۱)» وأحمد بنحوه برقم (۲۲۸۰)» والحاكم في 
المستدرك )٠٠١٠/٤(‏ برقم .)۷٠١۹(‏ والطبراني في الأوسط بنحوه برقم ۸۱۳۲ من حلیت 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن النسائي . 


لأحهم الصف وللاخر الَلْتُ ولآَحَرَ السُدْسُ بعد ان لا مص عن السبْم . 

ولو اشترك سَمة في حمسي بقرات أو في ار فَبَحوها آجرأهم؛ لان لكل واحدٍ منهم 
في کل بقَرة س سْبَعَهاء ولو حًا ببقَرةٍ واحدة أجرّأهم بالاكتّرٌ ‏ أولى . 

ولو اشتر شترك ماني في سبع بقرت لم بُجزهم؛ لان كَل قر بينهم على تمانية اسهم 
فیکون لکل واحدِ منهم أنقّص من السبْع . 

وكذلك إذا كانوا عشرء أو أكَرّ فهو على هذا. 

ولو اشترك تمانية في تَّمانية من ابقر فض فصوا بها لم تجُزهم ؛ لان كل بقَرةٍ تکول بینھم 
على ثمانية أسهمء وكذلك (إذا كان) "" البقرٌ كر لم جرهم ولا رواية في هذه المُصولِ 
ونما قل إِنّه لا يجوز بالقياس . 

ولو اشترك سَبْعة في سَبْم شيا يا بینهم فضحُوا بها - القياس أن لا تَجزتهم؛ لان كل شاو 
تكو بينهم على سَبْعةٍ أسهم وفي الاستخسانِ يُجزيهم . 

وكذلك لو اشتری اثنانِ شاتَيْن للنَضحية فضَحيا بهما بخلافِ عبدَيْن بين اثتير ( 
SS O‏ لأن الأنصباء ءتَجْكَِمٌ في الشَاتيْن ولا 

تجتيع في الرَقيتي بڌليل آنه يجِبَرٌ على الْقَِسْمة في الشَاةٍ ولا يجِبْرٌ و في الرّقيتی» ألا تَرَّى آتها 
لاشم َة جَْع في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعلى هذا يَنْبّغي أن يکود في الأول قياس واسَځسانء والمذكورٌ جَواب القياس وآمَّا 
صِفَتّه فهي أن يكودٌ سَّليمًَا عن العُيوب الفاجشة وسَكَذكَرّها في بيانِ شرائط الجواز 
بعَوْنٍ الله تعالى» والله الموفق . 


فضل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 
وما شرائط خبواز إقامة الواجب: وهي ر التضحية فهي في الأاصل نوعانٍ : 
نوع يَعْمْ ذب كل حَيَوانِ مأكول ونوع يحص النَّضحية ؛ ۽ آمَا الذي يعم دح كل حَيَوانِ 


)١(‏ في المخطوط : «فبالاكئر». (۲) في المخطوط : «إن كانت». 
(۳) في المخطوط : «رجلين) . 
)٤(‏ في المخطوط : وهو . 


ية وچا يخم نوخ ا Sr‏ 

ر ويا بین لل کان تیت خب اة مأ هعس فق ل 
4 جواث اندي بو إلى مق غار الث فخا ا اشربلا ري الاشطمیببونها 
[ ب] لأنّ الذَبْحَ قد یکول للحم وقد یکوں للق الفحل لاشم زب قيخؤي القن ية 
قال التب عليه الصلاة والسلام: «لا فنالا نھ ن٠ GB EITEEIS‏ 
وللقر نق چ ھا چ ال ملز والټران رال خضلږ وجراو المنھی کاش ښانق ود 
الل ېجخؤارايه فاج ناج مالا ض ةى 2 ¥اجالچىا E‏ 2 8 )لا 3 د مھا ل له 
وقال التب عليه اس السلاء: «إما الأعمال بالتيابو نشار 2 زا 
ری نیپ ريغا : PE‏ لانو ماوع پمک لالجا 
لان الي 8 القلأب» والذكة الس اليما | ار چنا عبت ریلھ چنیا نا په 
الشركة دن للا يهالا ا 


م “ی 


لوالا اة ب ڪن ارما فو د هق و اراي IT‏ 0 
ور وشااغن 2 رمتتراشسی نوا ذپادی بدو بی 

ا نع في ين قرغ رھ ریدو إلعلةًع إلا ج n ME‏ 
واچ ج هنهم پرپد e‏ يجري راحدراینی ناتيح رلا نیز ها بن رنجره 


القت عندناء وعنده يجزي . : E‏ هلا أ فر پا la‏ با پس 
وه قوله: أن اله نه کل را حابن[ بچ چاجبه» عد الب من 
ا 1 HT‏ اچب ات میت رة 1 
أحِهم ا کک في فرْبة البا 


& 


: شەتا 8 ریه ) :ب چا شولا )اچچ 2 eis‏ 
(۱) ارجم الیقي في DS‏ (4۷4) من حدیٹث انس ¿ مالك وضي الله عنه 

تى الفخطرط: E‏ خی ہج دا فر نخر و ا که م 
)٤(‏ سبق تخریجه . )٥(‏ انظر شی انیت یتب 
)١(‏ مذهب الشافعية : أك اللانة ر ل م ممتي وأكنذا 0 سواء کانوا "لبت › کو نىا ولوا 
e‏ أو ختلفة› واجبة أو مستحبة› E r PT A‏ 


ولتا: ران القر پڌ في إواقة يللدم » وآتھا لتت a:‏ الأتها د بیج واتجد فان ليق ق 


.ولو اراډی! القزيةًر الأضسجية 


ا 


لبعض قوبة من الماقينَ رور ةحدم ا : 
r 4‏ و 2 1 


مذي i ety‏ نۇس کا بشني ا .في 1 جرا که عصهنم جد 
دم المتعة أ اتراو رملا لیاوا n‏ 


لبت ا کلا در ب 


و ا ر لړ 


ك وفال ر رفز رحمه الله ١‏ يجۋال إلا ادا r. E)‏ 
وخ قول اس ای ا تراك لان الآ ج فمل واد لاوت 


به ء عن جه وبعصه ن ر چه أخري؛ لابه لا پیج 

لاتا ا جلت الجهاتُ کچهة وا چا ونار الاجتلاي لا ل ا کن 

إلى آلقياس. ' . 
و أن ,الجهات , راك ا e‏ ض رة 
بن كل اق إل الله وعز 


لوی ۽ کذا E REET‏ 0 يذكر ما لذا آراة اجذمم 
وهي ضببافة التزريج' - ينبي أن يجورً؛ لأنها | تما تقا شکرا لله تعالی۔ عر 


dt ES a 


ته على نغمة الّكاح وقد ردت السنّة ذلك عن سول الل ا hs‏ 0 
بشاة قاداق EE‏ فقد راد بها التقَرّبَ ای له رن ا 


1 َ ا 1 e‏ 0 في اعارا ر اج و اح a‏ 
٤(‏ )ن :ل ۴ E‏ وک ا E‏ أ e Û‏ أ 8 0 
)٥(‏ آخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب: ما جاء في قول dt‏ 8 - ید a‏ 


E الاق ا ل قران را‎ e و‎ «(¥ ۰٤ e 
0۸۳۴۹۸3, وابن حبان )41/4 برق :1 ۸ "والبيهقي في الکبری (۷/ 4۸ ۱خ بر عام‎ et ٦٤) 
COTA (YAS /۱( وأ داود الطيالسي في مسنده‎ c(YYTA) برقم‎ (YoY /۱( والطبراني ف في الكبير‎ 
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والشافعی في مسنده »)۲٤٦/۱(‏ والحميدي في مسلده (۲/ (٥۱۱‏ برقم ELYA)‏ ولد د.ا أجید في 


وروي عن أبي حنيفة رحمه الله آنه كرةً الاشتر راك عند اختلافِ الجهة وروي عنه أنه 
قال : لو کان هذا من نوع واحدٍ لكان أحبَ إليّء وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله. 

e‏ أحد المُركاء ذِمَیًا کتابًا او غير کتابيٰ وهو يُريدٌ اللَحمَ أو أراد القَرْبة في 

- لم يُجزهم عندنا؛ لأ الکافرَ لا ت ََحقَقُ منه الفَرْبة فكانت نيه مُلحقة بالعدم 

فکان کان ریا للم والمسلم لو أراد ال يجو ن فالكافرٌ ازل 
[وكذلك] “ إذا كان أحذهم فبا او مدا وري الأ فة د لان ته باطلة + لان 
e‏ ا و و ا ی و 
ف ای رت ریب الله أنه لا يجورُء وذْكَرّ في الأصل : إذااث شترك سَبْعة في 
بدَنةٍ فمات أحدهم قبل البح فرَضِيّ رتنه أن يذْبَّحَ عن الميّتِ جاز اسيخساتا والقياس أن 
لا يجوز . 

وجه القيا, له لما مات حدم فقد سقط عن الح N‏ 
N GR‏ واه يُمَْعٌ من جًّوازِ ذْبْح الباقينَ من 
الأضحيَةً كما لو أراد أحذهم اللْحمَ في حال حَيا 

TT O OEE 
ويْحَجٌ عنه» وقد صح أن رسول الله ل ضَّى بكَبْشينِ أحذهما عن نفيه والآخرٌ عَمَنْ‎ 
لم ” يَذْبَح من آمَه ”۰ وإ کان منهم مَنْ قد مات قبل أن يَذْبَحَ - فدَل “أن الميْتَ‎ 
. يجوز أن يَمَرَبَ عنه فٍذا ذب عنه صار نصيبُه للقَرْبةٍ فلا يمْسَعُ جوا دَبُح الباقينٌ‎ 

ولو اشترى رجل بقَرة يُريدٌ أن يُْضَحَيٌ بها ثم أشرَك فيها بعد ذلك قال هِشامٌ1١/‏ 
:]٥‏ سّألت أبا يوسُفَ فأخبَرَّني أن أبا حنيفةً رحمه الله قال : أكرّه ذلك ويُْجُزيهم أن 


مسنده (۱/ ۳۹۵)» برقم (۱۳۳۳)». وأبو يعلى في مسنده )٩۲ /٦(‏ برقم «(F6۸)‏ والربيع في مسنده /١(‏ 
۹ برقم »)٥۲۱(‏ وعبدالرزاق في مصنفه /٦(‏ ۱۷۷) برقم )۱٠۰٤٠١(‏ من حديث آنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع: «ل©‎ )١( 

(۳) سبق تخرججه . 

. في المخطوط : «فثبت›‎ )٤( 


م __ تاب التضحية___> GD‏ 


يَذبَحوها عنهم» قال : وكذلك (قول آبي يوسُفَ) » قال : فلت لأبي يوسُفَ : ومن نه 
أن يُشرك فيها؟ قال: لا أحمَظ عن أبي حنيفة رحمه الله فيها شيئًا ولك لا أرّى بذلك 
اسا 

وقال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشترى بقَّرة يريد أن يُصَحَىَ بها عن نفيه فأشرَكٌ 
فيها بعد ذلك ولم يشر کهم حتی اشتراها فتاه إنسانٌ بعد ذلك فأشرگه حقی اسعكمَرّ؛ 
يعني آنه صار سابعَهم هل يُجُزي عنهم؟ قال : َعَم استُحْيِنَ وإ فعَلّ ذلك قبل أن يشتريَها 
کان اخسن . 

وهذا محمول على الغنيّ إذا اشترى بقرة لأضحييّه ؛ لأتها لم تعن لوجوب التَضحية 
بها وإنما يُقيمُها عند البح مقام ما يجب عليه أو واجِبٌ عليه فيَخُرْح عن عُهْدة الواجب 
بالفعلِ فيما يُقيمُه فيه فيجوڑ اشير اهم فيها وذَنْحُهم إلا اله ُكرّه؛ لأ لَمّا اشتر اها لحي 
بها فقد وعَدَ وغدا فيْكرّه أن يُحلِفَ الوعْدَء فام إذا كان فقيرًا فلا يجوز له أن يشر فيها؛ 
لاه أوجَبّها على نفسه بالشُراءِ للأضحيَة َنَت للوجوب فلا يَسُْطٌ عنه ما أوجَبّه على ٠‏ 


نفسه . 


وقد قالوا في مسالة الغني»"إذا أشرَك بعدَما اشتراها للأضحتة اله ينغي أن يتَصَدَقَ بالقَمَن 
وإنلم يكر ذلك محمد رحمه الله لما روي أن رسول الله دقع إلى حَكيم بن جزام 
دینارا وأمره ان یشتري له أَضحيَةً فاشتری شاءٌ فباعَها بدینارَین واشتری بأحدهما شاءً وجا 
إلى التبيّ عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار وأخبَرّه بما صَنَمّ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بارَك الله في صَفْقَة يميبِك» ° وأمر عليه الصلاة والسلام أن يُضَحى بالشَاة ويْسَصَدَقَ 
بالدينار لما أنه قَصَدَ إخراجّه للأضحيَة كذاههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «أبو يوسف). 

(۲) صحیح › أخر جه الترمذي بلفظه» کتاب : البيوع› باب : ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك 
برقم .)۱۲١۸(‏ والدارقطني (۳/ ۱۰) برقم (۲۹)» والطبراني في الکبير (۱۷/ )٠١١‏ برقم )٤١١(‏ من 
ححديث عروة البارقي رضي الله عنهء انظر صحيح جامع الترمذي . وللحديث شاهد في الصحيح › 
.أخرجه البخاري› كتاب : المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم »)۳۱۳۲٤(‏ وأبو داود» كتاب : البيوع» باب : في المضارب يخالف. برقم »)۳۳۸١(‏ وابن ماجه برقم 
(۲ 4(« والبيهقي في الکبری (۱۱۱/۳) برقم (۱۱۳۹۳)» والشافعي في مسنده (۱/ »)۲٥۲‏ وابن آبي 
شيبة في مصنفه (۷/ ۳۰۳) برقم )۳١۲۹۳(‏ من حديث عروة البارقي رضي الله عنه. 
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ولس خسان کیا او امل رجا داشا لیو نهم من بال تاب 
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e OS‏ 
(۱) سبق تخریحه . (۲) في المخظرط اة 0 ا 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوطم زل 4 O ES‏ 
? و ا 


بصي من بُصَلَّي في المسجِ لعُذْرٍ فوَجَبَ اعتبار الأصل دود غيرهم . ومنهم مَنْ ابت فيه . 
القياس والاسحسانً كما في المسألة الأولى ووَّجُهُها ما ذَكَرْنا. 

ومنهم قن هال: لا تجوز الأضْحيَة بصَلاة أهل الجبَانة حتى يُصَلَيّ أهل المسجدٍ؛ لال 
الصلاة في المسجد هي الأصل بدليلِ سائر الصَّلَواتِ وإّما يَخُرْح الإمامٌ إلى الجبّانة 
لضرورة أن المسجد لا ي ا 

ولو ذَبَحَ والإمامٌ في خلال الصَلاة لا يجورٌ وكذا إذا ضَحى قبل أن معد قدرّ التَسَهدء 
ولو ذَبَحَ بعدَما قَعَدَ قدرَ الَسَهِدِ قبل السّلام قالوا - على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجو كما لو كان في خلال الصَلاةٍ. 

وعلى قياس قول أبي يوسّف ومحمَلٍ رحمهما الله - يجو بناء على أل خُروجَ المُصلّي 

من اللاو فة فر عند وعندهما لیس بقزضی» ولو خی قبل فر الاماع ن 

الحْطبة أو قبل الحْطبة جاز ؛ ؛ لان التبيّ عليه الصلاة والسلام رَنبَ الذّبْحَ على الصلاة لا 
على الحْطبة فيما ر وَيْنا من الأحاديثِ فدَل أن العِبْرةً للصلاة لا للحطبة» ولو صَلى الإمام 
سلا اليد وبح رج أشحي مين ته بوم عرف على الاما ان يميد اللا من الغد 
وعلى الرَجُل أن يعي الأضحيَة َ؛ لاله تَبِيَنَ أن الصّلاةَ والأضحية eS‏ 
جن وان َي ال الإمام كان على غير وُضوء فن حلم ذلك قبل أن فرق يتفرَّق الاس يعيد بهم 
الصلاء بانّفا الرّواياتِ» وهل يجوز ما ضَحْى قبل الإعادة. 

در في بعض الرّواياتِ آنه يجورٌ؛ أله ذَبَحَ بعد صلا يُجيرها بعض الفقهاءِ وهو 
الشافعي رحمه الله؛ E O SEL N‏ 
تلك صَلاءَ مُعْتَبرةَ عندّه» فعلى هذا يعيد يُعيدٌ الإمامٌ وحده ولا يُعيدٌ القوْمٌ وذلك استخساتًا . 

ودر في اختلافِ زقَرَ رحمه الله آنه بعد بهم الصلاء ولا يجوز ما ضخى قبل إعادة 
الصّلاةء ون تَمُرّق الاس عن الإمام ثم عَم بعد ذلك فقد ذَكرّ في بعضي الرٌوايات أن 
الصَلاءَ لا تُعادُء وقد جارَّتٍ الأضحيَةٌ عن المْضَحْي؛ لأنها صَلاةٌ قد جارّت في قول بعضِ 
الفقهاء فر إعادِها بعد مرق الاس أحْسَنُ من أن نادي الاس أن يَجُتَيعوا ثانيًا» وهو ۱ 
ات نو ران تفل اتاعي.: 

(۱) في المطبوع : «أنه تبطل» . 


كتاب التضحية ت DPD‏ 


وروي عن بي حنيفة رحمه الله : آله عاد الأضحيةٌ ولا تاد بهم الصَلاءً؛ لأنْ إعادة 
الأضحية أ يسر من إعادة الصلاة. 

وروي أيضًا أنه يُنادي بهم حى يَجَْوعوا ويعيد بهم الصَلاةً. 

قال البأْخيْ رحمه الله؛ فعلى هذا القياس لاتجُزي ذَبيحة مَنْ ذَبَحَ قبل إعادة الصَلاةٍ [إلاً 
أن تكو الشّمس قد زالّتْ فكُجُزي ذبيحة مَنْ دَبَحَ في قولِهم جميعًا وسَمَطْتُ عنهم 
ER E‏ 
ذلك اليومٌ هو العاشر من ذي الحِجَْةٍ جاز لهم أن يُضخوا ويَحْرْح الإمام من الغ فيْصّلّي 
بهم صَلاةَ العيدٍ. 

وان عَلِمَ في صَذْرِ التهار أنه يوم النَحرٍ فشُغِل الإمامٌ عن الحُروج أو عَمَلّ فلم يحرج 
ولم باز احدا صي بهمء فلا ينبني لاحي أن يخي حت "٠‏ بصي الإمام إلى أن زول 
e‏ > فإذا زالثْ قبل أن يَخْرْج الإمامٌ حى النَاس» وإنُ ضصَحى أحد قبل ذلك لم 

TE 
. بالأمس جارّت الصْلاةَ وجاز للرَجُلِ أضحيته‎ 

ولو وقَعَت فن في مِصْر ولم يكنْ لها إمامٌ من قبل السلطانِ يُصَلَّي بهم صَلاءٌ العيٍ 
فالقياس في ذلك أن يكو وت التحر في ذلك المِضْر بعد طلوع الجر يوم التَخر بمنزلةٍ 
الُری التي لا بُصلّی فیهاء ولکن ُنْحَن ان يکود قت نحرحم بعد زوا المي من 
يوم انحر ؛ لأنْ الموضِعَ موضِع الصَلاة. 

الا ری ان الإمام لو کان حاضٍرا کان علیهم أن يُصَلّوا إلا آنه امع آداؤما العارض فلا 
يتخیر > م الأصلٍ؛ کما لو كان الإمام حاضِرًا فلم يُصَل لعارض آسباب من مَرَّض أو غير 
bp EN Ga aE‏ 

ولو ذَبَحَ أضحيته بعد الّوالِ من يوم عَرَفة ڈ ثُمّ ظْهَرَ أن ذلك اليومٌ كان يوم الٽخر جارَتِ 
2 الأضحيّة عندَنا؛ لأنّ الذَبْحَ حَصَلَ في وقيه فيُجُزيه واللّه ا -اعلَم. 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المطبوع: «حين». 
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في الِضْر والشاءٌ في الرْسْتاقي ار موف شال نیتااته لار ازاون‎ 
الف جو باص لجز العی فإته یرنه وهلي يةه لوان مىفي‎ eS 
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: ارج بو ذأودء, 


وروي عن النَّبيٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «استشرفوا العين والأفنه " آي تأملوا 
سَلامَتَّهما عن الآفاتِ . وروي أنه عليه الصلاة والسلام ا TN‏ 
ولو َب بعض هذه الأعضاء دود بعض من الأذُنٍ والألية والذَنّب والعيْنٍ . 

در في الجايِع الصغير يُنْظْرٌ فان كان الذاهبٌُ كثيرًا يمْنَعٌ جوا النَضحية» وإِن كان 
سرا ل ب أن اليس ر يا لا تكن النحزر عنه إذ الحيّوانُ لا يلو عنه عادةًء فلو 
اعتبرَ ماعا أضاق الأمرٌ على الاس ووقعوا ف في الحرَج . 

واختلف أصحابنا في الحد الفاصل ! بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله آربع 
روایات» رَوَی محمد - رحمه الله - عنه في الأصل»› وفي ي الجامِع الصغيرٍ آنه إن كان 

هَبَ الت أو أقَلْ جاز وإِنْ کان أَكتَرَ من الفْلْبْ لا يجوز . 

وروی أبو يوشت رحمه الله؛ أنه إِنْ كان ذهب القَلّفُ لا يجوز› وإِنْ کان أقل من ٠‏ العف °١‏ 
جاز. ) 

وقال ابو يوش رحمه الله: ذَكَرْت قولي لأبي حنيفةً رحمه الله فقال: قولي مثل قولك› 
وقول أبي يوسُّفَ إِلّه ِن كان الباقي أكتَرَ من الذاهب يجوز ”“» وإِنْ كان قل منه أو مله لا 
يجوز . 

ورَوّى أبو عبدِ الله البلْخيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه | إذا دهت الرد بع لم يجزه» 
وذَكَرَ الكَرْخيٌ قول محمَدٍ مع قول أبي حنيفة في رِوايَيّه عنه [۱/ ۲۹٦‏ ب] في الأصل»› 


(۱) الحديث بلفظه أحرجه الطبراني في الأوسط (۹/ )١١١‏ برقم .)4٤۲١(‏ وأورده الزيلعي في انصب 
الراية» /٤(‏ ١٤٠۲)ء‏ وللحديث شاهد من حديث علي بمعناه» وسنده ضعيف › أخرجه بو داود» کتاب : 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم )۸۰€( والترمذي برقم )۱64۸( والنسائي› برقم 
»)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه» برقم »)۳۱٤۳(‏ وأحد برقم »)۷۳٤(‏ والدارمي برقم (۲٥۱۹)؛‏ وابن خزيمة /٤(‏ 
4۳( برقم ›)۲۹۱٤(‏ والحاكم في المستدرك )٦٤١ /١(‏ برقم (1۷۲۰()› والبيهقي ف في الكبرى (۹/ 
)٥‏ والطبراني في الأوسط (۸/ )٦٤‏ برقم (۰)۷۹۷۳ وأبو داود الطيالسي في مسنده ۲۴/۱5( برقم 
»)۱١۰(‏ والبزار فی مسنده (۲/ ۲۲۱) برقم (۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ )۳٤١۷‏ برقم )۱۳٤۴۳۷(‏ 
من حديث علي بن آي طالب رضي الله عنهء انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(۲) العضباء: المشقوقةء وهو لقب ناقة النبي ي ولم تكن مشقوقة الأذن. انظر: تار الصحاح (ص 
۲). ) 

(۳) في المخطوط : «ذكرها» . )٤(‏ في المطبوع: «ذلك» . 

. في المخطوط : «يحزئه»‎ )٥( 


وذَكَرَّ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الصّحاويّ قوله مع قول آبي يوسف . 

ؤخ قول ابي يوشف: وهو إحدى الرٌّواياتِ عن أبي حنيفة أن القليل والكثيرَ من الأسماء 
الإضافيّة فما کان مُضافه ” قل منه یکودٌ کثیرّاء وما کان أَكتَرَ منه یکو فليا إلا آنه قد 
قال بعَدَم الجواز إذا كانا سَواءً احتياطا لاجتماع هة الجواز وعَدَم الجواز إلا أله يعتَبرُ بقاء 
الأكتر للجًواز ولم يوجذ. ۰ ۰ 
وروي عن التب عليه الصلاة والسلام أله تى عن العضباء "قال سَعيدٌ بن المُسَبّب : 
العضباء: التي ذَهَبَ كر أذنهاء فقد اعنَرَ التب عليه الصلاة والسلام الأكتر . 

وأمَا وجه رٍواية اعبار الرُبّم كثيرًا: فلانّه يَلحقٌ بالكثيرٍ في كثير من المواضع كما في 
مسح الرَآسِ والحلق في حقّ المُحرم ففي موضع الاحتياط أولى . ۰ 

وآمَّا وجه رٍوايةٍ اعتبارٍ الَلْثِ كثيرًا : فقول التب عليه الصلاة والسلام في باب الوصيّة : 
«الثلْثُ واللْتُ كدير “. (جعل) “ عليه الصلاة والسلام الثْلْتَ كثيرًا مُطْلَقًا. 

وآمّا وجه رٍواية اعتباره ليلا فاعتباره بالوصيَة؛ لان الشَرِعَ جَوَرَ الوصيَة بالعْلْثِ ولم 
يُجَوّزْ بما زا على العَلْثِ فدَل آنه ذا لم يزد على الفْلْثِ لا يكونٌ كثيرًا. 

وأمّا الهَنْماءٌ وهي التي لا أسنادً لها فن كانت تَرْعَى وتعتَلِفُ جارَّت وإلا فلا. 

وذْكر في المُنْتَمّى عن أبي حنيفة - رحمه الله - آنه إن كان لا يمْتَعُها عن الاعيِلاف 
َجُزيه وإِنْ كان يمْنَعُها عن الاعتلافِ إلا أن يصب في جَؤفها صَبًا لم تُجُزه. 


(1) في المخطوط : «متضايفه». (۲) لم أقف عليه. 

(۳) زاد في المخطوط : «ولأبي حنيفة». 

: آخرجه البخاري› كتاب : النفقات» باب : فضل النفقة على الأهل» برقم (٤١٠٠٥)ء ومسلم» كتاب‎ )٤( 
الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم (۱۲۸). وأبو داود كتاب : الوصايان باب : ما جاء في ما لا يجوز‎ 
والنسائي برقم (۳۹۲۷)» وابن ماجه برقم‎ .)۲۱۱١( والترمذي برقم‎ »)۲۸٠٤( للموصي فیماله» برقم‎ 
/٤( وابن خزيمة‎ .)۳۹١ والدارمي برقم‎ ›)۱4٥( ومالك برقم‎ .)۱٤4١1( وأحد برقم‎ .)۲۷۰۸( 
برقم‎ )۲۹۸/١( والبيهقي في الکبری‎ »)٤۲٤۹( برقم‎ )٩۱/۱۰( وابن حبان‎ .)۲۳٠۵( برقم‎ )۱ 


.»)۱۲۴٤١(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۴۳) برقم .)۱٠٤١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۷) برقم 


4 


(1۹4)»› والحميدي في مسنده (۱/ )۳٣‏ برقم (7(› وعبد بن هید في مسنده (۱/ )۷٥‏ برقم (۲) من 
() في المخطوط : «(اعتبر) . 
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تجور ا 
(1) في المخطوط'“#سذا الفاح ٠٠“‏ رة () في المخطوط : ٠‏ اشمعريةةا! aS‏ 
(۳) فی المخطوط : لا تجزئ» . )٤(‏ فى المخطوط : «فيلحقه» ج ملعك ريا تسیا () 
(ه) زيادة من ١‏ ۰ ا ظ e : u. Ll J,‏ باجا ر ز4 


حصب شا إنسانِ» فصحى بها عن نفيه آنه لا تجزيه لحَدٍَ الملكِ ولا عن صاجبها لدم 
الإذنِء ّإ aa Di‏ فكذلك لا تجوز (عن الأضحية 
عنهما) ۰ وعلی کل واحدِ منهما أن بض يحي بأحرى لما فلناء وان ضمته صاجبُها قبمتها 
حَيّةٌ فإها تجزي عن الذابح اله تھا بالشمانٍ من وقي الغضب بطريتي الظهورِ والاسيناد 
فصار ذابځًا شاه هي ملکه فتُّجُزيه لكتّه يانم ؛ لأنّ ابداء فعلِه وق محظورًا فتَلْرَمُه الوب 
والاسيِْفارُ» وهذا قول أصحابنا التَلاثة 

وقال زقز: لا تُجُزي عن الذّابح أيضصًاء بناء على أن المضموناتِ (ثَمْلَّكُ بالضّمانِ) ”“ 
عندناء وعند قَرَ لا تُمْلَكُ وبه أذ الشافعيٌ وأصلٌ المسألةٍ في كتاب الغصب» وكذلك 
إذا اعْكَصَبَ شا إنسانٍ كان اشتراها للأضحيَةٍ فضخاها عن نفسه بغير أمره لما فنا وكذلك 
الجرا تن اا ان افر اح ما ف ها ا ارج 
'بالبينة أنه إن أخذها المُسَْجى مَذْبوحة لا تجزي عن واحدِ منهماء وعلی کل واحدٍ منهما 
ان ضحي بشاة أحرى ما دا في يام التخر» وإ مَصَث بام التخر فعلى الذَابج أن يتصَدَقَ 
بقيمة شاو وسَطٍ ولا يَْرَمه التصَدّقٌ بقيمة تلك الشَاة المشتَراة؛ ؛ لأته بالاسخقاق تين أن 
شراءه اها للأضحيَة [والعدَم بمنزلةٍء بخلافي ما إذا اشتر ری شاءَ للأ ضَحيَةٍ ثم باعَها حيتٌُ 
يَلْرَمّه النَّصَدَقٌ بقيمَتِها لأنّ شراءه إيّاها للأضَحيَة ية] "قد صح لوجود الملكِ فيجبٌ عليه 
التَصدق بقيمَتَها » وان تركها عليه وضَمَته قيمَتها جاز الذَْح “ندا كما في الغضب . 

ولو أودَعّ رجل رجلا شاه يُضَحْي بها المُسَْوْدَعٌ عن نفسه يوم التَحرٍ فاختارً صاجِبُها 
القيمة ورَضِيّ بها فاخذها فإتّها لا تُجزي المُْتَوْدَعَ من أصحيَتِه» بخلاف الشَاةٍ المُصوبة 
والمستَحقة . 

وؤخه الغرق» أ سببَ وجوب الصمانِ ههنا هو الذَبْحٌ والملك تَبَتَ ثبت بعد تمام السَبّب - 
وهو الذبْح - فكان الذَّبْحٌ مُصادِفًا ملك غيره فلا يُجُزيه » بخلاف الغاصِب فِنّه كان ضاهنًا 
قبل الذبْح لوجود سبب وجوب الضّمانِ وهو الغْصْبٌ [السَابقٌء فعند اختيارٍ الضصّمانِ أو 


(1) في المطبوع : «عن التَضحية». (۲) في المخطوط : «بملك الضمان». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «عن الذابح». 


كتاب التضحية و ن 
أدائه يبت الملك له من وقتٍ السَبَّب وهو الغصْبٌ] " فالذّبْحٌ صادَفَ ملك نفيه فجاز . 
وكُل جّواب عَرَفْنه في الوديعة فهو الجوابٌ في العارية به وا لا جارة بان اسار تاف او توا 
NSS ea os Ia Î‏ 
القيمة ؛ لأها أمانةٌ في يده وإنّما يَضَمَنُها بالذبُح فصار كالوديعة . 
ولو کان مرهوتا ينغي أن يجوز لأّه يصيرٌ ملكا له من وقتِ القْض كما في الغصب 
بل أولى . 
ومن المشايخ مَنْ فصل في الرَهْن تَمُصياا لا باس به فقال : إن كان قدر الرَهْن مشل الدَيْن أو 
اقل منه يجورٌ» فأمّا إذا كانت قيمَّه أكَرّ من الدَيْن فيَنْبَّعي أن لا يجورً لأنّه إذا كان كذلك كان 
بعضه مَضمونًا وبعضّه أمانة » ففي قدرٍ الأمانة إا يَضَمَنه بالذبح فيكو بمنزلة الوديعة . 
ولو اشتری شا بیعًا فاس دا فقَبَضها فضخی بها جاز ؛ لأت يملِكها بالقْضٍ وللبائع أن 
SE ONY‏ حَبَةَ إن شاء» وإِنُ شاء أخذها مَذّْبوحة لأ الذَبْحَ لايُبْطِلٌ حقّه في 
الاسيّرداد؛ فن ضمَّته قيمَتّها حَيَةَ فلا شيءَ على المُصَحي » وإِنْ أخذها مَذْبوحة فعلى 
المْصَحَي أن يتَصَدَقَ بقيمَتِها مَذٌبوحة لأته بالرَدٌ اسقط الضمادَ عن نفسه فصار كأته باعَها 
بهقدار القيمة التي وجَبّثْ عليه . 
وكذلك لو وَهِبَ له شاه هِبة فاسدة فضَحّى بها فالواهبٌ بالخيار إن شاء ضَمَلَّه قيمَتّها 
حَيَةً وجو الأضحيَة وبأل منها وان شاء استَرذها واستَر قيمة التُفْصانِ ويَضْمَنُ 
الموهوت له قيمتها فيعصدَق بها إذا كان بعد مض وقت الأضحية : 
وكذلك المريض مَرَض الموتِ لو وُهِبَ شاه من رجل في مَرَضِه وعليه دَيْنٌ مُسْتَغْرق 
حى بها الموهوب له فالغرماء بالخبار إذ شاءوا اسكرذوا بها وعليه أن يتصق بقيمتها 
ا ا ا ة؛ لأن الشاةَ كانت مَضمونة عليه فإذا رَدها فقد 
اسقط القسا عن نيه كما لتا في الي الايد 
ولو اث شتری شاه بكب فضَخى بها المُشتّري ا 
بالخيار) إن شاء ضَمََّه قيمة السا ولا يحَصَدَق المضخي› ويجورٌ له الأكل وإِنُ شاء 


. ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «لا‎ )١( 
في المخطوط : «فله الخيار».‎ )٤( . زاد في المخطوط : «ذلك»‎ )۳( 
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ليه فيد مقطا LE. AYLAN‏ 


ن عن نفبیښه کاو اها بن ذلك القدر من قیوجها 
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ية بقضاء غير قضاءا سز اء قي ةا الفضل يقكرق الجواب بين ما 
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لووف افرش 2 الد اا ٠‏ لانو ا هو له فضنتاها ثم 
مات الواهبٌ من مَرَضِه ذلك ولا مال له غيرها فالوزثةًبالخيار إن شاءوا صنو1 
له لی SR‏ ت و شاء وا ادوا ىا ة و 
م وروی اکا که ت راا ا يخلب غيرلك فهنهۂ 
أولى» وان أخذو | لبها اختلف المشايخ. إفيه . e‏ 

قال بعضهه: ابا ا تاق نتا شی نارهوب لود 
ادال ES‏ : ج فصار 
د الا u‏ أن يتصدّق بذلك I‏ 


اهز رص 
نمت ا فا شيءَ 
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ww, 


و ت e‏ 


فلا یجب عل لمو هز a a a‏ 
لاوکر في نوادر المجانان حمل - عليه الو خمة في هله المسالة اي الورنا 

E‏ ممراله تھا ورن اموا ابحفو ايآ 
وکانو اشُرکا ھا ا ضير لي ا ا ا ی 
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ولو اشترى شاةٌ للأضحية فيْكرّه أن يَحْأَبَها أو يَجُرّ صوفَها فينتفِعَ به لأّه عَيَنَها للفَرَبةٍ فلا 
يحل له الانيِفاعٌ بجزء من أجزائها قبل إقامة القُرْبة فيهاء كما لايَجِلْ له الانِفاء 
بأحوها "' إذا ذَبََها قبل وقتِها ولان الحلْبَ والجر يوب نفص فيها وهو مَْنوعٌ عن 
إذخال التقص في الأضحية 
ومن المشايخ مَنْقال: هذا في الشاة المنذور بها بعَيْيِها من المغسر أو الموسر أو الشاة 
المُشْتَراة للأضحية من المُعْسر . 

راما المُشْتراءٌ من الموسِر للأضحية فلا باس أن بَخلَبَّها ويَجُرّ صوفّها؛ لأنّ في الأرَلٍ 
َحَيَنَتِ الشَاةٌ لوجوب التضحية بها بدّليل آنه لا تقوم التضحية بغيرٍها مقامَها وإذا تَعَيَنَّث 
O‏ 

وفي الثتّاني» لم نَع َعَيَنْ [۱/ ۲۹۸ آ] للوجوب» بَلِ الواجِبٌ في ذِمَيِه » وإِّما يَْمَطٌ بها ما 
ي ته تايل ان غيڙها قوم مقاتها كانت جاهز؟ الي لا واجبة الذبْح . 
SS‏ ضحي مَحَينة للفربة إلى أن يقام 
غيرْها مقامَها فلا يَجل الانيِفاعٌ بها ما دامَتْ e e TEN A DO OY‏ 
وقتِها. 

فان كان في ضَرْعِها لبن - وهو ياف عليها إن لم يَخلأبْها - نضح صَرْعَها بالماء البارد 
PN EEE o DEG‏ 
اللاك فيصر به» فين ضح الصَرْع بالماء البارد لينْقَطِعَ اللبن لبن فيد فع الصَرَرُ» فان حلب 

َصَدَقَ باللْبَن ؛ لاج من شا أف فر ال فكان الواجبٌ هو 
e O n‏ دَق بمثلِه؛ لاه من ذواتِ 
الأمثالٍ» وإِن تَصَدَّق بقيمَِه جاز ؛ لأن القيمة تقوم مقامّ العيْن . 

وكذلك الجوابُ في الصّوفٍ والشغر والوبرٍ » وَبْكرّه له بيعُها لما فَلْناء ولو باعّ جاز في 
قول أبي حنيفة ومحمَاٍ - عليهما الرحمة - لاه بيع مال ملوك مننَمَم به مقدور التشليم 
وغيرٌ ذلك من الشرائط فيجوز . ۰ ۰ 
وعند أبى يوسّفَ رحمه الله لا يجورٌ؛ لما روي عنه آنه بمنزلة الوقف ولا يجوز بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بها». (۲) في المخطوط : «وأن». 


الوقفِ» ثم إذا جاز بيعُها على أصلهما فعليه مَكانها مثلُها أو أرق منها فيْصَحّي بهاء فان 
فعَل ذلك فليس عليه شي ءاخر . 

وإِنٍ اشتری دوتها فعليه أن يتصَدَق بمَضل ما بين القَيمَتَيْن ولا يَنْظرٌ إلى التَمَن وإتما 
ينظ إلى الت قیمةء حقی لو باع الاولی باقل من قیمتها واا شترى التانية بأكترَ من قيمَتِها وثمَنُ تمر 


التانية أكثّر من ثُمَنِ الأولى يجب عليه آن يتصَدَق بمَضْل قيمة الأولىء ES‏ 
ولدَايُذبَحّ ولذّها مع الأ كذا ذَكَرّ في الأصل . 


وهال ايضا وإ باعه يَصَدَق بكمَي؛ لان الم تعَيَّتْ للأضحيَةء والولد تخد على 
فآ في الصْماتِ الشرعيَةٍ فيّسري إلى الول كالرّق والحرَيّة. 

ومن المشايخ مَنْهال: هذا فى | لأشحية الموجَبة بالتذر أو ما هو في معنى الثلر كالفقي 
إذا اشترى شاءً للأضحية» فأمّا الموسر إذا اشترى شا للأشحبة (فرلَدَث لا) ‏ بغي 
ولذها؛ لأنّ في الأوَل: تَعَيَنَ الوجوبٌ [فيها] " فيَسري إلى الول وفي الّاني : لم 
يتعَيَنْ لاه لا تجوز النَضحية بغيرها فكذا ولذها. 

ودر القدوريٌ رحمه الله وقال : كان أصحابُنا يقولود : يجب ذَبْحٌ الول ولو تَصَدَقَ 
به جاز؛ [لانّ الحقّ لم يَْرٍ إلیه» ولکته مَعلْقٌ به فکان کچلالِها وخطامها فان ذَبَحه تَصَدَقَ 
بقيمَتِه وإِنْ باعه تَصَدَقَ بكَمَنِه» ولا يَبِيعُه ولا يأكلّه] "» وقال بعضهم: لا بغي له ان 
ا وقال بعضهم : [فالصحيح]“ أنه بالخیار إن شاء دَبَحه ايام الٽخر وأكل منه كالاءُ 
وإِن شاء تَصَدَق به» فان أمسَّك الولد حتّى مَصَتٌ آيَامٌ الٽخر تَصَدَق به؛ لأنّه فاتٌ ذَبْحُه 
فصار كالشاة المنذورة. 

وذكرفي المُئتقى؛ إذا وضَعَتِ الأضَحيَة فدَبَحَ الولدَ يو ارين ادع] و 
أجرّأه» فان تَصَدَّق به يوم الأضحى قبل أن يعلَمَ فعليه أن يتصدق بقَيمَيَه . 

قال الدوري رحمه الله وهذا على آصل محمَدٍ ولا هة ن اغا تدخل في 


الهدايا ويجب ذبْحهاء ولو ولدَتِ الأضحية نَع بها من الخحُكم ما تعلق بها فصار كما 


. في المخطوط : «لم». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد من المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )١( 
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وان ند فقول الله هذا منك ولك إن صَلاتي ونُسُکي ومحياي ومَماتي لله رَبّ 
العالّميَء لا شريك له» وبذلك أَمِرْت وأنا أول “ المسلمينّ؛ لما رَوَيناء وأن يقول ذلك 
قبل القشمية أو بعدَها؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : ضَحى رسول الله ا 
بكْشين فقال حين وجَهّهما: «وجَهّث وجهي لذي فطر السمواتِ والأرض حنيقا مسلمًاء الهم 
منك ولك عن محمَدِ وأمتِه بم الله واللّه ابره ”" . 

وروي عن الحسّن بن المعتمرالكناني قال : حرجت مع سينا عَليّ بن آبي طالب 
رضي الله عنه يوم الأضحى إلى عيدء فلَمَّا صلى قال: ياه ن دن تي أحد الكبشين فأخذ 
يِه فأضَجَعَه ثم قال : وجَهّت وجهي للّذي فطرَ السمواتِ والأرض حنيما وما آنا من 
المشركينَ ! إن صَلاتي وُُكي ومحياي ومَماتي لله رَبٌ العالَمينَ لا شريك له وبذلك أَمرْتُ 
أا حالسل > بشم الله اللَهمّ منك ولك بشم الله والله كبر الله [تَقَبَلْ] " 
من علي فدَبَحَه ثم دعا بالتاني “ ففعل ؛ به مث ذلك . 

ويُسْعَحَتُ أن جرد التشميةً عن الذعاءِ فلا يَخْلِطٌ معها دُعاء وإنّما يدعو قبل التمية آو 
بعدهاء ویره حال الشبية. 

واا الذي يرج إلى الأضحية: : فالمُسْتَحَبٌُ أن يكو أسمَتها وأخسَتَها وأعظمَها لأتها 

مَطْيَّةٌ الآخرة قال عليه الصلاة والسلام : «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مَطایاگ» (*“ 
SEN EA RES‏ 

وأفصَلُ الشَاءِ أن يکود كبْشًا ملح أو قرَنَ موجو٤ا؛‏ لما رَوّى جابرٌ رضي الله عنه: آن 


. في المطبوع : امن‎ )١( 

(۲) ضعیف : أخرجه أبو داود» كتاب : الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا برقم »)۲۷۹٥(‏ وابن 
ماجه برقم (۳۱۲۱)» EO EN,‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )١۳۹‏ 
برقم (Y1‏ والبيهقي ف فى الكبرى )4/ (1A‏ وعبد بن حمید في مسنده (۱/ )۳٤١‏ برقم ( (۱٤‏ 
ا س ا ر می کات جا ن ت الا رفي د ا انظر مشكاة 
المصابيح رقم .)۱٤١١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالآخر». 

(۵) ضعیف : أورده الديلمي في الفردوس (۱/ ۸۵) برقم (۲۹۸)ء والعجلوني في کشف الخفاء (۱/ )١١۳‏ 
برقم (۳۳۷)ء وقال العجلوني : رواه الديلمي بسند ضعيف جدا عن أبي هريرة رفعه . 


رسول الله 4ة ضَحى بكَبْشين أملَحين أقرتَيْنِ موجوءَيْنِ عَظيمَيْنِ سَمينَيْنِ " والأقرَن: 
العظيمُ القرنِ» و الأملح: الأبيض e‏ | عليه الصلا: السلام أنه قال : «دَمُ 
العفراءِ يعدِل عند الله مثل َم السَؤداوَيِنِ وإِنَ اخسن اللَونِ عند الله البياض و الله حَلَىَ 
الجتَةً بيضاء [وخللق أهلها بيضا] “» ”“ والموجوء: قيلٌ هو مدقوق الحْصْيتيْن» وقيل : 

هو الخصيٌ › کذا ‏ روي عن أبي حنيفة رحمه الله فاه روي عنه آنه نه سيل عن التضحية 
بالخصیٌ فقال : ما زا في لحه ْف ما (دَهَبَ من) ”“ خضيتيه . 

واا الذي يرجم إلى وقت التضحية؛ فالمُسْتَحَبٌ هو اليومٌ الأول من آيّام التَحر لما رَوَيْنا 
عن جَماعة من الصحابة رضي الله عنهم نهم قالوا: أيام التخر ثلاثة ؛ أوَلّها أفْضلها ولأله 
مُسارَعة إلى الحْيْر وقد مَدَحَ Rl E E E‏ 
بقولِه - عر شأنه - : اولك رعو في الت وهم ها لفون ) [المؤمنون :1] وقال - عر شَأنه 
-: (وسارعرا إل َرَو من رَيَّمَ€ ال عمران ]٠۳۴:‏ أي إلى سبب المعْفِرةٍ ولأن الله - جل 
شاه - أضافَ عٍباده في هذه الأيَام بُحوم القرابينٍ فكانتِ التَضحية في أوَلِ الوقتِ من باب 
سرْعة الإجابة إلى ضيافة الله E‏ 


والمُسْحَحَّبٌ أن تكو بالتهارٍ ويُكرّه أن تكود بالليلٍ لما ذكزنا في تاب الذبائج 
والصّيودِء وأفضَلٌ وقتِ التَضحية لأهل السواد ما بعد طلوع الشَّمس؛ ؛ لأنّ عنده يتكاملٌ 
آارُ [أوّل] “ التهار واللّه -عَرَ وجل - أعلَم. 

وأا الذي يرجم إلى آله الثضحية: فما ذگرْنا فی کتاب الذبائح وهو أن تکونٌآ 
“ەه (( س 
الذبح ”'"“ حادَة من الحديد. 


م 


واا الذي هو بعد الذْبْح: فالمُسَْحَبٌ أن ۱1/ ۲۹۹ أ[ يتَرَبَص بعد الذبْح قدر ما يبرد 
ويَسُكنُْ من جميع أعضائه وتزول الحياءٌ عن جميع جَسَدِه ويْكرّه أن يَنْحْعّ ويَسْلخ قبل أن 


0 س ره 0ا م اطوط 

(۳) في المخطوط : «الذي». )٤(‏ في المخطوط : «وإن». 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)٩(‏ أورده الديلمي بنحوه في الفردوس (۲۱۹/۲) برقم )۳١٣۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) فى المخطوط : «وهكذا». ا و «أذهب» . 

. ليست فى المخطوط‎ )٩( 

. في المخطوط : «التضحية»‎ )٠١( 
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EGE‏ والسلام آنه قال ا ت 
He‏ وروي عن سانا علي رضي اللهعنه آنه قال شلام قر" 
بالکي r‏ قَنْبر خد لي من کل واحد منهما هة وتَصَدَق اا 4 
وباکارعهماء e‏ أن يعَصدق بالئلِف ويتّجذ EE‏ ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدجِر 
القلْتَ لقوله تعالى : # فكلو ها راطمو الماع ا [الحج :٠۳].وقولِه‏ - عرز شأنه -: 
كوا £ ينها وأطيموا الاس آلفَقَرَ 4 [الحج :۲۸] . 


4 


EE 


TET‏ َب بمجموع الكتاب المزيز ؤالسَُة أن ال ست انه 
e E‏ - بجوم القرابين فيد فیندب [إلی] .٠إ‏ شرا لكر فيهاء وبطية 
روالغبيٰ جمیعا لكؤن لکل اضيا e‏ زهان - في هذه ااا ول أن هبه 
لو صد دَق باكر جاز» TIN‏ ا الربةفي الإراقق 

3 . القصا باللحم فظو وله أنيَذخر الكل له فرق اثلا أيام؛ ؛لأن التهى : 
لن :عليه الضلاة e‏ آنه قال : «إتي 


i A E 


١ ا‎ (٣۱ /۴( ضعيف ارج امد رقم (0۲ وأورهه اين عدي قي الکامل‎ )١( 
وفي سلده ابن أبي ليلى وفيه کلام؛ وانظر ضعيف الجامع الصغين رقم (0۸۱). ا‎ (0/4) 


(۲) آخرجه مسلم مطولاء کتاب : الأضاحي» باب : : بیان ما كان من النهي عن e‏ 
(۱۹۷۷). وأبو داود» كتاب: الأشربة» باب: في _الأوعية» برقم (۳۹۹۸).. والترمذي بلفظه برقم 


E ۰(‏ والتجاتى برقم (۰ 1( وأحمد 0°(« وان خان (ITNAD‏ برقم )1(« 
والبیهقي في الکبری )۷٦ /٤(‏ برقم (٥1۹۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸۳/۱) برقم (۲۳۸)ء وابن الجعد 
E NNT‏ وابن E‏ ۰( 


N Ss‏ آخرجه لباقي 
کتأب الضحاياء باب : الإذن في ذلك ہر برقم »)٤٤۳۸(‏ وأحمد برقم (IIYTT)‏ ومالك في آلموطأً بر 
KE ٤۸(‏ وآبن حبان )۱ / (YEA‏ برقم c(oA\T0‏ والحاكم في اامستدرك 7 (or.‏ برقم OFA‏ 
والبيهقي في الکبری /٤(‏ ۷۷) برقم (14۸۸()» e et ۳/۸ e‏ راو 
يغلل قفي فمسنده (YA 7Y):‏ ابرقم (44۹۷( انظ ر ضخيخ. سنن النسائي . E N‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وإن» . 
)٥(‏ في | أخطوط : «وإن» . 


ر بن تسان 
كنت هنكم عن إمساك لُحوم الأضاحيْ فؤق ثلائة أام ألا فأسسکوا ما بدا لكي» ”" . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إنما َهَيئكم لأجل الرَأفة دون حَضْرة الأضحَى» "° 
إلا أن إطعامَها والتَصَدق بها أفْضصَلٌ إلا أن يكو الرَجُل ذا عيالٍ وغيرَ موَسّع الحال فإِنً 
الأفْضلَ له حينِْلٍ أن يَدَعَّه لعيالِه ويوسِحَ به عليهم ؛ لأ حاجَّه وحاجة عيالِه مُمَدَمةٌ على 
حاجة غيره قال التبيّ عليه الصلاة والسلام: «ابدأ بنفيىك ثم بغيرك» 0 

ولايجل بيغ: جلدها وشحيها ولحوها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعُرها ووَبَرها 
ولَيها الذي يَحَلَبّه منها بعد ذَبْجها بشيءٍ لا يُمْكِنْ الانِفاعٌ به إلا باستِهلاك عَيِْه من 
الدراهم والدنانيرٍ والمأكولاتِ والمشروباتِ» ولا أن يغْطيّ أجرّ الجرار والذابح منها ؛ لہا 


روي عن رسول الله اة أته قال : «مَن باع جلد أضحيتِه فلا أضحيةً له e‏ 


وروي ن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال لعَليّ رضي الله عنه: «تَصَدَق بجلالها 
وخطامهاء ولا تُْطي أجرًا لجُزار منها» وروي عن سينا علي - کرم الل وة ت ادقال: 
إذا صَحَيْتّم فلا تبيعوا لُحوم صّخاياگم ولا جُلودها ولوا منها ونَمَنّعوا ‏ ولأتها من 
ضيافة الله - عَرَ أنه - التي أضافَ بها عبادّه وليس للضَيْف ا 
فن باع شيا من ذلك مما ذكرنا مذ عند أبي حنيفة ومحمَلِء وغدد انی زرب 9 با لبا 
دَكَرْنا فيما قبل البح ويتصَدَق بكَمَيِه ؛ أن القَرْبةً دَهَبَّثْ عنه ”" فيعصَدَق به ولاه اسفاده 


(۱) ینظر ما قبله. 9ی . وانظر ما قبله. 

)۳( أخرجه مسلم› »> کتاب: الزكاةء باب : الابتداء و فى النفقة پالنفس ثم أهله. . .> برقم (44۹۷)› 
والنسائي» كتاب : الزكاةء باب: أي الصدقة > برقم »)۲٥٤١(‏ وابن e‏ (۱۲۸/۸) برقم 
)4(« والبيهقي ف في في الکبری )۱۷۸/٤(‏ برقم )¥044( والشافعي في مسنده (۱/ ۳۲۷) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٤(‏ حسن : : أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤١١‏ برقم «(T1A)‏ والبيهقي ف في الكبرى )۲۹٤/۹(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير برقم .)١۱١۸(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري بنحوه» كتاب: الحج» باب: يتصدق بجلود الهدي» برقم »)۱۷١۷(‏ ومسلمء 
كتاب: الحج» باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم .)۱١١۷(‏ وأبو داود» برقم 
(۱۷7۹)» وابن ماجه» (۳۰۹۹). 

E وقال‎ ›)۲١/٤( أورده الهيثمي في المجمع‎ )١( 
الاضاة.‎ 

(۷) في المخطوط : «منه). _ 


< کبس ہہ( 
بسب محظور وهو البيعٌ فلا يَخلو عن خبْثِ فکان سبيله التَصدق وله أن ينْتَفِعَ بل 
أضحيَتِّه في بييِه بأنْ يَجْعّله سقاء أو فروا أو غير ذلك؛ لمارُويّ عن سَمَدَتّنا عائشة 
رضي الله عنها آها اتخذت من جلد أضحيتِها سِقاء . 

ولأنه يجوز الانتِفاع بلحوها فكذا بجِلُدِها. 

وله [۱/ ۲۹۹ ب] أن بيع هذه الأشياء بما يُمُْكِنْ الانتِفاع به مع بقاءِ عَيِْه من متاع البيتِ 
كالجراب والمُنْخْلٍ؛ لأ البدل الذي يُنْكِنْ الانيٍفاع به مع بقاءِ َيِه يقومٌ مقام المُْدَلٍ 
فكان المُبْدّل قائمًا معتّى فكان الانيٍفاع به كالانتٍفاع بعَيْن الجِلدِ بخلافِ البيع بالدراهم 
والدنانير ؛ أن ذلك مِمّا لا يُمْكِنٌ الانيفاع به مع بقاءِ عَبْنِه فلا يقومٌ مقام الجِلْدٍ فلا يكو 
الجلد قائمًا معّى واللّه تعالى - عر شأئه - أعلَمُ . 


*%# * 


و 


کبس 


کک (شز ر“ 
الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع: 
في بيانِ ركن الٽذرِ . 
وفي بيانِ شرائط الركنِ . 
وفي بيانِ حکم التٽذر . 

ا د ال هرال الال غلبمو و لله عر شأئه على كذاء أو على 
E E O E‏ 
فضل [في شرائط ركن النذر] 

واا شرائط الرڙڪن فانواع: 

بعضُها يتَعَلّقٌ بالتاذِرٍ » وبعضّها يعلق بالمنذور به» وبعضها يعلق بنفس الرُّكن . 

افا الذي يتلق بالثاذر؛ فشرائط الأهليّة . 

منها: العقل» ومنها البْلوعًء فلا يصح تَذرُ المجنونِ والصَبىٌ الذي لا يعقِلء لان حك 
التذرٍ وجوبٌ المنذور به» وهما لَيْسا من أهل الوجوب» وكذا الصَبِي العاقِل؛ لأته ليس 
من آهل وجوب الشرائع . 

ألا تری أنه ايها شيءٌ من الشرائع بإيجاب الشرع ابتِداء؟ فكذا بالتذر »> إِذ 
الوجوبٌ عند وجود الصَيغةٍ من الأهل في المجلٌ بإيجاب اللّه - تعالى - لا بإيجاب 
العباء إذْ ليس للعبدِ وِلاية الإيجاب» وإِتما الصَيعْةٌ عَلَمّ على إيجاب الله - تعالى -. 

ومنهاء اللإسلامٌ» فلا يصح ندر الكافر » حى لو َذَرَ ثُمّ أسلَمَ لا يَلْرَمّه الوفاءٌ به» وهو 
٠‏ ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ رحمه الله؛ لألّ كود المنذور به فُرْبةً شرط صحة النذر» وفعلل 


)١(‏ من هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة قديمة أخرى. 


o © 


الكافر لا يوصفٌ بكونه فرْبةٌ. 

واا حريِة الناذر: فلت هن ي ائط الصحخة؛ ؛ فيص ندر الممْلوك د تج إن كان المنذور 
به من القُرّب الدَينيَّةٍ كالصَلاةٍ والصَرْم ونحوهما يجب عليه للحال» ولو كان من القَرّب 
N EGP e I‏ لأنه ليس من أهل الملك 


للحال ولو قال: إِنٍِ ا شعَريْتٌ هذه الشَاةً فهى هَذْيّ» أو إِنٍ اشتريْتٌ هذا العبد فهو حر 
فعَتَقَ لم يَلْرَمُه حى يُضيمَّه إلى ما بعد العتق في قياس قول أبي حنيفة» وقد ذكزناه في 
تاب العتاق . 


واا الظواعية؛ فليس بشرط عندّنا حلافا للشافعيّ رحمه الله كما في اليمين» وكذا 
E TA‏ ۰ 
RS‏ 
ا ان کون و e he e‏ 

شرعًَا كمَنْ قال : للّه - تعالى - عَلَيّ أن أصوم لَيْلا أو تَهارًا أكل فيه » وكالمرأة إذا قالت : 
لله على أن أصوءَ يام حيضي ؛ لان اليل ليس مَجِل الصَوْم» والاكل منافي لصوم حقيقة 
والحيض مُنافي له شرعًا؛ إذٍ الطهارة عن الحيض والتفاس شرط وجود الصَوْم ال 
ولو قالت: لله على أن أصوم عدا فحاضث في عَدٍ . 

اوقالت: لله عَلَّنَ ا أصومَ يوم يقدَمُ فلا فقَدِمَ في يوم حاص فيه لا شيءَ عليها عند 
محمَلٍ» وعند آبي يوسُفَ عليها قضاء ذلك اليوم» وهي من مسال الصوْم. 

وعلی هذا يَخْرځ ما إذا قال: لله - تعالى - علي أن أصومٌ اليومٌ الذي يقدَمٌ فيه فُلانٌء فقَِم 
في التهارٍ - أته إن قَدِمٌّ قبل الرّوالٍ أو قبل أن تناول شيئًا من المُمُطِراتِ يَلْرَمّه صومّه» وإ 
قَدِمٌ بعد الوا أو بعدّما تناو شيئًا من المُمُطراتِ لا يَلْرَمّه شيء؛ لأنه أوجَبَ على نفسه 
صوم يوم موصوفي بأله وجدٌ فيه قُدوم لان ولا عم له بهذا اليوم قبل ادوم ولا ليل 
العلم» ولا وجوبَ لهذا الصَوْم بدونِ العلم کو دللا ان ما ت اداۋەغلى د 
اموي في تٌَخصیله لا يجب آداؤه إلا بعد العلم بوجوبه أو ليل العلم» فلم يجب الصَوْمُ 
مالم يوج اليومٌ الموصوف» ولا وجود إلا بالقدوم» فصار الوجوبٌ على هذا التخُري 
معلا بالمُدومء ووجوبٌ صوم يوم لم تَرُل فيه الشمس؛ ولم يتناوَل شيئًا من المُمُطِراتِ 


PSP o CO A E E ST E a 


مَكَصوَرّ» كما لو أنْشًأ التذرَ وجب عليه للحالٍ» ولا تَصَوْرَ له بعد التناول وبعد الرّوال فلا 
يجب عليه شيءٌ» بخلافِ اليمين بأنْ قال : واللَّه لأصومَنَ اليوم الذي يقَدَمٌ فيه فلا فقَدِم 
بعدّما أكل» أو بعد الرّوال - حَيْثٌ في يميه . 

والفرق: أن في باب التَذرِ يجب الفعل حقًا لله - تعالى -؛ لأنَ الوجوبً بإيجاب الله - 
تعالى - عند مُباشرةٍ سبب الوجوب من العبك فصار هذا وسائرٌ العباداتِ المقصودة على 
السواة. 

وأمافي باب اليمين: فالفعل في نيه غير واچب» َل الواجِبٌ هو الامتناع عن هَنْكٍ 
حر حرمة اسم الله - تعالى عَرَ شان وا وت ال رور مول ال و هول ا 
أيضًا لضرورة الامٍناع عن الهَنْكِ فوجوبُّه لا يسر إلى العلمء > فکان وجوبٌ تخصيل البر 
والامتناع ثابًا قبل وجود دليلي الوجوب وهو القُدومٌ» فوَجَّبَ عليه البو من أوَلٍ وجود هذا 
اليوم الذي حَلفَ أن يصومَه وٳِنُ لم يكنْ له به علمٌ» فإِذا لم يضم : بن أكل أو امتَنَعَ من 
التذر حى زالّتِ الشمس حك في مييه لمَواتِ البرٌ والله - عر شأنه - أعلَم. 

ومن ا كو رة لد بسع ال باليس يزخ راتا ار السماصي يبنو 

عر شأنه - علي أن أ شرَبَ الخمْرَ أو أقتَلَ فلاتًا أو أضربَه أو أشتَمَه ونحوّ ذلك» لقولِه 

NS‏ وقوله: عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ نَذَرَ أن يعصي الله - تعالى - فلا يعصه» " ولان حُكم النذرٍ وجوبٌ المنذور به» 


(۱) صحیح : أخحرجه آبو داود» کتاب : الأيمان والنذورء باب : ٠‏ من زر رآى عليه كفارة إذا كان في معصيته› 
برقم (` c(۹‏ والترمذي برقم (€ 16۲(« والنسائي E‏ وان ماجه برقم (۱۲۵()» وأحمد 
برقم ٦7(‏ 0( والدارقطني (۱٦/4)‏ برقم (€)› والبيهقي ف فی الکبری (۱۰/ »)٦۹‏ والطبراني في 
الأوسط )۷/ (A1‏ برقم c<(YIT)‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (Y۰ ٠۸ /١(‏ برقم (\EA4)‏ من حدیٺ 
عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شاهد في الصحيح آخرجه مسلم» كتاب : النذرء باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم برقم »)۱٣٤١(‏ والترمذي» کتاب : : اللذور والأيمان» باب: ما جاء عن رسول الله كا 
أن لا نذر في معصية برقم ›)٠١۲٤١(‏ والنسائي برقم (۳۸۱۲)» وابن ماجه برقم .)۲۱۲۲٤(‏ وأحمد برقم 
e‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۳۹) برقم «(VA ° ٠(‏ والبيهقي في الكبرى .»)٥ ۰ ٠(‏ والطبراني 
. فى الكبير )۱۱٤/۱۸(‏ برقم «(TIY)‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۳۹)» والرویاني في مسنده (۱/ )۱٠١‏ 

E 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» برقم (۹7٦1)ء‏ وأبو داودء 
کتاب : الأيمان والنذور» باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (۳۲۸۹)ء والترمذي برقم (١١١٠)ء.‏ 


ووجوبٌ فعل المعصية مُحال. 

وكذا النذرُ بالمُباحاتِ من الأكلٍ والشزب والجماع ونحو ذلك لمَدَمٍ وصف القربة 
لاستوائهما فعلا نرکا . 

وڪذا لو قال؛ عَلَنَ طلاق امرأتي ي؛ لان الطلاق ليس بمَرْبة فلا يلرم بالٽذرِ» وهل يقَعُ 
الطْلاق به؟ فيه كلام نَذكره إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن يكو فُرْبةً مقصودةء فلا يصح النَذْرٌ بعيادةٍ المرضى وتّشييع الجنائز 
والوضوء والاغيتسال ودُخول المسجدِ ومسل المْصَْحَفٍ والأذانِ وبناءِ الرّباطاتِ والمساجِدِ 
PETE O PED r N 0‏ 
والحج والعمُرة وال خرام بهما والعتق والبدنة والهذي والاعتكاف ونح ذلك ؛ لأتها قَرَبٌُ 
مقصودة وقد قال النَبىٌ عليه الصلاة والسلام : «مَن نَذَرَ أن يُطيعَ الله e‏ 

وفال غاة الصلاة والسلام: م ذز وكمى فعلية وقاؤة اة إلا آنه حص نه 
المُسَمّى الذي ليس بفَرْبةٍ أصلاًء والذي ليس بُرْبةٍ مقصودة فيجبٌ العمل بعُمويه فيما 
و 

ومن مَشايخنا مَنْ أصَلّ في هذا أصاد فقال : ما له أصل في الفُروض يصح النَذْرُ به ولا 
شك أن ما سِرّى الاعتِكاف من الصّلاة والصَوْم وغيرهما له أصل في الفُروض»› 
والاعتكاف له أصلٌ أيضًا في الفروض وهو الرْقوف بعَرَفةً» وما لا أصلّ له في الفُروض لا 
ص ابه كياد المرضى وأغبيع الجنازة وأو المسجد ونجوها عل بان القذر 
إتجات الخد فع بابجاب الله تعالى. 

ولوقال: لله عَلَىَ أن أصومّ يوم التخرء أو أيامَ الّشريتي يصح نَذرُه عند أصحابنا النَلاثةء 


والنسائي برقم (۳۸۰۷)» وابن ماجه برقم .)۲۱۲٢(‏ وآحمد برقم .)۲۳٠٠۵(‏ ومالك برقم (۱۰۳۱)» 
والدارمي برقم (۲۳۳۸)» وابن حبان (۱۰/ ۲۳۳) برقم (۳۸۷٤)ء‏ والبيهقي في الکبری (۲۳۱/۹)› 
والطبراني في الأوسط (1/ )۲٠۲‏ برقم .)1۳٠٤(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۳۹)» وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (۲/ ۳۹۱) برقم »)۹٤٤(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه )1٩/۳(‏ برقم )۱۲۱٤١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۱) انظر ما قبله. 

(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ »)٠١‏ وقال: غريب . 


ويمُطرٌ ويقضي ”'. 

وقال زَقَرُ رحمه الله والشافعيٌ: لا يصح َذرُه لهما لأنه ندر بما هو معصية ؛ لكَوْنِ 
الصَوْم في آيّام التشريق مَنْهيًا عنه ”› لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا لا تصوموا في هذه 
الأتام؛ فإنها ام اكل وشزب» ‏ والمنهيْ عنه يكونُ معصيةًء والنذْرُ بالمعاصي لا يصح لما 
ينا والدَليل عليه أن الصَوْمٌ في هذه الأيام لا يلْرَمٌ بالشُروع» ولا يُضْمَنُ بالقضاءِ عند 
الإفسادِ بان أصبَحَ صائمًا ثم أفْطرَ . 


ولئاء آنه نَذرٌ بمُرْبةٍ مقصودة فيصح النَذرُء كما لو نَدَرَ بالصَوْم في غير هذه الأيّام 
وو الوت اا التق 

اا النصل: فقولّه عليه الصلاة والسلام حبرا عن الله - تعالى جل شَأنه -: «الصَوْمُ لي وانا 
اجزي به» ”““ من غير فصل . 

وافا المعقول: فهو أنه سببُ التَفْوّى والشكر ومواساة الفقراء؛ لأنّ الصَائمَ في رَمانِ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ٢٤۳۲ء ..)٠١‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد نذر صوم يوم النحر. انظر: الأم (۲/ .)۲٠١‏ المهذب .)۲٤۹/۱(‏ 
(۴) آخرجه مسلم» کتاب : الصیام» باب : تحریم صوم آیام التشریق برقم »)۱۱٤١(‏ وأحمد برقم (۲۰۱۹۸) 
من حديث نبيشة الهنلي رضي الله عنه. وأخرجه بسند صحیح أبو داود» کتاب : الصوم» باب : صيام يام 
التشریق» برقم »)۲٤۱۹(‏ والترمذي برقم (۷۷۳)» والنسائي برقم »)۳۰۰٤(‏ وأحمد برقم (۱۹۹۲۸)» 
والدارمي برقم »)۱۷۹٤(‏ وابن حبان (۸/ ۳۹۸) برقم »)۳٠٠۳(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ برقم 
»)۱٥۸١(‏ والبيهقي في الکبری )۲۹۸/٤4(‏ برقم .)۸۲٤٠٥(‏ والطبراني في الکبیر (۲۹۱/۱۷) برقم 
(۳)» وابن آبي شيبة في مصنفه )۳٤۹/۲(‏ برقم (4۷۷۰) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر 
الجامع الصغير › رقم (A14۲)‏ . 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أخرجه النسائي في الکبری (۲/ )۱١۷‏ برقم 
«(YAAY)‏ والحاكم في المستدرك )۷۳١/۳(‏ برقم »)٦٦٥۰(‏ والدارقطني (۲/ ۱۸۷) برقم »)۴١(‏ 
والطبراني في الأوسط )۱۷۳/١(‏ برقم »)٥٤٤(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (۳/ )۳۹٤‏ برقم (۷). 
)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب: التوحید» باب: قول الله تعالى : بريدوت أن يلوا كلم آم [الفتع 
:10(« برقم (V4)‏ ومسلم»› کتات: الصيام» باب : فضل الصيام» برقم ›)۱۱٥0۱(‏ والترمذي› 
کتاب : الصوم› باب : ما جاء في فضل الصوم› برقم »)۷٦٤(‏ والنسائي» برقم »)۲۲۱۴١(‏ وابن ماجه› 
بنحوه برقم (۳۸۲۳)» وأحمد برقم .)۷۳١(‏ ومالك برقم (4۰). والدارمي برقم (۱۷۷۰). وابن 
خزیمة (۱۹۸/۳) برقم (۱۹۰۰)» وابن حبان (۸/ ۲۱۱) برقم »)۳٤۲٤(‏ والبيهقي في الکبری )۲۳٣ /٤(‏ 
برقم «(VA4۸)‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٤١‏ برقم )0(« والحميدي في مسنده 44/۲(« برقم 
»)۱۰۱١(‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ )۱۷٤‏ برقم (١۲١۱)ء‏ وعبد بن هید في مسنده (۲۸۸/۱) برقم 
(41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


GD‏ ا 


لصم يقي الحلال» فالحرام م آولی» ویعرف قدر عَم الله - تعالی جل شاه - عليه بما... 
تَجَّشمَ من مَرارةٍ الجوع والعطش ؛ فيَّحيله ذلك على اکر وعلى الإإحسانٍ إلى 
الفقراء ؛ لَمّاعَرَفَ قدرَ مُقَاساة المُبَْلى بالجوع والففْرٍ وهذه المعاني موجودة في في الصوْم 
في هذه الأام» وإتها معان مُنكَخسنة عقلا؛ والتهيٰ لابرد عََاعُرِفَ حُسْئه عقلاً لما فيه 
من التناقّض فيُحمَلٌ على غير مُجاور له صيانة لحْجّج الله - تعالى - عن التناقض عَمَلا 
بالدلائل بقدرِ الإمكانِ. 

وما فصل الشروع والقضاء ۽ فمَمُنوع عند أبي يوسف ومحماٍ رحمهما الله» وعند آبي 
حليفة - عليه الرّحمة - إنما يلرم بالشروع» ولا يجب القضاءُ ء بالإفطار ؛ لن زوم الإئمام 
في صوم القطوع لصرورة صيانة المُودى عن الإبطال؛ ؛ لأنإ إنطال العمل حرام وههنا 
صاحبُ الح وهو الله - تعالى جَلَّثْ عَظَْمَنّه - رَضِى بإبُطال حقّه » فلا يَخْرْمٌ الإبْطال فلا 
يلرم الإتمام ووجوبُ القضاء ضرورة روم الإثمام فإذا لم يلرم لا يجب . 

ولوهال؛ عَلَنَ المشُیْ إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة آو إلى مَكَةً أو إلى بَكةٌ فعليه 
حَجَةٌ أو عَمْرةٌ ماشيًا وإِنُ شاء رَكِبَ وعليه ذَبْح شاةٍ لرُكوبه. 

وجملة الكلام فيه: أن المكان نوعانٍ : كان يصح الول فيه بغير إحرام؛ وهو ما 
وى الحرم : كمسجل المدينة على صاجبها أفْضَلٌ الصَلاة والسّلام» ومسجد بيتٍ 
المقاس وغيرهما من سائر المساجِدِ والأماكِنِ . 

ومكانً لا يصع الخو فيه بغير إحرام وهو الحرم والحرممُْتَلٌ على َة وم 
على المسجد الحرام» والمسجد الحرام على الكعبةء فالتاذْر إمّا أن يْسَّمّى في النذرٍ 
الكعبة ات الل ال ار از کا ارال ارال ال 

والألْعال التي بوجبّها على نفيه شِبْة ألفاظ المشي والخُروج والسَفّرٍ والرّكوب 
والذّهاب والإياب فإِنْ أوجَبَ على نفيبه شيئًا من هذه الأفْعال وأضاقّه إلى مَكان يصح 
دُخوله فيه بغيرٍ إحرام لا بصځ إیجابه ؛ لاه آوجَبَ على نفییه التحَول من مکان إلى مکان؛ 
ال ا ولا يصح الَذْرٌ بما ليس بقَرْبةٍ. ) 

والذليل عليه ما رُويّ أن امرآة جاءث إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول اللّه» إلي 
درت إن فمَحَ لَك مََةَ أن أصَلَيَ مائَتَيٰ رَكعةٍ في مائة مسج فقال عليه الصلاة والسلام: 


«صَلّي في مسجد واح» “ فلم بصخ عليه الصلاة والسلام لَذرَها بالصلاة في كَل مسج 
وآ اف اين وة اي فد ن اا لاط بان رك وائلة اا د 
موضع کذاء آو لأسافرَدَء أو غيرَّهما من الألفاظ ؛ لأنٌ اليمينَ لا قف انيقادها على كون 
المحلوف عليه فرْبةًء بل يَنْعَقِدُ على الَرْبة وغيرهاء بخلاف التَذرٍ . وإِنُ أضاف إيجابَ 
شيءٍ من هذه الأفعال إلى المكانِ الذي لا يصح الدخول فيه بغير إحرام بطر : فان أضاف 
إيجابَ ما رى المشي إليه لا يصح ولا يَلْرَمّه شيء لما ذَكرنا أن التَحَوْل من مَكان إلى 
كان ليس بفَرْبةٍ في نفس ون أضافَ إيجابَ المشي إليه . 

فان كر سوّى ما ذَكَرنا من الأمكنة من الكعبة وبيب الله - تعالى - ومَكة وبَكة 
والمسجدِ الحرام والحرّمء بن أوجَّبَ على نفيه المشي | إلى الصفا والمروةٍ ومسجدِ 
الخيْفِ وغيرها من المساج التي في الحرم لايصح تَذرُه بلا حلاف وإِنْ كر الكعبهة 
وتلل - عر شاه FE‏ ا 
رَكِبَ وذبَحَ لرٌکوبه شاه وهذا استخسانٌ» والقياس أن لا يصح ولا يلْرَمه شيء. 

N LS N E E E 

نفس المشي» وإّما المُزْبة في الإحرام وإِنّه ليس بمَذڏكور؛ ولهذا لم يصح بسائر الألفاظ 


ا 
وة الاستخسان: أن هذا ا عندهم كناية عن اليِزام الإحرام» يَستعولونّه لالتزام 
الإحرام بطريتي الكناية من غير أن يعْمَّل فيه وجه الكنايةء e‏ : لله على ان اضرب 


بي حُطيمَ الكعبة كاي عن التزام الصَدَقة باضطلاجهم» والإحرامٌ يكو بالججّة إو 
بالعمْرة فيلْرَمُه أحدّهما بخلافِ سا ثر الألفاظ» فإنها ما جَرّث عادَنهم بالتزام الإحرام بهاء 
والمعتَبرُ ذ في الباب عُرفهم وعا5تهمء ولاعف هناك فيَلْرَمّه ذلك ماشبًا؛ لأله التزم 
المشيّ› وفيه زياد فرب . 

قال التبيْ عليه الصلاة والسلام: من َج ماشيا فلّه بكل خُطوة حَسَنة من حَسَّناتِ الحرّم»» 
یل : : وما حَسَّنات الحرّم؟ قال عليه الصلاة والسلام واخ تعبا > قارا ا 


(۱) لم أقف عليه . 
)۲( ورد حدیٹ (-حسنات الحرم» بغير لفظه › آخر جه ا خحزيمة (T/4)‏ برقم (۷۹1(› =e.‏ 


بالتذرٍ كصِفة التتابُم في الصَوْم» فيمْشي حتى يَطوفَ طواف الرّيارة؛ لأنّ بذلك يقم الفراعٌ ٠‏ 
من أركانٍ الح إلا أن له أن يَرْكَبَ ويَذْبَحَ لرّكوبه شا لما روي : أن أحتَ أبي سَعياږٍ , 
الخُذريّ رضي الله عنهما َدَرَث أن َحُْجَ ماشيةء فقال النَبيّ عليه الصلاة والسلام لأبي 
N e‏ إن الل - تعالى - ُن عن تعذيب أَحِكَ مُرْها تركب ولتق دَمّا» ”". 

وما روي في بعض الروايات؛ أن عمَبة بن عاير الجُهنيّ سال رسول الله ية فقال: إن 
تي تَدَرَٺ أن تَحْجَ البيتَ ا ف فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عَني 
عن تعذيب أخيِك فلتَرْكَبْ وْتْهْدِ شاة» وفي بعضِها ان أت عُفْبة بن عار َدَرَث أن تمشيَ 
إلى بيت الله - تعالى - حافية حاسِرةء فدَكَرَ ذلك عَفَبةٌ لرسول الله ا فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إِنَ الل تعالى عَنيْ عن مَناء أحْيِكَ مُزها فلتّرْكّبْ وُهْدٍ شاةٌ وتُخرٍم إن شاءث بحَجْة وإ 


شاءت بعمرة) ا : 


وروي عن سينا علي رضي الله عنه أنه قال: مَنْ جعل على نفسه الحج ماشيًا حج 
ورَكِبً وذَبَحَ لرُكوبه شاة رواه في الأصل . 

وإنّما استَرّى فيه لفظٌ الكعبة وبيتٍ اللّه ومَكّةّ وبَكَة؛ لأن كل واحدٍ من هذه الألفاظ 
تعمل عند استعمال الَحَرٍ» بُقال: فُلانٌ مى إلى بيت الله وإلى الكعبة وإلى مَكةٌ وإلى 
که ولال مَشى إلى الصَفا والمروةء وإ ذكر المسجد الحرام أو الحرَم» قال أبو 
حنيفةً رحمه الله : لا يصح دَذْرُه ولا يَلْرَمه شيء وقال بو يوسُفَ ومحمَدٌ رحمهما الله : 


که 


0 
سو سر ا 
o‏ 


بلرّمه حَجْة أو عَمُرة. 


=والحاکم في المستدرك )1۳١/١(‏ برقم (۱1۹۲)» والبيهقي في الکبری )۳۳۱/٤(‏ برقم (۲۸٤۸)ء‏ 
والطبراني في الكبير )٠٠١/١٠۲(‏ برقم »)١١٠٠١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۹/۳٠۲)ء‏ وقال 
الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصة» وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه 
كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(۱) صحیح : أحرجه أبو داود» كتاب : الأيمان والنذور» باب : من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية› 
برقم (۳۲۹۷)» وأحمد برقم (۲۸۳۰). والدارمي برقم »)۲۳۳١(‏ وابن حبان (۲۲۹/۱۰) برقم 
.)٤۳۸٤(‏ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۷۹). والطبراني في الکبیر )۳٤۱/۱۱(‏ برقم ›)۱۱۹٤٩۹(‏ وأبو يعلى 
في مسنده /٤(‏ ۳۳۱) برقم )۲٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن آي 
داود. 


< سس ہر( 


وخة قولهما: أن الحرم مَُْمِلٌ على البيتِ وعلى مَكَةٌ فصار كانه قال : عَلَيّ المشْيٌ إلى 
بيت الله وإلى مك . 

ولأبي حنيفة رحمه الله؛ أن القاس أن لا يجب شيءٌ بإيجاب المشي المُضافِ إلى مَّکان 
ماء لما ذَكرنا أن المشْيّ ليس بقُرْبةٍ مقصودةء إذ هو انيقال من مَكان إلى مّكان» فليس في 
ولا ل ب اتد ر الألفاظ إلا آنا أوجَبنا عليه الإحرام في لفظ المشي إلى 
بيتِ الله أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةٌ أو إلى بَكَةٌ للعُرْف» حيكُ تعارفوا استعمالٌ ذلك كناية 
عن الزام الإحرام» ولم يتعارًفوا استعمال غيرها من الألفاظ . 

الاتری‌انه قال مَسَّى إلى مَكَةَ والكعبة وبي الله ولا يقال مَسّى إلى الحرم أو المسجِد 
e EDU E EA N‏ 
بخلافي المجاز فاه يُراعَى فيه المعنى اللآَزِمٌ المشهور في مَحَل الحقيقة؛ لان الكناية ثابتة 
بالاضطلاح كالأسماءِ الموضوعة» فيَبَمٌ فيها العُرْفٌ» واستعمال اللَفْظٍ بخلافِ المجاز 
ولو قال : عَلَّيّ المشْيْ إلى بيت الله وهو يلوي مسجِدًا من مساجد الله رى المسجد 
الحرام لم لَه : شي٤؛‏ لاه نوی ما يحتملُّه لفظه؛ لأن كَل مسجد بيت الله - تعالی - 
فصَحَت نبنّه» على أن الاه : إن كانت إرادة الكعبةٍ من هذا الكلام لا غير لکن هذا آم 
بینه وبين الله - تعالی - فيكتفي فيه باحتمال اللمَظ إيّاه في الجملة. 

ولوهال, آنا رم او أنا مُخرم أو ادي أو أمشي إلى البيتِ» فان نوی به الإيجاب يكو 
إيجابًا؛ لأنه يُذْكَرٌ ويُراد به الإيجابُ»› كقولنا: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله أنه يكون تَوْحيدًاء 
وكقول الشَاهد عند القاضي : أشهَدٌ أنه يون شهادةٌ» فقد نَوّى ما يحتملّه لفظهء وإِن نى 
أن َد من نفه عِدة ولا يوب شيئًا كان عِدة ولا شيءَ عليه؛ لان الفط بحتمل اليدةً؛ 
e e‏ . ولم يكن له ني فهو على الوعدِ؛ لأنّه عَلَبَ استعمالّه فيه 
i UMS SEK ORS‏ 
الوجوه التي بيا آنه إن تَوّى الإیجابَ کون إيجابًاء وإِن نَوّى الود يكونُ وعدا لما فَلْناء ‏ 
وإذلم يكن له نيَة فهو على الإيجاب بخلافِ الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ اليداتِ لاتَتَعَلَقُ 
بالشروط وإِنّ الواجباتِ بَمَعَلَقٌ بهاء فالمعرفة إلى الإيجاب بقرينة التعليتي بالشرط ولم 


وجه القرينة ني الفصل الأزلي فصا الحاصل ا هذا الط في غير لعن بالقرط على 
الوغدِ إلا أن يلوي به الإيجابَء وفي المُعَلت يقَعُ على الإيجاب إلا أن ينوي به الوعْدَ. 
ۉلوقال: لله تعالى عَلَىٌ أ أن أَنْحَرَ ولدي ا ولدي يصح ندر ويَلْرَمُّه الهُذيٌ وهو 
نحر البدنة أو ذَبْح م الشاقء والأفضل هو الإبل د تم البقر نة الا وإٽما يَنْحَرٌ آو يبح في 
Ea‏ وهلا اسټشساا وهر قول بي حنیقا ومست 
رحمهما الله " والقياس E E‏ وهو قول أبي يوسْف ورَفَرَ والشافعي 


رحمهم الله ". | 
وه القياس: أنه در بما هو معصية» والَذرُ بالمعاصي غير صحيح› ولهذالم يصح 
بلفظ القتل . 


وخة الاستخسان؛ قول ابي عليه الصلاة والسلام : «مَن َد ان يُطيعَ الل فليطغه ”"» 
وقوه عليه الصلاة والسلام: من تَذَرَّوسَمْى فمليه الوفاءُ بماسّى» 0 والمراد من 
الخد الد باهو طاغة دة وئ 1ة فود وقد ندر تاهو اع فة 
وا فقو لاله َر ببح الول تقديرًا ما هو حَلّف عنه وهو ذب الشَاقء فيصح التذرُ 
ببح الول على وجه يُظَورٌ اتر الوجوب في الشَاة التي هي حَلَفٌ عنه» كالشيخ الفاني | إذا 
ذد أن يصوم رَجَبَ آنه يصح نذه ونَلرَمه الفِذية حَلَمَّا عن الصَوْم» وليل ما فنا الحديتُ 
وضرب من المعقولِ . 

افا الحديث: فقول التب عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن الأبيحين» أراد اول آبائه من 
العرّب وهو سيد سيّدنا إ إسماعيل عليه الصلاة والسلام وآخِر آبائه حقيقةٌ وهو عبد الله بن عبد 
المُطلب» سَمَاهما عليه الصلاة والسلام دبيحين ومعلومٌ أتهما ما كانا دبيحين حقيقة فكانا 
ڏبیحین تقديرًا بطريقي الخلافة لقيام الخلفِ مقام الأصل . 
وافاالمعقول, فلاأنٌ المسلم إٍتّما يقَصِد بتذْره التَقَوْبَ إلى الله تعالى إلا آنه عَجَرّ عن 
O erg‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا يصح نذره» ولا يلزمه شيء إذا نذر أن يذبح ولده. انظر: الأم (1۸/۷)ء 


مغني المحتاج / ۱ 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه . 
() آأخرجه الحاكم في المستدرك )1٠۹/۲(‏ برقم .)٤١٤۸(‏ 


(Dm e >‏ 
التَقَرّب ببح الولدِ تخقيقًاء فلم يكنْ ذلك مُرادًا من التذرِء ورا عل د 
ب اتب رم کن اواد مد لو ری ار وا بای ا ر اندع 

حقبقة کالشیخ الفاني إ إذا ذرَ بالصَوْم . 


وإّما لا يصح بلفظ القتل؛ لأن التَعْيينَ بالتذرِ وقَعَ ا سينا راهيم عليه ٠‏ 


الصلاة والسلام والواجبٌ هناك بالإيجاب المُضافِ إلى دَبْح الول بقولِه - تعالى عر شأنّه ٠‏ 
ت إن ای فی اَلْمتار ن ادك [الصافات ]٠١٠:‏ على أن هذا حکم ثبت استخساتًا بالشرع» 
والشرع إلما ورد بلفظ ادبع لا بلفظ القلِ» ولا يَسْكَقيمٌ القياسٌ؛ لان لف القتلِ لا 
يُشتعمل في تَفويتِ الحياة على سبيل القربة» والذَبْح يُتعمل في ذلك . ) 

آلا ری آنه لو تَذَرَ بقَغْل شاو لا يَلْرَمه» ولو َدَرَ بدَبْجها لَرْمَه ولو لد بنحر نفب لم 
يكر في ظاهر الرٌواياتِ . 2 

وذِرَ في وار شام آنه ته على الاختلافي الذي دگزناء ولو ذد بحر ولل وله در في 
شرح الاَثارٍ أله على الاختلافِ» ولو نَدََ بحر وليه أو جَدّه آو جَدَيه - يصح نَذره عند 
أبي حنيفةً رحمه الله» وعند الباقينَ لا يصح . 

ولو ندر بدْښْج عبده: عند محمَلٍ رحمه الله يصح» وعند الباقينَ لا يصحٌ» وإتّما اختلف 
أبو حنيفة ومحمّد فيما بينهما مع اتفاقهما في الول لاختلافهما في المعنى في الولإء 
فالمعنى في الول عند أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نَذْرٌ بالتقَرُّب إلى اللَّه - بذبح 
ماهو آعَر ر الأشياء عندّه» وهذا المعنى يوجدٌ في الوالِدَيْن ولا يوجد في العبإ. 

وعند محمَاٍ رحمه الله المعنى ذ في الول أن النّذرّ بذّبْجه تَقَرْبٌ إلى الله r‏ 
هو من مَکاسبه» والولد في م ال 

قال الب عليه الصلاة والسلام : «إِنْ أطْيْبَ ما اكل الرَجُلٌ من كشبه» ‏ وإِنَّ ولده من 


(۱) صحیح : أخرجه أبو داود» کتاب : البيوع› باب : في الرجل یأکل من مال ولده» برقم «(ToTA)‏ 
والنسائي برقم »)٤٤٥۱(‏ وابن ماجه برقم (۲۱۳۷)» وأحد برقم (٩۳٤٤۲)ء‏ والدارمي برقم (۳۷٥۲)ء‏ 
_ وابن حبان (۱۰/ ٤‏ ۷) برقم ›)(4٦1(‏ والحاكم في الملستدرك (۲/ )١١١۲‏ برقم )1(« والبيهقي في 
الکبری (۷/ ›)٤۸١‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۳/ )۸٤۸‏ برقم »)٠١٠۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
۵ برقم (۲۱ء وابن آي شیب في مصفه (۱۹/4) برقم (۲۲۹۹۳) من دیب عائشة رضي الله 
عنهاء انظر صحيح الجامع الصغير رقم (۲۲۰۸) . 


كسْبه» فعَّدى الحكمَ إلى الممْلوكٍ حقيقة وهو العبد وإلى التفس ووَلَدٍ وله لكؤنهما في 
معنى الممُلوكٍ له» ولم يمد إلى الوالِدَيْنِ لانيدام هذا المعنى . ڪڪ 

وعلى هذا القياس: يَنْبَغي أن يصح نَذرُ الجد بذبح الحافد» وعندَ محمَدٍِ لا يصح وَإذا 
أوجَبٌ على نفسه اهدي فهو بالخيار بين الأشياء المَلاثة : 

إن شاء أهدي شاةًء ون شاء بقرةء وإن شاء إبلا وافضلّها اعظَمّها؛ ؛ لأن اسم الذي 
يقح على کل واحدٍ منهم . 

ولو أوجَبَ على نفيه بدّنة فهو بالخيار بين شيَيْن الإبل والبقرٌء والإبل أفْضل؛ لان 
اسم البدانة يق على كَل واحدٍ منهما ؛ ولو أوجَب ورا فعليه الاب حا صَة؛ لان اسم 
الجزورِ يقعٌ عليه خاصّة» ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز في الأضاحيّ وهو الثَنيْ من الإبل 
و 

ولايجوز ذب څح الهدي الذي وجب | إلأفي الحرم لقوله تعالى ١‏ ن عيلها إلى الي 
متي € [الحج ۳۴ ولم يرد به نفس البيتِ بل البقْعة التي هو فيهاء وهي الحرم ؛ لأنالدم 
لايراق ذ في البيتِ» والمراد من قوله تعالى : وليطوفو بابَبَْتِ ألْمّنق) [الحح ]٠١:‏ نفس 
البيتِ؛ لأته هناك ذَكَرَ الطوافَ بالبيتِ وههنا أضافًه إلى البيتِ» لذلك افتَرَقا؛ ولأن الهّذىّ 
اسم لما يُهْدَى إلى مَكانِ الهّداياء ومان الهّدايا هو الحرَمٌ ولا يَجِلٌ له الانيِفاعٌ بها ولا 
بشيءٍ منها إلا في حال الصرورةء فإِنِ اضْطر إلى رُكوبها رَكَبَّهاء ويَضَمَنْ ما نَقَص ركوب 
عليهاء وهذه من مسائل المناسِكِ. 

ولو آوجَبَ على نفسه أن يُهْديّ مالا بعَهْيِه» فإِنْ كان هِمّا لا يحتمل الذَبْح يَلْرَمه أن 
دَق به» و بقبیه علی فقراء َة وان کان اذ َه في الحرم وصق بحي 
على فقراءِ مَكةّ» ولو تَصَدَقَ به على فقراءِ الكوفةٍ جاز كذا ذَكَرَ في الأصل . 

ولو أوجَبَ بَدنة فذبَجها في الحرم وَصَدَقَ على الفقراء جاز بالإجماع» ولو بّخ في 
غير الحرم وتَصدَق باللحم على الفقراءِ جاز عن نَذْرِه في قول أبي حنيفة ومحمَدٍ 
رحمهما الله N TT‏ 

ولو أ وجب جَزورًا فله أل يَنْحَرَه ذ في الجل والحرم؛ ويتصَق بحي وهذه من مسائلِ 
الح ولو قال : ما ملك هَدیّ أو قال اة ك ب مال و ي الباقيّ ؛ 


حم کتاب النذد > GD‏ 


لاله آصاف الذي والصَدَفة إلى جميع ما يملکه فيتناوَل كَل جس من س أمواله 
وتناو القليلَ والكثيرَ إلاأ لآ أله يُمِْك بعضًه؛ لاه لو تَصَدَقَ بالكل لاحتاج إلى أن ينَصَدَقَ 
عليه فيتضرَر بذلك . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ابدا بنفيك تُمْ بمَنْ تعول» ”“ فكان له أن يُْسِكٌ مِقّدارَ ما 
بعلم آنه يٌکفیه إلى أن يَكسَسِبَ» فإذا اسب مالا تَصَدَقَ بمثله ؛ لاه انتَفَعَ به مع کونه 
واجب الإخراج عن ملكه لجهة الصدفة» فكان عليه عِوّضه» كمَنْ أَنْمَقَ ماله بعد وجوب 
الزكاءٍ عليه 

ولو قال: مالي صَدَقَةً قهء فهذا على الأموال التي فيها الرّكاءٌ من الذمَّب والفِضَةٍ وعُروض 
التّجارة والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا رَکاة فيه » فلا يَلرَمٌ أن يتصَدَقَ بدور السُكتى وثياب 
البدنٍ والأثاثِ والعروض التي لا يقد بها الجارةً والعوايل وأرض الخراج؛ ؛ لأته لا ركا 
فيهاء ولا فرق بين يِقدار التصاب وما دونه ؛ لأته مال الرّكاة. 

ألا ترّى أنه إذا انض إليه غيرُه تجبٌ فيه الركاهٌ» يعبر فيه الجنسل لا القدر؟ ؟ ولهذا قالوا: 
إذا تَذرَ ان يتصَدّق بمالِه وعليه دَيْنٌ مُحيط آنه يلرم ن يَصَدَقٌ به؛ لاله جنس مال تجب فيه 
الرکاةٌ وان لم تَكَنْ وابةٌء فان قضی دیته به لَه الَصدّقٌ بمثله لما َگرنا فيما تمذم . 

وهذا الذي ذكرنا اسخسان والقياس أن يدخل فيه جميع الأموالِ كما في فصل الملكٍ؛ 
لاذ الما اسم لما يمول كما ا الملك اسم لما يلك فبتارَل جميع الاموا كالملك . 

وخة الاستخسان؛ أن الَذْرَ يعبر بالأمرٍ ؛ لأنّ الوجوبَ في الكل بإيجاب الله - جل شاه 
وإنما ود من العباٍ مُباشرة السَبَّب ادال على إيجاب الله تعالى» ثم الإيجابُ 
المضاف إلى المال من الله - تعالى - في الأمر وهو الرّكاة في قوله تعالى: خد مِنٌ 
ري صَدَهً [العوبة ]٠٠۳:‏ » وقولِه - عر شاه -: رال ن نوم حن ممم [الممارج ]٠١١‏ 
ونحو ذلك تعلق بنوع دون فكذا في النّذر . 

وقد قال ابو يوشف رحمه الله قياس قول أي حنيغة - عليه الحم - فاحل لا بماك ما 
ولانيّةله» ولیس له مال تج فيه الرّكاةَيَحْلَتٌ؛ يَحْنَتُ؛ لان إطلاق اسم المالٍ لايتناول ذلك . 

وقالابویوشف؛ ولا أحْفَظٌ عن آبي حنيفة إذا لوی بهذا النذْرٍ جميع ما يملِك - دارُه 


(۱) سبق نخرججه . 


تدخل فى َذُره؛ لأنَ اللَفْظٌ يحتمله» وفيه تَشديدٌ على نفسه» وقال آبو يوسفَ : ويجبٌ _ 
ا و او یات ر ع ای ده رت ال ر ا 
ا انت لة نة غر او غلة عر ا تَصَدَقَ بها في قولِهم؛ لأنَ هذامِمًايتعَلقٌ به 
حق الله - تعالى - وهو العْشرٌ. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تدخل الأرض في النَذرِ» وقال أبو يوسّف : 
يتصدَق بها . 

لأبي يوسّفَ نها من جملة الأموال النامية التي يعلى حقٌ الله - تعالى - بها فتدخل في 
ادرف 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن حقّ الله - تعالى - لا يتعَلقٌ بهاء وإِنّما يتعَلَق بالخارج 
منها فلا تدخل . ۰ 

قال بشز عن ابي يوشط: إذا جعل الرَّجُل على نفيه أن يطعم عشرةً مساكينَ ولم يسم 
فعليه ذلك» فان أطْعَمَّ خمسة لم يُجْزه؛ لأ التَذرَ يعبر باص الإيجاب» ومعلوم أن ما 
أوجَبّه يَلْبَغي أن يكو لعَدَدٍ من المساكين لا يجوز دَفْعّه إلى بعضهم إل على التفريق في 
الأيّام فكذا التذرٌ. 

ولوقال. لله عَلَيّ أن أتَصَدَقَّ بهذه الدراهم على المساكينٍ فكَصَدَقَّ بها على واحدٍ 
أجرأه؛ لله يجوز دَفْ الزكاة إلى مسكينِ واحدٍ وإ كان المذكور فيها جميح المساكين 


جز ر 


لقول الله تعالى : «إيَما ألصَدَقت للفقراء وألمسكين) [التوية ]٠٠:‏ » كذلك النَذرٌ . 
ولو هال لل عَلَيّ أن طم ذا المسكينّ هذا الطْعام ييه فاعى ذلك العام غير 
أجرأه؛ ؛ لأنٌ الصدقة ة المُتَعَلقَةً بمال متَعَيّن لا يتَعَيّنْ فيها المسكين ؛ لانةالا ع المال هار 
هو المقصود فلا يعبر ت مي الفقبر» والألْضل أن بطي الذي بت . 
ولو قال؛ لله عَلَنَ أن أَطْعَِ هذا المسكَيْن شيا سَمَّاه ولم يُعَيّله بعَيله » فلا بد أن يُعْطيَّه الذي 
سَمّاه؛ لأنه إذالم يَعَيّن ن المنذور صار تعيب الفقير مقصواء فلا يجوز اذ بطي 
E‏ ۱ 
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ولو قال: لله عَلَىّ | إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ وهو لا ينوي أن يُطْعِمَ عشرة مساكينَء إِنما نَرّى 
أن يُطعِمَ واحدًا ما كفي عشرة أجرّأه؛ E‏ 
يُطِْمٌ عشرةًء فيجوز أن يُطَيِمَ بعضهم . 

ولو قال لله عَلْيّ آذ أَصَدَقَ بهذه الدراهم يوم يقَدَمٌ لان ثم قال : إن كلمت فلاتًا 
فلي أن أتَصَدَق بهذه الذراهمء كلم فُلائًا وقَدِم لان - جرا ٠‏ أن يتصَدَق بتلك الدراهم 
عنهما جميعًاء ولا يرم غيرٌ ذلك وكذلك الام إذا ب و ا و 
شيءِ واحاِ بشرطَيْنِ لكل واحدٍ منهما بحيالِه» فن وُجِدَ الشرطانِ ما وجَبّث بالإيجابين 
جميعًا؛ لان اجتماع سببينِ على حُكم واحلٍ جاقر» فان ودا على التعاقٌب وجَبَ 
بالأوَلِ» ولا يتعَلقٌ بالٿاني حك . 

ُظیزه إذا قال لعبده: إن دحل زيد هذه الذَارَ فأنت حب م قال : إن دخلهاعمرو فانت 
حر فإ دخلا مَعَّا عََىَ العبد بالإيجابين» وإ دخلا على التعاقب عَتَىَ بالأرّل ولا يتعَلىٌ 
بالتاني حکم كذا هذا. 

ولوهال: إن كلْمْت فلانًا فعَلَيَ ن ادق بهذه الترامم فلم ُا - وجب عليه أن 
يتصدَق بها ؛ 0 ا ا ا ی انر 
كفارة يميه آو من رکاة ماله فعلیه لتَذْرٍه مثل ما أعطّی ؛ ؛ لاه لما أعطى َعَيََ للإحراج بجهةٍ 
التذرء ولم يتين لاإخراج بچهة الّکاقء فاذا حرج بح لم يتين فيه صار ممهلا له 
يضمن مثلّه » كما لو أنْفَقَه بخلافِ الفصل الأوَل؛ لأ شال الواجب تَعَيَنَ لكل واحد عن 
الّذرَيْن فجاز عنهما. 

ولوهال. إذ قم ُا لَه عَلَيَ أن أصوء يو الخميس ف صام يوم الخميس عن قضاء 
رَمَضان» أو كفارة يمين أو تَطْوعًا فمَدِ ملا يوميِلٍ بعد ازتفاع التهارٍ - فعليه يوم مَکانه 
لدوم ُاان؛ لان وجَبَ عليه صو ذلك اليوم عن جهة التذر» لوجود شر وجوبه وهو 
دوم فلا فيه ؛ فإذا صام عن غيره فقد مََعَ وُقوعَه عن التذْرٍ فصار كانه قم بعدَما أكل» 
E E O‏ 

جود شرط البرٌ وهو صوم اليوم الذي حَلفَ على صويِه» وجهاٹ الصوم لم 

ناولا اليمين. 


مبان لان )> 


ولو کان قم ثُلانٌ بعد الظْهْرِ لم يكن عليه قضاؤه؛ لأنه ناتَم بعد الظَهْرٍ لم يجب . 
الوم عن النّذر» كما لو أنْشأ النَذرَ , بعد الرّوال فقال : لله عَلَيّ أن أصومٌ هذا اليومٌ فلا 
يجب قضاؤه» وإِنْ قَدِم فُلانٌ قبل الرّوالٍ في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي ؛ لان الهُدوء 
حَصَلَ في رمان يصح ابقداء النذرِ فيه» وإّما امتنَحَ الصَوْمٌ لوجود المُنافي له وهو الأكل» 
فلا يمُسَع صحة النذرِ کما لو أو جَبَ ثم اكل . 

ولو قال: للّه عَلَّىَ أن أصوم الشَهرَ الذي يقَدَمٌ فيه لال فقَدِمٌ في رَمَضالٌ فصامَّه في 
رشان - آجرآعن رَمَضانَء ولا يَلْرَمُه صوم حر بالٽّذر؛ ؛ لأ شهر رَمَضانٌ في حال 
الصحَةٍ والإقامة يععيَنُ لصويه لا يحتمل غيرّه» فلم يتعَلَنْ بهذا النذرٍ حُكمٌ» ولا كقّارة 

عليه إِنْ كان أراد به اليمينَ لنَحقَتي البرٌ وهو الصَوْمُء واليمين ان نعَقَدَث على الصَوْم دون 
غیره وقد صام . 

ولو قال؛ لله عَلَّ أن أصوم الوم الذي يقَدَمٌ فيه فلا شكرًا لله تطعا لقّدومِه» ونَوّى به 
اليمينَ فصامّه عن كقارة يمين» ثم قَدِمّ فُلانٌ ذلك اليوم عند ارتٍفاع النَهارِ - فعليه قضاره 
والكقمارة. 

افا القضاء: فلأّه ذر أن يصو ذلك اليم للقدوم وذلك اليوم غير منَعَيّن لصوم الكمُارةء 
E e‏ 

واا الڪفارةٌ: فلانه لم ي يَخْلِف على مُطلَق الصوْمء > بل على أن يصومٌ عن القدوم» فإذا 
صامَ عن غيره لم يوجد الب ُء ولو كان في رَمَضان فلا قضاء عليه» وعليه الكمًارء. 

اقاعَدَم وجوب القضاء؛ فلأن رمان رَمَضالٌ يتَعَيَنُ لصوم رَمَضادً» فلا يصح إيجابُ 
الصَوْم فيه لغيره . ۰ 

وأمّا وجوب الكمارة فيه؛ فلأنه له لم يصّم لما حف عليه» فلم يو جد البو وان صامَّه 
ينوي الشکر على فُدوم فُلانِ ولا يوي رَمَضالَ بر في يميه يمینه وأجرّآه عن رَمَضانٌ . 

١‏ أا الجواڙ عن رقضان: فلأل صوم رَمَضانَّ لا يعبر فيه تعيينْ النَيّة» لكَوْنِ الرّمانِ ممَعَينَّا له 
واقا بره في يمينه؛ فلاّه حَلَّفَ على الصَوْم بجهة» وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وقَعَ عن 
غیره حُکمًا من غير قَصدٍ. ۰ 


سس ہہ( 


ولو قال؛ لله عَلَيّ أن أصوم هذا اليومٌ شهرًا فإنّه يصومُ ذلك اليومً» حتَى يَسْتَكيل منه 
ثلاثينَ يومًا فاه َعَذَرَ حَمْله على ظاهره» إِذِ اليم الواحدٌ لا يوجدٌ شهرًاء لاه إذا مضى لا 
1 يعو ثانياء فيُحمّل على التزام صوم اليوم المُسَمّى بذلك اليوم الذي هو فيه من الاَيْنِ أو 
الخمیس كُلّما تَجَدَ إلى أن يَسَْكولَ : شھرَا ثلاڈ ثينَ يومًاء حَمْلدً للكلام على وجه الصحة . 
ولو قال: لله عَلَّ أن أصومٌ هذا الشَهرَ يومًا نَظِرَ إلى ذلك الشهر أنه رَجَبٌ أو شَعْبانُ أو 
غيره» ويصيٌ كانه قال : لله عَلَيّ ان أصوء رَجَبًا او عبان في وقتِ من الأوقات إذ 
الشَهرٌ لا يوجد في يوم واحدٍ» فلا يكن حَعْلّه على ظاهره» وقد قَصَدَ تَضحيح نَذْرِه» 
فيُْحمَلُ على وجو يصح وهو حَمْل اليوم على الوقتِ» وقد يُذْكَرُ الوم ويُرادٌ به مُطْلَنُ 
الوقتِ» قال الله تعالى : ويلك ابام اوها بن لتاس [ال عمران ]٠٠١:‏ وقال تعالى : 
ومن ول م يومهنر درم [الانفال ]١١:‏ » يقال في العُرْف: يومًا لَنا ويومًا علينا على إرادة 
مُطْلَتي الوقتِ . 

ؤلوقال؛ لله عَلَيّ أن أصومٌ هذا اليوم عَدّا» فعليه أن يصو اليو الذي قال فيه هذا 
القول؛ إن قال ذلك قبل الرّوالٍ وقبل أن يتناوَل ما ينمض صومَّه»› ويَبْطْل قوله عَدَا؛ لأت 
ركب اسما على اسم لا بخَرْفِ التّسَقيء بطل الترکیپٌ؛ لاله يكو إيجابَ صوم هذا اليوم 
عدا وهذا اليو لا يوجد في عَدِء فلا يون الغد ظَرْقًا له» بطل قولّه عدا وبق قولّه لل 
عَليَ أن أصومٌ هذا اليومُء ر ني ذلك الوم فان كان فاب اوجاب ع٠‏ وإلا بطل 
بخلافِ الفصل الأول ؛ لأ اليو قد يُعْتَدٌ به عن مُطْلَ الوقتِ . 

وأمّا الخد فلا يصلْح ءِبارةٌ عن مُطْلَيٍ الوقتِ» ولا يعَبَ به إلا عن عَيْن الغد. 

ولو هال؛ لله عَلَّيَ أن أصوم عَدّاء الوم فعليه أن يصوم عدا . 

وقوله؛ ايوم حَشوٌ من كلايه؛ لاه أوجَبَ على نفسه صو الغ وذلك صَحيجّ» ولم 
مخ رن لاله ركه على الغا لا بخَرْف الّسَتي فبَطْل؛ لأ صوم عَدِ لا يضور 
وجوده في اليوم» فلي قول : اليومء وبقيّ قولّه : لله عَلَمّ أن أصوم عَدَا. 
ولو هال لله عَلَنَ صو امس عدا لم رنه شيء؛ لان اس لا بُْكنٌ أن بُصام فيه؛ لا 
لا يعودٌ ثانا فطل الالٍزامٌ فيه فلا يَلْرَمّه بقولِه : عَدَّا؛ لاه لم يوجبْ صوم عَلٍ» وإٽّما جعل 
الغ ظَرْقًا للأمس؛ وأته لا يصْلْح ظَرْفًا له» فلَعَّثْ تَسمية الع أيضًاء والأصل في هذا 


Caw yx @m 
. التوع أن الفط النانيّ يَبْطل في الأخځوال كَلّها؛ لما ذَكرنا؛ وإذا بَطْلَّ هذا ينْظَرٌ إلى اللَفْظ‎ 
. الأول فإِنْ صَلَحَ صح النَذْرُ به إلا بَطْل‎ 

ۆلوقال: لله عَليّ صومْ کذا کذایومًاء ولا نيَةً له E‏ 
جّمع بين عَدَدَيْنٍِ مُمْرَدَيْنٍ مُجْمَلَيْنِ لا بخَرْف النّسّتي» فانصَرَفَ إلى اقل عَدَدَيْنِ مُفْرَديْنِ 
يُجُمَع بينهما لا بخَرْف النَسّتي وذلك أحدَ عشرَ؛ لأنّ الأقل ميقن CET‏ 
فیهاء وإِنْ نوی شیئًا فهو على ما نَوّى يومًا كان أو أكتَرَّ؛ لأنّ حَمْلَ هذا اللْمُظ على التكرار 
جائڙ في اللَغة؛ يقال : صومُ يوم يوم وراد به َکرارٌ یوم» وإذا جاز هذا فقد نوی ما يحتملّه 

ولو هال لله عَلََ صومٌُ کذا وکذا يومًاء فعليه صومٌُ أحدِ وعِشْرينَ یوما إِنْ لم يكنْ له نة ؛ 
لأله جَمع بين عَدَدَيْن مُفْرَدَيْن على الإكمالٍ برف النَّسّت» فحيل على أقّل ذلك» وأقله 
آخد وغشرون توما ون كانت له نة فهو على ماتوي وأحدا آ رآ لان هداتا 
يحتمل التكرارَ يقال : صومٌ يوم يوم ويُرادُ به تکرارٌ يوم واحٍ. 

ولو قال: لله عَلیَ صومٌُ بضعةَ عشرَ یومًا ولا نيةَ له کان عليه صومٌ ثلاثة عشرَ يومًا؛ لأنّ 
البضعَ عند العرّب عِبارة عن ثلاثةٍ فما فوقها إلى مام العقدِ وهو عشرة وعِشْرودً وثلاثولَ 
وأربعودً ونحرٌ ذلك؛ فإذالم يكل له نيَةّ صرف إلى أقَلّه وذلك ثلاثة عشرَ؛ إذالأقل 
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ولو قال؛ السَنينَ فهو على عشر سِنينَ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهماعلى 
الأبد. 


ولو قال: عَلَىَ صومُ الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفةً رحمه الله إذا لم يكنْ 
له نيه » وعندَهماعلى اثَيٰ عشرَ شهرًاء» ولو قال صومٌ شهور فهو على ثلاثة ئة أشهر بلا 
خلافيِ» وكذا هذا ذ في الأيام» وأياما يكرا راء وعندهما المعروف بقع على الأيام 
السبعة› وقد دَكرناه في تاب الأيمانِ . 


ولو قال: لله عَلَيّ صومٌ جُمَع هذا الشهر فعليه صومٌ كل يوم جمعةٍ في ذلك الشَهر إذا لم 


م کتاب انر را 
یکن له نیةّ٬‏ لأنّ هذا اللَفْظٌ يُرادُ به في ظاهر العادة عَيْنّ يوم الجمعة . 

ولوهال لله عَلَيّ صوم يام الجمعة فعليه صومٌ سَبْعةٍ يام ؛ ا ا ا 
تَعارُفِ الاس . 
ولوهال لله عَلَيّ صومُ جمعة فإ كانت له نة فهو على ما لوی إن تى عَيْنّ يوم 
الجمعة» أو تَوّى أيّامَها؛ لأنّ ظاهرَ لفظه يحتمل كليهماء وإِنْلم يكن له ني فهو على 
آيّامها؛ لاه نه يُرادُ به في آلب العاداتِ آيامُها واللّه - عَرَ شأئه - أعلَمُ . 

ولو در بقَرْبةٍ مقصودة من صَلاةٍ أو صوم» فقال رجل آخَرٌ: عَلَيّ مثل ذلك يَلْرَمه وكذا 
ٳذا قال عَلَيَ المشيْ لى بيت الله - عَز شاله -» وکل ملوك لي حر وکل امراق لي طالق 
إذا دحل الدَارَء فقال رجل آحَرٌ: عَلَىَ مثل ذلك إن دخلث الدَارَء ثم دحل الثاني الدَارَ 
فاه يَلْرَمّه لمشي ولا يلرَمّه العتاق والطّلاق . ۰ 
کُم‌هال: آلا تَرّی آنه لو قال عَلَيّ طلاق امراني فاد الطّلاق لايع عليها؟ وهذا يدل 
على أن من قال : الطلاق عَلَىَ واب آنه لا يقعٌ طلافه . 

قال الفدوريٰ رحمه الله؛ وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمَنْ قال : الطّلاق لي لازم يقم 
الطّلاقٌ لعُرْف الاس أنهم بُريدونَ به الطّلاقَ وكان محمَدٌ بن سَلَّمةٌ يقول: إن الطْلاقَ يقَعُ 
بك حال . 

وحَکی الفقيه آبو جَعْفَرٍ الهندوانيٰ عن عَليّ بن أحمَدَ بن ضير بن يَحْيَّى عن محمَِ بن 
مُقاتل رحمهم الله أنه قال : المسألة على الخلافِ . 

قال أبو حنيفةً - عليه الرّْحمة -: إذا قال : الطّلاق لي لازِمٌ أو عَلَّىَ واجِبٌ - لم يع 
وقال محمَّد: يق في قولِه لازم ولا يقح في قولِه اجب . 

وحَّكى ابن سماعة في توادرٍه عن آبي يوسُفَ في رجل قال : أَلرَمْتُ نفسي طلاق امرأتي 
هذه أو ألرَمْت نفسي عِنْقَ عبدي هذا قال: إن نَوّى به الطلاق والعتاق فهو واقعٌء وإلآلم 
يَلْرَمّْه؛ وكذلك لو قال : ألرَمْتُ نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلتُ الذَارَ أو عق عبدي 
هذا؛ فدخل الذارً - وق الطْلاق والعتاق إن تَوّى ذلك» وإن لم ينو فليس بشيء جَعَلَه 
بمنزلة كناياتِ الطّلاق . 


وجه قول محمَدٍ - عليه الرّحمة -: أن الوْقوعَ للعادةء والعادةٌ ذ في ازوم ؛ لأتهم 
يَذكرولّه على إرادة الإيقاع» ولا عادةً في الإيجاب فلا يقم [به] TT‏ 
رحمه الله أن الظَاهرَ الإلزام والإيجابٌ للتذرٍ» ويحتملً آن يُراد به ازام حكم الطلاقِ 
الواقع فيقيف على التي كسائر كناياتِ الطّلاق ولأبي حنيفةً رحمه الله أن الطْلاقَّ لا يحتمل 
الإيجابَ والإلزام ؛ لأنه ليس بقُرْبة فطل . 

رَرَوّى ابن سِماعة عن أبي يوسّفَ : إذا قال رل : امرآءٌ زي طالٌ ثلانًا ورَقيفه آخرارء 
وعليه المشْي إلى بيت الله - جل شأنه - - إن دخل هذه الذَارَ؛ فقال زيد: َعَم - كان كانه 
قد حل بذلك کُله؛ لان َعم واب لا ستل بنفيه» فيتضَمَنٌ [ضمار ما خرج جُوابا له 
کمافي قولِه - عَرَ شأنه - : تل جم ا وعد رکم م الوا َر € [الأعراف ٤١‏ تقدیره: 
َعَم وجنا ما وعَدَّنا رَبّنا حمَّا» وكالشهود إذا قرءواعلى المشهود عليه كتا الوثيقةء 
فقالوا: تشهد عليك بما فيه؟ فقال : نعم إن لهم أن يَشهدوا؛ لان تقديرَه َعَم اشهدوا علي 
بما في الكتاب ولو لم يكنْ قال: ئَعَّم ولكتّه قال: أَجَرْتُ ذلك» فهذا لم يَحْلِفٌ على 
شيءِ؛ لأ قوله : أجَزْتٌ ليس بٳيجاب واليزام» فلا يَلرَمه شيء. 

فإن‌هال: قد أجرت ذلك على إن e‏ الدارّء أو قال: قد ألرَمْتٌُ نفسي ذلك إن 
دخلتٌ الدَارَء كان لاما له؛ لأنه التزمّ ما قاله» فلَرْمَّه. ولو أن رجلا قال: امرأةٌ زيدٍ 
طالقٌء فقال زيدٌ : قد أَجَرْت رمه الطّلاق . 

وكذلك لو قال: قد رَضيت ما قال أو ألرَمَتّه نفسي ؛ لان هذا ليس بيمين» بل هو إيقا 
يَف على الإجازةء فامّا اليمينْ فيَحتاج إلى الاليزام» ليجورً على الحالِفيٍ وينْمُدٌ عليه 
فلا بد من لفظ الالتزام . 

ولوان رجلا قال إن بعت هذا المملوك من زيا فهو حرٌ؛ فقال زي : قد برت ذلك او 
رضيت ذلك ثم | شتّراه - لم يعيِقْ؛ أن الحالِفَ أعَقَ عبدّه بشرط» فوْجد الشرط في غير 
e‏ يَحّْث» ولا يتَعَلَقّ بالإجازة حُكمْ ؛ لأ البائحَ لم يوقت اليمينّء وإنما حَلَّفَ في 
ولو كان البائغ قال؛ إِنٍ اشترى زيدٌ هذا العبدّ فهو حر فقال : َعَم ثم اشتراه عَبَنَ عليه 


لأن البائحَ لم يعقِدِ اليمينَ في ملك نفسه» وإنّما أضافها إلى مَلْكْ المُْشَّْري» فصار عاقدًا 
ليمين موقوفةٍء وقد أجارها مَنْ وُقَمَّتْ عليه فتَعَلْقَ الحُكمْ بها . 

وّقال ابن سماعة عن أبي يوسُفَ : لو أن رجلا طْلَق امرآتّه» فقال خر : عَلَيَ مثل ذلك 
- فن هذا لا يَلْرَمٌ الثاني » وكذلك لو قال عَلَيّ مثل هذا الطلاقٍ؛ لأنٌ قوله: عَلَىَ مثل 
ذلك» إيجابٌ الطلاق على نفسه» والطلاق لا يحتمل الإيجابَ . 

ولو حَلَّفَ رجل بطلاقِ امرأته لا يدخل هذه الدَارَّ فقال آخر : عَلَىّ مثلُ ذلك إن دخامّها 
- فن دخلَها التاني» لم يَلْرَمْه طلاق امرأيّه ؛ لأته أوجَّبَ على نفيه الطْلاق إن دحل الدَار 
والطَلاق لا بحتمل الإيجابَ والإلرام؛ NPE‏ فإ راد بهذا الإيجاب اليمينً 
فلیسٹ بطلاتي حتی تطلقَ» > فان لم يفعلْ حتّی مات أحدّهما حَيْتٌَ؛ لان النَذْرَ إذا أريد به 
اليمينْ صار كأنه قال لأطََمَنها ولو قال ذلك لا يحنت حتى يموت أحدُهما كذا هذا. 

ولو قال؛ عبدي هذا حر إِنْ دحلتٌ هذه الدَارَء فقال آخَرٌ: عَلَّىَ مثل ذلك إن دخلت هذه 
الدارّء فدخل الثاني - لم عق عبذه؛ لاه أوجَبَ على تفه بدخول الذار عنقا غير مين 
فان له أن يَخْرُحَ منه بشراءِ عب يعيِقّه فلا يتَعَلَقٌ العتقٌ بعَّبياِه الموجودينَ لا مَحالةًء وإذا 
لم يعلق بهم لا يلرَمُه عق في ذْمَيِه ؛ لأته لو رمه لم يكنْ ذلك مل ما فعَلَه الحالِفُ . 

ولوان رجلاهال: لله عَلَّىَ نَسَمةٌ إن دخلت هذه الدَارَّء فقال آخَرٌ: عَلَىَ مثل ذلك إن 
دخلث - فهذا لازم للأوَلِ ولازِمٌ للتاني؛ أيُهما دحل لَرْمَه نَسَّمةً؛ لأن الأول أوجَبَ عِنْقمًا 
في ذِمَيِه» وذلك مما يجب بالٽذر . 

وإذا أوجَبَ آخر مثله وجَبَ عليه » بخلافِ الفصل الأول ؛ لأن ثَمَةَ ما أوجَبَ العتق بل 
عَلْقَء فلا يكونٌ على التّاني إیجابٌ؛ لاه ليس بمثل . 

ولوقال» كَل مالي هدي وقال: آَحَر وعَلَيّ مثلٌ ذلك - فعليه أن يدي جم مالِه» سَواءٌ 
كان أقَلْ من مال الأول أو أكتَر؛ إلا أن يعني مثلٌ قدرٍه فيلرَمّه مل ذلك إن كان مال الثاني 
أكتَرَء وإِنْ كان مال الثاني أقَل يلرم مه في مته تما مال الأرلِ؛ انل الایات ان 
إلى مذي جميع ماله كما أوجَّبَّ الأول فإذا أراد القدر فقد تَوّى ما يحتملّه الكلام 
يحمل عليه . 

فان قال رجز كَل مالٍ ملك إلى سَنةٍ فهو هَذيّ» فقال آَحَرٌ: عَلَّيَ مغل ذلك - لم َلرَمْه 


شيء؛ لأن التانيّ لم يضف الهديّ ! إلى الملكِ» فلا تَفْبُتُ الإضافة بالإضمار . واللّه -عَر 
شانه - أعلَمُ. 

ومنها أن يكو المنذورٌ به إذا كان مالا مَمْلوكٌ التَاذِر وق التذرِ» أو كان التَذْرُ مُضاقا 
إلى الملك » أو إلى سبب الملكِ» حى لو نَدَرَ بهذي ما لا يملكهء أو دق مالا یلک 
للحال - لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ نَذْرّ فيما لا يملگه ابن آم "إلا إذا 
أضاف إلى الملكِ» أو إلى سبب الملكٍ بان قال : كَل مال أملكه فيما أستقبل فهو هَذْيّء 
أو قال فهو صدفة أو قال: كلباا شتريته أو أرثه فيصح عند أصحابنا حلاف للشَافِعيّ 
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رکرو لدلد إلی قوله تعالی : «تاعقیم نتا ف رم إل بم بلعم بنا انث اله‎ 
دَلْبٍ الآية الشريفة على صخة النّذر‎ ]۷۷:-۷١ ما وَعَدُوهُ وما انوا يذو € [العوية‎ 
لا ا الله تعالى الوفاء بكذره» وقد زمه الوفاء بماعَهدَ‎ 
. والمُؤاخذة على ترك الوفاءِ به» ولا يكونٌ ذلك إلا في النَذرٍ الصحيح‎ 

ومنها: أن لا يكو مَفْروضًا ولا واجِبّاء فلا يصح النَذرُ بشيءٍ من الفرائض سَواءٌ كان 
فرض عَيْنٍ كالصلَواتِ الخمْس وصوم رَمَضادً» أو فرض كفايةٍ كالجهاد وصَلاة الجنازق 
ولا بشيءِ من الواجباتٍ سَواء كان ْنَا كالوثر وصَدَقةٍ الفِطر والحُمْرة والأضحيَةء أو على 
سبيل الكفايةٍ كتَجهيز الموتّى وغْسْلِهم ورَدٌ السام ونحو ذلك؛ لأنّ إيجابَ الواجب لا 

وأمّا الذي يرجم إلى نفس الرُكن فخلوه عن الاستثناء فن دخلّه أبْطلّه . 

فضل [في حكم النذر] 
وتا حُكم اذ فالكلام فيه في مواضيح. 
الأؤل: في بيان صل الخكم. 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) مذهب الشافعية: لو قال: مالي صدقة . ففيه أوجه: أحدها: أنه لغوء والثاني : يلزمه التصدق كما لو 


قال : لله علي آن أتصدق بمالي» والغالث: يصير ماله صدفة . انظر: روضة الطالبین (۳/ ۲۹۷). 


والثاني؛ في بيان وقټِ ثبوټه . 

والنالك: في بيانِ كفي ثبوتِه 

اقا اصل الځڪم؛ فالٽاذِرٌ لا يلو من أن يكو نَذَرَ وسَّمَّى» أو نَذَرَ ولم يُسَمّء فن نَدَرَ 
وسّمّی فحکمه وجو ب الوفاءِ ہما سمّی > بالكتاب العزيز والسنَةٍ والإجماع والمعقول . آم 
الكتابٌ الكريم فة فقوله - عر شأنه - : يووا نورهم € [الحج ٩‏ » وقوله تعالی : 
واوا امه ن لهد کات سرلا [الإسراء ]۳٤:‏ » وقوله - سبحانه -: #وأوفوا بهد آله 
إا ددد [لسل ٠ ٠٠:‏ والَذرُ نوع عه من النَاذرٌ مع الله - جَلْ وعَلا - فيَلْرَمّه الوفاء 
بما عَهدَ» وقولّه - جلث عَظَمَنّه - أرفوا بالمقود€ [لماسة ]٠:‏ أي العُهود وقوله - عر شاه 

-: وتم بن علد آله كث ١اتدتا‏ من فَصلٍِء َف € إلى قوله تعالى : با الوا اه 
ما وعدّوة€ [التوبة ]۷۷:-۷١‏ لزم الوفاءَ بعهدٍه حيتٌ أوعَدَ على تَرْكٍ الوفاء. 

واقاالشة: فقول التي ل : من ندر أن طبع الله تعالى فليطفه» » وقوه لا : من تَر 
a‏ بماسَمّى» e‏ وعلى كلمة إ يجاب› وقوله لا : EE‏ 
شروطهم» » والتَاذِرٌ شرَط الوفاءَ بما نَذر فيْلرّمه ثراعاء شرا وعليه اماع الأ 

واا المعقول: فهو أن المسلمَ يَختاج إلى أن يتقَرَّبَ إلى الله - سبحانه وتعالى - بنوع 

اوی افد الي لز د ورا ادا رای و مالقا انق روي 
ل الد جات الل والسعادة العْظْمَى في دار الكرامةء وطْبْعْه لا بُطاوغه على تخصیله 
الیک غ ایو اک امورو ری امتا را شی ی ا2 
إلى اكتساب سبب يرجه عن رُخصة اترك ويلجقه بالفرائض الموّظفةء وذلك يَخحْصْل 
ا ر لجرت ادغاي ا فة اف ت ادي فة 
ا ار ای ن هجوو د ا 

وسّواءٌ كان التذْرٌ مُطْلَقًا أو مُمَيّدَّا أو مُعَلّقَّا بشرط بأنُ قال : إن فعَلْت كذافعَلَيّ لله حَجٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والدذور» باب: النذر فيما لا يملك. .. » برقم (1۷۰۰)» وأو 
داود» برقم «(YA4)‏ والترمڏذي› .)(0٦(‏ والنسائی» (۳۸۰۹)› وابن ماجه» »)۲۱۲١(‏ من حدیٹث 


عائشة رضي الله عنها. 
(۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخریحه . 


)٤(‏ کذاء ولعلها : «العاقبة». 


ز۲ )سمح بائع الصنائع [___> 
أو عُمْرةٌ أو صومٌ أو صَلاةٌ أو ما أشبَةَ ذلك من الطاعاتِ» حتّى لو فعَلٌ ذلك يَلْرَمُه الذي . 
جَعَلّه على نفيه» ولم يُجْز عنه كقًارةٌ» وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال الشافعيْ رحمه الله؛ إن عَلَمَه بشرط يُريد كوتّه لا يحرج عنه بالكقارةء كما إذا قال : 
إن شَمَى الله مريضي» أو ِن قَدِمَ غائبي - فعَلَيّ كذاء وإ عَلْقَه بشرط لا يريد كوئه بان 
قال: إن كلَمْتُ فُلانًاء أو قال : إِنْ دخلتُ الدَارَ فلِلّه عَلَىّ كذا - يحرج عنه بالكمًارة» وهو 
بالخیار إن شاء وفى بالتّذر» وإ شاء كمَرَّ وأصحابٌ الشافعي رحمه الله يْسَّمَونَ هذا يمين 

ورَوّى عامِرٌ عن عَليّ بن معبّد عن محمَلٍ رحمهم الله : أنه رَجََّ عن ذلك وقال يُجزٍئ 
فيه كَفَّارةٌ اليمين ورَوَّى عبد الله بن المُْبارَكٍ وغيرٌّه عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُجُزيه 
كقارةٌ اليمين. 

وروي أل أبا حنيفة - عليه الرّحمة - رجع ا الكمارة في آخڃر عمره» فإِنّه رُوِيّ 
عن عبد العزيز بن خالِدٍ أنه قال: قرأت على أبي حنيفةً رحمه الله تاب الأيمانِء فلَمّا 
انتَهيْت إلى هذه المسألة قال : قف فان من رأيي أن أرجِح إلى الكمَّارةٍء قال: فخرجت 
حاجا فلَّمّا رَجَعْبُ وجَدْتُ أبا حنيفةً - عليه الرّحمة - قد مات» فأخبرّني الوليد بنْ أبانَ أن 
أبا حنيفة رَجَعَ عن الكقارة . 

والمسألة مُحتَلِمةَ بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن عَلىّ وعبد الله بن عَبَّاس 
رضي الله عنهم أن عليه الوفاء بماسَّمّى» وعن سينا عَمَرَ وعبدِ الله ابن سينا عُمَرً 
وسَيّدَتّنا عائشة وسَيّديّنا حَمُصة رضي الله عنهم أن عليه الكمَارةً. 

واحتَجَ مَنْ قال بوجوب الكمًارة بقولِه - جَلْثْ عَظْمَنّه -: وکن وڪم پا عدم 
الأ [المائدة :۸۹] وقوله - جل شأنه -: ذلك کر کہ ) [المائدة :۸۹] وهذا يمين ؛ 
لأنّ اليمينَ بغير الله - تعالى جل شأئه - شرط وجَزاءء وهذا كذلك . 

وروي عن رسو ل الله ب أنه قال : «الذرٌ يمين وكَقارَتّه كقارة اليمين» ا 


)١(‏ وفي نسخة «عن». 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب : النذر» باب : في كفارة النذر»ء برقم (١٤٠٠)ء‏ وأبو داود» كتاب : الأيمان 
والنذور»ء باب: من نذر نذرًا يسمه »› برقم (۳۳۲۳). والترمذي برقم «(o0۲۸)‏ والنسائي برقم 
(۳۸۳۲) وأحمد برقم ( ۱7۸0۰( والبيهقي في الکبری .)٤٥١ /۱١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۲۷۳) 


pea TD 


ولأنّ هذا في معنى اليمين بالله - تعالى جل شأنه -؛ لأ المقصِدَ من اليمين بالله - تعالى 
- الامتِناع و الارن د ا تفا کراس ارز اوه ردا جوا مدا 
لأّه إن قال: إن فحَلْت كذا فعَلَىَ حَجْةّ E‏ وإِنْ قال : 
اذل افع افق جه فد فة تتمصل الشرط وك ذلك رن من الحى فان 
في معنی اليمين باللّه - تعالى - فتَلْرَمّه الكَمَّارةٌ عندَ الجِنْثِ . 

ولنا: قوله - جل شاه -: وم بن علد أله كث ١اتدتا‏ من فَصلدِ € [التوبة ]۷٠:‏ الايةَّ 
وغيرُها من صوص الكتاب العزيز والسَّْةٍ المُمَْضية لوجوب الوفاءِ بالتذرِ عامًا مُطلَمَّا من 
غيرٍ فصل بين المُطلَقٍ اللي بالقرطء والوفابالتذر هو فعل مانا لذ لا الكقارة؛ 
ولان الأصلّ اعبار التَصَرُفِ على الوجه الذي اوا قَعّه المْمَصرّف جيرا كان أو تَعليقًا 
بشرط ؛ والمَصرّف أوة هذا عليه عند وجو اقرط وهو إيجاب الطَاعة المذكورة لا 
إيجاب الكقارة. 

واحتَجَ أبو يوسفَ رحمه الله في ذلك وقال: القول بوجوب الكمارۉ يدي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثيرٍ» ووجوب الكثيرٍ بإيجاب القليلٍ ؛ لاه لو قال : إن فعَلْتُ كذا فعَلَيّ 
صومٌ سَنةٍ» أو إطعامٌ الف مسكين - رمه صومٌ ثلاثة أيام» أو إطعام عشرة مساكينٌ . 

ولو قال: إن فعَلّْت كذا فحَلَيَ صومْ 8 أو إطعامٌ مسكيْن - زمه إطعامٌ عشرة مساكينَ 
أو صومٌ ثلاثةء ولا حْجْة لهم بالآية الكريمة؛ لأنّ المُراد بها اليمينْ باللّه - ڪر شأنه -؛ 
لأنْ الله - تعالى - أنبَتّ باليمينِ المعقودة ما فاه بيمين اللْعْوٍ بقوله - تعالی جلت کېریاژه 
: }ك بادك ا لَه اسو ف ایمیک وکن لکن وښد ڪُم بم عد الاسر [المائدة ٩:‏ ۰ والمراد 
من التفي اليمينُ باللّه - تعالی - كذاؤ في الإثباتِ» والحديتُ محمول على التذرِ المبْهَم 
فيا بين الدلائل» صيانة لها عن التناقّضِ . 

وافا قولهم: إنّ هذا في معنى اليمين باللّه - تعالى - مَمْنوعٌ بأل النّذرَ المُعَلْقَ بالشرط 
صرح في الإيجاب عند وجود الشرطء واليمين بالل ای ن د ي 
الإيجاب» وكذا الكمًارة في اليمين بالله - تعالى - تجبْ جَبرا لهك حُرمة اسم الله 
اسمّه - الحاصل بالحِنثِ» وليس في الجنْثِ ههنا حك حُرْمة اسم الله تعالى» وإتّما فيه 


برقم «(V€¥(‏ والرویاني في مسنده )۱٥۸/۱(‏ برقم (۱۸۲) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


+ م بائ الصنائع ع[ __> 


إيجابٌ الطًاعة» فلم يكنْ في معنى اليمينٍ باللّه - تعالى -. 

نَم الوفاء بالمنذور به نفيه حقيقةء إلّما يجب عند الإمكانِ» فامًا عند التَعَدّرٍ فإّما 
يجب الوفاءٌ به تقديرًا بخُلفِه ؛ لأنّ الخلف يقومُ مقامّ الأصل e‏ 
الماء والأشهرٌ حال عَدَم الإقراء حى لو ئد الشيخ الفاني بالصَوْم > يصح نَذره» 
ْمُه الِذية؛ لأته عاجرٌ عن الوفاء بالصَوْم حقيقة فيلْرَمُه الوفاء به تقديرًا بخلفِه» ويصير 
كاه صامٌ . 

وعلى هذا يُحَُرَح أيضًا النَذرٌ بذَّبْح الولدِء أنه يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
ومحمَل رحمه الله ويب ّبح الشَاة؛ لأه إن عَجَرَ عن تَحقيق الفَرْبة ببح الول حقيقة لم 
اع ا ت فد اا اضوع الا كتاقي ال اقاي اتر 
ak‏ ۰ ۰ 

وأمَّا وجوبٌ الكمارة عند فواتِ المنذور به إذا كان مُتَعَيَنًا » بأن َذرَ صومٌ شهر 
َيه » ثُمّ آفطرَ فهل هو من حُكم التذرٍ؟ 

فجملة الكلام فيه: أن النَاذِرَ لا يَخْلو إمّا إن قال ذلك ونَوّى النَذْرَ ولم يَحْطز ببالِه اليمينْ 
آو نوی التذرَ ووی أن لا يکود ياء و لم يَخْطر ببالِه شيءَ لا النَذْرٌ ولا اليمينٌ» آو نوی 
اب ول رل النذْرُ٬‏ آو ری الیمینَّ ووی أ لا یکو نَذرَاء أو وى النَذرً 
واليمينَ جميعًا فان لم يَخْطر ببالِه شيءُ ء لا الَذرُ ولا اليمينُ› أو وی النذْرَ ولم يَحْطْر ببالِه 
الن: ار ری ادر ونرف أن لا یکول یمینًا - یکو ن نَذرَا بالإجماع . 

ولذ ری الیمییَ وتَرّی أن لا یکو تَذْرَّا یکو یمیا ولا یکو ندرا بالاتفاق› وإ نوی 
اليمينَ ولم يَخْطْر ببالِه الَذْرُء آو نَوَّى النَذْرَ واليمينَ جميعًا کان د اوتا يا في قول آبي 
وی وای و کچ اک ا وهل ف ای وف 
لا يضور ان یکو الکلام ا خد راوتا ل 5ا ا ل کون بها وا صاز 
ا ارت ای رار ال ا کو و 
وخ قول ابي يوشف: أل الصَيغة للنّذرٍ حقيقة وتحدَمل اليمينَ مَجارًا لمُناسَبةٍ بينهما 


بكوْنِ کل واحاي منهما سببًا لوجوب الك عن فعلي» أو الإقدام عليه» فإذا بقيتِ 
الحقيقة مع مُعَْبَرة لم يقبت المجازء وإذا انقب مَجارًا لم تَبْقَ الحقيقة ؛ E‏ 
eh A O O E‏ 
المحل الذي وضع له» والمجازٌ ما جاور مَحَل وضيه وانتقل عنه إلى غيره لضرْب مناسبة 
بينهماء ولا يتَصَورُ أن يکود الشَيءُ الواح في رَمانِ واحڍ مَمَررَا في مَحَلَه» مقلا عنه 
إلى غيره. 

ولهماء أن النَذْرَ فيه معنى اليمينِ؛ لان التذْرَ وُضِحَ لإيجاب الفعل مقصودا تعظيمًا لله 
تعالى» وفي اليمين وجوبٌ الفعل المحلوفِ عليهء إلا أن اليمينّ ما وُضِعَّث لذلك» بل 
ار لرك ر الرغبب ووو القمل رور جلى الر قق رارع اة 2 
مقصودا بالبمين» لأتها ما ّث لذلك» وإذا كان وجوبً الفعل فيها لغير. لم يكن الفعل 
واا في نفه» ولهذا ت نقد اليمينٌ في الأفعال كلها واجِبةٌ كانت أو محظورة أو مَباحةء 
ولا يَلْعَقّد النَذر إلا فيما لله - تعالى - من جيه إيجابٌ» ولهذا لم يصح افِداء النَاذر 
بالتاذِرٍ لتَغايْرٍ الواجبین ؛ لان صلا كل واحدٍ منهما وجَبَّثْ بتذره» فتَغاير ر الواجبات»ء ولم 
يصح الافّداءٌ ويصح افيداءٌ الحالِف بالحالِف؛ اا ا يكنْ واجَبًا في 
نفیبه کان في نفسه نَقَلاٌ كأنِ ادى المَُتقل بالمتتقٌل فصَح 

وإذا ثبَتَ آنّ المنذورّ واب في نفسه» والمحلوف واجِبٌ لغيره» فلا شك أن ما كان 
واا في حق نغيه کان فې حقٌ غیره واچبَاء فکان معنی الیمین - وهو الوجوبٌ لغيره - 
موجودا في النَذْرٍ» فكان كل لَذْرٍ فيه معنى اليمينء إلا آنه لا يتر لوقوع الَسْبة بوجوبه في 
حق نفسه عن وجوبه في حیٌ غیره» فإذا نواه فقد اعتَبَرّه فصار تَذرَا ويميًاء وبه تَبيّنَ أن 
ليس هذا من باب الجمْع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدٍ؛ لأ المجاز ما جاور مَل 
الحقيقة إلى غيره لنوع ماسب بينهماء وهذا ليس من هذا القبيلِ بل هو من جَعْلٍ ما ليس 
هعبر في مَخَل | لحقيقة مع وجوده وتقَرُرِه مُعْتبْرّا بالئَسبةء فلم يكنْ من باب المجاز . 
والدليل على آنه يجوز اشتمال لفظٍ واحدٍ على معَييْن مُخْتَلِفين كالكتابةء والإعتاقٍ 
على مال - أ كَل واحدٍ منهما يشتول على معنى اليمين» ومعنى المُعاوّضة على ما ذَكّرنا 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». 


وأمّا النَذْرٌ الذي لا تَسْمية فيه فکمه وجوبٌ ما نوی إِنُ کان النَاذِرُ نوی شيئًا سَواءٌ كان 
طلقا عن شرطِ› أو او و قال: إن فعَلْت كذا فلِله عَليّ 
ل فان نوی صومًا أو صَلاة أو > حجا أو عمرة» زمه الوفاءٌ به في المُطلتي للحالء وفي 
المُعَلى بالشرط عند وجودِ الشرط»› ولا تَجزيه الكمًارة في قول أصحابنا على ما بيّنّاء وإلّ 
لم كن له نيَةٌ فعليه كقَارة اليمين» غير آنه إن كان مُطْلَقَا يَحْنَتُ للحالِ» وإِنُ كان مُعَلقًا 
بشرط يَحَْتُ عند الشرط» لقولِه عليه السلام : «النَذرُ يمين وكَقارَنّه كفارةٌ اليمين» › 
والمُرادٌ منه التذْرٌ المُبْهَمُ الذي لا نيه للتاذر فيه» وسَّواءٌ كان الشرط الذي عَلَىَ به هذا النَذرَ 
ااا فوص بان قال : إن 9 Es‏ و صليتُ فلِلَه علي َر - ويجبٰ عليه أن يحنت 
نمسه» E E DE‏ : «مَّنٰ حف على یمین فرآی غیرها خَيْرًا 
منها فليأتِ الذي هو خير ولْيْكَفُرْ عن يميه ". ولو ّى في التذر البقم صيامًا ولم ينر 
عَددا؛ فعليه صيام ثلاثة ام في الشاي لال وفی في المُعَلق إذا جد الشرط» وإِنْ نوی 
طعاتا ولم بثو عَدَدا؛ فعليه طعامٌ عشرة مساكين لكل مسكين نصفٌ صاع من جثطة؛ ؛ لاله 
لو لم يکن له نیة نيه لكان عليه كمَّارةٌ اليمين ؛ ؛ لما دّكرنا أن التذرَ | E‏ 
كار يمين [بالتص] فلَمّا تَوّى به الصَيامٌ انصَرَفَ إلى صيام الكمارة» وهو صيام ثلاثة 
يام » وانصَرَفَ الإطعامٌ إلى طعام الكقارةء وهو إطعامٌ عشرة مساكينٌ . 
(۱) انظر ما قبله. 
(۲) ورد الحديث بلفظه وورد كذلك بروايات أخرى بألفاظ مشابة» أما ما ورد بلفظه› فأاخرجه مسلم»› 
کتاب : الأيمان» تات ندب من حلف یمیا فرأی غیرها خیرًا منها برقم ( ۰ ۰)))» والترمذي»› کتاب 


AN ROT E N E 
والبيهقي ف فی الکبری (۹/ ۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله‎ »)٤۷۲۲( في الکبری (۱۲۹/۳)› برقم‎ 
عله . کما أخرجه مسلم» كتاب الأيمان» پاب : ندب من حافت ما فرآی غرها خی ها برقم‎ 
والنسائي» کتاب : الأيمان والنذورء باب : الكفارة بعد الحنث» برقم (۳۷۸۵)ء وابن ماجه»‎ »)۱٣٥١( 
برقم‎ )۹1/١۷( والطبراني في الكبير‎ »)۲۳٤۵( والدارمي برقم‎ c(YYYA* ٠( برقم (۰۸ 1°( وأحمد برقم‎ 
برقم‎ )۳۷ /١( وابن الجعد في مسنده‎ »)۱١۲۷( وآبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۱۳۸) برقم‎ »)۲۲۹( 
برقم‎ )۸١ /۳( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)٥۱۸( برقم‎ ۰ /١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ c(۳) 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.‎ )۱۲۳۰۱١( 
. وللحديث شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجعين‎ 
. سقط من المطبوع‎ )۳( 


م کتاب النذد_____> @ 


ولوقال: لله عَلْيّ صَدَقّ» فعليه نصف صاع . 

ولوهال: لله عَلَيّ صومٌ فعليه صوءٌ يوم ؛ ولو قال ب يه رَكعَتَانٍ؛ لان 
ذلك أدنى ما ورَدَ الأمرٌ به» والنَذْرُ يبَر بالأمر فإذا لم بثو شيعا صرف إلى آدنی ما ورد به 
الأمرٌ في الشرع . 

واا وقث تُبوتِ هذا الخكم: فالنَذرٌ لا يَخْلو إِمَّا أن يكو مُطْلَمًّاء وإِمّا أن يكون مُعَلَمَا 
بشرط أو مُقَيَدا بمَّكانٍ أو مُضافا إلى وقتِ» والمنذور لا يَخُلو آمّا أن كان فُرْبة بَدَننَةً 
كالصَوْم والصَلاةٍء وآمّا أن كان مالي كالصدقة . 

فان کان التذرُ مُطلَمًا عن الشرط والمكانِ والرمانِ» فوقتٌ ثبوتِ حُكيه وهو وجوبُ 
المنذور به هو وقتٌ وجودالتذرء فيجبٌ عليه في الحال مُطْلَّقًا عن الشرط والمكانِ 
والرّمانِ» لأ سببَ الوجوب وجد مُطلَقَّاء فيبْتُ الوجوب مُطلَقًا . 

وإ كان مُعَلمّا بشرط نحو أن يقول: إن شَمَى الله مَريضي» أو إن قَدِمَ فُلانٌ الغائبُ 
فلِله عَلَیّ أن ن أصوم شهرًاء أو أصَلَي رَكعَتَيْنء > آو أتَصَدَق بدرهم؛ ونحو ذلك فوقته وقتٌ 
الشرط» فما لم يوج الشرط لا يجبٌ بالإجماع» ولو فعَلّ ذلك قبل وجود الشَرط يكونُ 
َملا؛ لان المُعَلَقَ بالشَرط عَدِمٌ قبل وجود الشرط» وهذا لأ تعلق النذرٍ بالشرط هو 
إثباث النَذرٍ بعد وجود الشَرط كتعليق الحرَيَة بالشرط إ إثبات الحرَيّةٍ بعد وجود الشرط» فلا 
يجب قبل وجود الشرطِء لانودام السَبَّب قبله وهو النَذْرُ فلا يجوز تقد تقديمه على الشرط؛ 
لاله يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب» فلا يجوز كما لا يجوز التكفي” 
ا ا ا يَلْرَمُه مُراعاةٌ شرطه لقولِه: عليه 
الصلاة والسلام: «المسلمونً عند شروطهم» ' وإ کان مُقَيَدَا بمَکانِ بان قال : لله عل أن 
أصَلَيّ رَكعَتيْنِ في موضِع کذاء أو و تَصَدَّق على فقراءِ بلَدٍِ كذا - يجو داه في غير ذلك 
المكانِ عند أصحابنا التلاثة رحمهم الله وعندً رقَرَ رحمه الله لا يجوز إلا في المكانِ 
المشروط . 

ۆخ قوله؛ أنه أوجَبَ على نفه الأداء في مَّكان مَحْصوص» فإذا أڌى في غیرہ لم يكنْ 
مُرَدَيَا ما عليه» فلا يَخْرْجٌ عن عُهْدة الواجب؛ ولان إيجابَ العبدِ َعَم بإيجاب الله 


(۱) سبق تخره . 


تعالی» [وما أوجَبّه الله - تعالى  ]-‏ مُمَبَدَّا بمَكانِ لا يجوز أداؤه في غيره كالٽّخر في 
الحرم والوقوف بعَرَفة» والطواف بالبيت» والسّخي ‏ بين الصفا والمروة كذاما أوجَبّه 
العبد. 
) ولئا: أن المقصود E OT‏ ال اللات وجل فلا دغل 
تحت نَذره إلآ ما هو فُرْبةً» وليس في عَيْن المكانِ وإتّما هو مَحَل أداء الَرْبةٍ فيه» فلم يكنْ 
بنفسه قَرْبةٌ فلا يدخل المكانُ تحت نَذره» فلا يتقَيَدٌ به فكان ذكرّه والسكوت عنه بمنزلةٍ . 
کا ا زل وت اد ان 2 آذ او و اوا رک ی 
كذاء أو أتَصَدَقَ بدرهم في يوم كذا - فوقت ری ن ر ان 
قولھم جمیعًاء حتّی جور تقديمُها على الوقتِ بلا خلاف بين آصحابنا . 
واخملفَّ في الصَوم والصًلاةء قال آبو يوسف : وقتٌ الوجوب فيهماوقت وجود 
التذر» وعندَ محمَلٍ عل اا هة - وق مَجيءِ الوقتِ حتى يجوز تقديمه على الوقتِ 
في قول بي يوسّفَ» ولا يجوز في قول محمَلٍ رحمه الله. 
وَخْه قول محمد أن النَذرَ إيجابُ ما شرع في ألا ری أن الندذر اليس 
ون ملا وفي وقتٍِ لا يِتَصَوْرُ٬‏ و الليل وغيره لا يصح ' ؟ والتَاذِرٌ أوجَّبَ على نفيه 
الضَوْم في وقتِ مَخُصوص» فلا يجب عليه قبل مَجيؤه» بخلاف الصَدَقة؛ لأتها وبادا 
مالتَةٌ لا تَعَلّيَ لها " بالوقتٍ؛ بل بالمالٍ فكان ذِكرٌ الوقتِ فيه لَغْوّاء بخلافِ العِبادة 
البدنية. ١‏ 
وة ھول اني وش :ان ال وجرت ابت قل الوقت المُضاف إليه النَذْرْء فكان الأداء قبل أ 
الوقت لمذكور أدء بعد الوجوب فيجو. 
والدَليل على تَحقَتي الوجوب قبل الوقتِ المُعَيَنِ وجهانِ : ! 
احدهما: أن العباداتِ واجبة على الذوام بشرط الإمكانِ وانتِفاء الحرَّج بالئصوص | 
والمعقولٍ. ۰ ۰ | 
اتا الأصوص فقول - عر شائ -: مایا آرت امش كز ونج شط وني | 


)١(‏ ليست في النسخة. (۲) في المطبوع: «رجب». 
(۳( في الطبوع : «ا» . 


حر کتاب النذد_____> @ 
رکم [واقکلو الَا ) [ادحح: ۷۷] وقوله تعالی : واغیڈوا اک ر شرا و سَ4 ٠‏ 
yy‏ 

وافاالمعقول: فهو أن العبادةً ليست إلا خدمة المولى؛ وخدمة المولى على العبد 
مُسَْحقَة» والتبرْعٌ من العبدِ على المولى مُحالء والعبوديةً دائمةٌ فكان وجوت اليبادة عليه 
دائمّا؛ ولان الوباداتِ وجَبّثْ شكرًا للنْْمة» والنعْمة دائمةٌ» فيجبْ أن يكونَ شكرها دائمًا 
حَسْبَ وام التَعْمةء إلا أن الشرِعَ رخص للعبدِ تَركها في بعض الأوقاتِ فإذا ندر فقد 
اختا العزيمةء وترك الرخصةء فيَعودٌ حُكمْ العزيمة كالمُسافر إذا اتا صوم مضا 
فصامء سقط عنه الفرض؛ لان الواِبَ عليه هو الصَْم إلا أله رخص له ترك لخُذر 
السَفَرء ا ا ترك الرْخصة فعادَ حُكم العزيمة» لهذا المعنى كان 
الشروع في تفل الجبادة الوم في الحقيقة بما أرنا من اللائ بالشُروع» إلا اله لا شرع 
فقد اختارَ العزيمة و n‏ 

والثاني: : أنه وجدّ " سبب الوجوب للحالٍ وهو التذر» وإِّما الأجّل تَرْفية مرق به في 
التأخير » فإذا عَجّل فقد احْسَنَ في إسقاط الأجَلٍ فيجورٌ كما في الإقامة في حي المُسافِر 
لصوم رَمَضان» وهذا لأ الصَيغةً صيغة إيجاب» أعني قول لله عَلَيّ أن أصومَ والأصل 
في کل لفظ موجوو في رمان اعټباره فیه فیما يقتضیه في وضع اللَغةٍ» ولا یجو إنطال0ه ولا 
تغبيرٌه إلى غير ما وضع له إلا بلي قاطع أو ضرورة داعيةٍ. ‏ 

ومعلوم آنه لا ضرورةً إلى إبطال هذه الصيغة» ولا إلى تَعْييرٍهاء ولا ليل سِوى ذكر 
الوقتِ؛ وأنه مُحَمَلُ قد يُذْكَرُ للوجوب فيه» كما في باب الصَلاةء وقد يُذْكَرٌ لصحَة الأداء 
كما في الح والأضحيَةٍء وقد يُذْكر للزفيه والتؤْسعة كما في وقتِ الإقامة للمُسافء 
والحؤل في باب الزكاة؛ فكان ذكرٌ الوق في نفيه مُحتَملاًء فلا يجوز إنطال صيغة 
الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمالء E SE‏ 
والتؤيعة؛ كيٰ لايََُيّ إلى إنطال الثابتِ ببقين إلى آمر مُحْتَمَل» وبه َب تبن أن هذا لين 


بايجاب صو رَجَسٍ عَا؛ بل هو إيجابُ صوم مُقَدّر ۳ بالشهرء ای شهر کان» فکان 


. سقط من النسخة القديمة. (۲) في المطبوع : (وجه»‎ )١( 
٠ . في المطبوع : «مقدور»‎ )( 


EEO D a 


ذِكرٌ رَجّب لتقريرٍ الواجب لا للتعْيينِ › ا شهر اَل الأداء به تَعَيَنَ ذلك الشهرٌ للوجوب 


و ا 


فيه › وإِنْ لم قصل به الأداء إ د لوجوب الأداءِ فيه» فكان تعيين كل 
شهر قبل رجب باتّصال الأداءِ به» وتعيينُ رَجَّب بمَّجيه قبل اتصال الأداءِ بشهر قبله كما 
في باب الصّلاة آها تجبُ في جزء ا انما ليحرت 
بالُروع إن شرع فيهاء وإ لم يشرع إلى جر الوقت عبن عر الوقتِ للوجوب وهو 
الضحيحٌ من الأقاويل على ما عُرِفَ في أصول الفقه» وكما في التذرِ المُطْلَيٍ عن الوقتِ؛ 
وسائر GS OE ES i‏ 
مُطْاَتي الوقتِ في غير تعيين وإتمايعَعَيَنُ الوجوبّ إمّا باتصال الأداءِ به» وإِمًَا باخر 
لعُمُرٍ إذا صار إلى حال لو لم يود لفات بالموتِ . 

واا كيِغيَة كبوته, فالتَذْرُ لا يلو إِمَا أن أضيفَ إلى وقتِ مبهم» اناا 
وقتِ معَيَنِ. 

فان أُضيفَ إلى قت مُبْهَم بان قال : لله عَلَيَ أن أصومٌ شهرًا ولا نيه له» فحکمه ‌هو 
حکم الامر المُطْات عن الوقتِ. 

واختلف آهل الأصول في ذلك أن حُكمّه وجو الفعل على الفوْر آم على التراخي» 
حى الكرْخي رحمه الله عن أصحابنا أنه على الفورٍ . 

ورَوّى اب شُجاع البلْخْيَّ عن أصحابنا أنه يجب وجوبًا موَسًَاء فظَهَرَ الاختلاف بين 
أاصحابنا في الحجّ» فعندً أبي يوسُفَ يجب على الفؤْرٍ» وعندَ محمد على التراخي . 

وروي عن أبي حنيفة - عليه الرّحمة - مثل قول أبي يوسُفَ . 

وقال عامَةٌ مَشايخنا بما وراءَ اهر : إلّه على التراخي› وتَمْسيرٌ الواجب على التراخي 
عندَهم ٽه يجب في جزءِ من عُمُرِه غير مُعَيَن ”" واليه خيار التَعْيينِ » ففي آي وقټِ شرع 
فيه تَعَيَنّ ذلك اوقت للوجوب» وإ لم يشرع يعضَيَي الوجوبٌ في آڃر عُمره ذا بقيّ من 
اجر عُمُرِه قد ما يمه الأداء فيه بغالب ظَلّه» حتى لو مات قبل الاداء يام ۾ بترکه» وهو 
الصحيح ؛ ؛ لأ الأمرّ بالفعل مُطْلَىّ عن الوقتِ» فلا يجوز تقييده | إلا بدليلء فكذلك النَذرُ؛ 


کک «عين؟ . (۲) في المطبوع : (عينا. 
۳ في | بوع: «عين» . 


م کتاب النذد _____> e)‏ 


لأ الصوص المَُتَضية لوجوب الوفاءِ بالنذْرٍ مُطْلَقَةٌ عن الوقتِ» فلا يجوز تقييدّها إلا 

e EG A pe 
وخيار التَعْيينِ إليه إلى آنْ‎ ٠” السَبَّب» فيجبٌ عليه أن يصوم شهرًا من عُمُرٍه غير مُعَيَنٍ‎ 
. ْلب على طئّه الوت لو لم يصُم فيضي الوقتُ حينِزٍ‎ 

وكذا حكم الاعيكاف المُضافِ إلى وق مَبّهّم» بن قال : لله عَلَيّ أن ن أعتَکفَ شهرًاء 
ولا نة له» وهذا بخلافِ اليمينٍِ بالكلام» بان قال واللدل كلم لاتا شهرًا؛ آنه نه يتعين 
الشهرٌ الذي يلي اليمينَ . 

وكذا الإجارة بان أجْرَ " دارهء أو عبدّه شهرًّا فاه يتعَيَنُ الشَهرٌ الذي يَلي العقدَ ؛ 
لاه أضاف التَذرَ إلى شهر مُلكر» والصَرْف إلى الشهر الذي يلي التذر يُعَيّنْ المُنكر 
يجوز تعيين المُذكرِ إلا بدليلي هو الأصل» وقد قامٌ ليل التَعيينِ في باب اليمين والإجارة؛ 
لان عرض الحالِف مَل نفيه عن الكلام» والإنسان إّما يمت نفسّه عن الكلام مع غبره؛ 
لإهاتتِه والاستخفافي به لداع يَدعوه إلى ذلك الحال. 

والإجارة تَلْعَقَد للحاجة إ إلى الانتفاع بالمَسْتَأجَر » والحاجة قائ عَقَيبً العقدِ» فيتعين 
لزم لتقب ليقي لبرت حكر لجار ريجو تم البقم تيم لير 
المعَيّن» ولو وى شهرا معَينَّا صَحّْث نه لاله نوئ ما بجثمله لفظه»وفة تشديد عة 

ثمّ في النَذرٍ المُضافِ إلى وقتِ مَبْهّم إذا عَيَنَ شهرًا للصَوْم فهو بالخيار : 

إل شاء تابَم» ون شاء فرقء بخلاف الاعيكاف أله إذا عن شهرًا للاعيكاف فلا د ران 
يعتكف متتابعًا في التهارٍ والليالي جميعًا؛ لأنّ الإيجابَ في التوعَيْن حَصَل مُطْلَمَا عن صِفة 
تدابع إلا أ في ذات الاعتكاف ما وجب التحابعَء وهو وئه َا على الذوام فکان مبنا: 
على الاتصالء والليالي وهر قابلة ذلك فلاب من التحاُم ومبتى الضم ليس على 
الا بل على اضر OSI‏ ين ما لا يلځ له وهو الليلٌ» فبقي E‏ 

وإ أضيف إلى وقتٍ مُعَيَنٍ بان قال لله على أن ن أصوم عدا يجب عليه صومٌ الد 


(1) في المطبوع : «(عين) . (۲) في المطبوع : «الفوات» . 
(۳) في المطبوع: «آجر». 


CD 
وجوبًا مُضصَيَقًا» ليس له رُخصة التأخير من غير عذرٍ.‎ 

وڪذاإذاهال؛ لله عَلَْ صومٌ رَجَّب فلم يصّم فيما سبق من الشهور على رَجّب حتى 
هَجََ رَجَبّ لا يجوڙ له التَأحيرٌ من غير عذرٍ؛ لأته | إذالم يصم قبله حتى جاءَ رَجَّبّ تَعَينَ 
رَجَبّ لوجوب الصَوْم فيه على التَضييتيء فلا بباح له التَأخيرٌ . 

ولو صا رَجَبَّا وأفْطرّ منه يما لا يلرم الاستقبالء ولكته بقضي ذلك اليوم من شهر 
O DEPP EO‏ 
التنابُمَ فأفطر يومًا - أنه يَسعقبلٌ ؛ لأنّ هناك أوجَّبَ على نفيبه صومًا موصوفا بصِفة التتابع 
E a‏ مَسَقَةَ» وهي 
صفة م مُعْبَرةً شرعًا ورد اشر بها في كقارة القتل» والظهار» والإفطار» واليمينِ عندَناء 
فيص التزامه بالتذرٍ» رمه كما الترمء فإذا ترك فلم يأتِ بالمُلتزم ؛ فيشتقبل كما في صوم 
كقارة الظْهارِ والقتل . 

فامّا ههنا فما أوجَبَ على نفسه صومًا مُتَتابعًاء وإّما وجَبّ عليه التَتابُعٌ لصرورة جاور 
الأيّام؛ ؛ لان ايام الشهر مُتَجاورةء فكانت مُتنابعة فلا يلرم إلا قضاءُ ما أفُطرَ» كما لو أفطرَ 
یوما من مضا لا ره لا قضاؤه» وان کان صوم شهر مضا ابا لما لتا كذا هدا 

ولأنا لو ألرَمْناه الاستقبال لوقع أكدَرٌ الضَوم في غير ما ضيف ال ولوا 
وقضی يومًا لکان مُرَدَيَا أكدَرَ الصَوْم في الوقتِ المُعَيّنْء > فکان هذا أولى . 

ولو أفطر رَجَبَّا كله قضّى في شهر آَحَرَ؛ لاه فوت الواجِبَ عن وقه فصار نّا عليه» 
والدَيْنٌ مقضيٌ على لسانِ رسول الله بل ولهذا وجب قضاءُ ءرَمَضانًَ إذا فات عن وقيتِه؛ 
ولأنٌ الوجوبً عند النَذرِ بإيجاب الله - عر شأنه - فيْعَْبَرٌ بالإيجاب المَبْنَدَأً وما 
ا الله - تعالى عر شاه - على عِباده ابداء لا يَسْمَّطٌ عنه إِلاً بالأداء أو بالقضاءِ كذا 


هذا واللّه - تعالى عر شأئه - أعلَمُ. 


*% ok XK 


كناب الكفاران 


pe a TED 


کک رن 


الكلام في الكقاراتِ في مواضِع : 

في بيانِ آنواعِها . 

وفي بيان وجوب كل نوع . 

وفي بيان كيفيّة وجوبه. ۰ 

وفي بيان شرط وجوبه. 

وفي بيا شرط جوازه. 

اقا الألء فالكقارات المعهودة في الشرع ا اع 

كقارة اليمين› وكقارة الحلقء وكقارة القتل› وكقارة الظهارء وكقارة الإفطار. 

والكل واجبة إلا أن أربعة منها عرف وجوبها بالكتاب العزيزِ» وواحدة منهاعُرفَ 
وجوبها بالستّة. 

اتا الأربعة التي عُرفَ وجوبُها بالكتاب العزيز : : فكَقّارةٌ اليمينِ وكَقّارةٌ الحلْي وكَفارة 
القتل وكقارةٌ الظّهارء قال الله عر شاه - في كقارة اليمين : لا يؤاخدكم أله باغو 
ف ایک وکن بشم پا دام الأينان رة إطمام رة مسن من 
الیم أو کسوثهم أو ريز ركب کت ن ک2 عد فصِيام ثل أيامِ ذلك كمه يسيك إا 
حلَفْسم € [المائد: ٠:‏ والكقارة في عُرْف الشرع اسم للواجب . 

وقال - جل شأنه - في کقارو الحلق : من گن نک ریسا ا ہو انی ن ایو َي ن 
ا ا ا € [البقرة :147[ أي فعليه فِذية من صيام أو صَدَفةٍ أو نسكْ. 


وقال تعالى في كمارة القتلٍ : کون نل رمتا تلا نتر َب ية تٍ4 إلى قوله 
تعالی: «قإن کات من َر ڏو لک وهو مُڙيڻ ڪر رس ومک دن ڪات ين 


4 
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قوم بتڪم وب / تهت مق فدرية لَه إل هلد ورزر رفبه موم من فَمَن لم 


@ 
جد فصيام شهر ن تابن و من َد [السء ]٠۲:‏ أي فعلليه تَخرير رَقبة مؤينةٍ . 
وعليه ذلك وعلیه صومٌ شهرَبْنِ منابعيْنٍ؛ لن صيقته ون كانت صبغة الخبرٍ لكن لو حول 
على الخبّر لأى إلى الخُلْفٍ في حَبَرٍ مَن لا يحتمل حبر ره الحْلْفَ فيْحمَل على الإيجاب 
والأمرٌ بصيغة الخبَرٍ كير التظيرٍ في القرآنِء قال الله - تعالى : « والولدث بضع أَوكَدَهَنْ) 
[البقرة :۲۳۲] أي ليُرْضِعنَ› وقال عر شأنُه : # رالمطلفت يربص بأنفسهّ€ [البقرة :۲۲۸] أي 
ليترَبّصْنَء» ونحو ذلك . 

وقال الله - تعالى - في كمّارة الظهار: : ار بعرو ن اوم م يعوو لا فالا 
َر ر ن بل آن ما ) [المج اة ]٣:‏ إلى قوله تعالى: فمن لر عيذ د ا 
پعن ن نل أن يماسا ف ر َع إطَام س مشيكًاً € [المجادلة ٠‏ » آي فعليهم ذلك 
لافلا 

واا كفارة الإفطار فلا ذكرّ لها في الكتاب العزيز وإّما عرف وجوبها بالسنة وهو م 
روي : أن أعرابيًا جاءَ إلى رسول الله هة وقال : يا رسول الله هَلَكتٌ وأهلكت. فقال له 
رسول الله ب : «ماذا صَنَغْتَ؟» فقال : راا اااي ني کر 0105 2 > فقال التب 
عليه الصلاة والسلام : «أععق رَقَبةّه» قال: ليس عندي ما أعيِقء فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «صُم شهرَبْنِ مُتَتابعَينِ»» قال : : لا أسّطيع› Ss‏ «أطيم 
سَِينَ مسکینًا»» فقال ا > فأمر رسول الله َة بعرْق فيه خمسة عشرَ عشرَ صاعًا 
من تمر فقال : «خذها وفَرّفها على المساكين»» فقال : أعلی آهل بے بيټ خو مِّي» واللّه ما 
بين لبتي المدينة أحدٌ خوج ّي ومن عيالي» فقال له النَبيّ عليه الصلاة والسلام : : «كلها 
واطْيم عيالك تُجزيك ولا تُجزي احدًا بعك . 

وفي بعض الرٌواياتِ أن الأعرابي لَمّا قال ذلك تَبَسَمَ رسول الله هة حتَّى بدت 
واجذه ثَمّ قال عليه الصلاة والسلام: كلها واطيم عبالّك تُجزيك ولا تجزي احدا بعد 8 
فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإعتاقِ ثَّ بالصَوْم ثم بالإطعام» ومُطاق الأمر مخمول غلى 
الوجوب واللّه عَرّ شأئه أعلم . 


(۱) أخرجه انو الحسين في (معجم الصحارة)»»› (1۹/1). 
(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٤٥۴‏ . 


م کتاب الکقاراد___> @ 


فضل [في كيفية الوجو] 
وأما بيان كيْفيَة وجوب هذه الأنواع : فلو جوبها كيْفيتان : 


احداهماء أن بعضها واجِبٌ على التَعيينِ مُطلَمَا» وبعضًّها على احير مُطلقَا › وبعضها 
على التخييرٍ في حال والتَعْيين في حال . 

افا الأول فكقارة والظهار والإفطار؛ لأنْ الواجبَ في كفَارة القتل التحريرٌ على 
غین لقوله عر شاه : ومن هلل متا حا هت َر مك4 إلى قوله ج شائ : 
یمن لم چڌ فَيِيَاءُ شرن ايعان [النساء ١‏ والواجبٌ في كفّارة الظهار 
والإفطار ماهو الاب في كفّارة القع وزيادة الإطعام إذا لم بطع الصيام» لقوله عَز 
شأنه: فسن لر سطع فإِطْعَام ين مسيكىًاً € [المجادلة ]٤‏ » وكذا الواچِبٌ في كمارة الإفطار 
لما رَوَينا من الحديث . وأمّا التّاني : فكقًارةٌ الحلْق لقولِه عر شَأئه يدي س مام وا 
أو سك [البقرة ]1١۹٠١:‏ . 

وافا الفالث: فهو كقَارةٌ اليمين لأنّ الواجِبَ فيها أحدٌ الأشياء التلاثةٍ باختياره فعلاً غير 
عَيْن» وخيار التعيين إلى الحالِفِ يْعَيْنُ أحد الأشياء التلاثة باختیاره فعلاء وهذا مذهبٰ 
امل لشت الجماعة في الام احا الأشياء ته يكوئ مرا براحي متها غير بء وللمامور 
خيار التَعْيين . 

وقالت المغتزلة, يكود أمرًا بالكل على سبيل البدلو» وهذا الاختلاف بناء على أصل 
حلفي ” بيننا وبينهم معروف بُذكَرُ في أصول الفقه» والصحيح قولًناء لان كلة " أو ۱ 
إذا دلت بين أفعالٍ ”" - يُرادٌ بها واحدٌ منها لا الكل في الإخبار والإيجاب جميمًاء بال 
جا۶ني زي آو عَْرو ويُراڈ به مَجيءُ احڍهماء ويقول الرَجُل لحر : بع هذا آو هذا ويكونٌ 
تؤکیلا بیع آحدهماء فالقول بوجوب الكُلْ یکو عُدولاً عن مُفتَضى اللَغةٍ ولدَلائل خر 
عرفت في أصول الفقه . 

فإ لم يجذ شيتًا من ذلك فعليه صيامٌ ثلائة أيّام على التَعيينِ لقوله عَر عر شأنه: : ق ل 
جد يام َة ايام ذلك كمّرة ايميك إا َف € [الماند :4[ . 


)١(‏ في المطبوع : «مخلف». (۲) في المطبوع : «أفراده». 


E GD 


والتًانية: أن الكقّاراتِ كلها واجبةٌ على التّراخي هو الصَحيح من مذهب أصحابنافي الأمرِ . 
المُطْلَق عن الوقتِ حتى لايأتَمَ بالتأحير عن أل أوقاتِ الإمكانِ ويك ون مُوَدَيّا لا قاضِيًا . 

ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزءِ من عُمُرِه غير عَيْنِ» ونما يتين 
بتعیینه فعلاًء و في جر عُمُرٍه؛ بان ارہ إلى قت بَعْلِبٌ علی عه اله لو لم يدف 
َفات» فإذا أى فقد أذّى الواجبَ» وإِن لم يرد حتى مات أْم لتضييت الوجوب عليه في 
اجر العُمْر» وهل بُؤْحدٌ من ترکته؟ َر إن كان لم يوص لا يُؤْحد مط في حقّ اخكام 
اليا عندًنا كالرّكاة والنذر . ۰ 

ولو تبَرّعّ عنه وره جاز عنه في الإطعام والكسوةٍ؛ وأطعَّموا في كمًارة اليمين عشرة 
مساكينَ أو وهم » وفي كقارة الظهار والإفطار أطْعَموا سين مسكيتًا ولا يبرو عليه؛ 
ولا يجوز أن يُعْيِقوا عنه؛ لأنَ التَبرْعَ بالإعتاق عن الغير لا يصح ولا أن يصومواعنه لاله 
عبادة بَدَنيَةٌ محضة فلا تَجُري فيه التيابة . 

وقد روي عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام آنه قال : «لا يصومٌ أحدٌ عن أحدِ» ولا يُصَلّي أحدٌ 
عن أحل» ' وإِنُ كان أوصى بذلك بُؤْحد من ثَلْثِ ماله فيُطْيِمٌ الوصيْ في كقارة اليمينِ 
عشرة مساكینٌ او سرهم أو تَخربر رَقَبةٍ؛ لانه نَا أوصَی فقد بقيّ ملکه في ثل ماله؛ 
وفي كفًارة القتل والظهار والإفطارٍ َخرير رَقَبةٍ إن بلع ثلث ماله قيمة الرَقَبة وإ لم يبل 
أطْعَمَ س سين مسكيتًا في كقًارة الطَهارٍ والإفطارٍ» ولا يجب الصَوْمٌ فيها إن أوصّى ؛ لأ 
الوم نه لا يحتمل التببة» ولا يجو اليداء عنه بالطعا لأله في نفيه بل والبدَل لا 
کو لدل 

ولو أوصًّى أن يُطْعِمَ عنه عشرة مساكينَّ عن كمارةٍ يميه يميه ثم مات فعَدَى الوص عشرة ثم 
ماتوا يَسْتَابِف فيُعَّدي ويُعَشّي غيرَهم ؛ لأله لا سبيلّ إلى تَفُريتي الغداءِ والعشاء ء على 
شَحْصَيْن لما نَذكَرُ ولا يَضَْمَنُ الوص شيئًا لأه غير معد إذ لا صْنْحَ له في الموتِ . 

ولوقال: أطْوموا عَّى عشرةً مساكينَ عَداء وعَّشاء ولم يُسَمّ كفَارة فعَدَا عشرة ثم ماتوا 

ى موا عشرة غيرّهم لاله لم يمر بذلك على وجه الكقارقء ألا تَر آنه لم يسم كمَارةٌ فكان 
E EE E E aa‏ 


(۱) آخرجه مالك معلقًا في الموطا (۲/ ›)٤٥۴١‏ کتاب الصيام› باب : النذر في الصيام والصيام عن الميت› 
وعد الرزاق في مصنفه (۹/ )٦١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه النسائي في 
الکبری (۲/ ۱۷۵) برقم (۲۹۱۸) من حدیث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 


DS TED 
. سببه التَذرَ فجاز التفريق واللّه - تعالى عر شأنه - أعلَمُ‎ 
فضل في شروط الوجوب‎ 


وافاشرائط وجوب ڪل نُوع؛ فل ما هو شرط انعقاد سبب وجوب هذه الكقارة من 
٣‏ ¥ و و و 
اليمينٍ والظهارِ والإفطارٍ والقتل فهو شرط وجوبها؛ لأن الشروط كلها شروط العلل 
عندناء وقد ذَكزنا ذلك في كتاب الأيمانٍ والظهار والصَوْم والجناياتِ؛ ومن شرائط 
وجوبها القَذرةٌ على أداءِ الواجب» وهذا شرط معقول لاستحالة وجوب فعلى بدو القُدُرة 
عليه» غير أن الواجِبَ إذا كان مُعََنّا ثُشْتَرَطٌ الفُذْرةٌ على آدائه عَيْنّا كما في كقًارة القتل 
والظهار والإفطار. 
فلا يجب التَحريرٌ فيها إلا إذا كان واجدًا للرَقَبة بء وهو أن یکو له فضل مال على کِا 
يُوْخذ به رَقَبةّ صالِحة للتكفير› EIEN‏ 
لم جد فوسيام هر ر ا مستابعبنٍ€ [النساء :۲ شرَّط سبحانه وتعالى عَدَمّ وِجُدانٍ الرَقَبةٍ 
لوجوب الصوم؛ فلو لم يكن الوجوة شرا لوجوب التحرير وكان يجب عليه وج أو لم 
يجذ لم يكن لشرط عَم ٍجْدانِ الرَّبة لوجوب الصَوْم معتّى» فدَلَ أن عَدَمَ الوجود شرطُ 
الوجوب ناذا کان في ملکه رقب صالحة لاتکفیر يجب علیه تخریزها راء کان عليه قن آو 
SORES PGR‏ ييه 
يجب رَقَبةٌ صالِحة للتكفير لأنّه يكودٌ واجِدًا من حيتٌ المعنى . 
قاتا ذا لم یکن له فض مالي علی قدر غاب ما برضل به إلى اقب ولا فی ملک عو 
الرَقبة بو لا يجب عليه التحريرٌ لأنّ قدرَ الكمَّارة مُسْتَحىٌ الصرْفي إلى حاجَيه الضرورية»› 
SS I‏ 
ل ویدحل تحت فوله عر شان : 1ران کھ و ار عل ر ا جه ا 
کہ س عابط أو لم آ] 0 كم بوا ما4 سمو هيدا [النساء: ۳؛] » وإ كان 
LS A‏ 


٠‏ كذاهذا. 


و 


وإِنُ كان الواجِبُ واحدًا منها كما في كقًارة اليمين تُشَْرَطٌ القُذرةٌ على أداء الواجبِ 
على الإْهام» وهو أن يكودً في ملكه فضَلٌ على كفاية ما يجدٌ به أحدَ الأشياء الَلاثةٍ لاله ) 
O E EP O e‏ 
للتكفير› أو كِسوةٌ عشرة مساكينَ » أو إطعام عشرة مساكينَ ؛ لأنه يكونٌ واجدا حقيقة 

وكذا لا يجبٌ الصَيامٌ ولا الإطعامٌ فيما للطعام فيه مُذّْل إ إلآً على الاجر علبهماء لان 
و - عر اسمه - في كقًارة الظهار : لفن لر ِنَع 
فإطْعَام سيين مشيكًاً € [المجادلة :4 شرَّط سبحانه وتعالى عَدَمّ استطاعة ا 
الإطعام فدَلَ ان استطاعة الوم شرط لوجوبه» ولا يجبٌ على العبل في الأنواع كلها إلا 
الصَوْمٌ لاله لا يقر إلا عليه؛ ؛ لأته ليس من آهل ملك المالء لاه ملوك في نفه فلا 


يملِك شيئًا. 

ولو أعتَقَ عنه مولاه أو أطْعََّ أو كسا لا يجوز لأته لا يمك وإِن ملك وكذا المُكاتبُ 
لأله عبد ما بقيّ عليه درهمٌ» وكذا المُسَْسْعَى في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لاه بمنزلة 
المْكاتب . 

ومنها: العجز عن التحرير عَيْنّا في الأنواع اللاثة 2 لوجوب الصوم فيهاء لقولِه - 
عر شأئه - في كقًارة القتل والظّهار : من E a E E‏ 
:۲ آي مَنْ لم يجڏ رَقَبة٬‏ شط - سبْحانه وتعالی - وجود e‏ لوجوب الصوم فلا 

يجب الصَوْمٌ مع القَذرةٍ على التحرير . 


اتا في لار اليمين فالمجرٌ عن الأشياء التلاثة ة شرط لوجوب الصَوْم فيها لقوله 
تعالى : فن لم بيد فصِيام َد أا € [البقرة ١‏ آي فمَنْ لم يجد واحدًا منها فعليه صيامٌ ثلاثةٍ 
DS‏ 
rier e‏ 

م احتف في أن المُعْتَبَرَ هو القَذرةٌ والعجْرٌ وق الوجوب آم وق الاداءء قال : 
أصحابنا رحمهم الله: وقت الأداءء وقال الشافعي رحمه الله : وقت الوجوب› حتی لو 


< بسرت ہ7 
انمو وف الروت ن ا ازل ار ع ا وا ل بجروا ور کان ان 
القلي لا جور غدنا وغندة وز 

وخة قوله: أن الكقّارةً وجَبَّث عَقوبة فيحتبَرُ فيها وقتٌ الوجوب كالحد فن العبدً إذا رَنّى 
َم أعَيقَ يمام عليه خد العبيد. 

I N e E 
مو مدر فيُحال عليه» ورُبّما‎ E a GS 
الوا هذا صما يختلِفُ باليسار والإعسار فيغر فيه حال الوجوب كصمان الإعتاق.‎ 

ولئاء أن الكمّارة عبادةٌ لها بَدل ومبْدل فيْعَْبَرٌ فيها وقتٌ الأداء لا وقتٌ الو جوب كالصَلاةٍ 
بان فاتئه صلا في الصحَة فقضاها في المرَض قاعِدا أو بالإيماءِ أنه يجوز . 

الا غ اا ر ا ا الضَوْم بَدَل عن القكفير بالمالِء والصَوْم 
عبادةٌ وبَدَلٌ العبادة عبادةٌء وكذا يشرط فيها التيةٌ وإتها لا ُشْتَرَطٌ إلا في الوباداتِ . 

وإذا تت أنها عاد لها ندل ودل فهذا بوجت أن بكو ة ال يها وفك الد لا 
وف الزخر ت لن إذا ايسر قبل الشروع في ي الصيام أو قبل تَّمايه فقد قَدَدَ على المَبْدَلٍ 
قبل حُصول المقصود بالبدل فيَطَل البدلء ويل الأمر| إلى المَبْدلِ كالمَُيمُم إذا وجَّدَ 
الماء قبل الشروع ً AE NS‏ إذا اعتدث بشهر 

تحاضت انه يطل الاعتداد بالأشهر ويَنتقِل الحكم إلى الحيض» وإذا غير قبل التكفير 
E‏ 
الماءِ إذالم يتوْضأاً حتّى مد مضى الوقتُ ٿم عَِمٌ الماءَ ووَجَد رابا َظيمًا آٽه يجوڙ له آنْ يتيمَمَ 
ويْصَلىَ» بل يجب عليه ذلك كذا ههناء بخلافِ الحدود لأنّ الحد ليس بوبادةٍ مقصودة بل 
هو عَقوبة ولهذا لا يفَْقِرٌ إلى اليه 

وكذا لا يدل له لان حَدَ العبيد ليس بَدَلأعن خد الأخرار بل هو أصل بنفيه» آلا تَرّى 
أنه خد کد امیا ن ارو ما اا لاخر الحا إلى البدَلِ مع القَذرة على 


لدل كاراب مع الماد وغير ذلك» بخلاف الصّلاةٍ إذا وجَبّثْ على الإنسانِ وهو مقيم 


م ساقَرَء أو مُسافِرٌ ثم أقامَ أله ُتَر في قضائها وقتٌ الوجوب» لأنّ صلا المُسافر ليس 
بدلا عن صَلاةٍ المُقَيم» ولا صَلاةً المُقيم بَدَلّ عن صَلاة المُسافِر» بل صَلاء كل واحدٍ 


منهما أصل بنفسها . 

آلا 5 تَرّى أنه يلي إحداهما مع المُذرةٍ على الأخرى؟ وبخلافِ ضصَمانِ الإعتاق لأنّه 
ليس بعبادةء وكذا السّعايةٌ ليست ببَدّل عن الصّمانٍ على أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن 
ار ا ع ين ار راا ر 2 ا وان ت 

واا قوله: إن سببَ وجوب الكقارة الجناية فمَمْنوع؛ > بل سب وجوبها ماهو سبب 
وجوب التوؤبةء إذُ هي أحدٌ نوعَي التَؤْبةء وإتّما الجنايةٌ : شرط كما في التَوْبةٍ» هذا قول 
المُحمَقينَ من مَشايخنا. 

وعلى هذا يُخُرَحٌ ما إذا وجب عليه الَحريرٌء أو أحدٌ الأشياءِ التّلاثة بان كان موسِرًا ثم 
َير آنه بُجْزئُه الصَوْمُ» ولو كان مُعْسرًا كم ايسر لم يجه الوم عندًناء وعند الشَافعيٌ لا 
ُجزئه في الأول ويجزئه و في التاني» لأن الاعتبارًّ لوقت الأداء عندنا لا لوقتِ الوجوب» وهو 

في الأول يعتَبرٌ وق الأداءِ فوج شرطً جُواز الصَوْم ووجوبه وهو عَدَمٌ الرََبةٍ فجاز بل 
وجَبّ» وفي التاني لم يوج القَرط فلم بَجز» وعنده لَمَا كان المُعتَبَر وقكَ الوجوب فيراعى 
وجود الشرط للجواز وعَديه وقت الوجوب› ولم يوجد في الأول ووجد في الثاني . 

ولو شرَعٌ في الصَوْم د م ايسر قبل تَمامِه لم يَجز صومّه» كر هذا في الأصل» بَلَعًنا ذلك 
عن عب اله بن عََاس وإنراهيم لما كرتا آنه دد على الأصل قبل حصو المقصود 
بالبدَل فلا يَعْتَبرُ البدَل . 

لاقل لبم صوم فلك اليو فلو لطر لايأْرّف مُه القضاءٌ عند أصحابنا الثلاثة 
رحمهم الله» وعند رر رحمه الله يقضي» وآصلٌ هذه المسألة في كتاب الصَوْم؛ وهو 
من شرع في صوم على طٌَ اله عليه ف تن آله لیس عليه فالافصل له ان ي الصْم» ولو 
أفطرَ فهو على الاختلاف الذي دکرْنا. 

وعلى قياس قول الشافعيٌ رحمه الله : يْضي على صويه لأن العِبْرةً في باب الكفاراتِ 
لوقت الوجوب عنده» ووقتُ الوجوب کان مُْرًا» ولو يسر بعد الإنمام جاز صومه لاله 
و قَدَدَ [على] " المُبْدَلٍ بعد حصول المقصود بالبدل؛ فلا يَبْطل البدل» بخلافِ الشيخ 

الفاني إذافدى ثم قد در على الصَوْم إِنّه تَْطل الفِذية ويَلرَمه الصَوْمٌ لان الشيخ الفانيّ هو 

. سقط من المطبوع‎ )١( 


م __کتاب الكفارات____> GD‏ 


الذي لا ترج جى له القَذْرةٌ على الصَوْمء فذا قَدَرَ تبن آ ته لم يكن شيحًا فانيًاء ولأنٌ الفِديةً 
مث يتل طاق لاله ليخ بمفل للضم صورة ومعتی فكائت بدلا ضرورئًاء وقد 
تَفَعَتٍ الضرورة فبَطلَتِ القُذرةٌء فما الصَوْمُ مفبَدل مُطْلَقّ فلا يبْطَلُ بالفُذرة على الاصلٍ 
اا - عَز شائه - أعلَمْ . 
فضل [في شروط الجواز] 

وما شرط جَواز كَل نوع فلٍجّواز هذه الأنواع شرائط : 

بعضها يَعُمٌ الأنواع كَلّهاء وبعضها يَحّْص البعض دود البعض . 

اقا الذي يَعُم الكل؛ فة الكقارة حتّى لا نای بدون النية ء والكلام في اليه 

احدهما: في بيانٍِ أن نيه الكَمًارة شرط جّوازها. 

والثاني؛ في بيانٍ شرط صحة اليه . 

اقا الأول فلأنَ مُطلَقَ الفعل يحتمل يحتمل النكفير ويحتملٌ غير فاد من التليين» وذلك 
الد لهذا لا بتاتى صوء الكثارة شط يي ؛ لأ الوقك بحتملُ صو الكفًارة وغيرّه 
يتعَيَنُ إلا بالتَية كصوم قضاءِ رَمَضان وصوم الّذرِ المُطْلَتي» ولو أعتَقَ رَقَبةٌ واحدة عن 

ر رَتَينِ فلا شك آنه لا يجو عنهما جميعًا لان الواجِبَ عن كَل كقَارةٍ منهما إعتاق رق 

کا رجت ول مرا ناساس اترو وو ر 

او جِْسَيْنِ مُحَلِمَيْنِ وإِمَا أن وجَبَتا بسببينِ من جس واحڍٍ . فان 
وجَبتا [بسببین] من جنس جِْسَيْنِ ملين كالقتل والطّهار فاععَىّ رقب واحدة يثوي عنهما 
ew ue a‏ > وعند الشافعيٌ رحمه الله 
E‏ 

وان وجَبَتا بسببين من جئس واحدٍ كظهارَيْنِ أو فنليْن يجوز عن إحداهما عند أصحابنا 


)لت في الطبوع . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ .)٠٠١١‏ 


(۳) مذهب الشافعية : : يجزي إن كفر عن يمينين بكفارة واحدة وليس عليه فيه التعيين في الكفارات . انظر : 
المزنی (ص‌۲۹۱). 


aD 


التلاثة رحمهم الله استخساتًاء وهو قول الشافعيّ رحمه اللهء والقياس أن لا يجوز وهو i‏ 


قول رُقَرَ رحمه الله» وهذا الاختلاف مبنيٌ على أن نيه التعْيينِ والتؤزيع هل د تقَع مُعَبَرة آم 
E‏ فعند أصحابنا مُعتَبَرةّ في الجِلْسَيْن المُحْكَلِمَيْنِ» وعند الشافعيّ رحمه الله لعو 

E O 
قياسًا.‎ 

اا الكلامٌ مع الشافعيٌ فوَجه قولِه : أنّ الكَقٌاراتِ على اختلافِ أسبابها جس واحد» 
ونيّة التغيين في الجشس الواحد لَعْوٌ لما كرنا. 

ولا أن التَعْيينَ في الأاجناس المُحْكَلِفة مُختاجّ إليهء وذلك بالتَبّةٍ فكان نيه التَعْيينِ 
مُختاجًا إليها عند اختلاف الجنْس› > فصادَقّت التَبّةٌ مَحَلَّها فصَختْ» ومََّى صَحْث أوجَبّتِ 
نقسام عَيْن رََبةٍ واحدةٍ على كقَارتيْنِ فيقعٌ عن كل واحدٍ منهما عِنْقٌ نصفِ رَقَبةٍ فلا يجوز 
لاعن هذه ولاعن تلك . 

واقا قوله: الكفَارَتانٍ جل واحدٌ فَحّم من حيتُ هما كفارةٌ لكتهما اختَلفا سببًا وقدرًا 
وصفةً ما السَبَبُ فلا شك فيه» وأمّا القدرٌ فإِنٌ الطّعامٌ يدخل في إحداهما وهي كقارة 
الظّهار ولا يدخل في الأخرى وهي كقَارة القتلٍ . 

وأمّا الصَمة فن الرَقَبةً في كفًارة الظّهار مُطلَقةٌ عن صِفة الإيمانِ وفي كمارة القتلِ مقَيّدة 
بهاء وإذا اختَلّفا من هذه الوجوه كان التَيينُ بالَية مُختاجًا إليه فصادَقّت التية مَحَلها 
فصَحَث فانقَسَم عِنى رقبة بينهما فلم جز عن إحداهما؛ حى لو كانت الرَقَبة كافرة وَعَذْرَ 
صَرْفُها إلى الكمًارة للقَنْل انصَرَ َرَقَتْ بالكَلَيّةٍ إلى الظهار وجارَّت عنه» كذا قال بعض 
مَشایخنا بما وراءَ التّهر . 

وَظيرٌه ما إذا جّمع بين امرأةٍ وابتَتِها أو او مها آو أخْيها وتزوّجّهما في عفدو واحدة فان 
کانتا فارِعَتَیْن لا يجوز رإذ كانت إحداهما مَلكوحة والأخرى فارغة يجوز نكا الفارغة . 

وآمّا الكلامٌ بين أصحابنا وجه القياس في ذلك : : آله وع عِثقّ رقب واحدة عن كفارَيْنٍ 
O EDE‏ 
منهما > لأنّ المسْتَحي عليه عن كل واحدة منهما إعتاق رَقَبةٍ كا مِلةٍ ولم يوجذ وبهذالم 
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جز عن إحداهما عند اختلافِ الجئس . 

e j FE PORN 
إلى التَعْيينِ إلا عند اختلافِ الجئس» > فإذا اتَحَد الجئْس لم تَقَع الحاجة إليها فلَعَّتْ‎ 
التعْيين وبقيّ قي أصل التب وهي نيا لكقار ةفق عن واحدة منهماء كما في قضاء صر‎ 
ا ا ر ری غاا سر یرک تادر ب ای‎ 
وبق نيه ما عليه» كذا هذاء بخلافي ما إذا اختلف الجِذْس؛ ؛ لأنّ باختلاف الجثس تَقَعُ‎ 
الحاجة إلى التَعْيينِ فلا تلو ني بین بل تقب وتقی عبرت یقن عن ٤ر جس تمت‎ 
E e i E رَقَبةٍ فلا يجوز عنه.‎ 
اليمينِ فتَوّى من الليل أن يصو عدا عنهما كانت ني التؤزيع مُعْتَبَرةٌ حى لا يصيرّ صائمًا‎ 
. عن أحدهما؛ لأ الانقِسام يمْنَحٌ من ذلك واللّه تعالى أعلَم.‎ 

ولو عَم صَِينّ مسكيئًا كل مسكينِ صاعًا من جثطةٍ عن ظهاريْنٍ لم جز إلا عن 
احا و ای وی و ا ا : پجزئه 
عنهماء وقال زفَرٌ رحمه الله: لا يج يزه عنهما . 

وكذلك لو أ See O‏ 
ولو کان الكَفَارَتانِ من جِْسَيْن مُحْتَلمَيْن جاز فيهما بالإجماع . 

اما وچو فول ان سا وای بو رمیا الله فلا | ا 
اللائة أن الكمارَتينِ إذا كانتا من جس واحد لا يُختاحّ فيهما إلى نة نيَةٍ التعْيين بل تَلغو نيه 
التعْيين ههنا ويَبْقَى أصل التَيةٍ وهو نيه الكَمًارة يذ سين صاعًا | إلى سِتينَ مسکینًا من غير 
تعيينِ أ نصق عن هذا ونصقّه عن ذاكء ولو لم يعي لم جز إلا عن أحإوهما كذا هذا 
) انق اال : إن نة التغيين ! إلما بطل لاه لا فائدة فيهاء وهنا في التَْيينِ فائدة 
وهي جَّواز ذلك عن الكمارتَيْن فوب اعتبارها» ویقول : إطعامٌ سین مسکیتًا یکونٌ عن 
كفارةٍ واحدة والكقّارة الواحدة منهما مجهول» ولهذا قال إذا أعَقَ رََبةً واحدةً عنهما لا 
بجو عن واحدة منهماء پخلاف ما إذا كانت الكفارتانِ من ٍثسيْنٍ؛ لاله قد صح من أصلي 
أصحاہنا جميعًا أن نة التعْيينِ عند اختلاف الجنس مُعتَبرة» وإذاص“ صح التعْيينْ والمرّدى 
بے امتا رھ کی ا ور جیا ارال ما ا 


واا شرط واز النَيَّة: فهو أن تكو اليه مُقَارِنةً لفعل التكفير» فان لم تَقَارِنِ الفعل 
راسّاء أو لم تقارِن فعل التکفیر بان تأخرَّث عنه لم جز ؛ لان شراط النَةٍ لتعيين المُحْتَمَل 
وإيقاعه على بعض الوجوه» ولنْ يتحقَقَ ذلك إلا إذا كانت مُقارنة للفعلٍء ولان اليه هي 
الإرادة [والارادةً] مُقارِنة للفعل كالمَدرة الحقَيقَيّة اش ر اختیارتًا. 

وعلى هذا يحرج ما إذا اشترى أباه أو ابه ينوي به العتق عن كمارةٍ يمينِه أو ظهاره أو 
إفطاره أو قله أجزآه عندًنا استخسانًاء الا أذ لا ت وغوتول د واشانت 
خا 

بناءَ على أن شراء القريب إعتاق عندَّناء فإذا اشكراه ناويًا عن الكَمّارة فقد قارَنَتِ اليه 
الإعتاق فجاز. 

وعندهما: العتق يَْيْتُ بالقرابةء والْشراء شرط فلم تكن الََة مُقَارِنة لفعل الإعتاقٍ فلا 
يجوز . 

وخة القياس: أن الشُراءَ ليس بإعتاق حقيقة ولا مَجارًاء آمّا الحقيقة فلا شك في انيّفائها 
لأنّ واضِم اللُغةٍ ما وصح الشراء للإعتاق . 

واا المجاز: فلأنّ المجاز يَسَّْذْعي المُشابَهةً في المعنى اللازم المشهورِ في مَل 
الحقيقة ولا مُشابَهةً ههنا أصاد لأنّ السّراء تَمَلْك والإعتاق إزالة الملكِ» وبينهما 

ولنا: ما رَوّی أبو داد في سَلَِه باسناو عن آبي هُرَيْرةً رضي الله عنه عن رسول الله 4ا 
أّه قال : «لَنْ يجري ولد والدًا إلا ان يجده مَْلو كا فيشتريه فيغتقه» ‏ سَمَّاه مُعْتَمَا عَقَيبَ الشراء 
ولا فعلّ منه بعد السُراءء فعْلِمَّ أن الشراء وقَعَ إعتاقًا منه عَمَلّنا وجه ذلك أو لم تَعْقِل» فإذا 
وى عند الشراء الكقّارة فقد افتَرَنَّتِ النَيّةٌ بفعل الإعتاق فجاز . 


(۱) قط من الملطبوع . 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب : العتق› باب : فضل عتق الوالد» برقم »)۱١۱۰(‏ وأبو داود» کتاب : الأدب» 
باب : في بر الوالدين› برقم c(o1¥)‏ والترمڏذي› برقم .)۱۹۰٩(‏ وابن ماجهء برقم .)۳٣٥۹(‏ وأحمد 
برقم (V1)‏ وابن حبان (۲/ ۱۹۷) برقم »)٤۲٤(‏ والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۲۸۹) برقم )۳ «(T1۰‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۱) برقم (١١٠۳)ء‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۹۲) برقم »)۲٦۷١(‏ وابن 
أي شيبة في مصنفه )۲۱۸/٥(‏ برقم )۲٣۳۹۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


< سس ل 


وقولهماء (الشراء ليس بإعتاتقي حقيقة) مَْنوعٌ بل هو إعتاق [حقيقة] ‏ لكنْ حقيقةُ 
شرعيّة لا وضعيةً والحقائق آنواعٌ: 

وضعية وشرعيّة وعُرْفيّةً على ما عُرفَ في أصول الفقه . 

وكذلك إذا وهَبَّ له أو أوصّی له به فقّبلهء لأنه يُعْتَقُ بالقبول فقارَنَّتِ اليه فعل 
الإعتاق» وإ ورِته ناويا عن الكقَارة لم يَجز لأ العتق ثَبَتَ من غير صَنيِه رأسًا فلم يوج 
قران التَيّة الفعلَ فلا يجوز . 

وعلی هذا يخ رج ما إذا قال لعب الغير : إن اشتريتك فأنتَ حر فاشتَراه ناويا عن الكمَّارة 
pp OE E aE‏ 
اشتريْتٌ فُلانًا فهو حر عن كقارة يميني أو ظهاري أو غير ذلك يُجُزيه لقِرانِ النَيَةٍ كلام 
الإعتاق . 

ولوقال إن اشتريت فلاا فهو خُر عن ظهاري» ثُمّ قال بعد ذلك : ما اشتريته فهو حر 
عن كقّارة قَنْلي» ْم اشَراه فهو حر عن الظهارٍ؛ لأ لَّمّا قال : إِنِ اشتريته فهو حر عن 
كمارة قثلي فقد أراد فسح الأوَلٍء واليمين لا تحتول الفسح . 

وڪذلك لو قال: إن اث شتريته فهو حر تَطْوُعَاء ثُمَ قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهاري› 
ا شتراه کان تَطوْعًَا لاه بالأوَلِ عَلَىَ عِنْقَه تَطْوعًا بالشراءِء تہ أراة بالقاني فسح الأول 
واليمينْ لا يَلْحمَها الفسخ واللّه - عر شاه - آعلَمُ . 

وأمّا الذي بخص البعض دود البعضٍ فأما كقّارة اليمينٍ فيبداً بالإطعام قم E‏ 
بالتحریر لأن الله - تعالى عَرّ شأنه اب لاطعا في کته لکریم وقد 5ا۵ الي م 
الصلاة والسلام : «ابدءوا بما بدا الله به» ” ٠ e‏ لجاز الإطعام شرائط بعضّها يرجم 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب : الحج» باب : صحبة النبي بء برقم .)۱١١۸(‏ وأبو داود» كتاب : المناسك› 


باب : صفة حجة النبي ياء > برقم (۱۹۰۵)» والترمذي برقم ›)۸٦۲(‏ والنسائي برقم .)۲۹٦۱(‏ وابن 
ماجه برقم »)۳۰۷٤(‏ وأحمد برقم (١١٠٤٠)ء‏ ومالك برقم .)۸۳١(‏ والدارمي برقم (۰٥۱۸)ء‏ وابن 
۔ حبان (۹/ ۲۵۱) برقم »)۳۹٤۳(‏ والدارقطني (۲/ )۲٥ ٤‏ برقم (۸۲)» والبيهقي في الكبرى )۸١ /١(‏ برقم 
»)٤٠۳(‏ والطبراني في الصغیر (۱۲۹/۱) برقم (۱۸۷)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۳۲) برقم 
(۱۹۸)» والحميدي في مسنده (۲/ )٥۳۳‏ برقم (۷٣۰)۱۲.وعبد‏ بن حيد في مسنده (۱/ )۳٤١‏ برقم 
.)۱۱۳١(‏ وآبو یع في مسنده (۱۲/ ۰۷ ۰ برقم (1۷۳۹) وابن آي شيبة في مصنفه (۳/ )۳۳٣‏ برقم 


ea yD 


إلى صفة الإطعام» وبعضها يرجم إلى يقدار مايُطْحَمٌ» وبعضهايرجِع إلى محل 
المضروف إليه الطعامٌ . 

اما الذي يرجم إلى صِفة الإطعام: فقد قال أصحابنا : إل يجوز فيه الَمْليك وهو طعامْ 
الإباحة وهو مرو عن سَيّدِنا عَليّ - كرَمَ الله وجهّه - وجَماعة من التابعينّ مثل محمَِ بن 
كغْب والقاسم وسالِم والشَعْبيّ وإنراهيمَ وقتادة ومالك والقوريٰ والأوزاعيّ رضي الله 
عنهم . 

وقال الحكمٌ وسعيد بن جُبير: لا يجوز إلا التمْليك وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله. 
فالحاصل ا التنليك ليس بشرط لجّواز الإطعام عندنا بل الشرط هو التمْكينْء وإنما 
يجوز النَمْليك من حيبت هو تمكينٌ لا من حيتُ هو تمليك . 

وعند الشَافعىٌ رحمه الله التَمْليكٌ شرط الجوازِء لا يجوز بدونه. 

وه قوله: أن التكفيرٌ مَفْروضل فلا بد ون يكو معلوم القدر ليعمَكَنَ المُكَلّف من 
الإْيانِ به للذ يكودٌ تكليفَ ما لا يحتملّه الوْسْمٌ» وطعامٌ الإباحة ليس له قد معلومٌ وكذا 
يختلِف باختلاف حال المسكيْن من الصكَرٍ والكِبَرٍ والجوع والشْبَع بُحقَفّه ال 
المفروض هر المقَدَرُء ااال شو الف قان : فض القاضي التَفغة اي َد 
قال الله سبحانه وتعالى : صف ما رضح مر [البقرة :۲۳۷] أي و دتم فطعام الإباحة ليس 
بمقدر» لاد اثبع له يأل على ملك اليج فلك لماكو على ملكه» ولا كذارء ب 
هلك في ملك المُكَمر» وبهذا د شرَط التَمْليك في الركاة والعُشر وصَدَقة الفِطر . 

ولئاء أن التص ورد بلفظ الإطعام» قال الله - عر شأنه -: *فكفرنهء إطعام عسَرَة 
مسك [المائدة :۸4] » والإطعامٌ في مُتَعارَفِ اللْةٍ اسمٌ للتمْكين من المطعَم لا التَمْليكِ 
قال الله - عر شأانه -: #وبطيموً الام عل حب يشا وتا وبا [الإنسان :۸] » والمراد 
بالإطعام الإباحة لا التمْليكٌ . 

وقال التب عليه الصلاة والسلام: «أفشوا السَّلامَ وأطيموا الطعام» ۰ والمراد منه الإطعام 


)۱٤۷٠٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. في المطبوع : (بحقه»‎ )١( 

(۲) صحیح : أحرجه الترمذي» كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع› برقم »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه برقم 
»)۱۳۳٤(‏ وأحمد برقم (۲۳۲۷۲). والدارمي برقم (١٦٤۱)ء‏ والحاكم في المستدرك )۱٤١/۳(‏ برقم 


pa E ED 
على وجه الإباحة وهو الأمرٌ المُتَعارَفُ بين التاس» يمال : فُلانٌ يُطْعِمُ الطّعام أي يدعو‎ 
الاس إلى طعامه.‎ 

والذليلٌ عليه قولّه - سبحانه وتعالى -: يِن أَوْسَطِ ما يمو أَهلي ك € [المائدة ]٩:‏ » 
وإتّما يُطّومودٌ على سبيل الإباحة دود التَمْليكِ» بل لا يَحْطْرٌ بال أحدٍ في ذلك الَمْليك؛ 
فدل أن الإطعام هو التْكينْ من التطَمُم إلا أثه إذا ملك جاز لأ تحت التَمْليك تمكيتًا لأنّه 
إذا مَلَكّه فقد مَكَنّه من التَطَعّم والأكلِ فيجورٌ من حيتُ هو تمكينٌء وكذا إشارة الثم ليل 
e PA TEE EE‏ كي [الماندة ]۸٠:‏ والمسكنة هي الحاجة 
واختصاص المسكين للحاجة | إلى أكلِ العام دود تََلِْه تَعُمُ المسكينَ وغيره» فكان في 
فة الرط ام اى المساكين إشارة إلى أن الإطعام هو الفعل الذي يصيرٌ المسكينْ به 
مَُمَکنًا من التَطعّم لا التمْليكِء > بخلاف الرّكاة وصدقة قةٍ الفطر والحُشر آنه لا يجوز فيه طعامُ 
الإباحة لان الشرعَ هناك لم يرد بلفظ الإطعام وإتّما ورد بلفظ الإيتاء والأداء . قال الله - 
تعالى - في الركاة: واوا ألرَكةً) [البقرة:١؛]‏ » وقال - تعالى - في العْشر: واوا حقَمُ 
دوم حصادو 4 [الأنعام ]٠١١:‏ . 

E E‏ ة لطر : «أذواعن كَل حُرٌ وعبلي» “ الحديتٌ 
والإيتاءٌ والأداءٌ يشورانٍ بالتمُليك» على أن المراد من الإطعام المذكور في التّص إن كان 
هز اياك كاذ الق معلولا بك حاجة المسكينء دغلا تتفي جواز التفكين على 
طريق الإ باحةء بل أولی من وجهَيْن : 

احدهماء أنه أقَرَبٌ إلى دَفع الجوع وسَدٌ المسكنة من التَمْليكٍ؛ لأنه لايَحْصل معنى 
الدَفْع والسّد بتمليكٍ الجئطة إلا بعد طول المد وإلا بعد تَحَمْل مَوَنِ» فكان الإطعامْ 
على طريت الإباحة آقرَبٌ إلى حصول المقصود من التَمْليكٍِ فكان أحق بالجواز . 

والثاني؛ أن الكمَارة جُعلَّث مُكَفرة للسَئة بما أعطى نفسّه من الشهوة التي لم يدن له 
فيهاء حي لم يي بالعهدِ الذي عَهِدَ مع الله - تعالى عر شاه - فخرج فعله مَخْرَجَّ ناقضٍ 
(ETAT)‏ والبيهقي ف فی الکبری (۱۰/ ۲۳۲)› وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ۱۷۹) برقم (€۹7)› 
والقضاعي في شد الشات )٤۱۸/۱(‏ برقم (۷۱۹)» وابن آي شیبة (۷/ )۲٥۷‏ برقم )۳٥۸٤۷(‏ من 


حدیث عبد الله بن سلام رضي الله عله» انظر صحيح الجامع الصغير رقم )0° (VA‏ . 
)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٤١١‏ من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما. 


aD‏ بع 
العهد ومُخلِفب الوخد؛ فجُلّث كقَارَّه بما تفر عنه الطَباع ونتالّمُ ينمل علبها ليذوق الم 
إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيْكَمَرٌ ما أعطّى نفسّه من الشَهوةء لأله من وجو أذ ا 
فيهاء ومعنى تالم الطَْع فيما فنا أككرٌ؛ لال دعاء المساكينِ وجَمْحَهم على الطعام 
وخدمتهم والقيام بين أيديهم أثَدٌ على لبم من القصَذُي عليهم لما جُبل َب الأنياء 
على النَمْرة من الفقراءِ ومن الاختلاط معهم والتواضع لهم فكان هذا أ قرب إلى تحقيتق 
معنى التكفير فان تَجْوير التَمْليكِ تكفيرًا تَجُويرٌ لطعام الإباحة تَكفيرًا من طريق الأولى . 
وافا قوله؛ «إِنَ الكقَارة مَقْروضة فلا بُد أن تكونَ معلومة القدر» فقول : هي مُقَدَرة بالكمًارة» 
لأن الله SS SS‏ - عر شأنه 
-: من أوسّط تطومون أهليكم € [المائدة فلا بُ ون يكونً الأهل معلومًاء والمعلوم 
من طعام hE‏ دون التَمْليك» فدّل على أن طعامٌ الإباحة معلوم القدر 
وقدره الكَقًارة بطعام الأهلي» فجاز أن يكونَ مَمُروضًا كطعام الأهلٍ فيْمْكئه الخْروجَ عن 
عَهدة الفرض . 
واقا قوله: إن العام بَهْلّك على ملك المُكَفّرٍ فلا يقع عن التكفيرٍ» فْمَمُنوعَ بل كما صار 
مأكولاً فقد زالَّ مله عنه» إلا أله زول لا إلى أحد وهذايَّكفي لصَيْرورته كمّار؟ 


کالإعتاق . 
رأتا الذي يرجح إلى شدار ما ْم فالوفداز في التَْليكِ هو نصف صاع من جنطة أو 
صاع من شعير أو صاع من تمر کذا روي عن سينا عمَرَ و سينا على سينا عائشة . 


ودر في الأصل بنا عن سينا عَمَرّ بنٍ الخطاب رضي الله عنه آنه قال ليرفا مولاه : 
إٽي أخلِف على فَوْمٍ لا ا ول نا > فإذا آنا فعَلْت ذلك فأطْعَّم عشرة' 
مساكينَ كَل مسكينِ نصفَ صاع من جطة آو صاعًا من تمر . 

وبلعًّنا عن سينا علي رضي الله عنه آنه قال في كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكينّ 
نصف صاع من جلطةء وبه قال جَّماعة من الَابعينَ سید بن المُسَيّب وسّعيد بن جبير 
وإبراهيم ومُجاهدٌ والحسَنُ وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم ' . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن سينا عمَرَ وزيدِ بن ثابتِ رضي الله 


.)٠٠١/۸( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١٠۳)ء المبسوط‎ )١( 


م قاب الكفارات___> a»‏ 
عنهم» ومن التابعينَ عَطاءٌ وغيرٌه : لكل مسكين مُدٌ من جنطة ‏ وبه أخذ مالك 
والشافعيُ رحمهما الله . والتزجيح ع وسَيّنا على وسَيّدَيّنا عائشة - 
رضوان الله عليهم لقولِه - تعالی عر اسمه - : من أَوَسَط ما طون آهلي كم € [المائد: :۸4[ « 
والمُد ليس من الأوسَطٍ بل أوسَطٌ طعام الأهلٍ يزيد على المد في الخالب» ولان هذ 
صَدَقة مُقَدَرةٌ بقوتِ مسكينِ ليو فلا َنقَص عن نصفي صاع كصَدَقة الفِطْرٍ والأدّى» فن 
اعطٌی عشرءٌ مساكینَ كَل مسكين مُا من جئطةٍ فعليه ان بُعيدٌ عليهم مُدَامُدّاء فان لم يز 
عليهم استقيَل العام لان اليشدار ان لكل مسكين في التنليكِ مدا فلا يجو قل من 
ذلك» ويجوز في التمْليكٍ الدقيق والسّويی» ويْعْتَبَرٌ فيه مام الكَيْلِ ولا يعْتَبَرٌ فيه القيمة 
ا ا . وهذا التفريق تقريبٌ إلى المقصودِ 
منها فلا تحبر فيه القيمةء ويُعتبَرُ في تمليكِ المنصوص عليه تَمامٌ الكيْل ولا يقومٌ البعض 
مقام عض باعتيار القيمة إذا کان آَل من کله حتی لو اعطّی نصفَ صاع من تمر تلم يمك 
قيمة نصفٍ صاع من جلطة لا يجوز لاله صوص عليه فيفع عن نفيه لا عن غيره فاتا 
الأرُر والذرة والجاورسً ' فلا يقو الجنطة والشعيرٍ في الكيْلِ لأه غير مَلصوص 
عليه» وإنما جَوازه باعتبار القيمة فتُعَبَرُ CEO‏ يمه كالدراهم والدّنانير وهذا عند اصحابنا 
رحمهم الله وعند القَافعيّ رحمه الله لا يجوز إلا إذا عن المنصو عله 

ولا يجوز دَفْعٌ القيم والأبدال كما في الرّكاقء وعندنا يجوز ”“. 

َه قوله: إل الل - تعالی - آمر بالوطعام بقولِه جل شانه : ۶ فکفرنه إطعام عر 
مسلكينَ € [المائدة ٩:‏ » فالقول بجُواز أداءِ القيمةٍ يكونٌ ت ليرا لكم الثم وهذا لايجوڈ. . 

ولناء ما ذكرْنا أن إ إطعامً المسكينِ اسم لفعلٍ يتمَكنٌ المسكينٌ به من التَطَعّم في مَُعارَفِ 


(1) أخرجه مالك في الموطأًء كتاب: النذور والأيمانء باب: العمل في كفارة اليمين» برقم »)٠١١١(‏ 
والبيهقي في الکبری (١۱/١١٠)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ )٠‏ وابن آبي شيبة في مصنفه برقم 
(۱۲۲۰۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز آن يعطيهم جلة ولكن يعطي كل مسکین مدا . انظر: المزنی (ص ۲۹۱). 
(۳) الجاورس: : نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير آملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزروعًا وهو 
الذحن. انظر: المعجم الوجیز (ص ۲۲۳). اللسان .)١٤١۹/۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ .)٠١٤١‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين» بالنسبة للطعام . انظر: المزني (ص ۲۹۱). 


الُغةٍ لما گزنا فيما ّدم . وهذا يَحصلٌ ‏ بتمليكِ القيمة فكان تمليك القيمة من الفقيرٍ ِ 
إطعامًا له ؛ فيتناوَلٌ التصُ جَوارً التَنْليكِ من حيثٌ هو تمكينّ لا من حيتٌ هو تمليك على 
ما مر ان الإطعام إذ كان اسما للتنليكِ فجوازه معلول بدَفْع الحاجة وهو المسالةء عَرَنّا 
IP O CAO‏ 
رود الع بجُواز الطْعام يكودٌ رودا بجواز القيمة بل أولى» لان تمليك القمَنِ أقرَبُ 
إلى قضاء حاجة المسكينِ من تمليك عَيْنِ الطْعام؛ 0 ا ا 
الغذاءِ الذي اعتاد الاغْتِذاءَ به فكان أَقرَبً إلى قضاءِ حاجَِه فكان أولى بالجوازٍ» ولِما 
كرا أن القكفيرَ بالإطعام يحول مَكروء الطْبَع بإزاء ما نال من الشهوةء وذلك المعنى 
يَخحْصُّل بدَفْع القيمةء ولان الكمارة جُولّث حمًا للمسكينء فمَتّى آخرَجَ مَنْ عليه العام 
إلى المُسْسَجِقّ بَدَلَّه وفَبلّه المُسَْجِىُ عن طَوْع فقد استَبدَل حه به فيب القول بجواز هذا 
الاستبدال بمنزلة التناؤلِ في سائر الحقوقِ . 

وأمَّا اليِفُدارٌ في طعام الإباحة فأكلَّتان مُشْبعَتان» عُداء وعَشاءَء وهذا قول عامَةٍ 
الخلا . وعن ابن سيرينَ وجابر بن زيل ومكحول وطاوس والشَعْبيّ آله يُطْمُهم أكلة 
زانخدة .وقال الخ وجة واحدة. 

E‏ - عر وجل - عَرَّفَ هذا الإطعام بإطعام الأهل بقولِه 
تعالی : من اوسا طت مون أهليكم € [المائدة » وذلك آکلّتان مُشْبعتان عَداءٌ وعَشاء 
كذا هڌاء ولان الله - جل ائه - ذَكَرَ الأوسَطً . والأوسَط ما له حاشيتَانِ مُتَساويَتانِء 
وأقَل عَدَدٍ له حاشيتانِ مَساويتانِ ثلاثةء وذلك يحتمل أنواعًا ثلاثة 

احذهاء الوسَط في صِفاتِ المأكول من الجؤدة والرّداءة. 

والثاني؛ الوسَط من حيتُ المِقّدارٌ من السَرَفي والقتر . 

رت ارقاو ع ا119 ن ی ا و ا 
ولم يبٺ بدليل عقليّ ولا بسَمُعيٰ نعيينُ بعض هذه الأنواع فيُّحمَلٌ على الوسَطِ من الكل 
اا ن نن د ری ن ور کان ہرم وال رادیب رارف 
والقتر» ولأ أقل ا لأكل في يوم مَرَةَ واحدة وهو اال وهو في وقتٍِ الزوال 


(1) في المطبوع : «تحصيل». (۲) في المطبوع: «لأن». 
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إلى زوا يوم لاني منه» والاككرٌ ثلاث مَرّات عداء وعَشاء وفي نصفب اليوم» والوسَطً 
مَرتان غَداءَ وعَشاءَ وهو الأكل المُختاد في الذليا وفي الآجرة يا ال الله شخان 
وتعالى - في آهل الجنَة: ولم ررفهم فا بكرة وعشيًا) [مريم ٠‏ فيُحمَل ملق الإطعام 
على المتعارَف . 

وكذلك إذا غذڏاهم وسَخُرّهم» أو عَشَاهم وسَخَرّهم» أو عَدَاهم عَداءَيْن» أو عَشاهم 
عشاءيْنِء آو سَخَرّهم سَحورَيْنِ لأهما آكلَتانِ مقصودتانِ» فإذا عَدَاهم في يومَيْن أو 
عَشاهم في يومَيْنِ کان کأكلَيِْ في يوم واحڍٍ معّی إلا أن الشرط أن يكو ذلك في عَدَدٍ 
واحاڍء حٿی لو غَدّی عَدَدَا وعَشّی عَدَدا َخَرَ لم يُجزه لاه لم يوجذ في حقٌ كَل مسکينٍ 
أكلتان ولهذا لم يَجز مله في التَمْليكِ بان فرق حِصَةٌ مسكين على مسكيتَيْن فكذا في 
E E‏ 
إدام أجرّأه لقول الله تبارك وتعالى : « فكفره ا عشَرو مَسَكينَ€ [المائدة ]۸٩:‏ مُطلَقًا 
من عير فصل بين المأدوم وغيره وقد أطعَمَء ولان الله - عر شاه - عَرَّفَ الإطعام على 
وجه الإباحة بإطعام الالء وذلك قد یکول مأدومًا وقد یکو غير مأدوم فكذا هذا. 
وكذلك لو أطحم > حبر الشعيرٍ أو سَويقًا أو تمرًا أجراه لان ذلك قد يُوْكل وحْده في طعام 
الأهل. 

ورَوّى ابن سماعة عن أبي يوسْف آنه قال : إذا أطْحَمَ مسكيتًا واحدًا عُداءَ وعَشاء أجرَأه 
من إطعام مساكينَ وإن لم يأكل | لا رغيفا و اداه لأن المع هو الكابة والكفانة قد 
َحْصّل برَغيفي واحدٍ فلا يبَر القِلَةُ والكفر فان مَلَكه احبر بان أعطاه أربعة ر 
كان بعال ذلك قيمة نصفي صاع من جثطة أجرأه» وان لم بعل لم يُجْزه لأ الحُبْرّ غير 
مَلصوص عليه فكان جّوازه باعتبار القيمة . 

وهال ابو يوشْفَ رحمه حمه الله لو عى عشرءةً مساكينَ في يوم ثم أعطاهم مُدّا مدا أجرآه لاه 
جَّمع بين الَمْليكِ والتمْكينِ وكُل واحدٍ منهما جائرٌ حال الانفِراد كذا حال الاجتماعء 
ولأ الغداء مُقَدَرّ بنصف كفاية المسكين والمُدَ مُمَدَرٌ بنصفٍ كفايته فقد حَصَلّتْ له كِفاية 
يوم فيجورء فإ أعطى يرهم مدا مدا لم جز أنه فرَقّ طعام العشرة على عِشرين فلم 
يَحْصْلْ لكل واحدٍ منهم مِقْدارٌ كفا يَته» ولو عَدَاهم وأعطى قيمةً العشاء i‏ أودراهج 


GD 
أجرّآه عندًنا خلافًا شافع رحمه الله لأنّ القيمة في الكمارة تَقَومٌ مقامٌ المنصوص عليه‎ 
. عندنا وعنده لا تقوم‎ 
وما الذي يرجم إلى المحَلٌ المصروف ” إليه العام : فمنها: أن يكودًّ فقيرًّاء فلا‎ 
يجوز إطعامٌ الخنيّ عن الكقًارةٍ تمليكا وإباحة لأن الله - تبارك وتعالى - أمر بإطعام عشرة‎ 
كين [المائدة ۰ ۽ ولو کان له مال‎ SS SES 
وعليه دَيْنْ له مُطالبٌ من جهة العِبادِ يجوز إطعامه لأنّه فقيرٌ بدّليل أنه يجوز إعطاءٌ الركاة‎ 
۰ . إِيّاه فالكفارة أولى‎ 


ومنها: أن يكو مِمَنْ يَسَْوْفي الطعامًء» وهذاذ في إطعام الإباحة حتى لو دى عشرة 
مساكينَّ وعَشاهم وفيهم صَبِيّ أو فق ذلك لم جز وعليه إطعامٌ مسكين واحدِ لقولِه - جل 
جَلاله -: ين أَوَسَطِ ما مون أهلي كم [المائة :۸۹] وذلك ليس من أوسَط ما يُطْعَمْ» حتّى 
لو كان مُراهقًا جاز لان المُراهقَ يَسْتَوْفي العام فيَحْصل الإطعام من أوسَط ما يُطْعَمُ . 

ومنهاء أن لا يكو مَمُلوكه لان الصَرْف إليه مف إل فل جر: 

ومنها: أن لا يکود من الوالِدَيْن والمولودينً فلا يجوز إطعامُهم تمليكا وإباحة لأنّ 
المنافِعَ بينهم مُنَصِلةٌ فكان الصَرْف إليهم صَرْقًا إلى نفيه من وجه ولهذا لم يَجز صرف 
الركاة إليهم » ولا تَقْبَل شهادةٌ البعض للبعض» ولِما دَكَرْنا أ الواجبَ بحقٌ التكفير لما 
اقرف من الذَنْب بما أعطَى نفسَّه مُناها وأوصًلَّها إلى هَواها بغير إذنِ من الاَذِنِ وهو الله - 
سبحانه جَلّْتْ عَظْمَنّه - ففَرَّض عليهم الخْروجًّ عن المعصية بما تَتألّمٌ به التّفس وينْفِرُ عنه 
الطْبّْعٌ ليذيق نفسّه المرارة بمُقابّلة إعطائها من الشهوةٍ» وهذا المعنى لا يَحْصْل بإطعام 
هؤلاء لان التفسَ لا تَتَالَمٌُ به بل ميل إليه لما جعل الله - سبحانه - [الطبائع] "“ بحيتُ لا 
تحكَولٌ زول البلاءِ والشَدَة بهم» وبحي يَجْكَهد كل في دَفْع الحاجة عنهم مثلَ الدَفْع عن 
نفسه . 

وا اا او ق جار عة لمعنی لاوج في الاخ والألحت 
فدخل تحت عموم قوله تعالى : < فكقرة, إطْمَام عكَرَو مسك [المائدة ]۸٩:‏ » ولو أطْعَمَ ٣‏ 
Sl IEE IN e i E‏ وعند ٤‏ 
(1) في المطبوع : «المنصرف». (© قالطو | 


أبي يوسُفَ لا يجورٌ» وهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا في الرّكاةٍ وقد مر الكلامٌ فيه . 

ومنهاء أن لا يكودً هاشميًا؛ لأن الله - تارك وتعالى - كر لهم عُسالة أيدي الاس 
وعَوَّضّهم بخُمْس الخُمْس من الغنيمة» ولو دَقَحَ إليه على ظنٌ آنه ليس بهاشِميّ ثُمّ هر آنه 
هاشميٌ فهو على الاختلافِ . 

ومنهاء أن لا يکود وجا او زوج له لان ما شرع له الكقّارة وهو تالم لطع ونفازه 
بالبذلِ والإخراج لا يوجد بين الرَوجَيْن لما يوجد البذل بينهما شهوةً وطبيعةً ويكولٌ 
التناكح لمله في العُرْف والشرع على ما رُوِيّ : كح المرأةلمالها وجمالهاء» وعلى ما 
ضح الاح للمَوَدّوٍ والمحَبَةٍ ولا يتحقق ذلك إِلاً بالبلِ ودَفْع الشُحّ» ولهذا لا ثُقْبَل 
شهادةٌ احدهما للآخر لان أحدَهما يفم بمالٍ صاجبه فََمَكَنْ الَهِمَة في الشهادة . و 
أن لا یکو حَرْببًا وإِنْ کان مُسْسَأمًَا لأنْ الله - تعالى عَرّ شأنه - تهانا عن البرٌ بهم 
والإحسانِ إلیهم بقولِه تعالی: نا بتکم آله من ايبن قدو في لين وڪم ين ورك 4 
الممنحنة :] ولأ في الدَفْع إلى الحرْبيٌ إعانة له على الجراب مع المسلمينٌ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : ولا اوا َل ألإئّر وَألمدََنٍ€ [المائدة :۲] ويجورٌ إعطاءٌ فقراء أهل الذمَة 
من الكقًاراتِ والتُذور وغير ذلك إلا الرّكاة في قول أبي حنيفةً ومحمَارٍ رحمهما 0 وقال 
أبو يوسُّفَ رحمه الله : لا يجوز إلا النّذورُ والتطوعَ ودم المنّعة. 

وخۀ قوله: أن هذه صَدَقَةٌ وجَبَّٺْ بإيجاب الله - عَرّ شأنه - فلا يجوز صَرْفها إلى الكافر 
كالرّكاةٍ بخلافِ النَذرٍ لأّه وجَبَ بإيجاب العبد» والتَطَوْعٌ ليس بواجب أصلاء والنَصّدق 
حم المُنعةٍ غير واجب لأنّ معنى القَرْبة في الإراقة . 

ولهما موم قوله تعالى؛ < كر إطعام عسَرة مستكي [المائدة :۸۹] من غير فصل بين 
لانو راكاد ات ع ب لرن ا رة ق الا على غ ال كان 
يَنْبَغي أن يجوز صرف الرّكاة إليه إلا أن الّكاةّ حْصَث بقول التب عليه الصلاة والسلام 


لمُعاذٍ حين بَعَكّه إلى اليمَن: «حُذها من أغنيائهم ورُذها في فقرائهم» "» أمر عليه الصلاة 


/۲( ۳۷۲)ء وكذا أورده الزيلعي في نصب الراية‎ /٤( أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( ٠ 


۳4۸(« والحديث أصله في الصحيحين › آخر جه البخاري› کتاب الزكاة» باب : وجوب الزكاة» برقم 
›)1۳۹0٥(‏ ومسلم»› کات اللإيمانء باب : الدعاء ل الشهادتين وشرائع اللإسلام» برقم (14)› وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : في زکاة السائمة»› برقم »)۱١۸٤(‏ والترمڏذي برقم (۵()› والنسائي برقم 


والسلام برد الرّكاة إلى مَنْ أمر بالأخذٍ من أغُنيائهم» والمأخود منه المسلمودً فكذا 


المردود عليهم . 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «أَمِرْتُ أن آځذ الصدَقة من أغنيائهم وأرذها في 
فقرائهہ» () 


SG E O 
الكمرة و فیجوڑ صرف الصَدَقدٍ إليهم كما يجو صَرفُها إلى المسلم بل أولى لأ الَصَدَقَ‎ 
عليهم بعض ما برغبهم إلى الإسلام ويَحولّهم عليه» وما كنا أن الكفاراتِ وجَبّثْ بما‎ 
ا شهوَتها فيما لا يَجل له فتكودٌ كَفَارَتّها بك التفس عن شهوتِها‎ 
فيما يَجل له وبل ما كان في طَبه مَنْعّه» وهذا المعنى يَحْصْلْ بالصَرْف إلى الكافر بخلافِ‎ 
e 

a e A SL E 

إلى المُؤْمِنِ إثفاق على مَنْ يضرف إلى طاعة الله جل شَائه فيرح مَخْرَجَ 
المعونة على الطاعة فيَحْصْل معنى الشُكر على الكمال والكافرٌ لا يصرفه إلى طاعة الله ء“ 
شاه فلا يتحقّقٌ معنى الشُكر على التمام . ۰ 

فاا الكقاراث فما عرف وجوبُها شُكرا بل تكفيرًا لإعطاء التقس شهوَتها بإخراج ما في 
شهويها المنعٌ وهذا المعنى في الصَرْفِ إلى الكافر موجودٌ على الكمال والتمام لذلك 
افَرَقاء وهل يُشْتَرَطُ عَدَدُ المساكينِ صورة في الإطعام تملیکا وإباحة؟ 

قال اصحابنا: ليس بشرط وقال الشافعيٌ رحمه الله ارط حت لوج شام عدرل 
اکن وذلك هة صر إلى مسكين واحا في عشرةآیاع گل یوم نصفٌ صاع؛ آو 
غا مک واخ رها غشرة ة ايام أجراعندنا '" E‏ 


/٤( وابن خزيمة‎ »)۱١٩۱١( والدارمي برقم‎ ,)٠ OG OO EES 

افا برقم (۲۲۷۵)» وابن حبان (۱/ ۳۷۰) برقم »)٠١١(‏ والدارقطني (۲/ )٠۳١‏ برقم »)٤(‏ والبيهقي 
في الکبری )۹٦/٤(‏ برقم ٠۰ ۰٦۸(‏ والطبراني في الکبیر )٤۲۹/۱١(‏ برقم (۷٠۱۲۲)ء‏ والشافعي في 

سند ( ۳۷۸/1( من :ديت بك الله : بن عباس رضي الله عنهما. 

() أورده الزرقاني في «الشرح» (۲/ ۱٤۲‏ (۲) في المطبوع : «المصرف». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ .)١١۳‏ 


ر سس ر 


واخد ( 


واحتَح بظاهر قولِه - جل شاه -: فكفرنه إطعام عكَرَو مسككين [المائدة ]۸٩:‏ نض 
على عَدَدٍالعشرة فلا يجوز الاقْيصارٌ على ما دونه كسائر الأعدادِ المذكورة ذ في القرآنِ 
العظيم كقولِه را : 3 فاجلدوشر مین دة € [النور ]٤:‏ وقوله - جل شانه -: « يريصن 
FA‏ ر َع € [البقرة [۲۳١:‏ > ونحو ذلك . 

وخا کر کل کک کو ایو ای سکن رامو قا رسا تی 
واحٍ لا يجوز . 

ولئاء أ في التص إطعامً عشرةٍ مساكينَّء وإطعامٌ عشرة مساكينَّ قد يكوك بان يُطْيِمَ 
عشرة مساکینَّ› وقد یکول بان يفي عشرةً مساکينَ سَّواءٌ أطْعَمَ عشرةً مساكينّ أو لاء فإذا 
أطعَمَ مسكيتًا واحدًا عشرة أيّام قد ما يكفي عشرة مساكينَ فقد ود إطعام عشرة مساكينَ 
فخرج عن المُهْدةٍ على أن معن إطعام مساکينَ إن کان هو بان يُطْوِمَّ عشرةً مساكينّ» لکن 
إطعام عشرة ومساكينً على هذا التفسير قد يكو صورة ومعّى بان يُطْعِمَ عشرة ة من 
المساكينِ عَدَدا في يوم واحدٍ أو في عشرة يام » وقد یکو معتَّى لا صورة وهو أن يُطْيَِ 
مسكيتا واحدا في عشرة ايام لأ الإطعام لدَفْع الجؤعة وس المسكنةء وله كَل يوم جَْعةٌ 
ومسكنةٌ على دة لأنَ الجوعَ يتَجَدَدُ والمسكنة نخدت في کل يوم» ودَفْعٌ عشر جَوْعاتِ 
عن مسكينٍ واحڍ في عشرة يام في معنى فع عشر جَوْعاتِ عن عشرة مساکينَ في يوم 
واحاٍ آو في عشرة اء فکان هذا إطعام عشرة مساكینٌ معتی فیجوز و قاری 
في الاستلجاء بغلاثة أحجار» ثم لو استَنْجَى بالمدَرٍ أو بحَجَر له ثلاثة أخرُفي جاز لحُصول 
المقصود منه وهو التطهيرٌ كذاهذا. 

ولأنّ ما وجَبّثْ له هذه الكقَارةٌ يقتضي سُقوط اعتبار عَدَدٍ المساكين وهو ما دَكَرْنا من 
إذاقة التفس مَرارة الدَفع وإزالة الملكِ لابتِغاءِ وجه ااا ا ر 
انها هَواها وأوصَلَّها إلى مُناهاء كما حالف الله -عَرّ وجل - في فعله بتَرْكٍ الوفاء 
بعهدِ الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى في بَذْلِ هذا القدرٍ من المالٍ تمليكا وإباحة لا في 


: مذهب الشافعية : لو أطعم في كفارة اليمين مسكيًا واحدا عشرة أيام م بحسب إلا إطعام واحد. انظر‎ )١( 
.)٤٤١ رحهمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص‎ 


ب س 
مُراعاةٍ عَدَدٍ المساكين صورة بخلافِ ذكر العدَدٍ في باب الح والعِدَةٍ» لأ اشتراط العدَدٍ . 
sr e‏ 
شهاد د شاهين لن هناك المعنى لذي بَحْصَل بالعده لا يحل بالواحڍ وهو انيفا؛ اة 
راه التدرق ر فا لرل غلل ما ا رفي كاب امادات < د ها الله تعالى . 

وههنا معنى التكفير ودَفْعٌ الحاجةٍ وسَدٌ المسكنةٍ لا يختلِفٌ لما بيا . 

وأمّا إذا دَفَعَ طعام عشرة اگين الیک واو نی و ر ا ف وا ر 
دَقٌعاتِ فلا رِواية فيه» واختلف مَشاپځنا: قال بعضهم : يجوز . . وقال عامَةٌ مَشاپخنا :ل 
يجوز إلآعن واحدٍ؛ لأنَ ظاهرَ التَّص يقَىَضي الجوارّ على الوجه الذي بيَنّا إلا أنه 
مَخصوص في حى يوم واحٍ لدليل كما صار مَحْصوصًا في حقّ بعضٍ المساكينِ من 
الوالدين والمولودينّ ونحوهم» فيجبٌ العمل به فيما وراء الم صوص ولما كنا أل 
الأصل في الطعام هو طعاءٌ الإباحة إذُ هو المُنَعارَفُ في اللَة وهو التَغْدية والتغشية لدَفْع 
الجوع وإزالة المسكنةء وفي الحاصِل ”"دَفْع عشرٍ جَوْعاتٍ» وهذافي واحل في حى 
مسکینٍ واحٍ لا یکودٌ» فلا بُ من تفْريتي الدَفع على الأيام. 

ويجوز أن يختلِف حكم التفريق المجتيع ؛ كما في رمي الجمار آنه إذارَمَى بالحصّى 
مِتَمَرقَّا جاز› ولو رَمَى مُجَْمِعًا دَفْعةً واحدة لا يجوز إلآعن واحدة ووْجد في مسالَتٍنا 
فجاز . 

وكذلك لو دی رجلا واحدًا عِشرينٌ يومًا أو عَشّى رجلا واحدًا في رَمَضادٌ عِشرينّ 
يومًا أجرّأه عندّنا ّما ذَكَرْنا وعند الشافعيٌ : لا يجوز لأنّ عَدَدَ المساكين عندّه شرط ولم 
يوجذ والله سبحانه - وتعالی -أعلَمُ. 

وأمّا الكِسْوة فالكلامٌ فيها في ثلاثة مواضِعَ : 

في بيان قدرِها» وفي بيان صفتِهاء وفي بيان مَصرفِها. 

اقا الأؤلٌ: فأدنى الكسْوة َوب واحدٌ جايِعٌ لکل مسکین قَمیص آو رِداءٌ آو ساءٌ أو ملحفة 
أو جُبّة أو قَباءٌ أو إزارٌ كبيرٌ وهو الذي يَسْتْرٌ البدَنَ لأ الله تعالى ذَكَرَ الكِسْوةً ولم يدر فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الحال». 


حر کتاب الکفارات > mM‏ 


ANC Py EEOC‏ خی وما لا فلا ولایس ا 05 ا کا 
فيُجزي عن الكقارة ولا تجزي القَلَلسوةٌ والحْمَانِ والنَعْلانِ لأنّ لابسّهما لا يْسَّمَّى مکتَسبًا 
إذا لم يكن عليه ثوب ولا هي َسَمّى كِسْوةً ‏ في العرْفِ . 

واا الشراويل والعمامة؛ فقد اختلفت الرّوايات فيهاء رَوى الحسّن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمهم الله آله إذا اعطی مسکیتا قَباء أو ساء أو سّراويل أو عِمامة سابغة يجوز ورُويّ 
عن آبي يوسّفَ آنه لا تجزي السراويل والومامة» وهو روايةً عن محم في الإملاء. 

ورؤى شام رحمه الله عنه: أن السّراويل تجُزيه وهذا لا يوجِبٌ اختلاف الرّواية فى 
العمامةء لأنّ في رٍواية الحسَنِ شرَط في الومامة أن تكود سابغةء فتُحمَل رواية عَدَم 
الجواز فيها على ما إذا لم َكنْ سابغةً وهي أن لا تكفي تقميص واحد. 

وافا الشراويل: فوَجه رواية الجواز تجوز فيه الصَلاءٌ فيْجُزي عن الكفًّارة كالقميص› 
IG RE ORE E‏ 
يُسّمَى مُكتَسيًا عُرْفًا وعادةٌ بل يُسَمّى عُرْيانًا فلا يدخل تحت مطل الكسوة. 

وذَكَرّ الطحاويٌ أنه إذا كسا امرآةً فإنّه يزيد فيه الخمارَ وهذااعشاة جَوازٍ الصّلاة في 
الكسُْوة ۆعلى ماروي عن محمَدٍ لأ رأسّها عَوْرةٌ لا تجوز صَلانّها مع انكشافِها ° ول 
اعطی كَل مسين نصفَ تَوْبٍ لم بُجُزه من الِسْوةٍ ولكته يُجُزي من العام عندًنا إذا كان 
يساوي نصف صاع من حط . 

اعدم جوازه من الو و فلأ الواِبَ هو الكِسْوةٌ ونصف َوب لا يْسَمَّى كِسوةًء لا 
يجوز أل تع تسر قيمته قيمته عن كِسْوة رَديئة ؛ لأن الشيءَ ءَ لا یکو بدلا عن نفسه. 

وتا واه عن العام | N O E EGE‏ 
عندنا كما تجوز بدلا عن الطّعام والوجه فيه على نحو ما ذَكزنا في الطَعام وهل ترط 
لبدلة؟ قال آبو يوسُفَ : تشرط ولا تُجزي الكِسو؛ُ ١‏ عن الطَعام إلا بالتيَة وقال محمد ٤‏ 
ُشْتَرَط» ونه التكفير كافيةٌ . 
. وخ قول محغد: ن الواجِبَ عليه ليس إلا التكفير فيَسْتَذعي نبَةً الكفير وقد وَجدَث 


(۱) في المطبوع : «انکشافه) . 


© س 
زيه کمالو ای المساکیی دراهم. ب الكثارة وهي لالب قيمة الكشوة و وبلغ قيمة 
الطعام جارّث [عن] ‏ “ الطعام» ولو كانت اقيم العام وقي الكو جاّ ت 

عن الكِسْوةٍ من غير نيه البدَليّةٍ كذا هذا. 

O E E N O ae) 
إليه فلا يصير بَدَلاً إلا بجَعْلِه بَدَلاً وذلك بالتَية» بخلاف الدراهم لأنه لا جَوارً لها عن‎ 
a E 

وكذلك لو كسا كل مسكين فَلَلسوة أو حمَيْنِ أو نَعْلَيْنِ لم يُجُزٍه في الكِسْوة وأجرّأه في 
العام إذا كان يُساويه في القيمة عند اصحابنا لما ناء وكذا لو أعطّی عشرة مساكي تَر 
واحدا بينهم كثيرً القيمة» نصيبُ كَل مسكينِ منهم أكتَرُ من ورت لم بجر في السو 
وأجرَأه ذ ا E E‏ 
بدلا عن غیرها کما لو می کل مکو ن عا بن ر ای ا ی ر 
أته لا يُجُزي عن الطعامء EEE‏ أن المْعاء 
يجوز أن بكرن فة عن ارب ول تجرر أن نكرل قيا عن الطا لأن العام كَلَه شيءٌ 
واحدٌ لأ المقصود منه واحدٌ فلا يجوز بعصّه عن بعض بخلافِ الطّعام مع الكِسْوة لأنّهما 
مُتَغايرانِ ذانّا ومقصودا فجاز أن يقومٌ أحذهما مقامٌ الآخر . 

وکذالو O AL Sa E‏ 
ولل تل قهعشر ة اواب وبَلَعّتْ قيمة الطعام أجرّأه عنه عندنا لأنَ دَفْعَّ البدَلِ في باب 
الكفارة جائرٌ عندنا. 

قال ابو نوش :لو أن رجلا عله كفارة تمي فاعغطى فشر مساك :سكا اضف 
صاع من ئطو ومسکیتا صاعًا من شعیر ومسکیتا وبا ودی مسکیتا وعَشّاه لم يُجزه ذلك 
RE‏ من أحدِ الَوعَيْن لأن الله حار و قال r‏ 
التلاثة من الإطعام أو الكَسْوة أ و التحرير بقوله تبارك وتعالى : ۶ فكقرنه: إطعام عَسَرَة 
مسك إلى قوله تعالى : # أو كسوَتَهر € [المائدة ]۸٠:‏ وأو ATARI‏ 
بینها لأته یکول نوعًا رابعًا وهذا لا يجورٌ» لکتّه إذا اختارَ الطْعامٌ جاز له أن يُعْطيّ مسكيًا 


جنطةً ومسکیئا شَعيرًا ومسکيتا تمرًّا لأ اسم الطعام يتناو الكل . 

ولو أعطى نصفَ صاع من تمر جي يُساوي نصفَ صاع من بُرّ لم ُجْزٍ إلا عن نفسه 
بقدره لأ لمر صوص عليه في الإطعام كالب فلا يُجزي أحدّهما عن الآخرٍ كما لا 
يجوز الَمَنْ عن التمْرٍ» ويُجُزي التَمْرُ عن الكِسْوة لأ المقصود من كَل واحدٍ منهما غير 
المقصود من الأخر فجاز إخراج أحدهماعن الآخر بالقيمة واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعَلَّمُ . 

وافا صفة الڪشوة: فهي انها لا تجوز إلا على سبيل التَمْليكٍ بخلافِ الإطعام عندّنا؛ 
لأ الكشرة لَدَْع حاجة الح والبزد وله الحاجة لا نديع إلأبتمليك لاته لابقع حه 
إلا به فاا الإطعامٌ لدف حاجة الجوع وذلك يَحْصُل بالطْم لان حقّه يْقَطِعٌ به جور 
أداءٌ القيمة عن الكسُْوة و كما يجوز عن الطعام عندّنا خلاقًا للشافعيٌ رحمه الله ولو دَفْعَ 
كِسوةً عشرة مساكينً إلى مسكينٍ واحاٍ في عشرة یام جاز عندنا “. 

وعندً الشَافعيّ لا يجوز إلا عن مسكين واحدٍ كما في الإطعام 

ارال ما ماك عل وال ات راج سا وا ا وك 
على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما دَكرنا أن الله - تبارَكٌ وتعالى - أوجَبَ أحدً 
شيتيْن» فلا يجُمَع بينهما . 

وإ أخرَجَّه على وجه القيمة فإ كان الطعامٌ أ رخص من الكسْوة أجرّأه وإِنْ كانتِ 
الكسوة a E A PE SED E EE‏ 
إذا كانت قيمة الكسْوة مثل قيمةٍ الطعام فقد أحرَ رج الطعامٌء وإِنُ كانت أغُلى فقد أ خر قيمة 
العام وزيادةٌ فجاز» وصار كما لو ا 
طعام خمسةٍ مساكينَ طعامٌ الإباحة وأداء قيمةٍ طعام خمسة مساكينًّ أ و أكتَرَ جار عندنا 
كذاهذا. 

وإذا كانت قيمة الكِسْوة أرخَص من قيمة الطّعام» لا يكون الطْعامٌ بدلا عنه لأنّ طعا 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١٤/۸(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : لا تجزئ القيمة بالنسبة للكسوة ة في كفارة اليمين . انظر: ختصر المزني ( ص ۲۹۱). 
(۳) و في المطبوع : «أداء» . 


GD‏ ر ا 


) الإباحة ليس بتمليكِ فلا يقومٌ مقام التْليك» وهو الكسْوة؛ لان الشيءَ E‏ 


فوقه» ولو أعطّى خمسة مساكينَ وكسا خمسة جازء وجعل أغلاهماتَمَنًا بَدلاعن 
أرحصهما تَمَنَا أبّهما كان؛ لأنّ كَل واحدِ منهما تمليك فجاز ان یکو حدما بَدَلا عن 
الآخر. 

وما مَصرف الكِسْوة فمَصْرِفُها هو مَصْرِف الطعام» وقد ذكزناه . 

وأمّا الٽحریرٌ فلجوازه عن التكفیر شرائط تختَص به 

فمنها: ملك الرَقَّبة حتّى لو أعبَقَ إنسانٌ عبدّه عن كقًارة الغير لا يجورٌ وإِنُ أجاز ذلك 
الغيرٌ؛ لأنَ الإعتاقَ وقَحَ عنه فلا توقَفٌ على غيره» وكذا لو قال لغيره أعيِقّ عبدك عن 
كقَارَتي» فاعَقَ لم يَجز عن كمارَته وعَنَقَ العبد . 

ولو قال: أعيِیّ عبدَّك على الف درهم عن كقارة يميني» فاعتقه جر “أه عند أصحابنا 
التلائة؛ لأنّ العتقَّ يقم عن الَحَرٍ» وعند زُذَرّ رحمه الله لايُجُزيه؛ لأنّ العتقّ عن 
المأمور. 

ولوقال: أعيِق عبدّك ”“ عَنّي عن كمارة ق يميني › ولم يكر البدل لم يُجزه عن الكفارة 
في قول أبي حنيفة ومحمٍَ رحمهما الله؛ لان العتقّ يق عن الآمر» والمسالة قد مَرّث في 
تاب الولاء فرق بين هذا وبين الكِسْوة والإطعام : أن هناك يُجزيه عن الكمًارة وإنلم 
يذكرِ البدَلَ » وعن الإعتاق لا يجوز عنڌهما . 

وۆخهە: :أن التَمْليك بغير بَدَلٍ هِبة» ولا جَّوارً لها بدونِ القبْضٍ› ولم يوج القبض في 
الإعتاتي» ووج في الإطعام» والكشوة؛ لان بض الفقير يقو مقام بض لكر 

ومنها: أن تكو د الرَقَّبة كامِلة للمُعْتِق» وهو أن تكو كلها ملك المُعْتتق» وإنْ شعت 

ذُلْتَ: ومنها حصول كمال العتق للرَقَبة بالإعتاقٍ؛ لأنَ التحرير المُطْلَىَ مُضافا إلى الرقبة 
لا یتحقَی بدونه . 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا اعت ق عبدَيْنٍ بینه وبين رجلٍ آله لا يزه عن الكمّارة لان إعتاق 
عبدَيْن بين رجلَيْنِ يوب تَفُريقَ ي العتتق في شَحْصَيْن» فلا يَحْصْل لكل واحٍ منهما عق 
كايِلٌ لانیدام كمال الملكِ له في كَل اح منهما فالواجِبٌ عليه صرف عِشتي كامل إلى 
)١(‏ في المطبوع: «عبد). 


حر قاب الکفارات____> DPD‏ 


شخص واحلء فإِذا فرَقّه لا یجورء کما لو أعطّی طعام مسكينٍ واحد إلى مسكيَيْنٍ 
بخلافِ شاتَيْنِ بين رجليْن ڏکياهما عن سكَيْهما اجراهما؛ لان الشركة في الشَُْكٍ جائز؛ 
ااا ی واحلٍ منهما مِقُدارَ شاةٍء بدليل أنه يجوز بَدَنةٌ واحدةٌ لسَبْعةٍ فكان الشرط 
ا کر ا و و ا ف و 
غيره وهو موسر أو مُحْسِرٌ آنه لا يجوز عن الكمارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه لنْقَّصانِ 
املك الق لان الع يتر اعبدة وعد هما ة كان موسر يجوز را كان ما 
يجورٌ؛ لأله تجبْ السّعايةٌ على العبدِ إذا كان مُعْسرًا فيكو إعتاقًا عرض » وإذا كان 
موسِرًّاء لا سعاية على العبدِ. ۰ 

و ان رن ال نة عامل الي لار الما ا رب ر طا وال 
تخليص عن الرّق فيقتضي كود الرَقَبةٍ مرقوقة مُطلَقَة» فصان الرّقّ فواتُ جزءٍ منه» [فلا 
تکون الرَقّبة مرقوقة مُطْلََة] فلا یکن تَخریرُها مُطْلَقَاء فلا یکو آنا بالواجب . 

وعلى هذا يَخْرح تخرير المُدَبَرٍ وأ الولدٍ عن الكقّارة آنه لا بجو؛ لأفصان رقهم 
وتال اهن واو ی ا ية بالتذبير والاستيلادِ» حى امتتَع تمليكها بالبيع 
والهبة وغيرهما. 

وما تَخُريرٌ المُكاتّب عن الكفًارة فجائرٌ استخساتًاء إذا [كان] ”لم يُوَدٌ شيا من بَدَلٍ 
الجتابةء والقياسُ أن لا يجوز وهو قول زُفَرَ والشافعیٌ رحمهما الله ولو کان أڏى شيئًا من 
بَدَلٍ الكتابة» لا يجوز تخريرٌه عن الكمارةٍ في ظاهر الرٌواية. 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما آنه يجورٌء ولو عَجَرَ عن أداءِ بَدَلٍ 
التابةء ثم أعتَقّه جاز بلا خلافي» سَواءٌ کان أڏى شيتا من بَدَلٍ التابة أو لم يُوَدّ. 

ؤخة القياس: أن الإعتاق إزالةٌ الملكِ» وملك المولى من المُكاتب زائ إِذٍ الملك عبارةٌ 
عن القَذرة الشَرعيَةٍ على الَصَرُفاتِ الجِسَيَة والشَرعيَة من الاستخدام» والاسفراش» 
والبيع» والهبةء والإجارة ونحوهاء وهذه الَذرةٌ زائلة عن المولى في حق المُكائب» 

ای ی ا ته لو قال کل رل 2 ا د 


. في المطبوع : «أصاب». (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 


> حم بائع الصنائع‎ aD 


لاقت وکذا لو وُطِئّتِ المُکات بسب کان العقرٌ لھا لا للمولی وإذا جتّی على المکائب 
کان الأرش له لا للمولی فدّل أ أنّ مله زائرٌ» فلا يجو إعتافه عن الكَمَّارةء ولهذا تَسَلّمٌ له 
الأو لاد والأكساب› ولا يُسَلَمُ ذلك بالإعتاق المُبَدَأ فدَل أن العتقَ يقبت بجهة الكتابة . 
ولنا: لبيان أن الملكٌ ملك المولى التصُ» ودلالة الإجماع» والمعقول. 

أا التصل فقول التب عليه الصلاة والسلام : «المُكائبٌ عبد ما بقي عليه درهم؛ والعب 
لمُضاف إلى الوباد اس للمَمْلوكٍ من بني آم في عُرْفي اة والشرع» ولهذا لو قال : :گل 
عل لي فهو حو دحل فيه المُكاتَبٌ» والله جَلّ وعَلا عَم . 

وها دلالة الإجماع: فإّه لو أى بَدَلَ الكتابة أو أبْرأه المولى عن البدَلِ يعيِق ولا عق 
فیما لا یملکه ابن آدَمّ على لسانِ رسول الله ب . 

واا المعقول: فهو أ6 ةق افده ولغار لس اا اة 
الكتابةء وليس فيه ما بين عن زوال الملكٍ؛ لأ الكتابة تعمل في الفرض والتفدير 

رفى الكتابة المعروفة وشيء من ذلك لا يبح عن زوال الملكِ فيْمًى الملك على ما كان 
قبل العقدٍ. 

وافا قوكه: إن الملكَ هو القُذرة الشرعيةٌ على التصَرفاتِ الحِسَيَة والشرعية؛ وهي شير 
ثابتة لَلْمولى فمَمْنوعٌ أن الملك هو القَذرةٌء بل هو اختصاص (المالك بالمملوك) 
فملك العين هو اختصاص المالِكٍ بالعيْن» وه احق بالعيْنٍ من غيره» فم قد يظْهَرٌ نره 
ي جواز التصرُفات» وقد لاه مع قيايه في نفيه لقيام حق الغير في المجل ري 
مُحْتَرَّمَّا كالمرهونٍ والمُسْتَأجّر» وإنّما لا يدخل في إطلاق قولِه : كل مَمْلوكِ لي فهو حر لا 
َل في الملكِ؛ لات لا حَلَنَ فيه كما يتا بل للل في الإضافة؛ لته حرا ياء فلم 
دشل تحت لئ لشاف سک لو وک یی ر ل ر ری و 
اشع الوا قا أڏی تذل الكتابة» أو أبرأه عنهاء كذا قال اساد استاذي الشيخ الإمام 

f phe OE pd r 
إن السلامة تَفْبْت < حُكمًا بوت العتق بجهة الكتابة السّابقة» بل تثبت ت كما لزت‎ : 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المطبوع: «يعتق) . 
(۳) في المطبوع : «العارض» . (6) في المطبوع : «الملك بالملوك). 
)٥(‏ في المطبوع : «للخل. 


(۲( 


م کتاب الکفارات > DP‏ 


العتق بالإعتاقِ الموجود في حال الكتابة بدليلي أنه يَسْمُطٌ عنه بَدَل الكتابةء وبَدَل الكتابةٍ لا 
يَسُمَّطٌ بّبوتِ العتتق بجهة الكتابة بل يعقر به. 
ا ی وای رو ال عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وأمّا التخُريج على ظاهر الرّواية فظاهرٌ أيضًا؛ لأنّه لَمَّا أذى بعض بَدَل الكتابة فقد 
حَصل للمولی عِوَضًا عن بعضٍ رقَبيّه فيكو في معنی الإعتاقٍ بوْض» وذا لا بُجُزئ عن 
التكفيرٍ » كذا هذا والله - عَرّ وجل - أعلَمُ . 
وعلی هذا خُر ما إذا أعتَقَ نصفَ عبدِه عن كقَارةٍء ثُمّ أعتَقَ الصف الاَحَرَ عنها أنه 
يجْزئه ما على أصل أبي يوسُّفَ ومحمَدٍ رحمهما الله فظاهرٌ؛ لأنّ إعتاق الصف إعتاق 
ل لان العتقَ لا يتَجَرَأً فلم يتطرَق إلى الرْقّ فصان . 
اع ل ا رهي ي الله عنه فالعتق وإِن كان مَُجَرّئًا وحَصَلَ بإعتاق 
الصف الأول [نقّصان] "» کن اا خم روان اکتا تیرو ارف 
الآخر لاستخقاقه حى الحرَية ی إلى الإعتاق ؛ لأ حينما أعَىَ الصف الأول كان 
الصف الآَحَرْ على ملكه» فأمكنّ صرف النْقْصانِ إلى الكَمّارةء فصار كاه أعبَىَ الصف 
وبعض الصف الكامِل وهو ما انقص منه» ثم أعتَقَ Ss‏ 
عق نصف عب بینه وبين آخَرَ وهو موسر فضَمَته صاجبه نصفَ قيمَيَه» ثَمّ أعتَقَ الصف 
E PE RES‏ 
في التصفب الباقي ٠‏ ولا يُمُكِنْ أن يُجْعَلَ كانه صرف ذلك التقْصانً إلى الكَمَّارة لأّه لا ملك 
له في ذلك التصفِ فبَطْل قدرٌ التَفْصانِء ولم يق عن الكمًارةء ثَحَّ بعد أداء الصف الباقي 
صَرَفّه إلى الكفارةء وهو ناقص فيصيرٌ في الحقيقة مُعْيِمَّا عن الكَمَّارة عبدًا إلا قدر 
التقَصانٍ. 
وأا على أصلهما فيجوز في المسالتيْن؛ a‏ 
البعض إعتاق الكل دقع واحدةء فلا يكن فصا الرَقّ في الرَقّبة فيجور» ولو عى عدا 
حَلال الدّم جاز لأ جل الدّم لا يوب تقْصانًا في الرْقٌ فكان امِل الرّقّ» وإِتّما وجَبَ 


A) 


غل فا الها المدترن. 


ومنها: أن تكو كامِلة الذاتِ» وهو ن لا یکو نسل من آجناس مَنافِع أعضائها فائتا ؛ 
لأته إذا كان كذلك كانت الذاتٌ هالِكة من وجهء نا0 الا ف 


يجورٌ عن الكمارة. 
وعلی هذا يخر E E N e‏ 
ورجل واحدة من جاب واحا» أو يابس الشى مَمّْلوجًا أو مقَعَدّاء أو رَمِنًا أ و أشل اليدَيْنء 
رالاعا ين من اليديْنِ أو مقطوعَ ثلاثة أصابعَ من كل يَدٍ سِوَى الإبْهامَيْنِ» أو 
ا أو معتوهًا مَغْلوبًاء أو أخرَسَ» أن لا يجوز عن الكمًارة لمُواتِ 
جس من أجناس المنقَعةء وهي مَْقَعةٌ البطشٍ بقَطْع اليدَيْنِ وشللهماء وقَطم الإبهامَيْنِ 
لقع الإهاتين يذب بغرة لبد فكان كقح ليبن كع لان اساب من كل ره لا 
مَْفَعةً البطْش تفوت به» ومَْقَعةً المشي بقَطع الرْجَلَيْنِ وبقَطع ب يا ورجل من جاێِب› 

والّمانة والفلج ومََعه لر بالعمَى وذَقء العيَْبْنٍ» ومَلْقَعة الكلام بالخرَّس ومَنْمَعةٌ العقلِ 
بالجُنونِ. 

ویجوز ر إعتاق الأعوّر» ومَفقوو إحدى العيتَيْن ٠‏ والأعشى ومقطوع يٍَ واحدةٍ أو رجل 
واحدةٍ» ومقطوع ير ياد ورجل من خلافي وشل ي واحدة ومقطوع الأضُعَيْنِ من کل يَدِ 
رى الإإهاميْن» والعيْن» والخصي» والمجبوب والحُلقى» والأمةالرلقاء والقرنابء 
وما يمتح من الجماع ؛ ؛ لان مقع الجس في هذه الأعضاء قائمة» يجوز مقطو الاين ؛ 
ا قائمة» وإتّما الأَذْنُ الشاخجصة للزينة» وكذا مقطوع الأئف؛ لان الفائت 
هى الخمال: 

وأماماة عة ال فان وكا أشي شر الرأس» واللَحية والحاجِبينٍ؛ لأنَ 
للل رينةء وكذا مقطوع الشَمتَيْنِ إذا كان يق يقر على الأكل؛ el hee‏ 
وإّما عُدِمَتِ الرينةء ولا يُجْزئ ساقِط الأسنانِ؛ لأه لا يقد على الأكل ففاتَث مَنْمَعة 

وافا الأضة: فالقياس أن لا يجوز لقَواتِ جس المنفَعة» وهي مَنْمَعة السَمْع فأشبّة 


) (۱)( في الملطبوع : ذا هب» . 


م کتاب ااکفارات____> MD‏ 
لاعمّی» ويجوز اسيخساتًاء لان اصل المنقعةٍ لا يفوت بالضكَم» وإنما ينققَص ”؛ لان 
ما من صم إلا يَسْمَعٌ إذا بولٍع في الصّياح | لاإذا كان أخرَسَ كذا قير ء فلا يفوت بالصمَّم 
اصل المنقعة بل يفص » ولفصان مَلقعةٍ الش لايم جَوار التكفيرٍ » وقيلٌ هذا إذا كان 
في اديه وقرّ٬‏ فأمَا ذا کان بحا لو جُهرَ بالصَوَتِ في اَذه لا يَسْمَمُ لا يجوڙ. 

ولو أعق جَنیئا لم َجْزه عن الكقارة وإِنُ کان وَلِدَ بعد يوم ايه ؛ لان المأمورَ به 
تخْريرٌ رَقبةٍ» والجنينْ لا يِسَمّى رَقَّبةً ولأنه لا صر فأشبة الأعمَى . 

ومنها' أن يکود الإعتاق بغیر عرض فان کان بورض لا یجور؛ لأن الكقارة عبارة عَمّا 
يکود شافًا على البدَنِ» فإذا قابلَه عرض لا بُ يَشیٌ عليه إخراجه عن ملکه» ولِما دَکْنا أن 
ا ان إلما تجبّ لإذاقة لتس مَرارة زوالٍ الملكِ بمُقابلةٍ ما استوقّث من الشَهَواتِ 
في غير جلهاء وهذا المعنى لا يَحْصَل إذا كان برض ؛ لان الائ إلى وض قا 
معتّی "۰ فلا يتحفَقٌ ما وُضَعَت له هذه الكمًارةٌ. 

وعلی هذا ب يرج ما إذا أعتَقَ عبده على مال عن كفارتِه آنه لا يجورُء وإِن أبرأه بعد ذلك 
عن العِوّضٍ» لا يجوز أيضا؛ لاه وقَعّ لا عن هة التكفير» ومضى على وجو فلا يَنْقَلِبُ 
كفارة بعد ذلك كما لو أعكَقٌ بغير ية الكقارة فم تى بعد العتتق ولو كان العبد بين 
رجلَيْنِ» أعتَقَّه أحذهما - وهو معسر - عن كمارَته لا يُجزيه؛ لأنّ للشريك أن يَسْتَسعي 
العبد في نفسه بالاتفاق» فيصير في معنى الإعتاقٍ بيوْض» ولو كان في رَقَبةٍ العبد دَيْنٌ 
فأعَقّه المولى عن كمارته» فاختارً الغْرّماءٌ اسيَسْعاءَ العبدِ» أجرأه عن الكمَّارة؛ لأنٌ 
السعايةً ليسث بض عن الرّق» وإما هي لدَبْنٍ لزم العبة قبل الحُرَبةء فيَسعَى وهو حر 


فلا يمْسَعٌ جَواز اللإعتاقي عن الكقارة. 

وکذالو أعتَىَ عبدا رها فسََّى العبد في الدَيْنء فإته يرجم على المولى› ويجورٌ عن 
الكقارة؛ e a‏ ا 
أبي حنيفةً رضي و Pha‏ 

ألا رأةلا يعقِق إلا نصفه عنده لتَجُزي العتق عنده؟ وعندهما لا يجورٌ؛ لأنٌ العتىَ 
ص 


(1) في المطبوع : «ينقص»› . (۲) في المطبوع : «ومعنى». 


aD‏ م شغ 


لايعجا عندهما فيعكامَلٌ» ولا يعكامَل الملك: ا اك اك 
الإعتاق› ويسار المعْتّق يمع استسعاءَ العبد عندهما فعري الإعتاق عن العوَّض ان 


ولو عك عبدا في رض موه عن الكمّارة ولیس له مال غيره ا زه عن الكمارة؛ 
لە و ن ف ا فیصيرٌ بعضُه ببَدَل وبعضه بغیر بَدلٍ» فل وال 
سبحانه وتعالى -أعلَم. 

ومتها: للت في كَمّارة اليمين فلا جور َكفيرٌ اليمينِ قبل الجِلْثِ وهو قول الشَافعيّ 
رحمه الله فى التكفير بالصوم . 

وأمّا التكفي”ٌ بالمال فجائرٌ عندّه والمسألة مَرّث في كتاب الأيمانِ . 

وأما الموتُ فليس بشرط في كقًارة القتلِ حتى يجوز القكفيرٌ فيها بعد الجزج قبل 
الموتِ وقد ذَكَرْنا وج الفرقي بين الكمَّارتَيْنِ في كتاب الأيمانِ والله ول الف 
ويَسْكَّوي في التحرير الرَقَبةٌ الكبيرةٌ والصغيرةء والذَكرٌ والأّى لإطلاق اسم الرَقّبةٍ في 
النصوص . 

فإن هيل الصَعَيرٌ لا مَنافِعَ لأعضائه» فيَنبَّغي أن لايجورَ إعتافه عن الكقّارة كالذمَيْء 
وکذا لا جز ا 

فالجوابُ عن الأؤل: أن أعضا عضاء الصغير سَليمةٌ لكتها ضعيفةء وهي برض ”“ أن تَصيرَ 
وة فأشبَة المريض› وهذا لأن سَلامة الأعضاء ۽ إذا كانت ثابتة يس عليه إخراجه عن 

ملکه اکر مما ب يق عليه إخراح فائتِ جس المنفعة» وذا جائرٌ فهذا اول 

واتاإطمائه عن الكثارنجانڙعلى طربق تفلك والمالاجوژعلى سيل الاح لأته لا 
يأك أكلامُعتادا ويَسْتَوي فيه الرَقَبة المُؤْمنة والكافرة وكذافي كقارةالظهارِعندَنا ' 

وأمّا في كقَّارة القتل فلا يجوز فيها إلا المُؤْينة بالإجماع وقال الشافعي رضي الله عنه: 
لا يجوز فى الكقّاراتِ كَلَّها إلا المَؤْينة a‏ 
ي 


. في المطبوع : «(ولم» . (۲) فى النلسخة: «يجزي)‎ )١( 

(۳) في المطبوع : (بعرض' . ا «الأعراض». 

. )1۹۹ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٥( 

: مذهب الشافعية : لا يجزئ في الإعتاق بالنسبة للكفارة إلا رقبة مؤمنة سليمة خالية من العيوب . . انظر‎ )٦( 
.)٤٤١ص( رحة الأمة‎ 
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والأصل فيه أن ال الوارد في كقارة اليمينِ وكَقًارة الظهارِ مُطْلَقّ عن قَيْدٍ إيمانِ 
الرَقبةء والتص الوارد في كقارة القتل مُمَبّدٌ RET EE‏ 
على المقَيّدِء وذ ا عل إطلاقه والمقَيّد على تقييده . 

وخة قوله. أن المطلَنَ في معنى المُْمَلٍِ والُقَيد في معنى المَقَسَرٍ» والمُجْمَل يُحمَل 
على المُمْسّرٍ» ويصير الَصَانِ في معتّى ؛ كنص المُجْمَل والمُمَسَرٍ» ولهذا حُمِلَ المُطلَرُ 
على المُقَيٍَ في باب الشّهادة والزكاة وكَقارة اليمين» حقى شَرِطَّتِ العدالةٌ لوجوب بول 
الشهادة والإسامة لوجوب الرّكاق وشرط التنابعٌ في صوم كمّارة اليمينِ كذا ههنا. 

ولنا وجهان: 

احذهما: : طريق مَشايخنا بسّمرقَْدء وهو أن حَمْل المُطْلَقٍ على المُمَيَدِء صَرْبُ 
الأصوص بعضها في بعضي وجَعْل التَصَبنٍ كن واحدٍ مع إمكان العمل كل واحٍ منهما 
وهذا لا يجوز» بخلافِ المُجُمَل ؛ ؛ لاه غير مُمْكِنٍ العمل بظاهره. 

والشاني؛ طريق مشايخ الراقي» وهو ان حَمْلَ المُطْلَنيٍ على المُقََدِ ثح لاوطلا ؛ لان 
بعد ورود التص المُمَيَدِ لا يجوز العمل بالمُطْلقء بل ينسح حُكمّه» ولیس التَسْح إلا بيان 
منتهى مد الحكم الأوَلِء ولا يجوز َس الكتاب بالقياس» ولا بِحُبر الواحدِ. 

وقوله: المُطلَقٌ في معنى المُجْمَلِ مَمْنوع؛ ؛ لآل المُجْمَّل لايُمْكِنٌ العمَل بظاهرهء 
والمُطلَقُ يُمْكِنُ العمل بظاهره» | إذ هو اسم لما يتَعَرَّض للدَّاتِ دود الات فييك 
العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيانِ فلا ضرورة إلى حَمْل المُطلَقٍ على ايء وفي 
اوضع الذي حمل إلما حمل لقرورة عدم الإمكانء وذلك عند احاد التبّب والحكم 
لاسحالة بوت حُكم واحدٍ في رَمانِ واحدٍ مُطْلَقَ ومقَيّداء فيه ج على البيانٍ وعلى 
التابيخ» وعلى الاختلاف المعروف بين تشايجتا أن فيد الُطلة بيا و َء وة 
اختلافِ السَبّب لا ضرورة فلا يُحمَّل واللّه - عر وجل - آعلم . 

وبه تَبيَنَ أن شرط الإيمانِ في كمارة القتل تَبَتَ نصًا غير معقول المعنى» فيقتَصِرٌ على 
مورد التص ويمْكِنْ أن يقال : إك تخرير رَقَبةٍ موصوفةٍ بصفة الإيمانِ في باب القتلٍ ما 
وجب بطري التكفير ؛ لأ الكقَارة كاسيها ستارةٌ للأنوب والمُواحَذاتِ في الآجرة والله 
- سبحانه وتعالی - وضع المؤاخذة ذ في الخطا بدعاءِ النَبيّ - عليه أشرَف التّحبّة : ر ل 
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راخدا ا کان 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ . 

وقال النبىٌ عليه الصلاة والسلام : رفع عن متي الخعأ والتشيان وما استكرهوا عليه 
وإتّما وجَبَّتْ بطريق الشُكر لسّلامة نفيه في الذيا عن القصاص» وفي الآڃرة عن 
ليقاب؛ لان ِم التفس عن الرقوع في الخطاء مقدور في الجملة بالجهد والجد 
والتَكذّفٍ» فجعل الله - سبحانه وتعالى - تَحريرَ رَقَبةٍ موصوفة بكؤنها مُؤينة شكرًا لتلك 
العْمة» والتحريرٌ في اليمين والظهار يجب بطريق التكفير» إذا لم يعرف ارتفاع المؤاخذة 
الّابتة ههناء فوَجَّبَ التحريرٌ فيهما تَكفيرًا فلا يَسَْقَيم القياس . 
a‏ 
القتل في إيجاب تخرير رَقبةٍ مُؤمِنةٍ 

فالجوابُ: آله لا ينْكِن القياس في هذه الصورة أيضًا؛ لما ذكَرْنا أن تَخريرَ المُؤْيِن جيل 
كرا لنِغْمةٍ خاصَةٍ» وهي سَلامةٌ الحياةٍ في اليا مع ازتفاع المُؤاحَذة في فى الخرة. 


)۱( 


وفي باب اليمين: : النَعْمةٌ هي اماع المُؤاخذةٍ في فى الآخڃِرة فحَسْب إِذٌ ليس ثَمَةَ موب 
دن ري بُ عع فكانت اة في باب القع فز لشفي باب اليسين. وشكز الق 
e‏ اللعْمة؛ ؛ كالجزاءِ على قدر الجناية ولا يعلم مِمّدارَ ر الشكر إلامَنْ عل م مِقد 
النّْمة» وهو الله - سبحانه وتعالى O N PN‏ 
سبحانه وتعالی -أعلم. 

وأا كقارة الّهار والإفطار والقتل» فاا التحريرٌ» فجميحٌ ما ذَكزْنا آله شرط جّوازه في 
كفارة اليمين» فهو شرط جوازه في كقًارة الظَّهارٍ» والإفطار والقتل وما ليس بشرط 
لجُواز " التحرير في كمَارة اليمينِ› » فليس بشرط لجّوازه في تلك الكقّاراتِ» إلا إيما 
لرقبة اة فإله شر الجواز في كقّارة القعل بالإجماع» وكذا كمال المت قبل المسيسٍ 
في قار الّهار» وهذا ريځ على مذهب يي حنيفة رضي الله عنه خاضةٌ» حٿی لو آع 
صف بده وط ته أعتَقَ ما بقيّ فعليه أن يَسْحقٍ تة عِنْقَ الرَقَبة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ لأ التق يعجرا عند أبي حنيفا عليه الزحما - فلم يوجد تخرير 
كايِلٌ قبل المسيس فيَلْرَمّه سال 


(۱) سبق تخریجه. () في المطبوع: «الجواز». 


وافا الضؤم: فقدرٌ الصَوْم في كمَارة اليمين ثلاثة أيّام لقولِه - سبحانه وتعالى -: فن لي 
تج يام َة يار [البقرة ]1۹١:‏ وكذا في كمًارة الحلق ؛ لحديثِ كعْب بن عَجْرةً رضي الله 
عنه گناه في كيتاب الحج» وفي القتل› والظهار» والإفطارٍ صوم شهرَيْن لورود 
الّص به. 

وما شرط جَّوازٍ هذه الصّيامات فلجًوازٍ صيام الكفّارة شرائط مَخصوصة: 

منهاء اليه من الليل حتى لا يجوز بنيّةٍ من النّهارِ بالإجماع ؛ لأه صومٌ غير عَيْنء 
فيَسذعي وجوبَ النيَةٍ من الليلي لما ذَكَزنا في تاب الصوْم . 

ومنهاء التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتلِ بلا 
خلافي ؛ لأ النَتابع مَلصوص عليه في هذه الكمّارات الثلاثة قال الله - تَبارَكٌ وتعالى - 
في كمَارَتّي القتل والإفطار : دمن لَمَ جد فَصِيام سَهَرين ماعن [المجادلة: ]٤‏ » 
وقال النَّبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي : «صم شهرَيْنِ مُتَتابعَيْن»» بخلافِ صوم قضاءِ 
رَمَضانَ ”؛ لان الله سبحانه وتعالی آمر به من غير شرط التنابُع بقوله - تَبارَكٌ وتعالى : 

من کات منم ريسا أو عل سر دة من يام أ € [البقرة :1۸4] . 

وما صومٌ كفَارة اليمين فيشْتَرّط فيه لقاب أيضًا عندنا ‏ . وعند الشافعي لا يُشْتَرَّطٌ بل 
هو بالخیار إن شاء تاب وإِنْ شاء فرق ”“» واحتَجَ بظاهر قولِه تَبارَكٌ وتعالی : فن ل تي 
)١(‏ في المطبوع: «ذكرنا». ) 
)۲( أخرجه البخاري› کتاب : اللأدب» باب : ما جاء في قول الرجل : ويلك› برقم »)٦۱١٤(‏ ومسلم»› 
کتاب : الصيام› باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء برقم »)۱۱١١(‏ وأبو داود» 
كتاب : الصوم» باب : كفارة من أتى أهله في رمضان» برقم (۲۳۹۰)» والترمذي برقم »)۷۲٤(‏ وابن 
ماجه برقم »)۱٦۷۱(‏ وأحمد برقم (٥1۹۰)ء‏ ومالك نحوه برقم »)٦٦۰(‏ والنسائي في الکبری (۲/ ۲۱۲) 
برقم (۳۱۱۷)» والدارمي برقم »)۱۷۱١(‏ وابن حبان (۸/ ۲۹۳) برقم »)۳٥۲۲٤(‏ والدارقطني (۲/ ۱۹۰) 
برقم (4۹)› والبيهقي في الكبرى )۲۲1/4( برقم «(YA4)‏ والحميدي في مسنده (۲/ )٤٤١‏ برقم 
»)۱۰۰٩۸(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۸۱/۱۱) برقم (1۳۹۳)» وعبد الرزاق في مصنفه )۱۹٤ /٤(‏ برقم 
)۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۷٠۳)ء‏ شرح فتح القدير /٥(‏ ١۸)ء‏ الاختيار /٤(‏ 
٠‏ - ۸) البناية الدر المىختار (۳/ ۷۲۷) . 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام بالنسبة لكفارة اليمين على القول 
الأظهر الجديدء والقول القديم آنه يجب التتابع . انظر: الوسيط (۹/۷٠۲)ء‏ الروضة »)۱١/١١(‏ مغني 
المحتاج .)١۲۸/٤(‏ | 
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فصيام لعٍ ايم [البقرة ]۱۹١:‏ من غير شرط التتابع . 


ولنا قراءةٌ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «فصيام ثلاثة اام مُتتابعات»» وراه 
كانت مشهورة فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم فكانت بمنزلةٍ الخبَرٍ المشهور لقّبول 
الصحابةٍ رضي الله عنهم إتاها تَفسيرًا للقرآنِ العظيمء إذْلم يقبّلوها في كونها قرآتاء 
فكانت مشهورة في حقّ حُكم الصّحابة رضي الله عنهم إياها في حقّ وجوب العمَلِء 
فكانت بمنزلة الخبَرٍ المشهور والّيادةٌ على الكتاب الكريم بالخبَرٍ المشهورٍ جائزة بلا 
خلاف» ويجوز بحْبّرٍ الواحلاء وكذا عند بعض مَشايخنا على ما عُرفَ في أصول الفقه . 

وعلى هذا يَخْرْحٌ ما إذا أفطر في خلال الصَوْم آنه يَستقبل الصَوْمَء سَواء آفْطرَ لغير 
عذر ا و لعذرِ مَرَضٍ» أو سَمَر ؛ لقَوْتِ شرط التبم . ٤‏ 

وكذلك لو أثْطر وء الفطر أو يوم لحر أو ايام التشريتي» فاته يَستقبل الصَيام سَواءٌ أفطْرَ 
في هذه الأَام آو لم قر ؛ لان الصَوْمَ في هذه الأيام لا يضْلَحٌ لإسقاط ما في ذِميه؛ لأ ما 
في ذِمَته کامِل والصَوْمٌ في هذه الأيّام ناص لمُجاوَرة المعصية إياه» والنَاقص لا ينوب عن 
الكامِل. 

ولو كانت امرأةٌ فصامَتْ عن كقًارة الإفطار في رَمَضادًء أو عن كمارةٍ القتلٍ» فحاضت 
O RP RT‏ 
معذورةًء وعليها أن تَصَلى أيَام القضاء بعد الحيضٍ بما قبله حتى لو لم ثُصَلّي وأفطرّث 
وتا بعد الحيقي استلت؛ لاتم تركت الائ س خبر قرورةه ولو يش نتفي لق 
الضرورة؛ لأنها تجذ شهرَيْنِ لا فاس فيهما . 

ولو كانت في صوم كمارةٍ اليمينِ› فحاضت في خلال ذلك تشتقبل؛ لأنها تجد ثلاثة 
ام لا حيض فيها فلا صرورة إلى سوط اعتبار الشرط ولو جامع امرائه التي لم ُظاهز 
منها بالتهارٍ ناسيًاء أو بالليل عامِدًا أو ناسيًاء أو أكل بالتهارٍ ناسيًاء لا يَستقبل؛ ؛ لأن الصَوْم 
لم يقد فلم يمت شرط التتابُم . 

ومنهاء عَدَمٌ المسيس في الشهرَيْنِ في صوم كقّارة الظهارء ف فسَّدَ الصَوْمٌ أو لا في 
قول أبي حنيفة ومحمَاٍ. 
(1) في المطبوع : «عنهما . (۲) في المطبوع: «حلال». 
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وهال أبو يوشف: الشرط عدم م فساد دالصوم حتى لو جامع امرأته التي و و و 


عايدا أو ناسيًاء آو بالتهارٍ ناسيّا» استقَبَلٌ عندَهما “ وعند آبي يوسُفَ : يمْضي على 
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وخة قول ابي يوشت أن هذا الماع لا يَنْقَطِع به التتابع ؛ ؛ لاله لا فيد الصَْمَ فلا يجت 
الاستقبالء كما لو جامع امراة أخرى» ثم ظاكرَ منها والصحيح قولنا؛ ؛ لأن المأمورً به 
صوم شهرَيْنِ متتابعَيْنِ لا مسیس فيهماء بقوله فن لر ید بام شن ماعن ین قل أن 
يماسا € [المجادلة ]٤:‏ » فإذا جامع في خلالِهماء فلم يأتِ بالمأمور به» ولو جامعها بالٽهار 
عامِدًا استقبلٌ بالاتفاق . 

ما عندهما فلِوجود المسيس» وأمَّا عنده فلانقِطاع التتابُع لوجودِ فسادِ الصَوّم . 

وأا وجوبُ كقفارة الحلّقي» فصاحِبّه بالخيار إن شاء فرق لإطلاقِ قولِه تبارَكٌ وتعالى : 
«َيذية من ميا أو صدَقَدٍ أو سل [البقرة ]۱۹١:‏ من غيرٍ فصل . 

واا الإطعامٌ في كقَارَنَي الظّهار والإفطار فالكلام في جَوازه صِفة وقدرًا ومَحَلً 
كالكلام في كمارة اليمينِ وقد ذكزناه وعَدَمٌ المسيس في خلال الإطعام في كمَارة الظْهارِ 
لیس بشرط حتى لو جامع في خلال الإطعام لا رمه الاسيئناف لان اله باك وتعالى لم 

بشترط ذلك في هذه الكفارة لقولِه سبحانه وتعالی : فمن ن لر ينتطع عام و منكتا) 
الجاطة:٤]‏ من غير شرط لرل المسيس» إ! لا آنه يع من الوطء قبله؛ لجَّواز أن يقَدِرَ على 
الصَوْم أو الاعتكاف» فتَنتَقّل الكفَّارةٌ إليهماء فیتبیَنُ ن الوطءَ کان حَرامًا على ما ذَكَرْنا في 
تاب الظهار . 

والكلامٌ في الإطعام في كقارة الحليء كالكلام في كمّارة اليمينِ» إلا في عَدَِ م من يطعم 
وهم سِتَةٌ مساكينَ ؛ لحَديثِ كعْب بن عُجْرةً رضي الله عنه. 

فاا في الصَفةٍ والقدر والمحَلّء فلا يختلفان حتى يجوز فيه الَْليك والتنكيء وهذا 
قول أبي يوس وقال محمَدّ: لا يجوز فيها إلا التَمْليك» كذا حَكى الشيخ المدوري 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١/۷(‏ 


(۲) مذهب الشافعية : لا يجوز له الوطء في صوم الكفارة حتى يكفر . انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص۲۷٤)‏ . ) 


ETOTID GD 


رحمه الله الخلافء وذَكَرَ القاضى فى شرجه مُحَْصَرَ الطحاويّ رحمه الله قول أبى حنيفة 


وخ دول حن رمه ه.ا جوا التلکین في طمام كنار لبن ؛ SR‏ 
الإطعامء إذ هو في عُرْفِ الع اسم لتقديم العام على وجه الإباحق والتص ورد ههنا 


بلفظ الصَدَقة» وآتها تقتضي التَمْليك› لته معلل بدَفْع الحاجةء والنَصّدق تمليك فأشبة 
الرّكاة والعشر . 
ا و ر ي القَمْليك» لكته مُعَلَل بدَفْع 


الحاجةء وذا خضل بالتفكين فوْقٌ ما يَحْصْل اليك على ما اء ولهذا جاز َف القيمة 
وإنْ فُسَرَتِ الصَدَقةٌ بثلاثِ أصوع في حَديثِ كعْب بن عَجرةٌ رضي الله عنه . 

رلو وجب عليه كقارةٌ يمين فلم يجذ مايُعَْق» ولا مايَكسو» ولا ما يُطْيمٌ عشرة 
مساکينّ» وهو شیج كبر لا يقار على الصَوْم فاراة ن بطِْمَ تة مساكينَ عن صيام 
ثلائة آيامء لم يَجز إلا أن يطعم عشرة مساكينَ؛ لأ الصَوْمْ بَدَلٌ والبدَلَ لا يکود له بَدلء 
E‏ لة إلى وقت القدرة. 
وإنْ كان عليه كقارةٌ القتل أو الظَهار أو الإفطارٍ ولم يجذ ما يُعْيِقَ E‏ 
يقر على لصم ولا يج ما ُي ني كقارة اهار والإفطارء تانر الوجوبٌ إلى ان 
يقدِرَ على الإعتاق في كمارة القتل› وعلى الإعتاق أو الإطعام في كمارة الظّهار والإفطار؛ 
لان إيجابَ الفعل على العاجزٍ مُحال واللّه اعلَمُ. 


*% o XK 


(۱) في المطبوع : (يصوم» . 
(۲) في المطبوع: «يعتقه» . 


کبس ہر 


ل( 

الكلام في هذا الكتاب في مواضِعَ : 

في بيانِ آسماءِ الأشربة المعروفة المُْسْكرة. 

وفي بيان مَعانيها . 

وفي بيانٍِ آخکايها. 

وفي بيان خد السكر . 

انا اسماؤها: فالخْمُرُ والسّکرٰ والفضيخ› ونقيع الرّبيب» والطلاي والباذقء 
وال فة والمُئَلْتُ والجمهوریء وقد يسَمَّى أبو سيا والخليطانٍ والمِزْرٌ والجعة 
والب . 

افا بيان ممعاني هذه الأسماءء أمّا ا ء من ماءِ التب إذاغلى واشىَدٌ 
وقذف بالرَبَدِ وهذا عند أبي حنيفة عليه الرحمة. 

وعند أبي يوسُف ومحمَلٍ عليهما الرّحمة ماءٌ التب إذا على واشكَدٌ فقد صار خم”ا 
وترَتبً عليه أخكامٌ الخمْرٍ قَذَفَ بالرَبدِ أو لم يقَذِف ”به . 

وخ قولهما؛ أنّ لرک فيها " معنى اللإسكار» وذا يَحْصْل بدونِ القذفي بابد . 

وجه قول أبي حنيفةً رحمه الله: أن معنى الإسكار لا يتكامَل إلا بالقذُفِ بالرَبَدِ فلا 
يصيرٌ خمرًا بدوڼه . 

وأا الشڪز: فهو اسم للٽيءِ من ماءِ الرطب إذا على واشكَدٌ وقَذَفّ بالزبد أو لم يقَذِف 
على الاختلاف . 

وأا الفضيخ: ٠‏ فهو اسم للٽيء من ماءِ البشر المنضوخ وهو المدقوق إ ق إذا غلى واشتَدّ 
وقَذَفَ بالرَبَدِ أو لا على الاختلاف. 


(۱) و في المطبوع : «يقذ» . (۲( في المطبوع : «فيهما» . 


وأا نَقَيع الزبيب: فهو فهو اس للتيءِ من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتّى خرجث حَلاوته 
إليه واشَد وقذف بالرَبد أو لا على الخلاف . 

واقا الطلاء: فهو اسم للمَطبوخ من ماءِ العِتب إذا َب اقل من الفَلَنيْن وصار مُسْكرًا 
ويدخل تحت الباذق والْنصّف لأن الباذَقَ هو المطبوځ أدنى طْبْخة من ماءِ الكّب 
والمُنضفُ هو المطبوح من ماء الوب إذا َب نصفُه وبقيّ الصف . 

وقيل: الطّْلاء: هو المْكَلّْثُ وهو المطبوحُ من ماءِ اليكب حتى ذَهَبَ تاه وبقي مُعَمَا 
وصار مسکرًا. 

وافا الجمهوري: فهو المُكَلَّتُ يصب الماء تاا دت ااه بالطبّخ قدرَ الذاهب وهو 
العلا ن ثم يُطْبَح أدنى طبْخة ويصير مسرا . 

واا الخليطان: فهما التَمْرٌ والرّبيبٌ أو البسْرٌ والأُطّبُ إذا حإِطا ونْبذا حتى عَليا واشتَدًا. 

واا المزز: : فوا لز الذرةإذا مار كرا 

واا الجعة: فهو اسم لتَبيذٍ الجنطة والشعير إذا صار مسکرًا. 

واا البثغ؛ فهو اسم لبيل العسّل إذا صار مَسكرًا. 

هذا بيان مَعاني هذه الأسماء. 

وأمّا بيان أحكام هذه الأشربة : آم الخمْرٌ فيتعَلق بها أحكام : 

منها: أنه يحرم شرب قليلِها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محر مة العيْن فيَسْتَوي 
في الحُرْمة قَليلُها وكثيرُها. 

والدّليلْ على أتها تها مُحَرّمة العيْن قوله سبحانه وتعالى رجش ين َمل ين4 [المائدة 
:4[ « وص سبحان وتعالی الخذر گنها رجا وخر الحرم لا بوص په فهذا ی 
على کونِهام مُحَرّمة في نفسهاء وقوله عَرَ من قائل : ل إتما بريد ألسَيطن أن يوع بتكم 
مدو € [المائدة ]١:‏ الاية فدَل على حرْمة السكر فحرٌ ن عا والنک ها . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حرْمَتِ الخمْرْ لعَينِها قَلبأُها وكَثيرٌها والسُكرٌ من كل شراب» 
)١(‏ في المطبوع: «فيستوف'. 


(۲) ضعيف : أخرجه البيهقي في الكبرى (' ۰ ). وأورده ایی ق ب ا 0 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر السلسلة الضعيفة (' ){). 


)1( 


(۲) 


pear 
إلا أله رخص شربَها عند ضرورة العش أو لإكراو قد ما تندَفِعٌ به الصضرورة ولان خُزْمة‎ 
قليلِها ثبت بالشرع المحض فاحتيل السقوط بالصرورة كحُرْمة الميتةٍ ونحو ذلك.‎ 

وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمُداواة وغيرها لان الله تعالى لم يَجْعَل شِفاءنا فيما حرم 

علينا ويرم على الرَجُلٍ أن يَسْقَيّ الصَغَيرَ الخْمُرّ فإذا سَقَاه فالإثم عليه دود الصّغير لأنّ 
خطابَ التحريم يتناولّه . 

ومنها: آنه E E‏ بث بدليل مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم 
فكان ملك الحرْمة ملكرًا للكتاب . 

فا ا ا خد شاربُها قَلیلا ارك لجا الجا رضي اله تمالى غه على 
ذلك ولو شرب خمرًا مَمْزوجًا بالماءِ إِنُ كانت الغْلَبةٌ للخمر يجب الح وإِنْعَلَبَ الماء 
ليها تى رال طعمها وريخها لا بنجب لأن الفلة | إذا كانت للخمر فقد بقيّ اسم الخمْر 
ومعناها وإذا كانت الغْلَبة للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا اله يحرم شرب الماءِ الممْزوج 
بالخفْر لما فيه من أجزاء الخمْر حقيقةً وكذا يَحْرْمٌ شُرْبٌ الخمْر المطبوخ لان الطَْحّ لا 
جل حرام ولو شربها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنى بعد الطْبْخ ولو شرب دُرديّ ٤‏ 
الخمْر لا حَدّ عليه إلا إذا سَكر لأله لايْسّمّى خمرًا ومعنى الخمْريَةٍ فيه ناقص لكَوْنِه 
لوطا بغیره فأشبة به المُْنصَفَ وإذا سر منه يجب خد السُكر كما في المُنصّفٍ ويَحرمُ 

کی داف واوو کی تت راا اتا و قاءَ خمرًا لا خد عليه لاه 
يُحْتَمَّل أنه شربَها مُكرَهًا فلا يجب مع الاحتمال. 

ولا حَدّ على أهلٍ الذَمَة ون سَكروا من الخْمْرٍ لأها حَلال عندَهم» وعن الحسَن بن 
زياد رحمه الله أئهم يُخَدَودٌ إذا سَكروا أن السك حَرامٌ في الأديانِ كلها . 

ومنهاء أن حَدّ شرب الخمْر وحَد السُكر مُقَدَرّ بتّمانينَ جَلْدةً في الأحرارِ لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم وقياسهم على حَد القذفِ حى قال سَيّذّنا على رضي الله عنه : 
إذا سَكِرّ هذى وإذا هذى افَْرّى ”" وحَد المُْتَرينَّ ثّمانودَ وبأربعينَ في العبيدِ لأنٌ الرْقَ 
)١(‏ في المطبوع: «أنها). 
(۲) الدردي : الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر وال : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 


والأدهان . انظر: اللسان .)١١١/۳(‏ 
(۳) ضعیف : أخرجه مالك ذ في الموطاًء کتاب : الاشربة) باب : الحد في الخمرء برقم »)۱١٥۸۸(‏ والحاكم 


ار سے یر 1 


SS Ss‏ الله تعالى جل وعلا: إن أت محةر ملين 


A 


نف ما عل الْمحْصكتِ مر لداب [الساء ]٠٠:‏ . 

ومنها آله بحرم على المسام تملیگها وملك بسائر أسباب الملكِ من البيع والشراء 
وغير ذلك ؛ ؛ لأنّ كَل ذلك انيفاعٌ بالخمْر وآنها مُحَرَمةٌ الانيفاع على المسلم. 

E e e Ns‏ : «يا اهل المدينة إن الله تَبارَك وتعالى قد أنْرّل 
ر تَخريم الخمر فمَنْ كنب هذه الآيةٌ وعنده شيء منها فلا يشرنها ولا ټبغها )  »‏ فسّکبوها في 
NNE‏ نوَرَتُ لان الملك في الموروثِ تبت شرعًا من غير صلع العبا فلا 
يكو ذلك من باب النَمْليك والَمَلَكٍ» والخْمْرٌ إن لم تكن منََوٌ قرم فهي مال عندنا فکانت 
قابلةً للملكِ في الجملة. 

ومنها: أله لا يَضْمَنُ مُنْلِفُها إذا كانت لمسلم لأنها ليست مُتَمَوّمةٌ في حقّ المسلم وإ 
كانت مالاً في حقّه وإِْلاف مالٍ غير مَُقَّم لا يوب الصّمادء وإنٌ كانت لمي يَضْمَن 
عندنا حلاقا للشَافعيّ رحمه الله» وهي من مسائل الغضب . 

ومنها: أتها تَجسة عَليظة حى لو أصابَ وبا أكدَرُ من قدرِ الڌرهم يمْنَع جوا الصَلاة 
لان الله تَبارَك وتعالى سَمَّاها رِجْسًا في كتابه الكريم بقوله : : رمش ين َمل يعن 
ابوه [المائدة ۰ ولو بر بها الجلطة فعُيِلَث وجُمُمَتْ وطْحنَتْء > فان لم يوجذ منها طم 
لخفر ورائئها جل اكه وإذ جد لا يحل لان قباء الطَخ والرائحة ليل بقاء أجزاء 
الخمرء وزوالّها دلیل زوالِها ولو سه N OLDE‏ 
به نجل من غير كراهة لأنها في ف ا و اکر 
تجل مع الكراهة لاحتمال أنها ترقت في العُروق والأعصاب . 

ومنهاء إذا تَحَلَلَتْ بنفيها يَجل شَرْبٌ الخل بلا حلاف لقولِه عليه الصلاة والسلام: «نِعْم 


/۸( برقم (۲۲۳)› والبيهقي ف في الکبری‎ )۱٥۷ /۳( والدارقطني‎ EIT 
من حدیٹ‎ )۱۴۵٣۲( الال ف نی (۲۸۷/۱)» وعبد الرژاق في مصنقه (۷/ ۳۷۸) برقم‎ 
.)۲۳۷۸( علي بن آي طالب رضي الله عنه» انظر إرواء الغلیل رقم‎ 

. في المطبوع: «يبيعها»‎ )١( 

(۲( اج الجاكم ةؤ فى المستدرك )۳۰٦۹/۲(‏ برقم »)۳٠٠۲(‏ والبيهقي بنحوه في الشعب )٤/٥(‏ برقم 
(0074)› البق فى الفردوس /٩(‏ ۲۹۷) برقم )۸۲۳٣(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


< سس ہہ 7D‏ 


الإدام الخ وإتما يرف الل اتير من المرارة إلى الحُموضة بحيتُ لا قى فبها 
مَرارة أصلا عند أبي حنيفةً رضي الله عنه حتّى لو , بقيّ فيها بعض المرارة لا يَجِل وعند أبي 
e I O‏ 
ا اله ما اف عا د کا می ا د ااا 
بصي علد إلا بعد كام معنى الخلبة فيه وعندهما يصيرٌ خمر EE‏ 
ويصيرٌ حلا بهو دَليل الخليّةٍ فيه هذا إذا تَخلَلّثْ بنفيهاء > فاا إذا حَللها صاجِبها بلاج 
من حل ا مج او غبرهماء فالشځليل جائ والخل خلال عندنا 7 


وعنة الشافعي »لا يجوز التَحليل ولا يحل الخل 8 
م م ت 
ون خَلَلها بالفل من موضع إلى موضع فلا شك أنه جل عندَنا وللشافعي رحمه الله 
قولان . 


واحتَجَ بما روي أن بعد تُزولِ تَخريم الخمُر: كانت عند أبي طَلْحة الأئصاريّ 
رحمه الله حُمورٌ لأيتام فجاء إلى رسول الله ب وقال E‏ الله؟ فقال 
a‏ «آرفهاء» فقال أبو طْلحة : ألا أخَلَلّها؟ قال عليه الصلاة والسلام: 


له نص عليه الصلاة والسلام على التّهي عن التَخْليل› وحقيقة التهي للتَحريم؛ 


: والترمذي» كتاب‎ .)٠٠٠١١( أخرجه مسلم» كتاب : الأشربةء باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم‎ )١( 

الأطعمةء باب : ما جاء في الخل» برقم (١٤۱۸)ء‏ وابن ماجه برقم .)۳۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
۲) وأبو يعلى في مسنده (۷/ )٤٩۳‏ برقم )٤٤٤٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه مسلم» » کتاب اللأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم (0۲*(« وأبو داود» کتاب 
الأطعمة› باب : في الخل» برقم (' ° «((TAY‏ والترمڏي› E‏ والنسائي › برقم »)۳۷۹٩(‏ وابن 
ماجه» برقم (۳۳۱۷). وأحمد. برقم (۱۳۸۱۳). والدارمي» بر برقم ٤۸(‏ ۲۰( والبيهقي في الكبرى (۷/ 
4( برقم )٠١٤١١(‏ والطبراني في الکبير (۲/ ٤۱۸)ء‏ برقم »)۱۷٤۹(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 
)٩۹‏ برقم (۱۹۸۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)۱٤۸/٥(‏ برقم )۲٤۲٦۱۳(‏ من حدیث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 
(۲) في المطبوع: «خمورًا». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص ۰)4۸ المبسوط /۲٤۲(‏ ۲۲)ء الهداية .)١١١/٤(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : آنه لا يجوز تخليل الخمر. انظر: المجموع مع المهذب .)٥۸١/۲(‏ 
.)0( أخر جه مسلم» کتاب : الأشربةء باب : تحريم تخليل الخمرء برقم 4A1۳)‏ 1(« وأبو داود» کتاب 
الأشربة» باب : ما جاء في الخمر تخلل› برقم (۳۹۷۵)» والترمذي برقم »)۱۲۹۴٤(‏ وأحمد برقم (۱۱۷۷۹)» 
والدارمي بنحوه برقم (۲۱۱۰۵)» والدارقطني )۲٠١ /٤(‏ برقم ›)٤(‏ والبيهقي في الکبری /١(‏ ۳۷) برقم 
(۱۰۹۸۰)» وآبو يعلى في مسنده (۷/ ۱۰۱) برقم )٤٠١٤٥(‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 


کر دات الصدائت ٤‏ € 
ولأنّ في الاشيِغال بالتخليل احتمال الوقوع في الفسادِ» ويتخس ”" الظاهرٌ منه ضرورة» 
وهذا لا يجوز بخلافِ ما إذا للت بنضيها . 

ولنا ما روي عن النَبيٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أيُما إهاب دبع فقد طَهُرَ» " كالخمْر 
إذاتََلل فيل فحقق عليه الصلاة والسلام تلب ونيك حل الخلّ شرعا؛ ولان التخليل 
سب لحُصول الجلّ فیک ون مٔباحا استِدلالاً بما " إذا آمسَکها حتى تَخْلْلْتْ . 

والذليل على آله سب لحُصول الجلٌ أن بهذا الصّنْع صار المائعٌ حامضًا بحي لا ين 
في الذوق أثر المرارة فلا يَخُلو إمّا أن كان ذلك لعَلَبةٍ الحُموضة ة المرارةً مع بقائها في 
ذاتهاء وإتا أن كان عر الخمْر من المرارة إلى الخُموضة لا سبيلى إلى الأول لاه لا 
حموضة في الولح لتَعَلّب المرارة. 

وكذا بإلقاء حل ليل يصيرٌ حايًِا في مُدٍَ ليلة لا كلل بنفيها عاد والقليل لا 
تالكر فين الا الله تعالى العادة على أن مُجاوزةً الخل 
بها من المرارة إلى الحُموضة في مثل هذا الرّمانِ فثبّت أن الل ست لخصرل الل 
ر حینوٍ يکود اکقسابَ مال متَقَوُم عندنا وعندّه يکود اكسابَ المال 


@ 


وكل ذلك مشرو . 
واا الحديث؛ فقد روي أن أبا طْلْحةً رحمه الله لما قال ألا أحذّلها؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : : عم » » فتعارَّضَتٍ الرّوايتانِ فسَمَّط الاحتجاح على أنه أ له بُحمَل على التهي عن 


ا 
ص 


التخليل لمعتّى في غيره وهو دَفْع عادة العامَةٍء ر : 
aN‏ وکانوا ا 
شُرْبَ الخمْر وصار عادة لهم وطبيعةء والثُزوعٌ عن العادة أمرٌ صَحْبَّ فقَّمٌ البيتِ إن كان 


لج عن ذلك ديالا فل ما َل الأثباع منها لو ! مر بالتځليل إِذْ لا يتلل من ساعَتِها بل 


(1) في المطبوع : (ويتجنس) . 

(۲( أحرجه مسلم»› » کتاب : الحيض » باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ › برقم c(7)‏ وأبو داود» برقم 
c(1)‏ والترمذي› c(1YYA)‏ والنسائي»› »)٤۲٤١(‏ وابن ماجه» ۰)۳٦۰۹(‏ من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المطبوع : «بماء». )٤(‏ في المطبوع: «لأن». 

a 


م تاب الاشربة ___> ® 


بعد وقتٍ مُعْتَبَر فيْرَدي إلى فسادِ العامَةٍ وهذا لا يجوز وقد انحَّدَمٌ ذلك المعنى في رّمانِنا 
يقَرَرَ التحريم ويألفَ الطْبْعُ تَحريمَها؛ حَمَلْناه على هذا دَفْعًا للتنافضٍ عن الدليلء و 
بين أن ليس فيما فُلناه احتمال الوقوع في الفساد. 

وقوله؛ تنجس التاق ررر َعَم ؛ لكنْ لحاجة وإِنّه لجائز كدبغ جلد الميتة 
والله سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

ثُمّ لا فرق في ظاهرٍ الرّوايةٍ بين ما إذا الى فيها شيا فليا من المح أو السَمَكٍ أو الخلٌ 
أو كثيرًا حتى تَجل في الحالَيْن ا 

وزوي عن ابي يوش أنه ِن كان الخل كيرا لا يج . 

وَجْه رواية آبي يوسُّفَ رحمه الله : أن المُلْقَّى من الخلٌ إذا كان قَليلاً فهذا تخليلٌ 
لهو الحُموضة فيها بطريتي اليير» فاا إذا كان كثيرًا فهذا ليس بعخليل بل هو تَغْليت 
لحَلبة الخُموضة المرارةًء فصار كما لو ألقّى فيها كثيرًا من الحلاواتِ حتی صار خُلْوًاء أنه 
لاحل بل ت الك اهنا 

وخة ظاهر الرواية: أن كَل ذلك تخليلٌ ؛ آمّا إذا كان فليا فظاهرٌ وكذلك إذا كان كفْيءًا 
لما كنا أن ظهور الحُموضة عند إِلْماءِ الولح والسَّمَكُ لا یون بطريتي التَغْليب لانعدام 
الخُموضة فيهما فتَعَيَنَ أن يكودً بطري التَْيير » وفي الكثير يكوك أسرَعَّ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلَم . 

وآمّا السَكرٌ والفضيخ ونَقَيِعُ الزبيب فيَخْرْمٌ شرب قَليلِها وکثيرها لما روي عن التب عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «الخمْرٌ من هاتَينِ الشَجُرَتَين؛ وأشارَ عليه الصلاة والسلام إلى 
الوا والتي ههنا هو المُسْتَجِقّ لاسم الخْمْرٍ فكان حَرامًا. 


. في النسخة: «تنحيس». (۲) في المطبوع : «(الحالتين»‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلم» کتاب الأشربةء باب : بيان آن جميع ما ینہذ مما يتخذ من النخل»› برقم (۱4۸0(› 
وأبوداود» كتاب : الأشربةء باب : الخمر مما هو؟ برقم »)۳٣۷۸(‏ والترمذي برقم .»)۱۸۷١(‏ والنسائي 
برقم .)٥٥۷۲(‏ وابن ماجه برقم (۳۳۷۸)» وأحمد برقم .)۷۹٥(‏ والدارمي برقم (۲۰۹7)». وابن حبان 
N (٥‏ برقم »)٥۳٤٤(‏ والبيهقي في الكبرى )۸/ ۸4(« وأبو داود الطيالسي في مسنده )۳٣١ /١(‏ 
برقم (04؟)› وأبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۳۹۸) برقم »)٠٠۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )4 ۳4(« 
وابن آي شيبة في مصنفه )٦۸ /٥(‏ برقم (۲۳۷۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


E a o aL 
١ وتعالی لم يُجْعَل شِفاءَكم فيما حرم عليكم‎ 

وعن ابن عَّاس رضي الله عنهما [01] " قال: السك هي الخْمْرٌ ليس لها كئية ‏ . 

OTT <“Iaf CD, oroftso. tn fie ت‎ َ eof f~ 
وروي آنه لما سيل عن نقيع الزبيب قال : الخمُرٌ أخينها “' أشارَ إلى عِلة الحرْمة وهي‎ 
أن إيقاعَ الرّبيب فى الماء إحياءٌ للخمر لأنّ الرَبيبً إذا نيِح في الماءِ يَعودُ عَِبّا فكان تقيعه‎ 
. عص الع ولأنَ هذا لا ينَحَذٌ إلا للسُكر فيَخْرُمٌ شرب قَليلِها وكثيرها‎ 

فان قیل: الیش أن الله تارك وتعالى قال: وَين كَمَرَتٍ اليل والاأقتب دون مه 
ر ےر راء ےر : ا r‏ ٍ وت 
على جلها؟ 

فالجواب: فيل : إن اليه مَلسوخة بآية تَحريم | لخمْر فلا يصح الاحتِجاج بها . 

والقاني. إن لم تكن ملسوخة فيُحْتمَلٌ أن ذلك خرج مَخْرَحَ التغيير آي : إتكم تَجَلودّ ما 
اعطاكَہُ الله تعالى من تَمَراتِ التخيل والأعناب “ -التي هي حَلال- بعضًها حرام وهو 
.م ي وم س م . 

E‏ کیل ابر ا نرد أنه کم سر . رز فَجَعَلْثُر نه حَراما وعكلد) 
ونس ]٠٩:‏ على ” هذا كانت اليه حْجَةَ عليكم لأن التْييرَ على الحرام لا على الحلالِ. 

وو م ا ا eT‏ و 0 ا 

ولا كف مُسْتَجلّهاء ولكنْ يُضَلّل لأنّ حُرْمََها دود حُزْمة الخمْر لثبوتِها بدليل غير 
مقطوع به من أخبارٍ الآحاد وآثارٍ الصحابة رضي الله عنهم على ما كنا ولا بُخَد شرب 
(۱)( صحیح : أخرجه البخاري تعليقا› کتاب : الأشربة› باب : شراب الحلواء والعسل › والحاكم في 
المستدرك )۲٤۲/٤(‏ برقم (۹١٠۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى ›)٠١ /٠١(‏ والطبراني في الكبير (۳٤0/4)‏ 
برقم »)۹۷۱٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه (۹/ ›)۲١۱‏ وابن بي شيبة في مصنفه )۳۸/٥(‏ برقم (۲/ 
(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) آخحرجه ابن آبي شيبة في مصنفه )۷٥ /٥(‏ برقم (۲۳۸۳۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۷٩/(‏ برقم )۲۳۸٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
٥‏ في المطبوع: «والأعناء». )١(‏ في المطبوع: «وعلى». 


القليل منها لأ الح إتما يجب بشُزْب القليلِ من الخمْر ولم يوجذ بالشكر لأ حرْمة 


الشكر من كل شراب كحُزْمة الخمْرٍ لثبوتها بدَليل مقطوع به وهو نص الكتاب العزيز 
قال الله تعالى جل شَانه في الآية الكريمة: نَم E EE‏ كم العدوة والبعخصاءُ 
في ار والمبير دیسد عن رر أو وعَنِ الَو هل اَم مهو [المائدة ]۹١:‏ وهذه المعاني 
تَخصّل بالسُکرٍ من کل شراب فکانت حُزْمة السُكرٍ من كَل شراب ثابتةً بنص الكتاب العزيز 
كحرمة الخمْرٍ ولهذاجَّمع رسول الله هة بين الحرْمَتَيْنِ في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حُرْمَّث عليكمٌ الخمْرُ لعَينِها قَليلُها وكَثيرها والسُکر من کل شر e‏ 
ومعلوة أله عليه الصلاة والسلام ما أراة به أصل الخُزمة لن ذلك لا بُ يَف على السُكر 
في کل شرا دل أن المُراد منه الحرمة مث الكايلة التي لا هة فبها كخزمة الخثر وكذا جع 
سينا عَليّ رضي الله عنه بينهما في الحدٌ فقال : فيما أسكر من التَبيذٍ تّمانونً وفي الخمْر 
قليلها وكثيرٍها تمانو ويجوز بيعُها عند أبي حنيفةً مع الكراهةٍ وعند أبي يوسْفَ ومحمَدٍ لا 


ت 


تجوز اض 

وخة قولهماء أن مَحَل البيع هو المال وأله اسمٌ لما باح الانتفاع به حقيقة وشرعًا ولم 
یوجذ فلا یکو مالاً فلا يجوڙ يها كبيع الخمْرٍ . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: آل الب مُباڌلة شيءِ مرغوب فيه بشيءِ مرغو 
فيه قال الله تبارك وتعالى : «أوكهك الذي اشرو اسل يالى فما رت رتهم وم 4 
و [البقرة ]٠١:‏ وقد و جد ههنا لأن الأشربة مرغوبٌ فيهاء الال اسم لشيءِ مرغوب 

فيه إلا أن الخْمْرَ مع كونِها مرغوبا فيھا لا يجوز بيعُها بالتصض الذي رَوينا والتص ورد ا 
الخثر فيصر على مورد النّص . 

E ERSNI 

منهاء خڪم تجاستهاء فقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أتها لو أصابَّتٍ التَوبَ 

رمن قد الذرهم تمتع جرار الشا: E PG‏ 
تجاستها غليظة كتجاسة الخمْر وروي آتها لا تمتَعٌ أصلا لأ جاسة الخمْر إنما تبث " 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى٤» /٠١(‏ ۳٠۲)ء‏ موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما و 
معاني الآثار»› کک ا ا ان ا ي ا (۲۲۰). 


(۲) و في المطبوع : تست 


may GD 


بالشرع بقولِه عَرَ شاه : رجش ين عَمَلٍ ليطن [المان ]٠٠:‏ فيختص باسم الخْفْرٍ . ۰ 
عن آي و رجه اله ا ا ا ال اا اي اا الي 
ER e O ER Ea‏ 
َد بشُزب القليلي منها فأو جَبَ ذلك خڃِقَّة في تَجاسَتِها هذا الذي دَكَزنا حُكمْ الٽيءِ من 
عصير العِنّب ونبيا التمرٍ ونقيع الرّبيب . 

واا خكم المطبوخ منهاء؛ آمَا عصيرُ اليب إذا طبخ أدنى طَبْخةٍ وهو النادذى اروف 
نصفه وبقى الصف وهو المْنصّف فيَحْرْمٌ شرب فَليلِه وكثيره عند عامَة العلماءِ رضي الله 
ورَرّى بشْرٌ عن أبي يوسُفَ رحمهما الله الأول : أته مُباح وهو قول حَمَادٍ بن آبي 
سماد ويصح قول العامة لاه إذاذَهَبَ اقل من الكيْنِ باطخ فالحرامٌ فيه بال وهو ما 
زا على القَلْبِ . 

والدليل على ان الرائدَ على الَلِْ حرام ما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه كب 
ا ار ار ري ال : إئي أتيت تیت بشراب من الام طب حى ذَحَبَ تاه وبقي 
له ینمی حَلاله ويَذْهَبٌ حرامّه وریځ جنوه فم مَنْ بلك فليتوْسعوا من مآ شربتهم نص 
على أن الزائ على الَلْثِ حَرامٌ وأشارَ إلى أنه ما لم ب يذهب لاه فالقَوّةٌ المُسكرةًُ فيه قائمةً“ 
EE PEE a OEE EY E PN‏ 
إجماعا منهم» ولا ُد شاریه مالم يكز وإذاسَکِر خد يقر مله لمامَر 
ود ارا ن ل ی OOS‏ 
على ما ذگرنا. 

هذا إذا طبخ عَصيرٌ التب» فأمًا إذا طبخ العَِبُ كما هو فقد حَكى أبو يوسُّفَ عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهما GT O‏ 
عن أبي حنيفة رضي الله عنهما اا ا دنی طَبْخة يَجل 
بمنزلة الريب 


1“ و ا » ب ETS‏ ت س ر 


(۱) أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه )٩۲ /٥(‏ برقم )۲٤۰۱۰(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


<( سس ہل( 


ولا يَخحْرْمٌ إلا السُكرٌ منه وهو طاهرٌ يجوز بيعُه ويَضْمَنُ معْلِمُه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله عنهما. 

وعن محم رحمه الله روایتان : 

في رواية: ٠‏ ليجل شريه لكنْ لا يجب الحدٌ إلا بالسُكر . 

وفي رواية قال: لا N‏ والحْجَج تَذْكَرٌ في المُمَلَّث ” فأبو 
حنيفةً وأبو يوسّفَ رحمهما الله يَحتاجانٍ إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طَبْخة والمُنصّفِ 
من عصير التب . 

وؤخه الفرق لهُما: أ ي ان يَذْهَبَ أقَل من ثليه لا نر له 
في العصْرٍ ؛ لأ بعد الطبْخ بقيّث فيه قوّةٌ الإسكار بنفيه 

ألا تَرَّی أ له لو ٿر يغلي ويشتد من ء شیر بلط بغیره کما کان قبل الخ لُكل ف 
ااا ی ن ی 
الإسكار بنفه 

لای نه لو ترك على حاله ولا يُحْلَطٌ به الما لم يحتمل الغلَياد اصلاً > کعَصیر 
التب إذا طب حتى َهَبَ نلاه وبقي لله والماء يغلي » ويُسْكر إذا حلط فيه الماء وإذا لم 
یکن مرا بنفیه بل بغیره جاز أن يقَيْرَ حالّه بالطْبّخ بخلاف العصیر على ما ذَكرْناء وإلی 
هذا أشار سَمّدنا عُمَرُ رضي الله عنه فیما رَوَيْنا عنه من قولِه يذهب حَرامه وریځ جُنوڼه» 
يعني إذا كان يَغْلي بنفسه [من غير صب الماءِ عليه فقد بقيّ سَلْطانّه وإذا صار بحيتٌ لا 
يغلي بنفیه] بان طب حتی ذَهَبَ تناه فقد دَهَبَ سُلْطائه» واللَّه سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 
هذا إذا تع ابيب المدقوق في الماءء م طبخ َيه أدنى طخو > فأمًا إذا نَقِعَ الرَبيبُ 
اھر راو و ی ای ف وی ا و ای وا ای ر 
رحمهم الله آله لا ل حتی لَب بالَبخ اء و ینمی نله . 

وؤخهه: ما ذَكَرْنا أن إِنْقَاعَ الرّبيب إحياءٌ للّب› ETE‏ 
٠‏ عَصيرٌ العّب» وروي عن أبي يوسُّفَ رحمه الله أنه يُعْتَبَرٌ في ذلك أدنى طبْخة لأنه ربيب 


. في المطبوع : «الثلف». (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 


ر ب 


انتم بالماءِ فلا يتعَيَرٌ حُكمه» واللّه سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

واا المُكَذْك فئقول: لا حلاف في آنه ما دام لوَا لا يُشكر جل شرْبُه» وأمّا المُعَتَنُ 
المُسکر فيَجل شريه للتداوي واستمُراءِ الطعام والتقَوّي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله عنهما. ۰ 

ورَوّى محمد رحمه الله أنه لا يَجل» وهو قول الشَافعيّ رحمه الله وأجمَعوا على أّه 
لا جل شرب للَهْوٍ والطْرَّب. 

كذا رَرّى أبو يوسفَ رحمه الله في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المُسْكر فقّليلّه 
وكثيرُه حَرامٌ وفعودُه لذلك والمشيٰ إليه حَرامٌ. 

رجه قول محمَّدٍ والشافعىّ رحمهما الله : ما رُوِيّ عن سََدَينا عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله بی قال : «ما آاسکر کثیره فقليله حرام» " وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه 
قال : «كل مُكر من عَصير المئب؛ إّما سمي خمرًا لكؤنه مُخايرًاللعقل "» ومعنى 
المُخامَرة يوجد في سائر الأشربة المُسْكرة. 

وأبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما احتَجًا بحديثِ رسول الله اة وآثار الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم . 

افا الحديث؛ فما ذَكَرّه الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار عن عبد الله ابن سنا عُمَرً 


(۱) صحیح : أخرجه آبو داود» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر» برقم (١۸٦۳)ء‏ والترمذي 
برقم ۰)۱۸٦(‏ وابن ماجه برقم (۳۳۹۳)» وآحمد برقم »)۱٤٩۹۳(‏ وابن حبان بنحوه (۱۲/ ۲۰۲) برقم 
«(oTAY)‏ والبيهقي في الكبرى )۲۹٦/۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما› انظر صحيح 
الا الصغير رقم .)٥٥۳١(‏ 

TT‏ الأشربة› باب : تحریم کل شراب أسکر کثیره» برقم 
c(0 1¥)‏ وابن ماجه برقم )4 c(4‏ وأحمد برقم «(ToYY)‏ والدارقطني )4/ (o‏ برقم «(€T)‏ 
والطبراني في الأوسط بنحوه (۳۱۱/۲) برقم (۲۰۷۱). وکذا عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۹) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير› رقم .)٥٥۴۳۰(‏ 

وأخرجه بسند صحيح كذلك ابن ماجه» کتاب : الأشربة» باب : ما أسکر کثیره فقلیله حرام ۰ برقم 
«((T4۲)‏ وأحمد برقم (617)› والدارقطني )1/4( برقم «((AT)‏ والبيهقي في الكبرى )۸/ 47(« 
والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۳۸۱) برقم (١١١٤۱۳)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۲۲۱) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل . ) 

وأخرجه الدارقطني )۲٠١ /٤(‏ برقم (۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)۲( انظر قول ابن حجر في الفتح .)٤١٠١ /٤(‏ 


سس ہہ( 
رضي الله تعالى عنهما أن التبيّ عليه الصلاة والسلام أي بتبيٍ فشَّمّه فقَطبَ وجهه لشدټه» 
ثم دعا بماءِ فصَبّه عليه وشر e‏ 

فار فا ها ر عر ا ت ري الله عة أن كانتا ت 
ويقول: إنّا لََنْحَرُ ‏ الجزور وإ العتقَ منها لآل عُمَرَ ولا يقطمًه إلاً التبيڈ الشديد . 

ومنها ما رونا عنه آله كَبَ إلى عََارٍ بن يابير رضي الله عنهما: إٽي اتيت شراب من 
السام طبخ حى َهَبَ ثُلثاه وبقي تله َه ی حَلاله ويَذحَبٌ حَرامُه وریځ جوڼه» فز مَنْ 
لَك فليتوّسّعوا من آشرِبتّهم» نص على الجل ولَبهَ على المعنى وهو زوال الشَدَةٍ المُْسْكِرة 
بقولِه: : ويْذهَبٌ ريح جنونه» وا ل تل من أشربيهم . 

ومنهاء ما روي عن سينا علي رضي الله عنه أنه أضاف قَوْمًا فسَقَاهم فسَكِرَ بعضهم 
فحَدّه فقال الرَجُل: تَسقيني ثم تَجدني» فقال سَيّذّنا على رضي الله عنه: إنّما أجِدك 
للسكرٍ. 

و ا و ری ا 
أنه قال حين سيل عن التَبيذٍ : اشرب الواحد والاتين ¿ والتلاثة » فإذا مت السكر دع . 

وإذا تَبَتَ الإحلال من هؤلاء الكبارٍ من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول 
التحريم يرع إلى تلسيقهم؛ وآنه بذعا ولهذا عد آبو حنبفةٌ رضي الله عنه إحلال المُلَثِ 
فو ر ا ماح ا الجاع فاي اا ا ا و 
e‏ وان لا حرم بيد الخمْرٍ لما أن في القول 
بَخريوه تَفْسيقٌ كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والكف عن تفسيقِهم والإمساك 

عن الطْعْن فيهم من شرائط السَةٍ والجماعة. 

وأمَا ما ورَدَ من الأخبارٍ ففيها طْعْنّء ثُمَ بها اويل » تَمّ قول بموجَبها. 


اما الطْعْنٌ فان يَخْيَّى بن مَعين رحمه الله قد رَدّهاء وقال: لا تصح عن النَبىّ عليه 


- (۱) انظر علل ابن أبي حاتم )۲٦/۲(‏ برقم .)٠٠١١(‏ وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ›)٦۷٦/۲(‏ 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث منکر › ونقول: في إسناده يحيى بن اليمان وقد اشتهر بسوء حفظه وكثرة 
غلطه وقال عنه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث. ) 
(۲) في المطبوع : «لتلحر». 


may yw Cy 


e a 


واا القولٌ بالموخجب: فهو أن المشكر عندنا حَرام» وهو oN‏ لأن المسشكر 
ا کل ناروا ٽه يَحْصل بالقدَح الأخيرِ» وهو حرام د قلیله وکثيرُه» وهذا 
ل بمو کی الا خاد ن ی و الله ا 
وافاقولهم؛ إن هذه الأشربة حمر لوجود معنى الخمْر فيهاء وهو صِفة مُخامَرة العقل 
قَلّنا: اسم الخمْر للتيءٍ من ماء العنّب إذا صار مُسْكرًا حقيقة» ولسائر الأشربة مَجارٌ؛ ل 
معنى الإسكارٍ والمُخامَرةٍ فيه كايل» وفي غيره من الأشربة ناص فكان حقيقة له مَجارًا 
لغیره» وهذا لأّه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمرٌ لا يلو من أحدِ وجِهَيْن: 
إِمّا أن یکو اسمًا مُشَْرَکَاء وإِمّا أن يکود اسما عامًا ولا" سبيل إلى الأوّل؛ لأنّ 
شرط الاشتراك اختلاف المعنى› فالاسمُ المُشْتَرَكٌ مايق على مُسَمَيات مُحتَلِفةٍ الحُدود 
والحقائق ا ا ا 
العموم : أن تكودً أفراد العُموم مُتساويةً في قّبولٍ المعنى الذي وُضِح له اللَْطٌ لا متفاوتةًء 
ولم يوج التساوي ههناء وإذا لم يكنْ بطريتق الحقيقة تَحَْنّ يِن آنه بطريتي المجاز فلا يتناوَلها 


مُطلَقٌ اسم الخمْرء واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
NRE e E e‏ 
وااالخليطان. فخككهما عند الاجتماع ما هو حككهما عنة الاتفراد من التي. ۽ عنهما 
والمطبوخ . 


وقد ذکرناه وقد روي عن رسول الله أنه نى عن شرب التَمْر والرّبيب جميعًا 
والرَهُو والرْطب جميعًا ”"» وهو محمول على التّيءِ والسكر منهء والله عَرَ وجل أعلمُ. 


(۱) ذ في لطاع دلا. (۲) في المطبوع : «لا. 


م کتاب الاشربة > GD‏ 

وروي آنه عليه الصلاة والسلام تَهّى عن بيا البسْرٍ والتمْرٍ والزّبيب جميعًا “ولو طبخ . 
احڏهماء ثم صب قَدَحٌ من الٽيءِ فيه أفْسَدَه» سَّواءٌ کان من جيه أو خلافِ جلسه؛ لأنّه 
اجتمع الحلال والحرام فيَعْلِبُ الحرامٌ الحلال ولو حلط العصيرٌ بالماءِ فان ترك حتى 
اشد لا شك آنه لا يحل وإِنْ طبخ حتى دَهَبَ لاه ففيه تَر : 

إن كان الماء هو الذي يَذْمَبْ ألا بالطبْخ يُطْبَحُ حى يَذهَبَ قدرٌ الماءء ثم يُطْبَحْ 
العصيرٌ حى يَذْهَبَ شاه فيَجِل» ون كان الما والعصير يَذْهَبانِ مَعَّا بالطْبْخ حى يَذهَبَ 
ها الجملة فلا يَجل» واللّه عر وجل أعلَمُ. 

وأا المزْرُ والجعة والبثْعٌ وما يُتَحَذٌ من السَكر والتين ونح ذلك فيجل شريه عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه قٌلیلً کان آو كثيرًاء مَطب وخا کان و نیئا "۰ ولا يُحَدٌ شاربُه وإِنْ 

وروي عن محمَلٍ رحمه الله آنه حرام بناءً على أصلِه» وهو أل ما أسکر کشیره فمَليله 
حرام كالمكَلْثِ . 

وقال ابو يوش رحمه الله: ما كان من [هذه] ”" الأشربة يبْمّى بعدّما بلع عشرة يام ولا 
يَمْسدٌ فاي أكرَهّه» وكذا روي عن محمَكِ ْم رَجَحَ أبو يوسُفَ عن ذلك إلى قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه. 

وَجُه قول أبي يوسُفَ الأول : أن بقاءه وعَدَمٌ فساده بعد هذه المد ليل شِدَيّه» وشِدَكّه 
لیل رمه . 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن الحُرْمة متلق بالخمْريَةٍ لا بْب إلا ِد والشدةٌ 
لا توجَد في هذه الأشربة فلا نْب الحُرْمةً والدّليل على انيدام الخمْريَة أيضًا ما رونا عن 


.)٥٦١١( أخرجه البخاري» كتاب: الأشربةء باب: من رآى أن لا يخلط البسر والتمر. .. برقم‎ )١( 
: والنسائي» کتاب‎ »)۱۹۸7٩( ومسلم› کتاب : الأشربةء باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب غخلوطين› برقم‎ 
وأحمد برقم (۱۳۷۸۷)» والطبراني في الأوسط‎ .)٠٥٥٤( الأشربة› باب : خليط البسر والرطب» برقم‎ 
/٩( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)۱۷٩۸( وآبو يعلى في مسنده (۳۰۲/۴) برقم‎ »)۷۳٣۲( برقم‎ )۳۰ ۷(٥ 
من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله‎ )۲٤۲۰۱۹( برقم‎ )٩۳ /( بنحوه» وابن آبي شيبة في مصنفه‎ )۳ 
عنهما.‎ 

(۲) في المطبوع : «نيًا». (۳) ليست في المطبوع . 


> م بائع الصنائ‎ GP 
النبيّ عليه الصلاة والسلام أثه قال : «الخمْرٌ من هاتّين الشْجَرَتّين» ”" ذَكَرّ عليه الصلاة‎ 
۰ والسلام الخمُرَ (فاللامٌ للجئس) فافتَضى افتصار الخْمْريَة على ما يُنَحُذٌ من الشَجرتَين‎ 
وإنّما لا يجب الحدٌ وإِنُ سَكِرَ منه؛ لأنه كر حَصَلَ بتَناوؤلِ شيء مُباح» ونه لا يوب‎ 
الحد كالكر الحاصل من نال البنج والحُبزٍ في بعضٍ البلاد بخلاف ما إذا سَكِر شرب‎ 
. المْكَلّث أنه يجب الحدٌ؛ لان السُكرَ هناك حَصَلَ بَناوًلِ المحظورٍ وهو القَدَح الأخيرٌ‎ 

وآمّا روف الأشربة المُحَرّمة فيّباح الشَرْبٌ منها إذا عَسِلّث إلا الخرَفَ الجديدً الذي 
يشرب فيها على الاختلافِ الذي عرف في كتاب الصّلاقء والأصل فيه قول الَبيّ عليه 
الصلاة والسلام : «إّي كنت تَهَيئكم عن الشزب في الدبَاء والحنكم ”" والمُرَفْتِ» ألا فاشرّبوا 
في كَل رف فان الروت لا ثل شيا ولا تحرف . _ 

وما بيان حَدٌ السُكر الذي يتَعَلَقٌ به وجوبٌ الحدٌ فقد اختَلِفَ في حَدّه» قال بو حنيفة 
رضي الله عنه السّكرانٌ الذي بُحَدٌ هو الذي لا يعقِلْ فليا ولا كثيرًا» ولا يعقل الأرض من 
السّماءِ والرَجُل من المرأق وقال أبو يوسُفَ رحمه الله تعالى ومحمَدٌ رحمه الله: 
السّكرانُ هو الذي يَغْلِْبُ على كلاه الهذيان. 

ووي عن آبي يوسُفَ انه بَُْحَنٌ ب ظفل با ألڪز) انرون ]٠:‏ فيُشتقرا فان لم 
يقر على قِراءتھا فهو سَکرانٌء لما روي آ رجلا صَنَحَ طعامًا فدَعا سينا آبا بكر وسَيّدنا 
عُمَرّ وسَّدّنا شمان وسَهّدَّنا عَليّا وسَمّدَّنا سَعْدَ بنَ أبي وقاصِ رضي الله تعالى عنهم فاكلوا 
وسَقَاهم خمرًا وكان قبل ريم الخمْرٍ فحَضصَرَنهم صَلاءٌ المغْرب فأمَهم واحد منهم فقراً: 


ےکرک ع رر 


فل ا مرون 4 [الكافرون ]١:‏ على طرٌح : Et.‏ اعد ما دون [الکافرون :۲] فنزل فل - 


تباركٌ وتعالی - «متاا ای اموا کا دروا الصاو واشر شکری حی تعکموا ما تقولون) 


۹ ٤٠: [النساء‎ 

ڪڪ 

(۱) سبق تخریجه . (۲) في المطبوع : «بلام الجنس» . 

(۳) الحتتم: الجراء المدهونة باللون الأخحضرء وهي من أواني الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء .)٠۱۸۷(‏ 
)٤(‏ أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ والحديث في الصحيح» أخرجه مسلم» كتاب: 
الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» برقم (4۷۷)ء والترمذي» كتاب : الأشربة› 
باب : ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف» برقم (۹٦۱۸)ء‏ وأحد برقم )۲۲٥۰۷(‏ من حديث بريدة 
رضی الله عنه. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه آبو داود» كتاب : الأشربة» باب: في تحريم الخمرء برقم (١۳۹۷)ء‏ والترمذيء 


ہم کتاب الاشیة > GD‏ 


وهذا الامقحان غير سّديدٍ؛ لأنّ من السُكارى مَنْ لم يتعَلّم هذه السّورة من القرآنِ 
اصلاء ومَنْ تَعَلّمّ فقد بُ عليه قٍراءتُها في حالة الصَخو حصو صًا مَنْ لا اعيناء له بأمر 
القرآنِ فكيف في حالةٍ السكر . 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا شرب حتّى ظَهَر نره في مشيه وأطرافِه وحَرَكاته» فهو 
سکران» وهذا أیضًا غير سَديدٍ؛ لان هذا أمرٌ لا تبات له؛ لأنه يختَلِفٌ باختلافِ أځوال 
الٽاس» منهم مَنْ يَظْهَرُ ذلك منه بأدنى شيءِ» ومنهم مَنْ لا يَظْهَرٌ فيه وإ بَلَعّ به السُكرٌ 
غعايته . 


وَخْة قولهما: شهادة العُرْف والعادة فن السّكرانً في مُتعارَفٍ الاس اسم لمَنْ هذى وإليه 
أشار سَيّدنا عَليّ رضي الله عنه بقولِه : إذا سر هذّى» وإذا هذى افْتَرّى» وحَدٌ المُفْتّري 
لمانو وأبو حنيفة عليه الرَحمة يُسَلّمٌ ذلك في الجملةء فيقول : أصل السُكر يُعْرَُ بذلك 
لكتّه اعتبر في باب الحُدود ما هو الخاية في الباب احتيالاً للدَرْءٍ المأمور به بقوله كل : 
«اذرّءوا الحدوة ما اسقَطَعَئُم» "" ولا يُعْرَف بُلوغ السُكر غايته إلا بما ذُكِرَء واللّه عر وجل 


أعلَم ۳ 


*% ok 


برقم (١۲٠۳)ء‏ والحاكم في المستدرك )۳۳٣/۲(‏ برقم (۳۹۹)ء والبيهقي في الکبری (۳۸۹/۱) برقم 
COITIAN‏ وعبد بن ید في مسنده )٩٩/۱(‏ برقم (۸۲). والبزار في مسنده (۲/ ۰)۲۱۱ برقم )٥۹۸(‏ من 
(۱) سبق تخریجه في (کتاب: الحدود). 

(۲) إلى هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة أخرى قديمة. 


کک رتسو 


وقد يُسمّی کتابَ ی ا الكراهة ”"ء والكلامٌ في هذا 
الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ : 

في بيان معنى اسم الكتاب . 

وفي بيانِ أنواع الخفورات والمباحاتِ المجموعة فيه . 

اا و ر الع م الور وا 
المُسْتَحسَن وهو رُؤية الشيءِ حَسَتًا يقال Ul‏ 
تخصيص هذا الكتاب بالتشمية بالاسيخسانِ لاختصاص عامَة ما أورة ‏ فيه من الأشكاء 
بحسن ليس في غيرٍها» ولِكؤنها على وجو يَسْتَحسنها العقل والشرعٌ. ۰ 

وأمّا التشمية بالحظر والإباحة فَسْمية طابقَث معناها ووافقَّتْ مُفََضاها لاختصاصه 
ببيانٍ جملةٍ من المحظورات والمُباحاتِ وكذا التشمية بالكراهة 4 لان الغالت فة يان 
الخُحَرّمات وکل محر مكروء [في] ”“ الَرع لان الكرا WTR E‏ 
قال الله تبارك e‏ 59 عسي آن هوا سي ا کم وی آن توا شا ور 
كم € [البقر: ] والشرع لا ي يُحِبٌ الحرامٌ ولا يَرّْصّى به إلا أن ما تَفْبْتُ 0 حرمَته مته بدلیل 
مقطوع به من تمل الكتاب العزيز أو غير ذلك فعادة سحت له ستيه راتا على الإطلاق 
ا 2 مته بدليلي غير مقطوع به من أخبار الآحاد وآقاويلي الصحابة الكرام 
E a A E‏ 

منه آن حُرْمَته تبث بدليل ظاهرٍ لا بدليل قاطع . 


(1) في المخطوط : «الكراهية». (۲) في المخطوط : «أودع». 
٠‏ () في المخطوط : «بالكراهية». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «الكراهية) . (7) في المخطوط : اثبتت» . 


(۷) في المخطوط : «ثبتت» . 


SETS GD 


وأا بيان أنواع المُحَرّماتِ والمُحَلّلاتِ المجموعة فيه فقول وباللّه تعالى التؤْفيق 
المُحَرّماتٌ المجموعة فى هذا الكتاب في الأصل نوعانِ : 
نوعٌ تَبتَتْ حُرْمَنّه في حقٌ الرٌجال والنساءِ جميعا. 


ونوعٌ يكت حُرْمَنّه في حى الرٌجال دون الئساءِ . 

اما الذي دَبَتّث كث رمه في حق أل رخال والنسًاءِ جميغا؛ ٠‏ فبعضّها مَذْكورٌ في مواضيه في ' 
الب فلا عيذ ونَذْكُرٌ ]٤١ /٤[‏ ما لا كر له في الكَمّب . 

وَبْدَأً بما بدأ به محمد رحمه الله الكتاوهو 

خرمة النظر والمس: 

والكلام فيها في ثلاثة مواضع : 

احئها؛ في بيانِ ما يَجِل من ذلك ويَخْرْمٌ للرَجُل من المرأةٍ والمرأة من الرَجْل . 

والتاني: في بيانِ ما يحل ويرم للَجُلِ من الرَجُلِ . 

والتَايث: في بيانِ ما يحل ويَحْرُمٌ للمرأة من المرأة. 

أا الأوَلٌ: فلا ينك الصول إلى معرته | إل بعد معرفة آنواع التّساء فكقول وباللّه تعالى 
التَوْفيق : 

النسًاء في هذا الباب سَبْعة أانواع: نوع منهُنَ المنكوحات» ونوعٌ منهُنَ الممْلوكات؛ ونوع 
منهنَ ذوات الرّجم الحرم وهو الم المحم لللكا كالم والبنت والعمة والخالقء 
ونوعَ منهُنّ ذواتُ الرَجم بلا محرَم وهُنَّ المحارِم من جهة الرْضاع والمُصاهَرة» ونوع 

منهُنَّ مَمْلوكات الأعيار› ٠‏ ونوع منهُنَ من لا رَحِمَ لهُنَّ اصلاً ولا محرَمّ وهُنَ الأجنَبيَاتُ 
الحرائر» ونو منهُنَ دات الرَجم بلا محرَم وهو الرَحِمٌ الذي لا يُحَرمٌ الثكاح كبن العمْ 


والعمَةٍ والخال والخالة. 
ا و ۶ت ل و ُ ت و ت 
اما التوع الأؤّل: وهن المنكوحات فيَجل للرّوج التَظرٌ | إلى زوجته ومسها من ريا 


LT 


ِ ر ۹ و E‏ 2 
إلى قَدَيِها لأنه يَجل له وطؤها لقوله تعالى : «والزين هم رجهم حفظون ف 
اجه أو ما كت امم اَم حي ملوي>) [المومنون ]١-٠:‏ وأنه فق النظْرٍ والمسٌ فكان 
کا ا ل 

)١(‏ في المخطوط : «من) . (۲) في المخطوط : «وهوا. 


م __کتاب لاستحسان__> GD‏ 


إحلاله إحلالً لهما من طريتي الأولى إلا آله لا يحل له وطؤها في حالة الحيض لقوله بار 
وتعالى: وتك عن ألْمَحِيض فل هو أذ الوا بسا ن لمجي ولا فرش عي 

يلر [لبقر: فصارث حالة الحيضٍ مَخصوصة عن عُموم التص الذي تلوناء وهل 
جل الاستتاع بها فيما دون الفرج؟ 

انلف فيه : 

قال ابو حنيفة وأبو يوشف رضي الله عنهما؛ لا يَجل الاستمتاع [بها] إلا بما فرق 
الإزار وقال محمد رحمه الله يجيب عار الم وله ما وى ذلك . 

واختلف المشايخ في سير قولِهما: بما فرق الإزار. 

قال بعضهم؛ المُرادٌ منه ما فق السُرَة "فيج الاستفاع دما(فرق سرت ر 
اخ بسا تتا لى الكت رقا بعشهم الثر مت مع زار تبج اتتام بماتعت 
سرتھا سی الغرج لكنْ مع المنْرَرٍ لا مكشوفا ويْمْكِن العمل بعُموم قولِهما بما فق الإزار 
لأنّه ته " يناوَلٌ ما فق السرّة وما تحتها سِوّى الفرج مع المِْرَرِ كَل ذلك فرق الإزار 

فیکون عَمَلاٌ موم اللَفْظٍ واللّه سبحانه وتعالی أعلَمٌ. 

وة قول محمد ظاهرٌ د قولِه برك وتعالی وتارک عن آلتجییں فل مو فی [ماغاراوا 
الاه ف أَلْمَحِيض] “€ [البقرة: ٠‏ جعل الحيض آذى فتختَص الحُرْمة بموضع الأذّى وقد 
ژوي ان سيا عانشة رضي الله عتها موث عا تج لجل من ابرا الماتس قال 
يتفي شعاد الم وله ما سِوّى ذلك ”. 

وۉخه قولهما؛ ما روي عن رسول الله با آنه قال : «لها ما تحت السُرَةٍ وله ما فوؤتها» اا 
وروي أن (* زواج الّبيّ عليه الصلاة والسلام كن إذا حصن أمرهُنَ أن رن 


() زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «سرتها». 
(۳) في | لمخطوط : «فوقها» . )٤(‏ في المخطوط : الا . 
(o)‏ زيادة من المخطوط . ) 


(0) أخرجه الدارمي بنحوهء کتاب : الطهارةء باب اا و برقم ( ٠‏ 1°(« وأخرجه الشيباني في 
المبسوط واللفظ له (۳/ .)٦۹‏ 


(۷) لم أقف عليه . (۸) في المخطوط؛: #عن» . 


يُضاجعهُنَ ‏ ولأن الاستمتاع بها بما يقرب من الفرج سبب الوقوع في الحرام . 


قال رسول الله بل : «الا إن لكل مَلْكْ جِمّى وإِنْ جِمّى الله مَحارمُه فمَنْ حام حَؤل الجمّى 
)۲( 


زم ه 


يوشِك أن بقع فيه»» وفي رِوايةٍ : مَل رَنَعّ حل الجمَى يوشِك أن بقع فيه» ٠‏ والمستم 
بالفخِاٍ يَحومُ حول الجمَى ويَرْتَعٌ حَولَه فيوشك أن يق فيه دل "أن الاستمتاع به سيب 
الرقوع في الحرام» وسببٌ الحرام حرام أصله الخلوة بالأجتية. 

راتا الب الكريمةٌ فحُجَةٌ عليه لأنّ ما حَوْلٌ الفرج لا بَخُلو عن الأذّى عادةٌ فكان 
الاستفتاع به استعمال الى وقول سينا عائشة رضي الله عنها له ما وى ذلك أي مع 
الإزار فحولّ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلِ صيانة لها عن التناقضٍ . 

وكذلك المرأءٌيَجِلٌ لها ار إلى زوجها واللَمْس من فرقه إلى قَدَيِه لأئه حَل لها ما هو 
تَر من ذلك وهو التَمْكينُ من الوطء فهذا أولی ويَجِل التظْرٌ إلى عَيْنِ فرج المرآة 
المنكوحة لأنَ الاستمْتاعَ به حَلال فال إليه أولى إلا أن الأب عض البصَرِ عنه من 
لجابين لما روي عن سينا عائشة رضي الله عنها آتها قالت : بض رسول الله َة وما 
رت إلى ما منه ولا تَطّرَ إلى ما متي . 

ولا بحل إثيان الرّوجة ”في برها لان الله تعالى عَرّ شانه نَهّى عن بان الحائضٍ 
رة عل العنى وهو كو المحيض أذّى والأّى» في ذلك المكَل افش اذم ” كان 
(أولى بالتحريم) ” . 

٤۲ /٤[‏ ب] وروي عن سينا علي رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : «مَنْ أتى 
حائضا او امراء فی برها او ای کاهئا فصَدَقّ فیما یول فهو كاف بما زل على محمد 4لا م 
)١(‏ آخحر جه البخاري› كتاب : الحيض»› باب: مباشرة الحائض» برقم (۳۰۳)» ومسلم» برقم ۰)۲۹۴٤(‏ 
وأبو داود» برقم »)۲۱٣۷(‏ والنسائي› (۲۸۷)» من حديث ميمونة زوج النبي رضي الله عنها. 

(۲) سبق تخریجه في کتاب النکاح . (۳) في المخطوط : «فدل». 
)٤(‏ سبق تخریجه . )١(‏ في المخطوط : «المرآة». 
)٦(‏ في المخطوط : «أدوم». (۷) في المخطوط : «بالتحريم ليق . 


(A)‏ صحیح : أخر جه ابو داود» کتاب : الطب› باب : فی الكاهن› برقم (£ ۹۰( والترمذي برقم ا 
›)(1۳٥(‏ وابن ماجه برقم ›)٦۳۹(‏ وأحمد برقم ›)۹۰۳٥(‏ والدارمی برقم ›)۱۱۳١(‏ وإسحاق بن راهویه ۾ 
بنحوه فی مسنده (۱/ )٤٩۳‏ برقم (EAT)‏ وابن أب شيبة في مصنفه (۳/ )٥۲۰‏ من حديث آي هريرة 


رضي الله عنه» انظر صحیح سنن آبي داود. 


م کتاب لاستحسان___> GD‏ 


وروی آنه عليه السلا هى عن ٳٿياِ الئساءِ في مَحاشَهن : آي [في] ”“ آدبارهڙَء وعلى 
ذلك جاءَتٍ الآثارٌ من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم نها سُّمَيَتٍ اللوطيةً الصُعْرَى 
ولان جل الاستفتاع في اديا لا ينْجْتُ لحق قضاء الشَهَّواتِ خاصَة لأنّ لقضاء الشَهّرات 
خاصّة دارا أخرى وإلما يعْْتُ لحقٌ قضاء الحاجاتِ وهي حاجة بقاء التشل إلى انقضاء 
الذنيا إلا أت رکبّت الشهُوات في البشر للبَعْثِ على قضاءِ الحاجات ا الل 
تحتَيل الوْقوعٌ في الأدبار ذ ت الجل أمَبَتَ لحق “ قضاء الشهوة خاصَة والُليا ل 
تلو له 

واا الذوغ الثاني وهُن "" الممْلوكاث» فحُكمُهُنَ حُكمٌ المنكوحاتِ فيَجل للمولى 
الَظرٌ إلى سائر بَدَنِ جاريه ومسّها من رها إلى قَدَيِها له ج له ما هو أكترٌ منه لقوله ء- 
وجل او ما مدت ندنک ) [الاء ]٠:‏ الآية إلا أن حالة الحيض صارت مَحُصوصة فلا يرنه 
في حالةٍ الحيض ولا يأتي “في دبا لما دَكَزنا من الدّلائل وفي الاستمتاع بها فيما دوو 
الفرج على الاختلاف» والله أعلم . 

وکذا إذالکها ” بساتر اساب الملكِ لا يحل له ن يقرتها قبل أن نرتي 

والافل ةا ار غرلا اة أنه قال في سَّبايا أوطاس: «الا لا توطاً 
الحبالى حتى يَضعَنّ ولا الحيالى حقى يُسْتَْران بحيضة» ؛ ولان فيه حَوْفَ اختلاط المياه وقد 


قال رسول الله لك : من كان يُؤْيِن بالله واليوم لخر فلا يَسْقَيِنَ ماءَه رع غيره» ا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «بحق». 
() في المخطوط : «وهو». (6) في المخطوط : «يأتيها». 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «مسها».‎ )١( 
والدارمي برقم‎ »)۲١۷( صحیح : آخرجه آبو داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم‎ )۷( 
برقم‎ )۳۲۹/٥( برقم (۲۷۹۰). والبيهقي في الکبری‎ )۲٠۲/۲( والحاكم في المستدرك‎ .)؛٠(‎ 
من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر صحيح سنن أبي داود.‎ )۱۰۷۲( 

(۸) حسن: أخرجه آبو داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء السبايا برقم »)۲۱٥۸(‏ وأحمد برقم 
(٠‏ /) والبیهقي في الکبری )٤٤۹/۷(‏ برقم .)٠١۳٦١(‏ والطبراني في الكبير )۲٠/١(‏ برقم 
٠)٤4(‏ والديلمي في الفردوس )٥/۳(‏ برقم .)٥٥۸۹(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۷/ )۳۹٤‏ برقم 
(TAA)‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله ۔عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
(0۷). 


GD 


وهم ظَهورٌ الحبَل بها فيّدّعيه ويََجقها فيتبيَنُ ' آنه له يَسْتمتِعٌ " بملك الغيرٍ . 
وأا التواعي من الفَلوء والعائقةء والتر إلى الفرج عن شهوة فلا جل عند عانة 

العلماء ء إلا في المسبيّةٍ وقال ممكحول رحمه الله جل: 

وجه هولهء أن الملك في الأصل مطل القصرف ولهذالم تَحْرْم الدواعي في 
المسبيَةٍ ولا على الصّائم فكان بغي أن لا يَخْرُ : م القُرْبانُ أيصًا إلا أن الخُرْمة عَرَفْناها 
بالثصُ فتقكَصِر الحُرْمة على مورد التص على EE SS‏ 
المياه فهذا معنی لا يحتمل التعْديةً | إلى الدواعي فلا يتعّذى إليها. 

وَخِة قول العامة: r E I‏ قا عن تَوَهُم العُلوقي وظهور الحبَلِ 
[وعند الذَعوة والاستخقاق] يَظهر أن الاستمتاع (ضاد ف فلك ° الغير وهذا المعنى 
موجودٌ في الدواعي من المُسْتَبْرأة ونحوها فيتعَدّى إليها ولا يتعَّدَّى في المسبيَّة فيقتصر 
لُك فبها على مورد الت ولان الاستنتاع بالدواعي وسيلة إلى الزبان والوسيلة إلى 
الحرام حرام م أصلّه الخلوةٌ وهذا أولى لأن الخلوة ذ في التَوَسل إلى الحرام دون الم فكان 
تَخْريمُها تَخريمًا للمس بطريق الاولى كمافي خرب التأفيفِ من الضَرْب والشتم ومَنِ 
اعكَمَدَ على هذه اللكتة مَنَعَ فصل المسبيّة ورَعََ أن . فاع احا رووا 
سيل فان حل الدواعي من المسبيّة مَلصوص عليه من محم رحمه الله فلا يَسَْقَيم 
المنعٌ٬‏ فكان الضحيح هو اليلَّةالأولى وحُزمة الدواعي في باب الظهار والإحرام َك 
لمعتّى آَحَرَ دَكرّناه في كتاب الححٌ والظّهار . 

واا الذوغ الثالك: وهو ذات الرجم المحرَم فيَجِل للرَجُل النظَرٌ من ذوات محاريه يِه إلى 
رها وشعُرها ويها وصَدرها ومَصدِها e,‏ وساقِها وقدمهالقوله تارك ونغالى: 
ورل بیت رهن ل لبعولتهنٌ و ءابآ بھرے 4 [النور :] الي تهاهن سبحانه وتعالی عن . 
إنداء اة مُطْلنًا واستفكى سبحانه إنداءها للمَذّكورينَ في الأية الكريمة منهم ذو لزج | 
المحرّم والاستثناء من الحظر إباحة في الظاهر . 


. في المخطوط : «فتبين؟ . (۲) في المخطوط : «استمتع؟‎ )١( 
في المخطوط : نتت‎ )٤( في المخطوط : «للتصرف».‎ )۳( 
. في المخطوط : «كان بملك»‎ )٦( . ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) في الخطوط : «أنه». 


والرينة نوعان: 

ظاهرة وهو الكُحْلٌ في العيْنٍ والخاتَمٌ في الأضْبُع والفنخة ”“ للرَجُل. 

رباطنةء و وهو اليصابة للرّأس واليقاص للشغر والمُرْطً للاأذْنِ والحمائل للصّذر 
والدمْلوج لله وا ا ی ا ا اوا ا ا 
الرّينة ليس بمَنْهيّ 

ی ا 
لص ولأ المُخالطة بين المحارم للرّبارة وغيرها ثابتة عادةٌ فلا يُنْكِنٌ صيانة مواضِع 
الينةٍ عن الكشفب إِلاً برج وآته مدفوعٌ شرعًا كل ما جاز التَطْرٌ | اليه منهُنَ من غير حائل 
جاز مسّه لان المحرَم م يتاج إلى إركابها وإزالِها في المُساقرة معها ][٤١ /٤[‏ وَكَعَذٌ 
صيانة هذه المواضع عن الانكشافِ فيتَعَذَرُ على المحرَم الصيانةٌ عن مس المكشوف ؛ 
ولأ حُرْمة لطر إلى هذه المواضع ومسّها من الأجلَبيَاتِ [إنماَبَكَ] " حَوْقًا عن 
حصول الشهوةٍ الداعية إلى الجماع والتَظّرُ إلى هذه الأعضاء ومسها في دواتِ المحارم لا 
بور الشهوة؛ لأنهما لا يكونانِ للشهوة و عادة بل للشَمَقَةٍ ولهذا جَرَتِ العادة فيما بين 


الاس بتقبيل اا وبتاتِهم . 
وقد روي أن رسول الله ية كان إذا قَدِمٌ من الْزو قَبّلّ رأسَ السَيبّدةٍ فاطمةً رضى الله 
عنها )٤(‏ 


وهذا إذا لم يكن النَظْرٌ والمسُ عن شهوة ولا عَلَبَ على نه آنه لا يشتهي فأمًا إذا كان 
يشتهي أو کان غالِبٌ ظنّه وأكبَرٌ رأیه آنه لو نَظْرّ أو مس اشتَهّى لم يَجز له الظْرٌ والمسٌ؛ 
لأنه يكن سببًا للوقوع في الحرام فيكونُ حَرامًا. 

ولا باس اا غور الله يا أه قال : «لا جا“ 
لامرأو تومن بالل واليوم الآخِر أن تسافِرّ ثلانًا فما فوقًها إلا ومعها زوجُها أو ذو رجم محرم 


(۱) الففخة: خاتم لا فص فيه» يلبس في البنصر وهو الإصبع ما قبل الأخير. انظر: معجم لغة الفقهاء 


(ص ۳۳۹). 


(۲) في المخطوط : «في». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ لم أقف عليه. )٥(‏ زاد في المخطوط : «له». 


مء ٩‏ ؛ ولأ الذي يَحتاح المحرمُ إليه في السَمَرٍ مسها في الحمْل والإزال ويَجل له 


EA TT 
وكذا لا باس أن يَخْلرّ بها إذا أمنَ على نفيه؛ لأته لَمّا حل الم فالخلوة أولى فإ‎ 
خاف على نفيه لم يفعلْ لما روي عن رسول الله کا آنه قال : «لا يَحُلوَنَ الرَجُلٌ بمُعْيبةٍ ون‎ 
قيلّ حموها الاحموها الموث» » وهو محمول على حالةٍ الخوْفي أو يكو نَهْيّ ندب‎ 
. زيه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ‎ 
ولا يَحِل التَطْرٌ إلى بَطْنِها وطَهُرها وإلى ما بين السُرَةٍ والركبةٍ منها ومسّها لعُموم قولِه‎ 
بار وتعالی : ل إتزینی يمسو يِن انمره € الاَيةً [لنور :۳۰ إلاً آنه سبحانه وتعالی‎ 
رخص التَظْرَ للمَحارم إلى مواضع الرَينة الظاهرة والباطنة بقوله عر شأنه : لوا بيت‎ 
فبقيّ عض البصَرِ عَمَّا وراءها مأمورًا‎ ۴١ رهی إل لنعوكته ار ءابآبهك 4 الآية [النور:‎ 
بەر وإذا لم جل النَطْرٌ فالمسل أولى؛ لأنه أقرّى ولأنَّ رُخصة التظر إلى مواضع الرّينة‎ 
للحاجة التي دَكَزْناها ولا حاجة إلى النظْر إلى ما وراءها فكان التظْرٌ إليها بحق الشَّهوة‎ 
وآ حَرامٌ؛ ولان الله تَبارَك وتعالى جعل الظّهار مُنْكرًّا من القولِ وزورًا والظْهارٌ ليس‎ 
إلا بيه المنكوحة طهر الأمّ في حقّ الحُرْمةٍ ولو لم يكن عَهْرٌ الأ حرام التظَرِ والمسلّ‎ 
لم يكن الطّهارٌ مُنْكَرّا من القولِ وزورًا فيُوّدّي إلى الخُلْفٍ في حَبَرٍ من يَسْتَحيل عليه‎ 


CS: 
| e 


الخلف 

هذا إذا كانت هذه الأعضاءُ مكشوفة» فأمّا إذا كانت مستورة بالقياب واحتاجٌ ذو الرجم 
المحرم إلى إركابها وإنزالها فلا باس بأنْ يأخدَ بَطْتها أو ظَهْرَها أو فخذها من وراء الوب 
ذا کان يأْمَنٌْ على نفسه لما ذَكَرْنا أن مس ذواتِ الرّجم المحرم اورت الشهوةً عادة 


(۱) أخرجه مسلم› كتاب : الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغيره» برقم .»)۱۳٤١(‏ وأبو داود» 
كتاب : المناسك» باب : في المرأة تسافر لحج بغير حرم» برقم »)۱۷۲١(‏ والترمذي برقم (۱۱۹۹)ء وأحمد 
بنحو مشابه» برقم (۱۱۱۹۹)» والدارمي برقم (۲۹۷۸)» وکذا ابن حبان )٤۳۹/7(‏ برقم »)۲۷۲۴٤(‏ 
والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۲۲۷) برقم (۹4۱۷)ء وآبو يعلى في مسنده (۲/ )٤۱۱‏ برقم (۱۱۹۷) من حدیث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

RE ET 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۱۳۷) برقم )۱۲٥۳۹(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


م کتاب الاستحسان__> GD‏ 
خصوصًا من وراءِ التوب» حتَى لو حاف الشهوة في المسلٌ لايمشُه وليَجَْيِْنْ ما 
استطاعٌ . 

وکل ما يَجل للرَجُل من ذواتِ الرَجم المحرم منه من التَطّرٍ والمسٌ يَجل للمرأةٍ ذلك 
من ذي رَجم محرم منها وکل ما يَخرُمٌ عليه يحرم عليها والله عر وجَلَ اعلَمُ. 

واا النوع الزابغ: وهو ذواتُ المحرم بلا رَجم فحُكمُهُنَ حُكمْ دّواتِ الرجم المحرم وقد 
ذكزناه والأصل فيه قول الّبيّ عليه الصلاة والسلام : «يَخْرمُ من الزضاع ما يخر من 
ا 

وروي أن فلح بن أبي القَعَيْس ” رحمه الله استَأدَنَّ أن يدل على سَيْدَّنا عائشة 
رضي الله عنها فسَألث رسول الله ب عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «ليلٍخ عليك 
افلح فإنّه عَمُك أرضعنك امرآة أخيه " . 

واقاالنوغ الخامس؛ وهو مَملوكاث الأغيار فحكمهر أيضافي جل التظر والمس 
وخَرمَنھما حُكمٌ ذواتِ الرجم المحرَم فيَجل التَطْرٌ إلى مواضع الرّينة منهُنّ ومسّها ولا 
يجل ما سوّى ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري› کتاب : الأدبء باب : قول النبي َة تربت يمينك وعقرى حلقی › برقم ( 110( 
ومسلم» كتاب : الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .)٠٠٤١(‏ وأبو داود بنحوه 
کتاب : النكاح» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب› برقم ›)۰٥0(‏ والنسائي برقم «((TT*Y)‏ 
وابن ماجه برقم (۱۹۳۷)» وأحمد برقم .)۲۳٠٠١(‏ ومالك برقم (۱۲۹۱)ء والدارمي برقم »)۲۲٤۷(‏ 
وابن حبان (۳۹/۱۰) برقم »)٤۲۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى )٤٥١/۷(‏ برقم »)۱٥۳۸۹(‏ والطبراني في 
الأوسط (۱/ )۱۷٤‏ برقم (۸٤٥)ء‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ )٤٤٩‏ برقم (١۱۰۱)ء‏ وآبو عل في 
مسنده (۳۳۸/۷) برقم »)٤۳٤۷(‏ والديلمي في الفردوس )٤۷١١ /٥(‏ برقم (۸۷۹۲) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
(۲) في المطبوع: «قيس». ٍ 
(۳) اخرجه البخاري» کتاب: تفسیر القرآن» باب : قوله : ِن دوا سیا أو مفو إن ل کات بک سىء 
علا [الأحزاب ]٠ ٤:‏ »> برقم (€۷۹47()› ومسلم : کتاب : الرصاع› باب : تحریم الرضاعة من ماء الفحل › 
برقم .)۱٤٤٥(‏ وأبو داود» كتاب : النكاح» باب: في لبن الفحل»ء برقم (۷١٠۲)ء‏ والترمذي برقم 
)۱۱٤۸( .‏ والنسائي برقم (۳۳۱۷)» وابن ماجه برقم .)۱۹٤٩۹(‏ وأحمد برقم .)۲٠١٠۹۲(‏ ومالك برقم 
(۱۲۷۸)» والدارمي برقم »)۲۲٤۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ )٤٥۲‏ برقم .)٠١١۸۷(‏ والطبراني في 
الأوسط (۷۹/۳) برقم »)۲۸٣۳(‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ )٤۷٥‏ برقم .)٤٥۰۱(‏ وابن آبي شيبة في 
مصنفه )٥٤۹/۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


GD 


والأصل فيه ما روي أن رسول الله 6ة مس ناصية آمو وذعا لها بالبركة 

وروي ان سينا مر رضي الله تعالی نه رآی آمة معا ١‏ اشا بالدر ةوقال : ألقي 
عنك الخمارً يا دفار أتتَشَبَهينَ بالحرائر فل على حل الثقر إلى راييها وشغرها وأذنها. 
ري عن يناع رضي الله تعالی عنه ات (ز بجاريي e‏ ض على البيع فضَرَبَ 

بيده على صَدرها وقال: اشة شرواء ولو کان راتا لم بكوم منه رضي الله عن آذ 
ا إلى التّظر إ إلى هذه المواضع ٠"‏ ومسها عند اليم والشران 
لمعرفة بَشرَتِها من اللَينِ والحشونة ونحو ذلك لاختلافِ قيمَتِها باختلافِ اطرافِها فألْجِمًّث 
وات الحم المحم ْنَا للحُرَج [4/ ٤۳‏ ب] عن التاس ولهذا يحل لهن " السار 
بلا محرّم ولا حاجة إلى الم والتظر | إلى غيرها لأّها تَصيرٌ معلومة بالتّظرٍ إلى الأطرافي 
سارها ا أن ع نف الهرة 

فن لم يمن واف على نفيه أن يشتهي لو تَر أو مس فلا باس أن يَنْظْرَ إليهاء وان 
اشتَهًى إِذا أراد أن ب يشتريها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا بد له من التظر لما ناء فيَختاج إلى 
لتر فصار التعَرٌ من المُْبّري بمنزلة التَرٍ من الحا والشَاهدِ والمُتزوّج فلا بَاسَ 
بذلك وإِنُ کان عن شهوةٍ فكذا هذا وكذا لا بَأسً له أن يمس› وإِن اشسَهًّى إذا أراد أن 
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يشتريَها عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وروي عن محمٍَ رحمه الله أنه يكره للشابٌ مس شيءِ من الأمة . 

والصضحيح قول آبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأ المُشتَّريّ يتاج إلى العلم ببشرتِها ولا 
يَحْصْلٌ ذلك إلا باللمْس فرٌخص للضرورة. ۰ 

وكذايًجل للامة التقرٌ إلى الرجل والسن من الرَّجُل الأجَبيّ ما فوْق السرَةٍ ودونَ 
الركبة إلا أن تخاف الشهوة ف َج تیب کال جل وکل جواب عَرفته في اة ° تمو الات 


(۱) أورده ابن حجر في «الإصابة»ء (۷/ »)٥٥٤‏ وقال : وقال أبو عمر مختلف في حديثها ولا يصح من 


جهة الإأسناد. . 
(۲) في المخطوط : «رأى جارية». (۳) في المخطوط : (يمسه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «الأعضاء». (۵) في المطبوع: «بهن؟. 


)١(‏ في المخطوط : «الأمة». 


م کتاب الاستحسان__> GD‏ 


في المُدَبَرةٍ وأمٌ الولدِ لقيام الرّق فيهما. 

6 ر o‏ ا E ad‏ ا د 
وافا الثوغ الشادس: وهو ' الأجِنَبيّات الحراف فلا يجل التظرٌ للأجتبيّ من الأجلَبيَّةٍ 
ك إلى سائر بَدَنِها | إلأ الوجه والكمَيْن لقولِه تَبارَكٌ وتعالى : قل زیت بشو بن 
برهم € [النور : ]١‏ إلا أن النَظْرَ إلى مواضع الرينة ينة الظاهرة [وهي الوجه والكمَانِ رخص 
ا : ر تیک رک إلا ا ر ١‏ والمَراد من الرّينة] © 
مواضعها ومواضع م الرينة الظاهرة: الوجه والكِمَانِ فالكحل زينة الوجه والخاتَمٌ زينةٌ الك 
للها حا إلى الي والشراء اة والمطاء ولا نكا ذلك ماد لأبكفت الي 

والكفَيْنٍ فيَجل لها الكشْفٌ وهذا قول أبي حنيفةً رضي الله عنه . 

ورَوّى الحسن عن أبي حنيفةً رحمهما الله آنه يَجل التطَرٌ إلى القَدَمَيْن ۾ أيضا. 

ؤخ هذه الرواية؛ ما روي عن سينا عائشةً رضي الله تعالى عنها آنها قالت في قولِه 
تّبارَك وتعالى : إلا ما ظهر مهاج [النور ]١:‏ أنه القَلْبْ والفثخة ۳ وهي خاقمْ أضبُع 
الرجل فدّل على جَوازٍ التظر إلى القَدَمَيْن ٍ؛ ولان الله تعالى نَهّى عن إبْداء الرينة واستفتى 
ماهر منها والقدمانِ ظاهرتان الا رى آتهما يظْهَران عند المشي» » فكانا من جملة 
المُْسْسَنْتى من الحظر ر فيباح إبداؤهما. 

وڅۀ ظاهر الرواية مارُي عن عبلِ الله بن عباس رضي الله عنهما آنه قال في قولِه جَلَ 
شائه: : إلا ما ظهر مها [النرر ١‏ آنه الكَحْلٌ والخاتَمُء وژوي غه في رواية آخری آنه 
فال الك وار 4 ت قى ما وراء المُستشتى على ظاهرٍ التهي؛ ولان إباحة التظر إلى 
وجه الأجَبيّة وكَمَيْها للحاجة إ إلى كشْنها في الأحذٍ والعطاء ولا حاجة إلى كشفٍ القدَمَيْنٍ 
فلا بباح النَظْرٌ إليهماء ثم إ إنما بحل ال إلى مراد ضع الرَينة الظاهرة A‏ 
اتا عن شهوة فلا جل لقوله عليه الصلاة والسلام:' : «العينان تَزْنيان» ‏ ف نا العيتَيْن 

إلا التَظْرّ عن شهوة؛ ولا التظَرَ عن شهوؤ سب القوع في الحرام فيكود حراما إلآفي 

(1) في المخطوط : «وهن». (۲) ليست في المخطوط . 


.(\TTVT) برقم‎ )۸٦ /۷( أب البيهقي في الکبری‎ (TT) 


.)۳٠۲۹( أخرجه البيهقي في الکبری (۲/ ۲۲۰) برقم‎ )٤( 
: أخرجه الطبراني في الکبیر بنحوه (۸/۱۸) برقم (۸)ء وأورده الهيثمي في المجمع (٦/٠٠۲)ء وقال‎ )( 
. رواه الطبراني› وجد محمد بن مطرف ل أعرفه وبقيه رجاله قات‎ 


GD 
حالة الصرورة بان ذُعيّ إلى شهادةٍ أو كان حاكِمًا فاراد أن ير إليها ليْجِيرَ إقرارّها عليها‎ 
ان يَْطْرَ إلى وجههاء وإِنْ كان لو َر إليها لاشتَهّى أو "“ كان أكبَرٌ رأيه ذلك ؛‎ AT 

لأنّ الحُرْمات قد يَسْمّط اعتبارُها لمَكانِ الضرورة. 

آلا ى اتخ ٠‏ الط إلى ين الفرج لم فص إقامة شبة لهاد على الّناء 
ومعلومٌ أن النَظْرَ إلى الفرج في الحُرْمة فق التَظرِ إلى الوجه ومع ذلك سَمَطْتْ حُرْمَتّه 
لمّكان الضرورة فهذا أولى› وکذا إذا اراد أن زوج امرآة فلا باس أن يط ر إلى وجهها وإِنْ 
كان عن شهوة؛ لأ الثكاح بعد تقديم لتر أل على الألفة والمواققة َة الدّاعية إلى تخصيل 
المقاصِدِ على ما قال الب عليه الصلاة والسلام للمُغيرة بن شعْبة رضي الله عنه حين آراد 
أل ب يتزوج ر امرآًة : «اذْهَبْ فانظر إليها فإته أخرَّى أن د ودم بينگما» ` ل 
إلى التظر مُطْلَمًا وعَلَلّ عليه الصلاة والسلام بكؤنه وسيلة | إلى الألفة والمواققة 

واا المراة: فلا يحل لها النَْرٌ من الرَجُل الأجتَبيّ ن ماين الشرةإلى البق لابا اؤ 
َنظرَ إلى ما سوّى ذلك إذا كانت تَأمَنْ على نفها . 

والأفْضَل للشات “> عض البصّر عن وجه الأْجِتَبيَةٍ وكذا الشابة به “ لما فيه من حَوْف 
دو الهو الو في الؤشةه ُيده المروي عن بل الله م ر ر 
عنهما أنه قال في قولِه بار وتعالى : إلا ما هر نها [النور )٠٠:‏ أنه الرّداءُ 
والتّياٺ فكان [٤٤ /٤[‏ عض البصّر ورك التظر آزگی واطْهَرَ و[یؤید] ذلك قوله 
عر وجل : قل لزنت ينوا ين برهم وتَفظواً ا 5لک آرگ € [النور : ۳[ . 


. (رخحص)‎ a al . في المخطوط : «إِن»‎ )١( 

(۳) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : النكاح»› باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبةء برقم (۸۷٠٠)ء‏ 
والنسائي برقم (۳۲۳۵)». وابن ماجه رقم (۱۸۲۹)» واد برقم (۱۷۹۷۱)» والدارمي برقم (۲۱۷۲) 
والدارقطني )/ (YoY‏ برقم »)۳۱١(‏ والطبراني في الكبير (' °| (ETT‏ برقم »)٠٠١۲(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه )۱٥٦/٦(‏ برقم (۰۳۳۵ ۰ وابن آبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغیر رقم .)۸٥۹(‏ 


. في المخطوط : «للشابة)‎ )٥( . في المخطوط : «للشباب)‎ )٤( 
والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) برقم‎ .)۳٤۹۹( برقم‎ )٤١١/۲( ا الجاكم في الستدرك‎ (1) 
) .)411٥( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


م کتاب الاستحسان__> €G@D‏ 


[ورْوِيّ ن أعمَيَيْن دخلا على رسول الله ية وعنده بعض أزواجه سَيَّدَتّنا عائشة 
رضي الله تعالى عنها وأخرى فقال لهما: «قوما»ء فقالتا: إنّهما أعمَيان يا رسول الله 
فقال لهما: «أعَمْياوان آنئُما» إلأإذالم يكونا من أهلٍ الشهوة بان کانا شيخُيْن كبيرَيْن 
لعَّدم احتمال حدوث الشهوة فيهما] ". 

الا فبا ف مولاته كالحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها سَواءٌ وكذا الفحل [في 
ذلك] والخصي والعَِينْ والمَُنَتُ إذابَلَعْ مبلَعٌ لجال سّواء لعُموم قوله تَبارَةً 
وتعالی : فل إلمزییت يسوا نابرهم € [النور ]٠۰:‏ وإطلاق قوله عر شاه : کوک ر 
E IE‏ [النور ]۳١:‏ ولان الرّف والخصاءَ لا يعدمان الشهوةوكذاالةاة 
ل 

آنا الق فظاهرٌ» وأمَّا الخصاءٌ فن الخصيٍّ ر جل إلا آنه مَل به» إلى هذا شارت سََدَمّا 
عائشة رضي الله عنها فقالت : إِّه رجل مَثّل به أقشُجل له المُثلةٌ ما حَرَمَ الله تبارَك وتعالى 
على غیره؟ 

وافا اة والحُنوثة؛ فالعِنَين والمُحْنَّتٌ رجلانِ» فن قِيلَ : اليس أن الممْلوك بملك 
اليمينِ للمراومُستفتی من قوله جل وعلا وا بيت زِيَتَهن إلا مته إلى قول ء- 
ان ار ما ملگ هَن [النور ]۳٠:‏ من غير فصل بين العب والأمة والاستثناء من الحظر 
ت ۰ 

فالجوابُ: أن قوله سبحانه وتعالی : او م اک انر [النور ]١١:‏ يَنْصَرف إل 
الإماء؛ لأ حُكمَ العبيد صار معلومًا بقوله سبحانه وتعالى : أ البوت عَبر اوأر 
عن الال [النور ۳٠:‏ إذ العبد من جملة الَابعينَّ من الرّجالٍ فكان قولّه عر شاه : ر م 


ارهن [النور ]٠١:‏ > برقم .)٤۱۱١(‏ والترمذي برقم (۲۷۷۸)». وأحمد برقم (۲۵۹۹۷)» والنسائي في 
الکبری /٥(‏ ۳۹۳) برقم .)۹4۲٤١١(‏ والبيهقي في الکبری (۹/۷) برقم (۱۳۳۰۳)» وإسحاق بن راهویه 


في مسنده (۱/ ۸۵) برقم )€(« وآبو يعلى في مسنده (۱۲/ )۲٥۴۳‏ برقم c(4)‏ وأورده الحكيم 


“‌ الترمذي في نوادره )۱۹١ /١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح رقم .)۴١١١(‏ 


() ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «والجبونة». )٥(‏ في المخطوط : «إلا». 
)١(‏ في المخطوط : «إلاه . 


GD 


گت ْم € [النور ]۳١:‏ مَصروفا إ e‏ 

دیل كم لاما سار معلوقابقوله بره ونای : لأر بع 4 [النور ]٠٠:‏ 
فالصرٴْف إ إليهِنَ يودي إلى التكرارِ أيضا . 

فالجواب: أن المُراد بالتّساءِ الحرائر فوَقَعَتِ الحاجة إلى تعريفِ حُكم الإماء فأبانً بقولِه 
جل شاه : : أو ما کٹ أيمْشَهرَ € [النور ۲ أن حكم الحرو والأمة فيه سوا 

وار ا کان ندل فل ا 
رسول الله ب م ُنَت فكانوا يَعُدَونَّه من غير أولي الإربة [من الرجال] " فدخل 
رسو الله به ذاتَ يوم وهو يلعب امرأةً فقال: «لا ازى هذا بعلم ما ههنا لا (يدخل 
E‏ 0 

وکذا روي أن رسول الله هة دحل على أ سَلَمة رضي الله عنها وعندها مُحَنَت فاقبل 
عل ایا سَلَّمةً» فقال : يا عبد الله إن فتَحَ الله عليكم عَدَا الطْائفَ دَلَلْنّك على بنتِ 
یلا اها ثل بار رذب مان نال عليه اللا السلا : اتی مرف مدا" 
ع  »‏ هذا إذا بَلَعَ الأجنَبي َب مبلَعَ الرّجال» فان كان صَغَيرًا لم يَظهرْ 
على رات الساء ولا يعرف العؤرة من غير العؤرة فلا اس لن من إنداء اليد لهم؛ 
لقولِه جَلّ وعَلا: «أو و لفل لیے لر بظھروا عل عوتِ السا ) [العور ]۳١:‏ مَسَْشتّى من 
قوله عر شانه ولا ی € [النور :م الآ لمَنْ ذُكرَ والطَفْلْ في اللَحةٍ الصَبيٌ ما بين 
أن يولد إلى أن يَحتَلِمَ . 

وما الذي يعرف التَْييرّ بين العؤرة وغيرها وقرْبَ من الخُلُم فلا ينبَغي لها أن بدي 
زيسَنهاله» ألا د تَرّى ن مغل هذا الصَبِيّ أَِرّ بالاستئذانِ في بعضٍ الأوقاتِ بقوله بار 
وتعالی : #وا والس لر سلوا الحم مک لت مرب [النور E I‏ إل إذالم يكونا من آهل 
الشَّهوة بان كانا شيحْيْنِ كبيرَيْنِ لدم احتمال حدوث الشهوة فيهماء وروي آن أعمَيَيْنِ 


. في المخطوط : «أزواج» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
سيأتي تخريجه قريبا.‎ )٤( . في المخطوط : «یدخلن علیکم»‎ )۳( 
. سيأتي تخريجه قربا‎ )١( . في المخطوط : «هذا يعرف‎ )۵( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


e TT E E O EE Sy RCE N es 
په‎ 
٩ 
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ا د ا U‏ 
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دخلا على سينا رسول الله کل وعنده بعضل أزواجه سََدَننا عائشة وأخرى فقال لهها: 
«قوما ٠”‏ فقالتا : إنّهما أعمَيان يا رسول اللّهء فقال : «آعَمْیاوانِ أنئما» . هذا حكم التظر 
إلى الوجه والكَمَيْن. 

وأمَا حُكمْ مس هدَيْنٍ العْضَوَيْنِ: فلا يَجل مسُهما؛ ؛ لأ جل النَّظرٍ للضرورة التي 
ذكزناها ولا ضرورة إلى الم مع ما أن امس في بَعْثِ الشهوة وتخريكها فرق لطر 
وإناحة اون الفعلَيْن الل إباحة أعلاهماء هذا إذا كانا " شابن فان کان ٨5‏ 
شيخْيْنِ کبيرَيْن فلا باس ن بالمُصاقحة لخُروج المُصاقَحة منهما من أن تكودً مورثة للشَهوة 
لانعدام الشهوة. 

د الله هة كان يُصافِح العجائر 2 

تما يحرم التَظْرٌ من الأْجتَبيَةٍ إلى سائر ر أعضائها سِوّى الوجه والكمَيْن أو القدَمَيْن 

OEE OOO ET 
َوْبُها صَيقَا لا ينرق ببدَِها فلا باس أن يتأمَلَّها ويتأمَلٌ جَسَدَها؛ لأنَ المنظورَ إليه التو‎ 
دود البدَنِ وإ کان تھا رقا یِف ما تحقه ویشِف آو کان فقا لکت ينرق ھا حتی‎ 
٤ جَسَّدّها فلا يَجِلٌ له التَطر؛ لاله إذا استبانً جَسَدَها کات کا‎ ]ب٤‎ ٤ /٤[ بین له‎ 
.] صورة عارية حقيقة [وقد قال النَبىٌ ية : «لَعَنَ الله الكاسياتِ العارتات»‎ 

وروي عن سَيّدَتّنا عائشة رضي الله عنها آتها قالت : دخلت عَلَيَ أختي السدة اسما 
وعليهاثيابٌ شاميَة رقاق و هي اليو عندكم صِفاقٌ فقال رسول الله لة: «هذه ثياث 


. في المخطوط : «احتجبا)‎ )١( 

(۲) ضعیف : آخرجه آبو داود» كتاب : اللباس» باب: في قوله عز وجل : #وفل مرمب يصن من 
أبصرهنً) [النور ]۳٠:‏ » برقم (١۸1٤)ء‏ والترمذي» (۲۷۷۸)» من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء 
وانظر ضعيف سنن أي داود. 

(۳) في المطبوع : «کان» . )٤(‏ في المطبوع : «کان» . 

)٥(‏ آورده ابن حجر في «الدراية۲» (۲/ .)۲۲٠‏ وقال: ل أجده. 

)٠‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ثم حديث فيه لعن الكاسيات العاريات إسناد حسن أخرجه أحد برقم 
.)۷٠٤۳(‏ والحاكم في المستدرك )٤۸۳ /٤(‏ برقم »)۸۳٤١(‏ والطبراني في الأوسط )۱۳١/۹(‏ برقم 
ee ia aS‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
)€۳ *(. 


GD 


تمْجها سورء التور» فأمر بها فأغرجَّثء ففَلْتُ : يا رسول الله زارثني أختي فلت لها ما ٍ 
قلْت» فقال : : ديا عائشة إن المراة “ إذا حاص لا ينغي ان رى منها إا وجهها وكقاهاء ”" فإن 
َك هذا من التب عليه الصلاة والسلام كان سرا لقوله ع وجل إلا ا هر نها 
[النور ١‏ فدَلّ على صحَة ظاهر الرّواية أن لحر لا يَجل الَظْرٌ منها إلا إلى وجهها وكَميّه 
واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
وافا الثوع الشابغ: وهو ذوات الرَجم بلا محرَم فحُكمُهُنَ حُكمُ الأجنَبياتِ الحرائر لعموم 
لامر بعل البصر والتهي عن إنداء زيون إلا للمَذكورينَ في مَحَل الاستئناءء وذو الرجم 
بلا محرَم غير مَذکورِ في فى المُستفكى فبقيَت مَلْهيّةً عن إنداء الرَينة له واللّه سبحانه وتعالى 
أعلَمُ . 
واقا الّاني؛ وهو [بيان] ما يحل من ذلك ويَحْرُمٌ للرَجُل من الرَجُل فكقول وباللّه 
النَوْفيق : 
جل للرَجُل ان ي ر من الرَجُل الأجتَبيّ ي إلى سائر جَسَدِه إلا ما بين السرَة والركبة إلا 
فد الضرورة» فلا باس أن بل لالجل من الرَجُل إلى موضع الختان َيه وداويه بعد 
اقا 
وكذا إذا كان بموضع العورة من الرَّجُل فرح او جُزح أو عت الحاجة إلى مداوا؛ 
الرجْل ولا ينْظْرٌ إلى الرْكبة» ولا باس ی بالتظر إلى السَرَة فالركبة عَوْرةٌ والسرَةٌ ليسث بعَوْرةٍ 
ا و اا على العكس [من ذلك] ‏ “ . 


والضحيخ قولناء؛ لما روي عن رسول الله عة أنه قال: «ماتحت السُرَة عَوْرة ۰ 
lt‏ 2 تحبها» . (۲) فى المخطوط : «الحرة). 
(۳) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: اللباسء باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء برقم (٤٠١٠٤)ء‏ 
والیهقي ني الکبری (۲۲۹/۲) برقم )٠ ۰۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح 
رقم .)٤۳۷۲(‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «الختان». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير ›)۲۷/٠١(‏ البناية .)۱١۸ ء٠١٥۷ /١١(‏ 
(۷) ليست في المخطوط 


(۸) مذهب الشافعية : : أن عورة الرجل» حرا كان أو عبدًا ما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة 
فيه على الصحيح . انظر: الوسیط (۲/ ٤۱۷)ء‏ الروضة (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 
(4) أورده ابن اللقن بنحوه فى خلاصة البدر امتير (1/ )٠١١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


< سس ہس( 
والركبة ما تحتَها فكانت عَورة إلا أل ما تحت الركبة صار مَخْصوصًا فبقَيَتِ الرّكبة تحت 
اموم ؛ ولألّ الركبة عضو م مركب من عَظم السا والفجِلٍ على وجو يعََدَُ تمييژهء 
ا واا من العورة فعند الاشتباه يجب العمَل بالاحتياط وذلك 
فيما فنا بخلافي السْرَةٍ لاله ”“ اسم لموضِع معلوم لا اشتباة فيه . 

وقد روي عن سَيَدٍنا عمَرَ رضي الله عنه أنه کان إذا اتَرَرَ أبُدى سرّتّه» ولو كانت عَوْرةٌ 
ّما احتّمل منه كشْفها هذا حُكمْ التَظر . 

وافا كم المس! فلا خلافَ في أن المُصافَحة حَلالٌ لقولِه عليه الصلاة والسلام: 
«تصافحوا تحابوا» "» وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا لقي المُؤْمِنْ أخاء 
فصافَحه َرَت ذُنوبه» ("؛ ولأ الاس يتصافًحود في سائر الأعصارِ في الحُهود والمواثيق 
فکاتف شا سنه هنوار ئة 

واختَلِفً في القَبْلة والمُعانَقة قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمَدٌ رحمه الله: يكره 
للرَجْل أن يمَبّل ذ فم الرَجُل أو يده آو شيا منه أو يُعانِقه » وروي عن آبي يوسف رحمه الله 
آنه لا پاس به . 


E e e‏ الله عنه من الحبَشة عالق 
سَيّدنا رسول الله هة وفَبَلَ بين عَيْتيه . وأدنى دَرَجاتِ (فعل التبيّ) “ الجل» وكذا 
روي أصحابَ رسول e ASRS‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «فإنه». 
(۲) لر أقف عليه بهذا اللفظ» وما وجد بلفظ «تصافحوا يذهب الغل وتادوا تحابوا. . ٠.‏ أورده الزيلعي في 
نصب الراية /٤(‏ ١۲٠)ء‏ والعجلوني في کشف الخفاء (۱/ ۳۸۲) من حديث عطاء الخراساني. 

وثم لفظ آخر مشابه وهو قوله َة : #تېادوا تحابوا»› وإسناده حسن» أخرجه البيهقي ذ فی الکبری /٦(‏ 
۹ برقم »)۱۱۷۲١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/۱۱) برقم »)1۱٤۸(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
کک ای ھر رف ا انظر إرواء الغليل رقم ٠١(‏ ۰ 
(۳) صحيح : آخرجه البيهقي في الشعب (1/ )٤۷۳‏ برقم »)۸٩٥۳(‏ والديلمي في الفردوس (۱/ ۱۹۰) 
برقم )۷۱١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهیب رقم .)٥۲١(‏ 
)٤(‏ ضعیيف : أخرجه أبو داود» کتاب : اللأدب» باب : في قبلة ما بين العينين › برقم ( ٠‏ ) عن الشعبي 
مرسلاء واخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۲۸۷) برقم )۲٠٠۳(‏ من حديث أي جحيفة رضي الله عنه. 
)١(‏ في المخطوط : «ففعله كا . 


>___[ م _ بائ لصنائ‎ yg) 


[ويعانِق بعضهم بعضًا] ”. 


واحعَجًا بما روي آنه سَيْلّ رسول الله لل فقيل : أيْقَبْل بعضنا بعضًا؟ فقال : «لااء 


فقيل : أيعانِق بعضنا بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا؛» فقيل : أيُّصافِحٌ بعضنا 
بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ئعي» ". 

وذَكَرَ الشيخ أبو مَلصور رحمه الله : أن المُعائقة إلّما ثكرّه إذا كانت شَبيهة بما وُضِعَت 
للشهوة في حالة التَجَرُدٍ» فأمًَا إذا قُصِدَ بها المبَرَةٌ والإكرا مفلا تٌكرّه» وكذا التَفبيل 
الموضوع لقضاء ء الوطر والشهوة و هو المُحَرَمٌ فإذا زال عن تلك الحالة ا وع م 
الوجه الذي دَكره الشيخ يُحمَل الحديتُ الذي احتَجَ به أبو يوسُفَ رحمه الله والله أعلَمْ 
بالصواب . 

واا الفَالتُ: وهو بيان مايل من ذلك وما يَحرُمٌ للمرا فو ااال كل نا 
جل للرَجُلِ ان ينر إليه من الرَجُل يَجل للمرآة أن تَذطّرَ إليه من المرأةء كل ما لا يَجل 
له» لا جل لهاء فتَنْظْرٌ المرأء من المرأة إلى سائرٍ جَسَدِها إلا ما بين السْرَةٍ والرّكبة؛ لأ 
ليس في تَظرٍ المرأة إلى المرأو حَوْف الشهوة والوقوع في الفِنةء كما ليس ذلك في تَظَرٍ 
الرَجُل إلى الرَجُلٍء حقى لو حاف ذلك تَجَْيْبُ عن لطر كما في الرَجُل» ولا يجو لها 
ل تّْرَ ما بين سُرَتها إلى الرُكبة إلا عند الضرورة بان كانت قابلةً فلا ًس لها أن تر إلى 
الفرج عند الولادةء وكذا لا باس أن تَنْظرَ إليه لمعرفة ][٠١ /٤[‏ البكارة في امرا و العتين 
والجارية المشتراة على شرط البكارة إذا اختَصما. 

وکذا إذا کان بها جرح او قرخ في موضِع لا يَجل لجال التقّرُ | إليه فلا بَأسَ أن تداويّها 
إذا عَلِمَتِ المُداواة فان لم تعلم تلم د TR her‏ 
امرأة تَتَعَلَمْ ويف عليها الهلا أو بَلاء أو وجَحٌ لا تحتَيِلّه يُداويها الرَجُلٌ لكنْ لا يكشِفُ 


(۱) حسن : حرج الطبراني في الأوسط (1/ ۳۷) برقم (۹۷)ء وأورده المنذري في ترغيبه (۳/ ۰ برقم 
)٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر صحیح الترغیب والترهیب رقم (۲۷۱۹). 
)٩(‏ خسن آخر جه أبن ماجه» كتاب: الأذدب» باب : المصافحةء برقم .)۳۷٠۲(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۷/ ۲۷۰) برقم .)٤٩۳۸۹(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۸۱) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» انظر صحیح سنن ابن ماجه. 

(۳) في المطبوع : «فکل» . 


: 
1 


م کتاب الاستحسان___> GD‏ 


منها إلأ موضِعَ الجُزح والقرح ويَعْض بَصَرَه ما اسمَطاع ؛ ؛ لأ الحرُمات الشَرعيَّةَ جاز أن 
ف اعتبائها شرا لكان الرورة ككزمة الميتة وشزب الخثر حال المعم 
والإكراه لكنْ القابت بالضرورة لا يعدو موضصع م الضرورة؛ لأن علة عِلَةً ثبوتِها الضرورة ٤‏ 
والحكم لا يزيد على قدر العِلَّة . 

هذا الذي دَكَرْنا حُكمْ التَظرِ والس . 

وأمَا حُكمٌُ الذخولِ في بيت الغيرٍ : فالدَاجلٌ لا يلو لما أن يكو أجتَبًا أو من 
مَحاريه. 

إن کان جیا فلا جل له الول فيه من غير اسيغذانٍ لقوله بار وتعالى: : ا 
الت اما لا تلو ن يوتا غر وڪم حى تتأو وَسَيْموا عل اهلها (النرر :۲۷] فيل : 
Hie‏ : تشتعلموا وهما مَُقَارِبانِ؛ لأنّ الاستِئْذانَ لَب الإذنِء 
a‏ إعلام» وسّواءٌ كان الساكن ”و في البيتِ أو لم يكنْ لقوله 
تعالی : ین ار جد فیا أسدا قاد دلوم کی و € [النرر :۲۸ e‏ 
اموا لیس لاشغان شیم عا صَة بل لاهم ولأموالهم؛ ؛ لأن الإنسانَ كما 
الت س اله كةي ا ماله و كاك ه اطْلاعٌّ الغير على نفسه يكره ّلا 
على آموالِهء وفي بعض الأخبارٍ : «آن مَنْ دخل بيتا بغير إِذنِ قال له الملَكٌ الموَكّل به عَصَيْتَ 
وأقَّْت فيسْمَع صَوته الخلق كلهم إلا الققلين فيضْعَد صَونه إلى السماء اليا فقول ملائكة الشماء أ 
لفلان عَصَی رَبَه وأذی» . 

وإذا اسا قاذ له حل له الول يدل م َل PU‏ 
gh‏ فذا دحتم بوتا لمو ل انفسک عة من عر 

َة طب € انور :11[ ولاه لو سَلََّ قبل الذخولٍ فإذا دخل شتا ال اشد 

. ازجع فليرجع‎ : Es 

ویکرّه هله آن يقعْدَ على الباب لقولِه عر وجل : لون قیل لک از E‏ 
کا 4 (تیر: : ] وفي بعضٍ الأخبارٍ : «الاسنذان ثلاث مَرَاتِ» مَنْ لم ؛ دن له فيهن فليرجع 


(1) في المطبوع : «السكن». (۲) زيادة من المخطوط . 


ay 


أمَا الأول : فيَسْمَّعٌ الحئ» وأمًا القّاني : فياځُذوا جذرَهم› وأمًا النَالِتُ : فإِنْ شاءوا أذنوا وإِنْ شاءوا 


.٩( ردو‎ 


فإذا استَأذْنّ ثلاث مَرَاتٍ ولم يُؤْذنُ له يَنْبَغي أن يرجم ولا يقَعْدَ على الباب ليَنْىَظِرَ لأنْ 
لتاس حاجاتٍ وأشغالا في المنازِلِ وخارج المنازل فلو فد على الات وائظ ضاق ة 
ذرْعُهم وشَعَل لوبهم ولحَل لا تيم حاجاتهم فكان الأجوع خير ر اله من القَّعودِ وذلك قوله 
تعالی : هو رک لَك € [النور :۲۸] . 

هذا إذا كان الأخول للرّيارة ونحوها. 

فما إذا كان الحول لتَغيير المُنكر "بان سَمِعَّ في دار صَوْتَ المزامير والمعازف 
فليدحل عليهم بغير إذنهم؛ لأ تَغْييرَ المُلكر فرض فلو شرِط الإذن لَتَخَذرَ التَعْييرُ واللّه 
سبحانه وتعالی أعلَّمُ. 

ون کان من مَحارِيه فلا يدخل بغیر استئُذانِ أيصًا» وإِنْ کان يجو له النظْرٌ إلى مواضع 
الرّينة نة الظاهرة والباطنة لموم (قوله تعالی : لا دحلو . . .€ الآيةء ولأنه لو) ° ر 
عليها من غير اسيِئْذانٍِ فرْبّما كانت مَكشوفةً العؤرة فيقع فع بص a a a‏ 
وهكذا ويي أ رجا سال لبي عليه الصلاة والسلام وقال E‏ ای را اا 
أستَاذن عليها؟ فقال :روسل اله يا : «نعَم»» فسّأله ثلاثًاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أيَسْرُك أن تراها عُريانة؟»ء فقال : لاء قال : «استَأذِن عليها» ”° . 

وکذا روي عن حُذيْفةَ رضي الله عنه أن رجا سَألّه فقال : أستَأذِنُ على أختي؟ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الاستئذان» باب: التسليم والاستغذان ثلاثاء برقم »)1۲٤٠١(‏ ومسلم» 
کتاب : الآداب» باب : الاستئذان› برقم «(Y\o)‏ وآبو داود» کتاب : الأدب باب : کم مرة ة يسلم 
الرجل في الاستئذان» برقم »)٥۱۸١(‏ وأحمد برقم (١٤0٦٠٠)ء‏ والدارمي برقم (۲۹۲۹)ء والبيهقي في 
الکبری (۸/ ۳۳۹)ء وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۷۰) برقم (61۸(« والحميدي في مسنده (۲/ 
۱ برقم »)۷۳٤(‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۲۱۸) برقم »)۱٤٤١(‏ والبزار في مسنده (۸/ ۱۳) برقم 
(۲۹۸۱) من حدیث آي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) في المخطوط : «أراد». (۳) في المخطوط : «المنكرات». 

(6) في المطبوع : «النص الذي تلونا ولو». 

)٠(‏ مرسل : أخرجه مالك في الموطاًء كتاب : الجامع» باب : الاستئذان» برقم (١۱۷۹)ء‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ ۹۷) برقم »)۱۳۳۳٣(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهید (۱۱/ ۲۲۹). 


رضي الله عنه : إن لم تَسْتَأذِنُ رأيتَ ما يَسوءُك . 
إلا أن الأمرً في الاسيُذانِ على المحارم ايسر وأسهَل لأنّ م مطل التظر إلى 
موضع الزينة منها شرعاء والله أعلم . 
هذا الذي ذکرڙ نا حكم الأخرار البالِغينَ . 
e‏ أا المملوك فيدخلٌ في بيتِ سَيّده من غير استغذان إلا 
ثة أوقات ؛ قبل صَلاة الفجر وعند الطَهرٍ © وبعدً صَلاةٍ اليشاء الآخرة لقوله تَبارَك 
: تایا لزب اموا شنک الس مککف ایی والدی لر سلوا لم مسر ) 
إلى قوله تعالی : لیت مک [/ ٥٤با‏ و بهم جاح بع اک 
عل عضن [النور: ٠‏ ۸] ولان هذه آوقات التَجَرُدِ وظهور العورة في العادة. 
اما هبل ضلاة الفْجُر: : فوقتٌ الحُروج من ثياب الوم ووقث اهبر وق وضع القباب 
للقَيْلولة. 
وافا بعد ضلاة العشاءِ؛ فوقت وضع ثياب التهار ر للتوم» ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
E E DA‏ 
لمغلوك صَغيرا ار كببرا بعد أن كان يعرف العؤرة من غير العؤرة؛ لأّ هذه أوقات غر 
وساعات غَمَلةٍ فر بما یکون عل الد یک د ان ا اخدعلها وا رن 
لكر والأّى والكبيرٌ والضغيرٌ بعد أن يكو من اهل الثنيينء ويكون الخطابٌ في الصغار 
للسّادات بالتعليم والتأديب كما في الآباءِ مع الأبناء الصّغار . 
واا الصتيان: فن كان الصضغيرُ مِمَنْ لا يُمَيرُ بين العورة وغيرها فيدخل في الأوقاتِ 
i Sg E a‏ 
لقلاثة اديا وتعليا لأمور اين كالأمر بالصلاة إذابَّ سبْمًّا وضَبه عليها إذا لم عش 
EI EEE‏ 
هذا إذا كان البيت مسكوتًا بأن کان له ساكِنْ» وأمّا ذا لم یكنْ کالخاناتِ والرٌباطاتِ 
٠‏ “التي تون للمارَةٍ والخرباتِ التي تُقَضّى يها حاجة البو والغائطٍ فلا باس أن يدخلّه من 
غر اسيئذان لقوله سبْحاڼه وتعالی : # لس ع جتاح أن دلوا بوتا عر ر مشکوتةر فا مم 
)١(‏ في المخطوط : «الظهيرة) . (۲) ليست في المخطوط . 


GD 


€ [النور :۲۹] أي : مَنْقَعة لَكّم وهي مَْقَعة دقُع الحرٌ والبزد في الخاناتِ والرّباطاتِ 
PPE E E‏ 

وروي في الخبَر أنه لَمَّا نزلث آية الاستِئْذانِ قال سينا أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله فكيف بالبيوتِ التي بين مَك والمدينة وبين المدينة والشَام ليس فيها سان 
فأنرّل الله تعالى عَرّ وجل قوله کاس کک جا آن ادلو بوا عر سک ر فیا مم 
کر € [النور :۲۹] واللّه َر وجل الموفُقٌ . 

هذا الذي دَكَرْنا حُكمُْ الول . وأمّا حُكمْ ما بعد الذخول وهو الخلوةٌ: فان كان في 
البيتِ امرآةٌ أجنَبيّةٌ أو ذاتُ رَجم محرَم لا يَجِل للرَجُل أن يَخْلوَ بها لان فيه حَوْفَ الفِنة 
والوقوع في الحرام . ا 

وقد روي عن رسول الله كل أنه قال : «لا يَخْلوَن رجلّ بامرأة إلا وثالكهما الشيطانَ» ”'“ وإِنُ 
كانت المرآة ذاتَ رم محرَم منه فلا باس بالخلوة . والأفْصّل أن لا يفعل لمارُوِيّ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما خلوت بامرأة N‏ أدخل في تَهُي 
التي کيا . 

ويُكرّه للمرأةٍ أن تصِل شَعْرَ غيرها : من بني آدَمّ بشعرها لقولِه ئ : «لعَنَ الله الواصلة 
i‏ ؛ ولأ الآدَميّ بجميع أجزائه مُكَرَمٌ والانتفاع بالجزء ء المُلْقَصِل منه إهانة 
له» ولهذا ره بيه ولا باس بذلك من شَعْر البهيمة وصوفها؛ لأنّه انماع بطريتي التَرَيْنِ بما 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجحماعة برقم (١٠٠٠۲)ء‏ وأحد برقم 
(۱۷۸). والنسائي في الکبری /٩(‏ ۳۸۷) برقم (4۲۱۹). وابن حبان (۳۹۹/۱۲) برقم »)٥٥۸٩(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۹۷) برقم (۳۸۷)» والطبراني في الصغیر )۱٥۸/۱(‏ برقم »)۲٤٥(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۷/۱) برقم »)۳١(‏ والحميدي في مسنده (۱/ ۱۹) برقم (۳۲)» وعبد بن حميد في 


مسنده (۱/ ۳۷) برقم (۲۳)» وآبو يعلى في مسنده (۱۳۳/۱) برقم )۱٤۳(‏ من حدیث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)0٦(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: الوصل في الشعرء برقم »)٥۹۳۷(‏ ومسلم» كتاب: 
اللباس والزينةء» باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم .)۲۱۲۲١(‏ وأبو داود» 
كتاب : الترجل› باب : في صلة الشعر»› برقم »)٤۱٨۸(‏ والترمذي برقم (۷0۹)› والنسائي برقم ٠‏ 
»)٥۰۹۰(‏ وابن ماجه برقم (۱۹۸۷). وآحد برقم »)٤۷۱١(‏ وابن حبان (۱۲/ ۳۲۳) برقم »)٥٥۱۳(‏ . 
والبيهقي في الکبری )۳١۲/۷(‏ برقم »)۱٤۹۰۹(‏ وآبو داود الطيالسي في مسنده )۲٩۱/۱(‏ برقم | 
»)۱۸۲١(‏ والبزار في مسنده »)٤۱٤ /٥(‏ برقم )۲۰٤٠(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . 


سسس ہل( 
rT‏ في الترين. 

ولابًا س للرَجُل أن يعزل عن أمَتِه بغي إذنِها. 

واا وة فن کات له العزل من غير إذنها بالإجماع؛ لأنّ لها في 
الولد حقًا وفي العزْلٍ فوت الولِدٌء ولا يجوز تَفْويتُ حى الإنسانِ من غير رضاه فإذا 
رَضِيّت جاز . 

وإِنُ كانت أمة فلا بُدّ من الإذنِ أيصًا بلا حلافي لكنّ الكلام في أن الإذنَّ بذلك إلى 
المولى آم إليهاء قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذنٌ فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسُفَ 
ومحمَد رحمهما الله: إليها. 

وخ قولهما: أن لها حقًا في قضاء الشَهوة والعزل يوب تقْصانًا " فيه ولا يجوز 
(إبطال حق) " الإنسانِ من غير رضاء. 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الكراهة في الحرَةٍ لمَكانِ خوْف فوْتٍِ الولدٍ 
الذي لها فيه حى والحقٌ ههنا في الول للمولى (لاللأمة) *“ وقولهما: فيه فصان قضاء 
الشهوة فتَعّم لكنْ حقها في أصل قضاءِ الشهوةٍ لا في وصف الكمالِ . 

ألا 5 ری أن من الرّجال مَنْ لا ماءَ له وهو يُجامِع امرأته من غير إنزالي ولا يكو لها حى 
الحصومة دل أل حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال واللّه سبحانه وتعالى 
ا ۰ 

ربك للل أن بقرل في ذعاقة: أسالك بج انباتك ور شلك وبحى فان لان ا 
ادلی الل سات و سالے ا ان راا یک ار قرلا عات سالك 
بمعقِدٍ العِرٌّ من عَرْشِك . 

وروي عن أبي يوسّف آنه لا بَأسَ بذلك [٤٥ /٤[‏ لورود الحديثِ وهو ماروي عن 
رسول الله ية أته كان يقول في دُعائه : الله إلي اساك بمعقِدِ المِر من عَرْشِك ومُنْتَهَّى 
الرحمة من كتابك وباسيك الأعظّم وجَدّك الأعلى و لماك التامَده 0 


(1) في المخطوط : «الانتفاعات) . (۲) في المخطوط : «انقصا» . 
(۳) في المخطوط : «البخس بحق». )٤(‏ في المخطوط : «دون الأمة). 
)٥(‏ موضوع : أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۵/ ۱۲) برقم (۳)» وأخرجه الديلمي ذ في الفردوس )٤٥ ٤ /١(‏ 


وجه ظاهر الرواية: أن ظاهرَ هذا اللَفْظٍ يوهم التشبية » لأن العرش خلق من خلائق اللّه. . 


تبارك وتعالی جَل وعَلا فاستَحال أن يکود عِرّ اللّه برك وتعالی معقودًا به وظاهرٌ الخبر 
الذي هو في خد الآحادِ إذا كان موهمًا للتشبيه فالكف عن العمَل به أسلَمُ. 

يكره حَمْل الخرْقة : لمسح العَرَقٍ والامخاط [به] ‏ تَرَفُعًا بها ونَكَيرّا لان التكير من 
المخلوق مَذْمومٌ» وكذا هو تَشبية ‏ بزيّ العجّم. 

و[قد] "قال سَيّدنا عَم رضي الله عنه : ا ا 

فأمَا حاجة فلا باس به؛ و ا والذيْل» وفيه إفساد 
ثوبه. 

ولا باس برَبُط الط في الأضبْع أو الخاتم للحاجة؛ لأ فيه استّعانة على قضاءِ حاجة 
المسلم بالتذكير “ ودَفْع النَسْيانِ وأّه أمرٌ مدوب إليه. 

ا الله لا أمر بعض الصحابة بذلك 

E‏ القِبْلةٍ بالفرج في الخلاء: لمارُوِي عن الب بلا آنه قال: «إذا اتب 
الغائط فعَظّموا قبْلة الله تبارك وتعالی› فلا تستقبلوها ولا تَستّذبروهاء ولکن شرٌقوا أو عُرّبوا» ”° 
وهذا بالمدينة . 


برقم .)۱۸٤٥١(‏ وأورده المنذري في ترغیبه (۱/ )۲۷٤‏ برقم )۱٠۲١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه . انظر ضعيف الترغيب والترهيب رقم .)٤۱۸(‏ 

(1) زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «تشبه» . 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «بالذكر» . 

) ۰ . لم أقف عليه‎ )٥( 

() الحديث بلفظه آورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٠٠١‏ من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
وأورده مرسلا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس› والحديث أصله في 
الصحيحين › أخرجه البخاري بنحوه» كتاب : الوضوء» باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوه» برقم »)۱٤٤(‏ ومسلم» كتاب: الطهارة» باب: الطهارة» باب: الاستطابة» برقم 
()» وأبو داود» كتاب كراهية استقبال القبلة عندما قضاء الحاجة» برقم (4)» والترمذي برقم (۸)ء 
والنسائي برقم (۲۱)» وابن ماجه برقم (۳۱۸)ء وأحد برقم .)۲۳٠٠٠(‏ ومالك برقم »)٤٥۳(‏ والدارمي 
برقم »)٦٦١(‏ وابن خزیمة (۱/ ۳۳) برقم »)٥۷(‏ وابن حبان /٤(‏ ۲۹۳) برقم »)۱٤۱٩(‏ والدارقطني /١(‏ 
)٠‏ برقم »)۱١(‏ والبيهقي في الکبری )٩۱/۱(‏ برقم .)٤۳۳(‏ والطبراني في الكبير )٠٤١٤ /٤6(‏ برقم 
»)۳۹٤۷(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۱۸۳)» والحمیدي في مسنده (۱/ ۱۸۷) برقم (۳۷۸)» وان بي شيبة 
في مصنفه )۱۳۹/١(‏ برقم )٠٠٠٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


ر سسس 7 

SG 
الذي رویناء] “ وفي رِواية : لا یکره لما رزوی عبد الله بر ِن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما‎ 
آنه رأى التب عليه الصلاة والسلام مُستقبل الشام مُسَْذْبرَ القَبْلةَ ”؛ ولأنّ فرجّه لا يوازي‎ 
. القبْلة حالة الاستِذبار وإتما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال‎ 

هذا إذا كان في الفضاءء فإنُ كان في البُيوتِ فكذلك عندَنا ” وعند الشافعيّ عليه 
الرحمة لا باس بالاستقبال في البْيوتِ ‏ . 

واحتَجَ بما روى عبد الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما [أنه] ”“ سَيْلَ عن ذلك 
فقال : إتما ذلك في الفضاءِ . 

ولنا ما رونا من حَديثِ رسول الله ية مُطلَقَّا من غير فصل بين الفضاء والبْيوتِ» 
رات ول روسل ال ار لى قن الل رل ادن را اق ااا 
وسن ١‏ رت إن كان رج الجا مى الجدار رنه فقا ر االات فى الفا 
ااا دعر الال ر اا ولم ْنع الكراهةً فكذا هذا. 

E e SE a‏ ج أو حَمَام ؛ لأ فيه ترك تعظيم 
ا و ا 0 فوا 
بذلك؛ لأته ليس بمسجد حقيقاً فلا يود له حك المسجد. 

وَنّكرّه التصاويرٌ في البُيوتِ : لما روي عن رسول الله ب عن سينا جبْريل عليه 
الصلاة والسلام ته قال : «إنا لا َذْحُل بيا فيه كلب أو صورة» ”؛ ولان إمساكها تَسَبة بعَبّدة 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲( آخر جه البخاري› کتاب : الوضوء» باب : التبرز في البيوت› برقم c(۸)‏ ومسلم»› کتاب : 
الطهارة» باب: الاستطابة برقم (١٦۲)ء‏ وأحمد برقم »)٤٥۹۲(‏ وابن خزيمة )۳٤/۱(‏ برقم (۹٥)ء‏ 
والبيهقي في الکبری (۱/ )٩۲‏ برقم »)٤٤۲(‏ وأبو عوانة في مسنده (۱۷۱/۱) برقم .)٥۱۲(‏ 

(۳( اشر فر ملعب الحنفية : الاختيار /١(‏ ۳۷)» مراقي الفلاح (ص .)١‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها» ويحرم في غير البناء . انظر: 
ختصر المزني (ص ۰)۳ المهذب (۱/ ۳۳)ء الوجيز ›»)١٤/١(‏ المنهاج (ص ›)٤‏ مغني المحتاج (' 1( 
)١( ٠‏ زاد في المخطوط : «أن» . (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» برقم )٥۹٦٠(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم» كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة 


)م بدائع لصنالن [___> 


الأوثانِ إلا إذا كانت على الط أو الوسائدِ الصّغارِ التي تلْمَّى على الأرض ليْجْلَّسَ عليها ‏ 


فلا ثكرّه؛ لأ دَوْسها بالأرجُلٍ إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانةٍ لا يكون تشَُهّا بعبّدة 
الأصنام إلا أن يَسْجْدَ د عليها فيكرّه لحصول معنى ابه . 

ویکرّه على الشتور وعلى الأر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى 
السَقَفِ لما فيه من تعظييهاء ولو لم یکن لھا رس فلا باس لأتها لا تكونْ صورةٌ» بل 
تکون تَقُسّاء فان قَطْعَ رأسّه بان حاط على عَنقِه عه خبطا فذاك ليس بشيء لاتا لم تخرُج عن 
كونها صورة بل ازدادَث جِلية كالطوْقِ لذواتِ الأطواق من الطيور» ثم المكروه صورةٌ ذي 
ازوج اتا صرر ما لا روع له من الاشجار واد ونحوهافل تابه 

A Pey‏ في المَصْحَفٍ : لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
جَردوا مصاجفک ٩ ٩‏ وذلك في ر رك التعْشير والنَقَط» ولأن ذلك يودي إلى الخلل 
في َحَمَظٍ القرآنِ ؛ لأنه يكل عليه فلا يَجَْهِدٌ في النَحَمُظ بل يتكاسَلُ» لکن قیل : هذا فی 
بلادهم» فما في بلادٍ العجُم فلا يكره ؛ لمجم لايقدروة على نعم القرآن بدوته: 
ایی رن ن ما اد مو کی کان را ا کر کا وبا 

تقش المسجدِ بالص والسَّاج وماءِ الذَهَّب لأ تَزْبينَ المسجدِ من باب تعظيوه لكنْ مع 

ا ؛ لان س الال إلى الفقرا أولى» وليه أشار خرب عبد المزير 


الحيوان. . ٠.‏ برقم ٠»)١٠٠٠١(‏ وأبو داودء كتاب : اللباس» باب: في الصورة» برقم »)٤٠١۷(‏ والنسائي 

برقم .)٤۲۸۳(‏ وأحمد برقم »)۲۹۲٠۹۰(‏ وابن خزيمة ٠ /١(‏ ۰ برقم (۲۹۹). وابن حبان (۱۳/ ۱۹۷) 

برقم »)٥۸٥١(‏ والبيهقي في الکبری (۱/ )۲٤۲‏ برقم .)۱٠۸٤(‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ )٤۳١‏ برقم 

I ORE ٩۳( وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۰)۸ برقم‎ (° ٤٦( 

)١(‏ التعشير : جعل العواشر في المصحف› والعاشرة هي | حلقة في المصحف عند منتهى كل عشر آيات› 

والعاشرة أيضًا الآية التي تتم عندها العشر. انظر: الموسوعة الفقهية (۱۲/ ۲۹۰). 

(۲) فى المخطوط : «المصاحف». 

(۳) أخرجه النسائي في الکبری )۲٠١/۲(‏ برقم (١٠۸٠۱)ء‏ والطبراني في الکبیر )۳٠۳/۹(‏ برقم 

»)۹۷٥۳(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )€/ (YY‏ برقم »)۷۹٤٤(‏ وابن آي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۳۹) برقم 

«(Ao ¥)‏ والبيهقي في الشعب (۲/ )٥ ٤۷‏ برقم (۲۱۷۱) من حدیث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه› 

راه يشي في الج 0٠۶۸/٩0‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد 
ثقه ابن حبان» وقال البخاري وغيره: : لا يتابع في حدیثه. 

(8) في المخطوط: «بلاد الإسلام». 
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م کتاب لاستحسان__> € 


رضي الله عنهما حین ٤٦ /٤[‏ ب] رأی مالا ينْقَلٌ ! إلى المسجدِ الحرام» فقال: | لاکن 
أخوَج من الأساطين . 

وکان لمسدٍ رسول الله 4ة جرد التَحْل . 

وهلا إذا ثقش من مال نضيهء فآا من مالي المسد فلا ينبي أن يفعل ولو فعَلَ الم 
من مال المسجد قيل : إه يضمن . 

ولا يع عن الخُلام والجارية : عندناء وعند الشافعيٌ رحمه الله : العقيقة سَةً. 
واحَحَ بما روي أن رسول الله يه عَقَ عن سَيَّدِنا الحسَن وسَيٍّ سينا الحسَيْن رضي الله 
عنهما كبشا كنْئًا ". 

ولنا: ماروي عن سَيّدٍنا رسول الله ا أنه قال : «نَسَحْتٍ الأضَحيَة كل دم كان قبلهاء 
ونَسَحَ صومٌ رَمَضانَ كَل صوم كان قبله» ونَسَخَّتِ الزّكاءٌ كل صَدَقة كانت قبلها» "» والعقيقة 
كانت قبل الأضحية نصارث ملسوخة بها كالمتيرةوالعقيقة ما كانت قبلها فرشا بل كانت 
فلا وليس بعد تخ الفضل إلا الكراهةء بخلافِ صوم عاشوراء وبعض الصَدَقات 
المنسوخة حي (لايُكرّه) ‏ العَتمْلْ بها بعد اللخ ؛ لأنّ ذلك كان فرضًا وانساعُ 
الفرضية لا يرجه عن كوه فَرْبة في نفسه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 

ويكرّه للرَّجُل أن يَجْعَّل الرَاية في عَنّتي عبده : ولا با س بان يِقَيْدَه ما الرَاية وهي الل 


فلا نه سي ءَ ۶ آحده الجبابرة 


وقد قال رسول الله له : اكل مُخدَثةٍ بذعة وكُلٌ بذعة صلالةٌ كل صَلالة في التارء E‏ 
التفييد فليس بمُحْدَثِ بل كان يَستعولّه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

روي أن عبد الله بنَ عَّاس رضي الله عنهما قَيَدَ عبدًا له يُعَلْمُه اويل القرآنِ . وبه 
جَرَتِ العادةٌ في سائر الأعصار من غير كير فيكونُ إجماعا؛ ولأن ضَرْب الرَّاية على العبِ 
لإبقاءِ التَمَكَنِ من الانفاع مع الأمنِ عن الإباق إلا أن لا يَحْصل بالرّاية؛ لان كَل أحدِ إذا 


() في المخطوط : «الشياطين» . (۲) سبق تخریجه . 
)٤( a‏ في المخطوط : «جاز» . 
کک ا کتاب : ا العيدين › پاب : ا )۱٥۷۸( ٠‏ من حدیث 


رَآه يمْشي مع الرَاية يِه آبقًا فیضرفّه عن وجهه ويرد لی مولاه فلا يکنه الانیفاع به» فلم 
يكن صرب الرَاية عليه مُفيدا . 

ولا بَأس بالحقَنة: لأتها من باب التداوي وأنه أمرٌ مدوب إليه. 

قال التبى ل : «تَداوَوا فان الله تعالى (لم يَخْلُق) ”" داء إلا وقد حَلْقَ له دَواءَ إلا السَام 
والهَرّم 

يكره اللَعِبُ بالترْدِ والشّطرَّنج والأربعة عشر: وهي لَب تَسْتعوِلّه اليهودٌ؛ لأنه قمار 
O TTT‏ 

اقاالقماز: فلِقوله عَرّ وجل : بايا اين ءامنوا إنما لتر والميير والانصاب لازم رجش ) 
[المائدة ]٠٠:‏ [الآية والميس ] ° هو القِمارٌ» كذا رَوّى ابن عَبّاس وابنْ عُمَرَ رضي الله 
عنهم ‏ وروي عن مجاه وسَعياٍ بنِ جُبيرٍ والشَعْبيّ وغيرهم رضي الله عنهم نهم 
قالوا : الميْسِرٌ القمار كله حتَّى.الجوْرٌ الذي يَلْعَبْ به الصَبْيانُ ". 

ورعن سنا على رضي الله عنه أنه قال: الشُطْرَنْج هو مَيِْرٌ الأعاجم » وعن 
النبيّ َة أنه قال : «ما الهاكم عن ذكر الله فهو مَيْسر e‏ ۰ 


واا اللمب: فلقوله يا : «كُل لَب حرام إلا مُلاعَبة الرَجُل امراتّه وقوْسّه ورس "" . 


. في المخطوط : «ما خلق»‎ )١( 
برقم (۲۲۷۵)» وأورده الهيثمي في‎ )٤۸/۲( والديلمي في الفردوس‎ .)٤۲۸ /۱۳( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 


موارد الظمان (۳۳۹/۱) برقم )۱۳۹٠١(‏ من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير »)٦٥ - ٠٤ /٠١(‏ الاختیار .)۱١۳ /٤(‏ البناية (۱۱/ ۲۸۱ 


(YA —‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ انظر الدر المنثور (۲/ .)٥١٦١‏ 


(1) انظر المصدر السابق. 

(۷) أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ١٠۲۷)ء‏ وقال: غريب مرفوعًا. 

(۸) أورده ابن حجر في «الدراية»» (۲/ »)۲٤١‏ برقم (4۷۸). من طریقین» وقال: غریب مرفوعًا. 
)٩(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الجهادء باب: في الرمي» برقم (١٠١٠)ء‏ والترمذي برقم 
(۱۹۳۷)» والنسائي برقم »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه برقم (۲۸۱۱)» وآحد برقم »)۱۹۸٤۹(‏ والدارمي برقم 
٥(‏ 2( والبيهقي في الكبرى »)٠١/٠١(‏ والطبراني في الكبير )1/۱۷( برقم »)۹٤١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱/ )۱۳١‏ برقم (۱۰۰۷)» وابن آي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۰۳) برقم )۲٦۳۲۲(‏ من 
حديث عقبة بن عامر الحهني › انظر ضعيف سنن آبي داود. 
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وقوله عة : «ما آنا من دد ل دد مِنّی» ٣‏ 


وځکيّ عن الشَافعيٌ رحمه الله: آنه رخص في اللَعب بالشطرَّنج» وقال: لأنّ فيه 
تشتحيد الخاظر وتذكة الفهُم والعلم بتّدابير الحرْب ومَکاپده» فكان من باب الأدب فأشبة 
الرّماية والفروسية» وبهذا لا يحرج عن کونه مارا ولعباء وکل ذلك حرام لما ذکرْنا ”". 

وکرة بو يوسُفَّ التسليم على اللاعِبينَ بالشطرنج تخقيرًا لهم لرَجرٍهم عن ذلك» ولم 
يكرَهه بو حنيفة رضي الله عنه ؛ لأ ذلك يَشْعَّلهم عَمَا هم فيه فكان التَسْليم عليهم بعض 
ما يمتعهم عن ذلك فلا يكره . 

ولا باس بعيادة اليهودِ والتصارى : لما روي أن رسول الله ي عاد يَهودًاء فقال له : 
«قْل: لا إِلَهَ إلا الله محمد رسول اللّه»» فتظرٌ إلى آبيه » فقال له آبوه: أجِبْ محمَدًاء فأسلَم تُه 
مات > فقالرسول الل ي : «الحمْدُ لله الذي أنْقَدٌ بي َسَمةٌ من التار» “؛ ولان عيادة الجار 
قضاءٌ حقّ الجوار وآنه مدوب إليه قال الله تَبارَكٌ وتعالى : وألجار أَلْجنب) [الساء ]٣٠:‏ 
من غير فصل» مع ما في العيادة من الدَعَوة إلى الإيمانِ رَجاء الإيمانٍ فكيف يكونُ 
IR‏ 

يكره الابيداء بالتّسليم على اليهودى والتّضرانيّ : لأ السلا ”“ اسم لكل بر وخَيْر 
ولا يجوز مثل هذا الذعاءِ للكافر إلا أله إذا سَلَمَ لا باس بالرَدٌ عليه مُجازاءٌ له ولكنٌ لا زي 
على قوله: [و] " عليك؛ لما روي عن رسول الله ية أنه قال : «إِنّ اليهود إذا سَلّمّ عليكم 
احذهم فإئما يقول: السَامٌ [4/ ][٤١‏ عليكم فقولوا [و] ”"“ عليك» ^ . 
)١(‏ الده: اللعب واللهو وهي محذوفة اللام» وقد استعملت متممة: ددا كنداء وددنِ کبدنِء ولا يخلو 
الملحذوف آن يکون ياء کقولهم : (يدٌ في يدي)» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠۹/۲(‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر٤»‏ (۱۹/ ۳٤۴)ء‏ برقم (4٤۷۹)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)۲۲٠/۸(‏ 


رواه الطبراني عن محمد بن أحد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري» ول أعرفهما وبقية 
رجاله ثقات . 

(۳) مذهب الشافعية: أن اللعب بالشطرنج لیس بحرام» ولکنه مكروه» وقیل: إنه مباح. ولا ترد به 
الشهادة إلا أن بختلط بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها. انظر: الوسيط (۸/۷٤۳)ء‏ الروضة 
(Yo),‏ () آورده الزيلعي في نصب الراية (6/ )۲۷١‏ من حديث بريدة رضى الله عنه . 
)٥(‏ في المخطوط : «التسليم». التي افر ۰ 

(۷) ليست فى المخطوط . ) 

(۸) اخرجه البخاريء كتاب: الاستئذان» باب : كيف يرد على آهل الذمة السلام» برقم (1۲0۷)ء 


و سح بانع سان ع[ > 

رلااس اول أهل الذَمَة مه المساجد: عندَنا "“. 

وقال مالك رحمه الله والشافىه : ٠‏ لا يحل لهم دول المسجدِ الحرام ۰ a‏ 
الك رجه الك قر ر وجل ت ارت ك درد وره الجا عن 
الٽجس واجبْ› بُحققّه أله يجب تذزبه المسجد عن بعضٍ الطاهرات كالتُخامة e‏ 
ونحوهاء قال وښول الله يا : «إِنّ المسجد لَيّثزوي من التُخامة كما نزوي الجلدةٌ من التار» ”” 
فعن التجاسة أولى . 

ك : ما يقرا المد الحرم م 1بد عامهم 
و ا ¢ [التوبة : ۲۸] حص ی المسجد الحرام م بالتهي عن فُزبانه يدل على اختصاصِ حرمة 
الول به ليكو التخصيص مُفيدًا. 

ولئاء أن المُشركينّ من وفودالعرّب وغيرهم كانوايدخلون المسجدعلى 
رسول الله ل فاته روي اَن أبا سُمُّيانَ دحل المسجد عام الحْدَيْبية» وكذا وفد تقيف 
TR‏ 


ومسلم» كتاب : السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . » برقم »)۲۱۹۲٤(‏ وأبو داود» 
كتاب : الأدب» باب: في السلام على أهل الذمة» برقم »)٥۲٠١(‏ ا برقم .)۱٣٠۳(‏ وأحمد 
بنحوه برقم »)٤٥٤۹(‏ ومالك 14°( والدرامي برقم c(1)‏ والنسائي في الكبرى (۱۹۲/١)‏ 
برقم »)٠١۲۱۲(‏ والبيهقي في الکبری (۹/ ۲۰۳)» والحمیدي في مسنده (۲/ ۲۹۰) برقم »)٦٥٩(‏ وعبد 
الرزافق في مصنفه )١۱١ /١(‏ برقم )° «(A6‏ وابن آي شيبة في مصنفه )۲٥١ /٥(‏ برقم )۲٥۷۹۲(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير ٠۲ /٠١(‏ - ۳١)ء‏ الاختيار (6/١١١)ء‏ البناية /٠١(‏ 
۹). 

(۲) في المخطوط : ۳ محلء وقال الشافعي : :. 

(۳) مذهب الشافعية : أن الكافر لا يمكن من دخول حرم مكة بحالء سواء مساجده أو غيرها . وله دخحول 
مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها على الصحيح . انظر : الوسبط (۲/ .)۱۸٠١‏ الروضة /١(‏ 
.)٦‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «كالمخاط). 

)٥(‏ آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۲/ )۱٤٤‏ برقم ›)۱٦۹۱(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )٤۳ /١(‏ برقم 
(۱۹۹۱)» وأورده العجلوني في کشف الخفاء (۱/ ۲۹۰) برقم (۷۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٦(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) دخول وفد ثقيف المسجد: ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء 
في خبر الطائف» برقم »)۳۰۲۹٣(‏ وآحمد» »)۱۷٤٥٤(‏ وانظر ضعیف سنن أبي داود. 
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وقال رسول الله ية يوم فح مَكة: «مَنْ دحل المسجد فهو آيِنٌ» “ جعل عليه الصلاة 
والسلام المسجدَ مأمَنّا ودعاهم إلى دُخوله وما كان عليه الصلاة والسلام ليّذْعرَ إلى 
الحرام. 

واما الآية الكريمة: فالمراد أنهم نَجَسل الاعيِقادِ والأفعال لا نجسل الأعيان إذُ لا تجاسة 
على أعيانهم حقيقةء وقوله َر وجَّل: فك يقرا لحد اكرام بعد ءاهب 
ھےذا] ٠‏ [التوبة: ]۲١‏ لهي عن دُخول مَكَةً للحَجٌ لاعن دُخول المسجد الحرام نفيبه ؛ 
لقوله تعالى : 9ون جْفْتم عله فسوف يكم أله من فلي إن اء € [العوبة :۲۸] » 
ومعلوم أن خف العيلة ّما يتحقَقُ بمَنْيهم عن دُخول مَكَةٌ لا عن دُخولِ المسجد الحرام 
نفه؛ لأنهم إذا دخلوا مَكة ولم يدخلوا المسجد الحرام لا يتحقَقُ حرف العيْلة؛ ولما 
روي أن رسول الله ية بعت سينا عَليّا رضي الله عنه يُنادي : «الا لا يَحُْجُن بعد هذا العام 
مُشرك» 2 

فكَبَّتَ أن هذا هي عن دُخول مَکة للح إلا أنه سبحانه وتعالى كر المسجِدّ 
الحرام لما أن المقصد من إِنيانِ مَكَة لبت والبيت فن المسجد والله سبحان 
وتعالى أعلَمُ. 

ولو آن مُسْلِمًا باع خمرًا وأخذ تَمَنَها وعليه دَيْنٌ يُكرَه لصاجب الدَيْن أن يأخدّه منه» ولو 
کان البائ نصرانيًا فلا باس بأخذٍه. 

وؤخه الفرق» أن بيع الخمْرٍ من المسلم باطل؛ لأنها ليس بمُكَقَوّمةٍ في حقٌ المسلم 
(۱) صحیح : أخرجه أبو داود» کتاب: الخراج والإمارة والفيء» برقم (۲۲٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
)4/ 1۱۸(« والطبراني في الکبیر (۱۲/۸) برقم )۷۲۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر فقه السيرة (ص ۳۷۷). 
(۲) في المسجد: «الحرم». () ليست في المخطوط . 
(€) أخرجه البخاري»› كتاب : الصلاة» باب : ما يستر العورة» برقم (۳4). ومسلم کتاب : احج 
باب : لا بحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيیت عريان» برقم »)۱۳٤۷(‏ وأبو داود» كتاب : المناسك» باب : 
يوم احج الأكبرء برقم (۱۹7)› والنسائي برقم (4۷)› وأحمد برقم ›)(Y41۷(‏ والدارمي برقم 
.)٤۳١( - ˆ‏ واپن حبان (۹/ ۱۲۸) برقم (۳۸۲۰)» والحاكم في الملستدرك (۲/ )۳١١‏ برقم (۳۲۷۵)» 
والبيهقي في الکبری /٩(‏ ۸۷) برقم (۹۰۹۱)» وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ )٤٤۷‏ برقم (۵۱۷)» 
وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۷۷)ء برقم )۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


rag yw 
فلا يملِك تَمَنَها فبقىّ على حُكم ملك المُشْتّري فلا “ يصح قضاء الدَيْنْ به وإِنُ كان‎ 
٠ البائعٌ نصرانيًا فالبيع ضحي لكونِها مالا مه ممما في حقه فمَلَكَ تَمَنها فصَحَ قضاء الدَيْن منه‎ 


والله َر وجل أعلَمْ. 
رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لَب أو غِناءٌ: + جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل 
لا يلو من حا وجهَيْن : 


إمّا أن يكو عالِمًا أن هناك ذاك وإِمّا أن لم يكنْ عالِمّا به فإِنُ كان عالِمّا به فن كان من 

ا ی ن چ ریو 
ل التب ب : «إذا دعي احدكم إلى وليمة فليأيها» ”" ويي المُنكر مَفْروض فكان في 

الا جابة إقامة الفرض ومُراعاءٌ السْنَةٍ . 

وإِنٌ كان في غالب رأيه أنه لا يُمُْكئه التَعْييرٌ لا باس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الذعَوة 
ف ا ولا ا ال لد توجّد من الغير . 

ألا ترَى أنه لا يرك تَشْييِعٌ الجنازة وشهودٌ المآثم إن كان هناك فيه معصيةٌ من التياحة 
و شق الجيوب ونحو ذلك ؛ كذاههنا. 

وقيل: هذا إذا كان المدعو إمامًا يقََدَى به بحيثُ يُختَرَم ويختشّم َم منه فان لم يكن فرك 
الإجابة والقّعودِ عنها أولى . 

وإ لم يكن عالِمَّا حتّى ذَهَبَ فوَجَدَ هناك ًا أو غناء فان أمكته التَعْييرُ ءَ َير إن لم 
يمکه ذكرَ و فى الكتاب وقال : لا باس بان يقعْدَ ويأكل . 

وهال ابو حنيفة رضي الله عنه: ابتليت بهذا مره لما ذكرْنا أن إجابة الذَعوة آمرٌ مدوب 
)١(‏ في المخطوط : «فلم) . (۲) في المخطوط : «فلم» . 
(۳) آخرجه البخاريء کتاب : النكاح› باب : حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام. € برقم 
«(o1¥1)‏ ومسلم»› »> کتاب : النكاح» باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم a »)۱٤۲۹(‏ 
كتاب : الأطعمة»› باب : ما جاء في إجابة الدعوة» برقم »)۳۷۳١(‏ وابن ماجه برقم »)۱۹۱٤(‏ وأحمد برقم 
.)٤⁄1١(‏ ومالك برقم (0۹)› والدارمي برقم (۲۲۰۵). وابن حبان )۱۰٤/۱۲(‏ برقم (£ 04( 


والنسائي في الكبرى )٠٤٠١ /٤(‏ برقم .)11٠۸(‏ والبيهقي في الکبری (۲۱۱/۷) برقم )۱٤٩۹٤(‏ من 
a‏ 
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[وقيل :] """ هذا إذا لم يعلم به حتى دحل فان عَلِمَه قبل الدخولِ يرجم ولا يدخلُ» 
وقیل : هذا إذا لم یکن ماما دی به (فإِنُ کان) ” لا يمْكَتٌ بل يَخْرْحْ؛ أن في ال لکت 
استخفافا بالعلم والدَينِ وتَجْرئة لأهل الفِستي» على الفِسق وهذا لا يجوز وصَبْر أبى حنيفة 
رحمة الله عليه محمول على وقتٍ لم يصِز فيه ممَتَدى به على الإطلاق» ولو صار لَّما 

ولت الفسالة على أن جد الخاء محضة: وكذا الاستماعَ إليه وكذا ضَرْبٌ القصّب 
والاستماع إليه» ألا تَرَى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سَمّاه ابِلاءٌ . 

وَيڪره الاحتِڪارڙ؛: والكلام في الاحيكارٍ في موضِعَيْن : 

احدهما: في تَمُسير الاحتكار» وما يصيرٌ به الشخْص مُحتَكرًا. 

افا[ /4۷ب] الؤل؛ فهو أن يشتريّ طعامًا في مِصْرٍ ويمْتَيِعَ عن بيه وذلك يَضَرٌ بالٽاس 
وكذلك "لو اشتراه من مَكان قريب يحول طعامَّه إلى المصْر وذلك المصْرٌ ضغي وهذا 
یَضرٌ به يکود مُحتَکِرّاء ون کان ضرا کبیرًا لايَصرٌ به لا یون مُحتَکِراء ولو جَلَبَ إلى 
صر ”“ طعامًا من مَکان بَعیلِ وحَبَسَه لا یون احتکارًا. 
اليصر والامتناع عن البيع لمَكانِ الإضرار بالعامَةٍ وقد جد ههنا. 

(ولأبي حنيفة) ‏ رضي الله عنه قول النَبيّ عاليه الصلاة والسلام : «الجالبُ 

٠‏ م 3 23 4 مه و 0 ا ی 
مرزوق» "" وهذا جالِبٌ ولان [خُزمة] " الاحيكار بحس المُشْتَرَى في الضر تعلق حقّ 
العامَةٍ به فيصيرٌ ظالِمًا بمَنْع حمَهم على ما نَذْكَرُ ولم يوجدٌ ذلك في المُْشْتّري خارج الوص 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه». 

(۳) في المخطوط : «كذا». (4) في المخطوط : «المصر». 
)٥(‏ في المخطوط : «وجه قول أبي حنيفة» . 
۰ () ضعيف : آخرجه ابن ماجهء كتاب : التجارات» باب: الحكرة والجلب برقم (۳١٠۲)ء‏ والدارمي برقم 

)۳۳( برقم‎ )٤۲ /۱( والبيهقي في الکبری (۱/ ۳۰) برقم (۱۰۹۳۲)» وعبد بن حید في مسنده‎ »)۲١٤٤( 


من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عذه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)۱١٠١١(‏ 
)۷( ليست في المخطوط . 


من مکان بعید ؛ لته مَتَّی اڈ شتراه ولم يعلق به ل ا يتحقّق الظْلْمُ ولكنْ مع 
هذا الأفضّل له أن لا يفعل ويَبيعَ ؛ لأنّ في الحبْس م ضرَرَا بالمسلمينَ وكذلك ما حَصّل له 
من ضياع بان رن أرصّه فأمسَكٌ طعامّه فليس ذلك باحتکار ؛ لاه لم يتعَلَیْ به حى آهل 
a e‏ 
غر الس کاب کارت ن اناو رات ا وراة: 

U SS E‏ و في الأعَمٌّ الأغْلَّب إنّما يَلْحق العامَةَ بَبْس القوتِ 
والعلف فلا ي يتحفَیٌ الاحتکار إلا به . 

وَج قول أبي يوسُفَ رحمه الله : أن الكراهة لمَكانِ الإضرار بالعامَةٍ وهذا لا يختص 
بالقوتِ والعلّفِ . 

واما ځڪم الاحټڪار فقو ل: لى بالاحتکار أخكام: 

منهاء الحُرْمة لما روي عن رسول الله اة أنه قال : «المُحتَكر مَلْمونٌ والجالبُ مرزوق» ' 
ولا يَلْحقُ اللَعْنْ إلا بمُباشرة المُحَرّم . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنِ احمَكرَ طعامًا آربعينَ لَيْلةٌ فقد بَرِئ من الله 
وئ الله مده ومثل هذا الوعيدِ لا يلح إلا بازتكاب الحرام ولأن الاحتکار من 
باب الطَلْم؛ لان ما بيع في الور فقد تَعَلَنَ به حقٌ العامة فإذا امع المُْتّري عن بيوه عند 
شِدَةٍ حاجَيهم إليه فقد مَنَعَهم حقَهم› ومنغ الحقّ عن المُسْكَجق ظلْمٌ واله حرا وليل مده 
الح وگثيڙها سواء في حق الحزمة لحف الم . 

ومنها: أن يُْمَرَ المُحْتَكِرٌ بالبيع ! إزالة للظلْم لكنْ | ا 
وقوت اله فان لم يفعل وأصَرَ على الاحتكار ورف إلى الإمام مهأ خری وهو مص 

اا ا س نلم يفعل ورْفِعَ ! إليه مره ثالغة يَحَبسْه ويْعَرره رَجُرَا له 
(۲) منکر : أخحرجه أحمد» برقم «(€A10)‏ والحاكم في المستدرك )۱٤/۲(‏ برقم ›)۱٦٥(‏ وأبو يعلى في 
مسنده ( ۰ ا ا ا ی ا > انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم .)١٠٠١(‏ 
(۳) في المخطوط : «المحرم) . )٤(‏ في المخطوط : «آنه». 
)٥(‏ في المخطوط : «على الاحتكار». 


(١ 


م __کتاب الاستحسان__> @ 


عن سوءِ صديه ولا يُجْبرٌ على البيع . 

وقال محفذ؛ يِجْبرٌ عليه وهذا يرجم إلى مسألةٍ الحجر على الح؛ لأن الجر على البيع 
في معنى الحجر . ۰ 
وکالایسَعر؛ لغوله عر وجل: ایا اریت ٤امنوا‏ لا تأڪلوا انول بب 

بالطل إل أن تكرت دة عن َأضٍ نكم [الساء ]۲٠:‏ وقوه عليه الصلاة والسلام: دلا 
جل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفيه» وروي أن السَعْرَ علا في المدينة وطَلَّبو| © 
التسعيرَ من رول الله يه فلم يسَعر وقال: إن الله تارك وتعالى هو المُْسَعْرٌ القابض 
اباس ”“. ) 

ومنها: آنه إذا خافَ الإمامُ اللاك على آهل المصْرٍ أخذ الطعام من المُحَكرينَ وفرَقّه 
عليهم فإذا وجَّدوا رَذوا عليهم مله لأهم اضطرّوا إليه ومَنٍ اضَطر إلى مال الغير في 
مَحْمَصةٍ کان له ن يتناولّه بالضمانِ لقوله تعالی : مَس عر فی َة ع مُجازفی لو5 
إن لله فور حي € [المائدة ]٣:‏ . ) ) 

وکذا یکره تَلَقَّي الرْكبانِ إذا کان به 5 بأهلٍ الصْرٍ لما رُوِيّ أن التّبيّ عليه الصلاة 
والسلام تَهّى عن تلََي الركبانٍ ؛ ولان فيه إضرارًا بالعامّة فثكرّه كما يكره الاحتكاء. 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد برقم (۲۰۱۷۲)ء والدارقطني (۲۹/۳) برقم (4۲)ء والبيهقي في الكبرى /٦(‏ 
۰ برقم (١۱۱۳۲)ء‏ وآبو یع في مسنده (۳/ )۱٤١‏ برقم )۱٥۷١(‏ من حديث عم أي حرة الرقاشي 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء برقم .)۷٦٦۲(‏ ۰ 
() فى المخطوط : «فطلبوا». 

)۳( صحیح : آخر جه آبو داود» کتاب: البيوع ٠‏ باب : في التسعير برقم c(۳401(‏ والترمڏذي برقم 
.)٩(‏ وابن ماجه برقم (۲۲۰۰)» وأحمد برقم (١۱۲۱۸)ء‏ والدارمي برقم .)۲٣٤١(‏ والبيهقي في 
الکبری (/۲۹) برقم )۱٠۹۲۷(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه» انظر مشكاة المصابيح رقم 
(۸۹4). 

() في المخطوط : «مضرًا» . ر 

() أورده الزيلعي في نصب الراية )۲١ /١(‏ بلفظهء وله شواهد بمعناه في الصحيحين» أخرجه البخاري» 
كتاب : البيوع» باب : النهي للبائع أن لا حمل الإبل والبقرء برقم (١٠٠۲)ء‏ ومسلمء كتاب: البيوع» 
باب : محريم بيع الرجل على بيع آخيه. . ٠.‏ برقم (١٠١٠)ء‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: من اشترى 
مصراة فكرههاء برقم »)۳٤٤۳(‏ والنسائي برقم »)٤٤۸۷(‏ وآحمد برقم .)۸۸۷١(‏ ومالك برقم (۱۳۹۱)ء 
والدارقطني (۳/ )۷٥‏ برقم (۲۸۳)» والبيهقي في الکبری )۳٤١/٥(‏ برقم (1۸۳ ۰ ١)ء‏ والحميدي في 
مسنده )٤٤٩/۲(‏ برقم (۱۰۲۷)ء وآبو يعلى في مسنده )۱٤٤/۱۱(‏ برقم (1۲۹۷) من حديث أبي هريرة ' 


@ 


يكره عرق الرق الذي فيه حمر لمسلم عند ابي حنيفة رحمه الله ولو حرق يَضَنٌ . 
N‏ 

وعلى هذا الخلافِ كسْرٌ آلاتِ الملاهي من البرْبَط والعود والرمَارة[ونحوها] ‏ 
والمسألة تُعْرّف في تاب البيوع . 
رج ابتَلَعَ در [من] رجل فمات المُبَلِعٌ فإ ترك مالاً كانت قيمة الدرَة في تَرِكه 
ولذ لم برك مالا لابن بط لان َر حرام وحُزمة التفس أعظْمٌ من حُزْمة المالي وعليه 

قيمة الذَرةٍ لأله استَهُلَكها وهي ليست من دَواتٍ الأمثال فكانت [1٤۸ /٤[‏ مَضمونة بالقيمة 
فان َر له مالٌ في الذُنيا قضى منه وإلاً فهو مأخوذ به في الخرة. 

حال ماتث فاضطربَ في يها ولد فل کان في اکر الڙاي اه حي بُ بها ؛ ۽ لأا 
ابتلينا يتين فتَحتارٌ آهونّهما و شق بَطْن الام الميتةٍ أهوَنُ من إهلاك الولدِ الحيّ. 

رجا له ورَلةٌ صِغارٌ فأراد أن يوصيّ» تَظْرَ في ذلك فان کان أكبَرٌ رأيه أنه تَقَعُ الكِفا 
لهم بما سِرّى (ثُلثِ الوصيَة) " من المروك فالوصيَةٌ بالقَلْبٍ أفْضّل لألّ فيه رعا 

ون كان كبر رأيه أنه لا َقَعْ الكفاية لهم إ إلا بكلٌ المثروك فالمثر وك لهم فصل من 
الوصيَة لما روي أن سَعْدَ بن أبي وقاص رضي الله عنه سَألَ رسول الله بلا فقال : :بک 
اوی الوق ن ا ا ا E aE)‏ 
أغنياءَ حير [لّك] ”“ من أن َدَعَهم عالة مفو التاس» ” 

رجلٌ رای رجا قَتَلٌ أباه واذعَى القاتل أنه قله بقصاص أو رد ولم يعلم الابن من ذلك 
شيئًا وسِعَّ الابنٌ أن يقتّله؛ لاه عايَنَ السب الموجبَ للتيصاص في الأصل وهو القتل 
العمْدٌ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «العمْدٌ قود إلا أن يُعْمى أو يُفادى» والقاتل يدعي آمرًا 


عارضا فلا ي E‏ 

. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فالترك».‎ )٤( . «الثلث»‎ TT 
. سبق تخریجه‎ )٦( . ليست ه في المخطوط‎ )۵( 


)۷( انر جه اا الدارقطني (۳/ )۹٤‏ برقم »)٤٥(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه )٤۳٦/٥(‏ برقم .)۲۷۷٣7(‏ 


@ 


وكذلك إذا قر بالقتل في الس د ثم اغى أنه قله بۆصاص أو بردَةٍ کان الابنٰ في سَعة 
من تله لان لارا باعل المند إقرا التب الموجب للقصاصي قي الاصل على ايت 
دلو لم ماين القتل ولا قر به عندّه ولكن شود عندّه شاهدانِ عَذلانِ على معاينة لقتل أو 
على الإقرارٍ به لم يَسَعْه قله ٩‏ حتى يقضي القاضي بشهادَيّهما فرقًا بين الإقرار وبين 
الشهادة. 
وؤخه الذرق بينهماظاهز, لن الشهادة ليسث بحْجَةٍ بنفيها بل بقضاء القاضي لما 
فيها "من تَهْمةٍ جَرّ ‏ التفع فلا ندع م التَهْمة إلا بقضاء القاضي . 
ناتا الإقرار فحُجَةٌ بنفيه إذ الإنسان غير مهم في الإقرار على تفه فهو الفرق وكذلك 
جل لمن عاي القتل أو سمح إقرازه به أن يعي ألولي على فثله ؛ لان إعانةٌ لصاجب ال 
على استيفاءِ حقّه ظاهرًا. 
ولو شود عند الابِنِ اثنانِ بما ييه القايِل مما جل دمه من القتلي ولرد فان كانا ِم 
يقضي القاضي بشهادټهما [لو شهدا عنده لا ين ينغي للابن أن يعَجُل بالقتلِ لجُواز أن يتصل 
القضاء ء بشهادتهما] ‏ فيتبمُ أت له لَه بغر حیٌ والامتناعٌ عن المُباح آولی من اركاب 
حظاور: وذ انا كن لا بقضي القاضي بشها5ټهما لو شهدا عنده كالمحدودين في 
القذف والتساءٌ وحْذهُنّ كان في سَعةٍ من قله لما كنا أن الشهادة ليست ية بحجة بنفسها بل 
بقضاءِ القاضي فان كانت مِمَنْ ”“ لا يَنَصِل بها القضاء كان وجوذها وعَدَمُها بمنزلةٍ واحدة 
ولک عدا في ذلك فهو أفْضَلُ لاحتمالِ الصالِ القضاء به في الجملة 
أو لاحتمالِ أن يكونَ صِدقًا حقيقة عند الله عر وج" . 
ولو شهد عنده رجل واحدٌ عَذل غير محدو في القذْف يَبَغي أن يرقف في القعل 
لجَواز أن يضم | إليه شاهد آحَرٌ ولهذا لو شه عند القاضي لوقف أيضًا فكان الانيظا” 
انضل ولو لم ظز واستعجَلَ في قله كان في سَعةٍ منه لأ الموجوة اح شَطرّي الشهاد: 


وآنه لا يعبر بدونِ الشَطر الأَحر . 


(٠‏ في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «آن يقتله». 
(۴) في المخطوط : «فيه» . (6) في المخطوط : ابيع . 
(8) لينت اف الخطيط. )١(‏ في المخطوط : «مما». 


(۷) في المخطوط : «ویمکن» . (۸) في المخطوط : «يتوقف». 


@ 


رلو عايَنَ الوارتٌ رجلا أذ مالا من أبيه ' أو أف عندّه أنه أخذ مالا من أبيه واذَعَى 
أله کان ودیعةً له عند آبیه أو کان دَيْنّا له عليه افْتَضاه منه وسِعّه أن وة لانلماغاين 
أخدٌ الما منه فقد عايَنَ السَبَبَ الموِبَ للضمانِ في الأصل وهو الأخذ لان الأخذ في 
لاصلٍ سببٌ لوجوب مان الماخوذ وهو ریه إذ کان قانتا ورذ له إن كان مال 
لقولِه عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذث حتى ترده» ۶ ودَغوّى الإيداع والدَيْنٍ مر 
عارض فلا يُسْمَمٌ إلا بحْجْةٍ وله أن يأخذ منه . 

ولو امعتعَ عن الذفع يانه عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : قاي دون مالف وکذا 
إذا أ بذلك لاه قر بالسَّبَّب الموجب للضَمانٍ على ما بنا فلَه أن بأخدّ منه . 

وكذلك يَسَحٌ لمَنْ عايَنَ ذلك أو سَمِعَ إقراره أ أن بُعيه على الأخذٍ [منه] “ لكونه إعانة 
على استيفاء والح ظاهرًا ولو لم ماين ذلك ولا قر به عنده ولكنْ شود شاهدان عَذلان 
عندّه أن هذا الشّيءَ ء الذي في يد ”“ فُلانِ ملك ورَنَيِه [۲/ ۸٤ب]‏ عن آبيك لا يسع 
أحذه منه حتّى يقضى القاضي بخلافِ الإقرارِ وقد مَرّ الفرق بينهما في فصل القتل والله عَرَ 
وجل أعلم. 

هذا الذي ذكرنا بيان النوع الذي ثبت حرمته في حق الرجال والنساء جميعًا] " وأتا 
الذي تبت حرمته في حى الرّجال دود الثّساءِ فثلاثة أنواع : 

منهاء لبس الحرير المُصْمَتَّ من “ الذيباج والقر لما وي أن رسول الله ل خرج 
وبإاحدی يديه حَریرٌ وبالاکری و ذهب فقال: «هذانِ حَرامانِ على كور متي جل لإناثها» ‏ . 

وروي أن رسول الله ي أعطى سيد سَبَدَناعُمَرَ رضي الله تعالى عنه حُلّة فقال: يا 
ورل الله وتن حَلَةَ وقد فُلْت في حلَةٍ عُطارو: «إنما يَْبَسُه مَنْ لا لاق له في الأخرة؛؛ 


. في المخطوط : «ابنه). (۲) سبتی تخریجه‎ )١( 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۰/ )۳٠۳‏ برقم (٩٤۷)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية .)۳٤۹ /٤(‏ 
ا )٥(‏ فى المخطوط : «يدي» . 

(1) في المخطوط : «ملكك». )۷( a‏ 

(۸) في المخطوط : «و». ) 


(4) أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۲۲۲) من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


م __ تاب الاستحسان__> @ 


فقال رسول الله ب : «إي لم أكيكها لتلبسهاء ” وفي رواية: «إنما اعطيئك لتكسو بعض 
نسائك» . 

فإ جیل؛ اليس [آنه] "روي أن رسول الله ب حرج وعليه قَباءٌ من ديباج؟ قِيلَ : 
َعَم ثم تخ لما روي عن أتّس رضي الله عنه آنه قال : لبس رسول الله اة نة حريرًا 
أهداها له أكَْدرٌ دومةً وذلك قبل أن ينهي عنه» کذا قال نسل ”" وهذا في غير حال ٩‏ 
الات 

وأمّا في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفةً . 

وعند آبي يوسّفَ ومحمٍَ: لا يكره بل الحرير في حال الحرْب. 

وجه قولهماء آنّ في لبس الحرير في حال الحزْب صَرورة؛ لأنه يَحتاج إلى فع ضَرَر 
السّلاح عنه والحرير دقع له وأهيَّبْ للحَدوٌ وأيضًا رخص للضرورة. ۰ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه إطلاق التحريم الذي رَوَبنا من غير فصل بين حال الحرْب 
وغيرها. وما راه ”" من الصرورة يَْدَفِعُ ببس ما لُحمَتّه حريرٌ وسّداه غير حرير لأ دَفْع 
ضر السلاح ونَهَمْبَ العدو يَحْصْل به فلا ضرورة إلى أبس الحرير الخالِص فلا تفط 
الحُرْمةٌ من غير صرورة ولا فرق بين الكبير والصغير في الحُرْمة بعد أن كان كرا لأنَ الت 
عليه الصلاة والسلام أدارّ هذا الحُكمَ على الذأكورة بقولِه عليه الصلاة والسلام: «هذان 
حرامانِ على كور أمتي» إلا أن الاس إذا كان صَعْيرًا فالاثمُ على مَنْ ألبَسّه لا عليه؛ لأ 


(۱) آخرجه البخاريء كتاب : الجمعة» باب : يلبس آحسن ما يجد برقم »)۸۸١(‏ ومسلم» كتاب : اللباس 
والزينةء باب: تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم (۲۰۹۸)ء وآبو داود» كتاب: 
اللباس» باب: ما جاء في لبس الحرير» برقم »)٤٠٤١(‏ والنسائي» برقم (۱۳۸۲)» وآحمد» برقم 
(۳)» ومالك» برقم (۱۷۰۵)» وابن حبان (۱۲/ »)۲٠١‏ برقم »)٥٤۳۹(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ 
«(t1‏ برقم (1 6۰°( والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۹)» برقم (1۷4() من حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۲( زيادة من المخطوط . 

(۳) آخرجه مسلم ‏ كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجالء برقم 
(۲۰۷۱) من حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

)٤(‏ فى المخطوط : «حالة». () فى المخطوط : «ذكرنا». 

٠ ,)۲1۹/۲( أورده ابن حجر في «الدرايةه»‎ )١( 


ليس من آهل التحريم عليه كما إذا سقىّ خمرًا فشربّها كان الإثم على السّاقي لا عليه كذا 
0 

او ا ور ا ند ا ا ا ل 
ا ر ی 
العدو . 

فما في غير حال الحرْب فمَكروءٌ لانودام الصرورة وإِنْ كان سداه حريرًا ولحمَّه غير 
رر لا پکزه في حال الحزب وغيرها وههنا کا9 :۾ 

إحداهماء أن التّوبَ يصيرٌ وبا للحمة؛ ؛ لأه إتمايصير با بالٽشج . والتسح تَرْكيبُ 
الألخة انف فكات ااا ر كالوصاب الاير يضاف الحكم إليه وهذه النكتة تقضي 
إباحة لبس التياب العنَابيّ . 

والكتة الثائية: وهي ثكتة ايخ أبي منصور أ السَدَى إذا كان حريرا واللُحمةُ غير 
حرير يصيرٌ السَدَى مستورًا باللٌحمة فاه شبَة الحشْو " وهذه النُكتة تقَضي أن لا ب ا 
ر اقا ف رر 

والصحيح هو اللكتة الأولى؛ لان رواية الإباحة في لَب مُطْلَقٍ تُب سداه حَريرً 
i a E E E DE‏ 

حَشْو القباءِ حَريرًا أو قرا لا يكره لاله مستورٌ بالظهارة فلم يَحْصْل معنى التَرَيْنِ والتتعم. 

ألا تری أن لاب هذا التوب لا يسّمَّى لبس الحربر والقرٌ ولو جعل الحريرً بطانة يكره 
لأله ابس الحرير حقيقة وكذا معنى التَنَعّم حاصِل (للترَيْنِ بالحرير) ""“ ولطفه» هذا إذا 
كان الحريرٌ كثيرّاء فان “ كان فليا كأعلام التياب والعمائم قدر أربعةٍ أصابعٌ فما دوتها 
لا يكره وكذا العلَمٌ المنسوج بالذمّب لأنه تاب والعبرة للمَنبوع . 

ألا 5 رى أن لابسّه لا يُسَمَّى لابسَ الحريرٍ والذَهَّب وكذا جَرَتِ العادة بتَحّمم العمائم 
ونس التياب المُعَلَّمةٍ بهذا القدرِ في سائر الأعصارٍ من غير كير فيكودٌ إجماعًا وكذا 


)١(‏ في المخطوط : «مصرة». (۲) في المخطوط : «الخز». 
)ف المخطوط : «للين الحرير». )٤(‏ في المخطوط : «فأما إذا». 
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الوب والقلئسوةٌ الذي جيل على اطرافها ريز لايُكر, ه إذا كان قدر أربعة أصابعٌ فما 
دوتها لما فنا . 

وروي أن التَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه لبس فروةً وعلى أطرافها حر ره (“. 

وعن محمد آنه لا يسح ذلك في القللسوة وإِنْ كان أقل من أربعة أصابعٌ ]1٤۹٩ /٤[‏ وإنّما 
رخص أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عَرْض الوب . 

رر في وار وشام عن محمَدٍ رحمه الله آنه ُكره َة اليماج والإريْسم لا 
استعمال الحرير مقصودًا لا بطريق التَبَعيةٍ فر يكره وإ قل بخلافي العلَّمٍ ونحوه هذا الذي 
َكزنا حك أي الحرير 

فما حُكم التَوَسْدٍ به والجُلوس والتوم عليه فغيرٌ ممكروء عند أبي حنيفةً عليه الرّحمةٌ. 

وعند آبي يوسْف ومحمَدٍ مَکروهٌ. 

لهما: إطلاق ار الذي رَوَيْنا من غيرٍ فصل بين اللَبْس وغيرٍه ولان معنى التَرَيْنِ 
والتتعُم كما يَحْصُل بالأس يَحْصْل بالتوّسُدِ والجُلوس والتوم . 

ولابي حنيفة [مارُوي] ‏ اله كان على بساط عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما 
مرفقة من حَرير . 

وروي أن سا رضي الله عنه حَضَرَّ وليمة فَجَلَّسَ على وسادة حَرير عليها طيورٌ فدَلَ 
فعله رضي الله عنه على رُخصة الجلوس على الحريرٍ وعلى الوسادة الصغيرة التي 
رةو ين ا الُراد من القحريم في الحديثِ تَخريم الس فيكود فعل الصحابي مب 
لقولٍ ابي عليه الصلاة والسلام لا خالا له. 

والقياس الي غير سديد؛ لأن ارين بهذه الجهاتِ دون ارين الس لأنة اعمال 
فيه إهانة المُْتعولٍ بخلافِ اللَبْس فيطل الاسيذلال به . 

وأما المرآةٌ فيَجل لها أبس الحرير المُصمَتِ والديبام والقذ؛ ؛ لأ النّبيّ عليه الصلاة 
ا أحل هذا © لاوناثِ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «حَلَ لإناثها» © . 


. لم أقف عليه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )٤( . في المخطوط : «ذلك»‎ )( 


E GD 


ومنها: الذَهَبُ لأنَ النَبيَ عليه الصلاة والسلام جَّمع بين الذهَّب وبين الحرير في 
التحريم على الذكورِ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «هذان حرامان على دور أمَتي» ‏ فیکرّه 
لجل ارين بالذمَب كالتكّّم ونحوه ولا يكره للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : «جل 
لإناٹها) ۳7 

وروي عن النْمانِ بن بُشير رضي الله عنه آنه قال : اڏت حاتَمّا من ذهب فدخلت 
غا ا ول الله بل فقال : ماك ادت حلي أهل الجتة قبل أن تدخلها؟» فرَميْت ذلك 
واتحُذت خاتَمَّا من حَديدِ فدخلت عليه» فقال : « مالك اتخذث حلي أهل التار؟» اتات 
خاتَمًا من تحاس فدخلت عليه» فقال : «إني أجدٌ منك ريح الأصنام»› فلت : كيف أصتَع يا 
رسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «انَخذه من الوق ولا تَزذ على اليثقال» 

AT‏ انّ استعمال الذَهَب فيما يرجم إلى الترَيْن مَكروةٌ في حم الرَجُل دون المرأة 
لما فنا واستعماله فيما تَرْجِعٌ مَنْمَعَنّه إلى البدَنِ مَكروةٌ في حى الرَّجُل والمرأة جميعا حتى 
كر الأكلٌ والْشُرْبُ والادّهانٌ والتَطَيْبُ من مَجامِر الذَهَّب للرَجُل والمرأةٍ لقول الَبيّ عليه 
الصلاة والسلام: إن الذي يشرب من آنية الفِضة إما بُجزجر في طبه نار جهنم “ ومعلوم أل 
الذّهَبَ اشد حُرْمة من الفِضة. 

ألا ترى أنه تحص عليه الصلاة والسلام القَحَّمَ بالفِضّة للرّجال ‏ ولا رُخصة في 


(۱) سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه . 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحدید» برقم ›)٤۲۲۳(‏ 
والترمذي» برقم »)۱۷۸٥(‏ والنسائي» برقم »)٥۱۹۰(‏ وابن حبان (۱۲/ ۰)۰۰ برقم «(o AA)‏ 
والبيهقي في الشعب /٩(‏ ٩۱۹۹)ء‏ برقم )1۳٠١(‏ من حديث بريدة رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن أبي 
داود. 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب: الأشربةء باب: آنية الفضة» برقم »)٥1۳٤(‏ ومسلمء كتاب: اللياس 
والزينةء باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» برقم (١٠٠٠۲)ء‏ وابن ماجهء برقم 
(۱۳٤۳)ء‏ وأحمد» برقم (۲۸٠۲۹)ء‏ ومالك»› برقم (۱۷۱۷)» والدارمي» برقم (۲۱۲۹)» وابن حبان 
(۱۲/ ۰)۱۰ برقم »)٥۳٤١(‏ والبيهقي في الکبری (۲۷/۱)» برقم (4۸). والنسائي في الکبری /٤(‏ 
٥‏ )› برقم (1۸۷۲). والطبراني في الأوسط »)١١٠١ /٤(‏ برقم «(TVor)‏ واو داود الطيالسي في 
مسنده (۱/ ۲۲۳)ء برقم (۱۹۰۱)ء وابن الجعد في مسنده (۱/ »)٤٤۳‏ برقم )۳۰۲٤(‏ من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها. ) 

)٥(‏ في المخطوط : «للرجل». 
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الذمَّب أصلاً فكان التص الوارد في الفِضة واردًا في الذمَّب دلالة من طريت الأولى 
كتخريم القافيفِ مع تخريم الضزب والشَنْم وكذلك الاكيحال بمُكحلة الدب “إو 
بميل "من ذَهَبٍ مَكروء للرَجُلٍ والمرأء أو جميعًا لأ مَنَْعَعَه عائدةٌ إلى البدَنِ فأشبة الاك 
وال 

ای انی میرن ب 
وهو قول محمَلٍ ذكرّه في الوط وعندً آبي سف : يكره . 

وة فول ابي يوشف: أن استعمال الذهَّب حرام بالئّص وقد حَصل باستعمال الإناء 
فیکرّه» وجه قولِهما: : آن هذا القدرّ من الذهّب الذي عليه هو تابع له والعِبْرة للمَنبوع دولً 
ابع كالتوب المُعَلمٍ و والجبَةٍ المكفوفة بالحريرٍ وعلى هذا الخلافِ الجُلوس على السّرير 
المُضَبَّب والكرْسيّ والسزج واللّجام والركاب والفْرٍ ” المُضَبَبة وكذا المُْصْحَف 
المُضَبَبُ على هذا الخلافي وكذا حَلْقةٌ “| المرأة إذا كانت من الذْمَّب ولبْس َوب فيه 
كتابة بذَهَّب على هذا الاختلافِ . 

وآمّا السَمْف المْضصَبَّبٌ والسَكين فلا باس E‏ 
لورود الآثار بالرّخصة بذلك في السّلاح ولا باس بشَدٌ افص بمسمار الذّّب لاه تب 
لفط وال للأصل “ دود التبَع كالعلّم للتوب ونحوه. 

اتا هلسن الځتڪراو ‏ باللقبء فقد کر لزي رحمه الله ئه پجوژ» ول 
e‏ في الجايع الصغيرٍ أ نه يكره عند أبي حنيفةً» وعند محمَّلِ رحمهما الله لا 

ولو شدذها بالفِضة لا يكره بالإجماع وکذا لو جُدع أنه فاتٽخذ أئْقًا من ذَهَبٍ لا يُكرّ 
بالاتّفاق ٤٩ /٤[‏ ب] لأنَ الأئْفَ لف يمن بالفِضة فلا بُ من اثُخاذه من ذهب * فكان في 


ص 


ضرورة فسَمَّط اعتبار حرْمته . 


() في المخطوط : من ذهب» . () في المخطوط : «میل» . 

۲ (۳) الثقر: : سير في مؤخر السرج ونحوه» يشد على عجز الدابة تحت ذنبها . انظر: الملعجم الوجيز .)۸٤(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «سحلة) , )٥(‏ ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «للمتبوع». (۷) في المخطوط : «المتحركة». 


(۸) في المخطوط : «الذهب». 


@ 

وقد ري ن عَرفَجة أصيبَ انمه يوم الكلاب فاقخذ القًا من وق فانكنّ؛ فار ودنا 
رول الله علا أن ب جد انما من ذهب ”" > وبهذا الحديثِ يَحتَجّ محمَدٌ على ما در في 
الجاع لجاز تضبيب المَنّ بالذّْب ولان با له أن يغد ده بالفْضة فكذا بالذَمّب لاما 
i SE‏ َب لسن والَبَحّ حكمُه حُكمْ الأصل وهذا يوافِقٌ 

TT e‏ إطلاق التحريم من غير فصل ولا 
ر : E‏ 

ا ابا ين تيج نيما كان الارلى الإجماع وكذا يكره هأ 
Ss‏ إلى مَكانها عند أبي حنيفةً ومحمَدٍ رحمهما الله ولكنْ ياح سِنَ 
شا ذكيَة که فش فشدھا ماني 


ك 


CT ODE O 
. استُخسنَ ذلك وبينهما عندي فصل ولكنْ لم يَحْصَرْني‎ 

وؤ خه الفصل له من وحِهَيّن: 

احدهما: ان سن نفيه جزء مُنْقَصِلٌ للحالٍ عنه لكته يُحْكَمَل أن بصير مصلا في القاني 
بان يليم فیشتد بنفسه : O RA‏ 

کما إذا فع شيء من عُضوه فأعاده إلى مکانه فأما ِن غیره فلا يحتملُ ذلك 

والثاني» أن استعمال جزء مُنْمَصِل عن غيره من بني آدَمٌ إهانة بذلك الغير والادميٌ 
بجميع أجزائه مرم ولا إهانة في استعمال جزء نضسيه في الإعادة | إلى مكانه . 

وة هولهماء أن الس من الآدمي جزءٌ منه فإذا انفصّل اسح الدَفْنَ ككلّه والإعادة 
صرف له عن جهة الاستِحقاقٍ فلا تجوز وهذا لا يوب الفصل بين سنه وسن غيره . 

ومنهاء الفِضَةٌ لأنّ اص الوارد نريم الذَهَّب على الرّجالٍ يكون واردا بتخريم الفضةٍ 
(۱) حسن : أخرجه آبو داود» کتاب : الخاتم» باب : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» برقم (۲۳۲٤)ء‏ 


والترمڏي› (۰ «(VV‏ والنسائي › (01711)› من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنهء وانظر صحیح 
سنن أبي داود. 
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دلالةء فیکرّه للرّجالل "" استعمالّها في جميع ماكر ه استعمال الدب فيه إلا الحم به 
إذا ضرِبَ على صيغة ما يسه الرّجال ولا يزيد على الوثْقالِ لما رَوَيْنا من حَديث اعمان 
بن شير رضي الله عنهما وكذا المنطقة وجِأية السَيْي والسَكَينِ من اليِضَة لما مر وما لا 
یکره ه استعمال الذّهَب فيه لا يكره ه استعمال الِضَةٍ من طريتي الأولى لأتها أحَفُ حُزْمة من 
الذهّب وقد دَكَرْنا جميعَ ذلك على الانّفاق والاختلاف فلا تعيده. 

وأمّا ال سم بما وى الذَعَّب والفِضَة من الحديد والُحاس والصّفر فمَكروة لجال 
والنساءِ جميعًا لأله زي أهل التارِ لما رَوينا من الحديث . 

وأمّا الأواني المُمَوّهة بماءِ الب والفضة الذي لا يلص منه شيءٌ فلا باس بالانيِفاع 
بها في الاك والشُزب وغير ذلك بالإجماع وکذا لاس بالانيفاع بالشزج والرکاب 
والسلاح والسّريرٍ والسَقَفِ المُمَرّه لأ التَموية ليس بشيء الا رى الال و 
سبحانه وتعالی أعلَم بالصّواب . 


*% ok 


سے 
)١(‏ في المخطوط : «للرجل». 


کو و 


م کاب البیوع ‏ سر۷ 


کک رضن 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضِعَ : 

في بيانٍ ركن البيع . 

وفي بيان شرائط الکن . 

وفي بيانِ [۳/ ٦٤‏ ب] أقسام البيع . 

Gl os Us 

وفي بيان حكم البيع . 

وفي بيانِ ما يَرْفعٌ حُكمَ البيع . 

وافا ڙڪئ البيع فهوء مُباَلة شيءِ مرغوب بشيءِ مرغوپ؛ وذلك قد یکون بالقول› وقد 
یکول بالفعلٍ» اما القولٌ فهو المُسَمَّى بالإيجاب والقبولِ في عرف الفقهاءِ والكلامٌ في 
الإيجاب والقبول في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في صيغة الإيجاب والقبول . 

والثاني؛ في صفة الإيجاب والقبول. 

ما الأول فقول وبالله التّوْفيق: الإيجابٌ والقبول قد يكو بصيغة الماضى» وقد 
يكوك بصيغة الحال . ۰ 

أمَّا بصيغة الماضي فهو أن يقول البائع : بعْتٌُ ويقول المُْشَْري : : اشتريْت» فيم الرْكنْ ؛ 
لان هذه الصيغة ون كانت للماضي وضعًاء لكتها جُلّث إيجابا للحالِ في عرف أهل © 
اللُةٍ والشرع» والعُرْفُ قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع : خد هذا الشَيءَ بكذا أو 
اعطیٹکہ بکذا آو هُوَ لَك بکذا او بذَلْتّکه بکذا وقال المُسْتّری EI: E‏ 


)۱( في اللخطوط : «فقهاء» . 


أو هَرَيْتُ ونحوّ ذلك» فاته يم الركنْ؛ لأنّ كل واحدِ من هذه الألفاظ يردي معنى البيع 
وهو اكاد اة للع لاللصورة: 

اماف الال : SS‏ أبيعٌ منك هذا الشيءَ داور 
الإيجابَ [فقال المُشَْري : اشتريْتٌ» أو قال المُشتَري أشتَري منك هذا الشيءَ بكذا ولوق 
الإيجابً] ‏ وقال البائع : أبيعه منك بكذاء وقال المُشْتّري : أشتريه ونَوّيا الإيجابَ؛ يتم 
الرْكنْ ويَنْعَقِدُ وإلّما اعتَبرْنا النَيَةَ ههنا وإِنْ كانت صيغة أفْعَل للحال هو الصحيح؛ (لأنّه 


عَلَّبَ) " استعمالّها للاستقبال إمّا حقيقة أو مَجارًا فوَقَعَتِ الحاجة إلى التَعْيين بالتيةٍء ولا 
ينْعَقِدُ بصيغة الاستِفُهام بالاتفاق بأن يقول المُشتري للبائع : أتَبيعُ مي هذا الشّيءَ بكذا [أو 
اک ی بکذاا * نال الاق :بت لا تید مال ل النتری: | شرت 


وكذا إذا قال البائع للمشتّري : اشتر متي هذا الشيءَ بكذاء فقال: اشتر تريْتُ» لا يعد ما 
لم َل البائ : بعت ) 

وهل يَلْعقِدُ بصيغة الاستقبال وهي صيغةٌ الأمر بأنْ يقول المُشْتّري للبائع : بغ عبدك هذا 
تي بكذا فيقول البائع بعْتُ؟ 

قال اصحابُنا رحمهم الله: ولا “ يَلْعَقِدٌ ما لم يَمَّل المُْشْتَري : اشتريْتٌ» وكذا إذا قال 
ا ا م ايء O ET ND GE‏ 
لم يقل البائ es‏ وقال الشافعيٌ رحمه الله : ينعفد . 

َه قوله: ال هذه الصَيغة قصْلُح شَطْرَ العقد في الجملق ألا ری أن مَنْ قال لخر : 
تروج ابتتي» فقال المُخاطْب : تزوَجْتٌ» آو قال زوج ابتك يٿي» فقال و 
لنكاځ» فإذا صَلْحَث هذه الضيغة شَطرًا: في التكاح صَلْحَثْ شَطْرَا ة في البيع ؛ لأ الركن 
في كَل واحد منهما هو الإيجابُ والقبول. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) ما بين المعكوفين مثبت في هامش المخطوطة. 
)٤(‏ في المخطوط : ¥7 )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


)7( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹ - ›)۳١‏ فتح القدير مع الهداية ٤۹ /٦(‏ ۲) البناية مع 
الهداية (۸/۷)ء مجمع الأہر (۲/ »)٤‏ حاشية ابن عابدين مع الدر TT‏ ۰ 

)¥( مذهب الشافعية : إدا قال المشتري : بعني بألف»› فقال : بعثك › فقد صح البيع . انظر : حلية العلماء 
»)٠١ /6(‏ فتح العزيز مع الوجيز (۸/ ۹۷ ١١٠)ء‏ نهاية المحتاج (۳/ .)١۷۸‏ 


@ 


ولئاء أن قوله : بع أو اشتَرٍ طْلَبُ الإيجاب والقبول وطَلَّبْ الإيجاب والقبول لا یکو 
إيجابًا وقبولاًء فلم يوجذ إلا احدٌ الشَطْرَيْن فلا : يتم الركَنْء ولهذا لا ينعد اظ © 
لاستلهام» كرو الاسيلهام سوال الإيجاب والقبول لا يجان وبرلا كذا هذا وهذا هو 
القاس في التكاح إلا نا استخستا في النکاح نص حاص وهو ما رَوَی آبو يوسُفَ اد بلالا 
TE‏ قوم من الصا فأبزا أن بوجو فقال : لولا أن رسول الله كل 
أمرني أن أ خطب الیم لم آحطب» فقالواله: أملكت ٠”‏ ولم يْقَلْ أن بلالا رضي الله 
عنه قال e rae‏ في البيع » فوَجَب العمل 
الاس ولان هدة اة ميارمة حا حقبقة فلا كود ايجايا وولا حقيقةء بل هي عَلَبُ 
E RONEN‏ 

(ولايُْك) "“ حَمْل هذه الصيغةٍ على المُساومة في باب التكاح؛ > لان المسارمة لا 
توجَد في الثكاح عادةء فحُولّث على الإيجاب والقبولِ على أن الصرورء توجِبٌ أن يكولً 
قول القائل : ll E ERGE‏ 
اللي لجّواز أن يزوح ولا يقبَل المُخاطْبُ ‏ فيَلْحقّه فيَلْحقه الشَينْ» فَجُعلَتْ شَطرًا 
لضرورة دَفع الضَرَرٍ عن الأوليا وء وهذا المعنى في باب البيع منْكدِمٌ فبقيّث سوالاًفاد بء 
به الرُكنْ ما لم يوجد الشَطر الآَحَرٌ . 

وأا صفة الإيجاب والقبول: فهو أن أحدهما لایکونٌ لازما قبل وجودٍ الآخر فال 
السَطْرَيْنٍ بعد وجوده لا يَْرَمٌ قبل وجود الشَطر الآخرِ حى إذا وج أحد الشَطرَيْنِ من أحدِ 
المتَبايعَيْن » فللا حر خيار القبولٍ» وله خيارٌ الرُْجوع قبل قبولِ الَخرٍ a‏ 
ا عن التبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «البيْعانِ بالخيارٍ ما لم برقا عن [۳/ ]١٠١‏ 
بییهما» *» والخيار الثابت لهما قبل التمرْق عن بيجهما هو خيارٌ القبولِء وخيار الأجوع ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «بلفظة». (۲) لم أقف عليه 
(۳) في المخطوط : «الفرع». (4) في المخطوط : «ويمكن». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «أنه». 

. في المخطوط : «الخاطب». (/) في المخطوط : «المتعاقدين»‎ )۷( ٠ 


( ا چا برقم (۳۸ «(A‏ وفي إسناده ابن عتبة ضعفه بعضهم وقالوا : مضطرب الحديث عن ابن 
آي کر وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


ولأ أحد الشَطرَيْن لو لزم قبل وجود الآَحَرٍ لكان صاحِبُه مجبورًا على “ذلك الشطرء 
وهذا لا يجوز . 


واقا المُبادلة بالفعل: فهي التعاطي› و [البيعٌ] "بيع المُراوَضة وهذا 
)۳( 
ا 


عند 
وقال الشافعيئ رحمه الله: لا يجورٌ البيعٌ بالتعاطي ؛ لأن البيع في عرف الشرع كلام 
إيجاب وبول فما التعاطي فلم يعْرَف في عُزْفِ الشرع بيا . 

ووك القدوريّ أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسةء ولا يجو في الأشياء التقيسة 
ورواية الجواز في الأصل مُطْلَنّ عن هذا التفصيلِ وهي الصحيحة؛ ؛ لان البيعَ في اللَغةٍ 
والشرع اسم للمُبادلة» وهي مُبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب» وحقيقة الال 
بالتعاطي وهو الأخدٌ والإعطاءء وإنّما قول البيع والشّراء دليل عليهما . 

والدليل عليه قولّه - عر وجل - > إل ان کرت کہ عن اض نکد [الساء ٠۹:‏ » 
والجارةٌ عبار عن جَعْلٍ الشيء للغير ببَدَلٍ وهو تفسيرٌ التعاطي وقال - سېبحانه وتعالی - 
اتہک لی اشا الک بالھکی ما رت رم ما اوا مربت( [البعرة :٠ء‏ 
e E‏ 

وقال الله -عَر وجل - إن أله أشُترى م E Aa‏ 
لمك [التوبة ]٠١:‏ سّمّى - سبحانه وتعالى - مُبادَلةً الجنَة بالقتالِ في سبيل الله - تعالى 
- اشٍراء وبيعًا لقوله تعالى في آخر الآية : < سرا يكم رى ی بایعمم بف © [التوبة ]١١١١‏ » 
وذ لم يوج لفظ “ الي 


وإذا ق يَسَّتَ أن حقيمَة المبادلة ي بالتعاطي وهو الأخحذ والإعطاء فهذا يوجد في الأشياء 
الخسيسة والتفيسة جميعًاء فكان التعاطى فى كَل ذلك بیعًاء فکان جائرًا 


(1) في المخطوط : «في» . (۲) ليست في المخطوط . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير .)۲٠۲ /٦(‏ الاختيار لتعليل الملختار .)٤/۲(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت في النفائس أو في المحقرات . انظر: روضة 
الطالبين «TTA /Y)‏ 4(« الملجموع (۹/ 4). 


. في المخطوط : «لفظة»‎ )٥( 
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م کتاب البیو > 
فضل [في شروط الركن] 

واف شرائط الؤكن فلا يكن الؤصول إلى معريها إلا بعد معرفة أقسام البياعاتِ؛ لان 
منها مايَمٌ البياعاتِ كلهاء ومنها ما يحص البعض دود البعض» > فتقول : البيع في القَسْمة 
الأولى ينْقَيِمٌ [إلى] " قَسْمَيْن : 

ِم يرجم إلى البدليء وقِسْمٌ ” يرجم إلى الحكم . 

أمَا الذي يرجم إلى البتل: و قِسمَيْنِ ار 

احذهماء يرجم إلى البدلَيْن. 

والآخَز: يرجع إلى أحدهما وهو القَمَنْ . 

اا الأل: فتقول البيعٌ في حق البدَلَيّن يقم أربعةً أقسام: 

يع العيِنٍ بالعبِنِ وهو بيع السَلَم بالسَلّم » ويْسَّمَى بيع المُقايضة 

وبيع العينٍ بالذيْنِ» وهو بي السَلع بالأئمانِ المُطلَفةٍ وهي الدَراهمُ والدّنانير وبيعُها 
بالفلوس النافقة وبالمكيلٍ الموصوف في الدَمَّةٍ والموزونٍ الموصوف والعدّديّ المْتقارب 
الموصوفِ. 

وبيع الذيْن بالعيْن وهو السَلَمُ . 

وبي الدَيْنِ بالدَيْنِ وهو بيع القَمَنِ المُطْاتي بالقَمَن المُطْاَي وهو الصَرْفُ. | 
فما الذي يرج إلى أحد البدلَبْنٍ وهو التَمَنُ فيْقَيِمْ في حم البدَلِء وهو القَمَنْ خمسة 
اقسام : 
) بيع المُساومة وهو مال المبيع باي تمن اَفِقَ » وب بيخ المُرابَحة وهو مُبادلة المبيع بمثلِ 
القََنٍ] الأول وزياد رنج وبيع القزلبة وهو البالً بل الق الأرلٍ من غير زياد 
ولاتقصانِ وبي الاشتراك وهو هو التَؤْلية» لكنْ في بعضٍ المبيع ببعض المَنٍ» وبي 
الوضيعة وهو المّبادلة بمثلٍ التَمَنِ الأول مع صان شيءٍ منه. 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قسمة». 
(۳) في المخطوط : «وقسمة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(وآمّا القِلْمٌُ الذي يرجم إلى الحُكم فَذْكَرٌه) “في باب حُكم البيع» إن شاء الله 
ال 

إذا عَرَفْتَ أقسام البياعاتِ» فنَذْكرٌ شرائطهاء وهي أنواع : 

بعضْها شرط الانوقاد» وبعضٌها شرط التفاذٍ وهو ما لا يبت الحُكمٌ بدونه» وإِنُ كان قد 


رە 2 2 ٍ2 2 2 8 س م ا ة ق ETT‏ 
يلْعَقّد التَّصَرّف بدونه وبعضها شرط الصخة وهو ما لا صحة له بدونِه» وإن كان قد ينعقّد 


وينْفُدُ بدونه» وبعضها شرط الزوم» وهو ما لا يلْرَمٌ ابيع بدونِه» وإِنٌْ کان قد يَْعَقَد وينفد 
[ویصح] ”" بدوێه . 

آنا شرائط الانعقاد فأنواع: ) 

بعضها يرجم إلى العاقِء وبعضها يرجم إلى نفس العقلاء وبعضها يرجح إلى مَكانِ 
العقلِء وبعضها يرجم إلى المعقود عليه . 

أمّا الذي يرجم إلى العاقِدِ فنوعان : 

احذهما: أن يكو عاقِلاًء فلا يَنْعَقَد بيع المجنونِ والصَبيٌ الذي لايعقِلْ؛ لأنَ أهليّةً 
المُبَّصَرّفي ‏ شرط انوقاد القصَرُفِء والأهليَة لا بْب بدونِ العقلٍ فلا بْب الانيقاد 
بدونه فاا الوح فليس بشرط لانوقاد البيع عندناء حقى لو باع الضَبيّ العاقِلٌ مال نيه ؛ 
الاقف 


2 


يَنْعَقِدٌ عندّنا موقوقًا على إجازة وليّه» وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ 
شرطً فلا تنْعَقِدٌ تَصَرُفاث الصَبيّ عند أصلا “ وكذا ليس بشرط التفاذ في الجملة» حتى 
لو نوكل عن غيره بالبيع والشراء؛ يَنْمُدٌ تَصَرُفُه» وعندّه لايَنْمُذ» وهي مسألة كتاب 
المأذونِ. 
ی کا 7 وا اوه ج د ال 
و ية ليست بشرط لانعقاد البيع و : ډه حتی بيع العبد 


_ في المخطوط : «وأما القسمة التي ترجع إلى الحكم فنذكرهاء‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التصرف». 

.)۱۷ ء1١‎ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار (۲/ ٤۹)ء واللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقدء لا لنفسيهماء ولا لخيرهما وسواء‎ )٥( 
ء)۳٤١٤‎ ۳٤۳ /۳( كان الصبى ميرّا أو غير ميز باشر بإذن الولي أو بغير إذنه . انظر: روضة الطالبین‎ 
) .)۱۸١ ء۱۸۱١‎ /4( اللجموع‎ 

)٦(‏ في المخطوط : «ينعقد». 


GD 


المأذونِ بالإجماع» وينْعَقّد بيع العا المحجور إذا باعٌ مال مولاه موقوقًا على إجارَتِه 
عندنا. 
وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانيقاد البيع عندَنا بل هو شرط التفاذِ حى يتوقّفَ 
بيع الفضوليٌ. 
ETE‏ والمسألة تأتي في موضيها. 
ا لانوقاد الببع ولا لتفاذه ولا لصخيه بالإجماعء > فيجورٌ 


ع الکافر وشراؤه ° 

وفال الشافعي: إسلاءٌ المُسّْري شرطً جَواز شراء الرقيتق المسلم والمْضحَفٍ» حقى لا 
يجورً ذلك من الكافر ". 

و ی ای اا ا 
بیعه عندً؟ 


ولنا عموماث البيع من غير فصل بين بيع العباِ المسلم من المسلم» وبين بيو بیعه من 
الكافر فهو على العُموم» إلا حي ما ص بدليلي؛ ؛ ولان الابت للكافر بالشّراء ليس إلا 
EET‏ من آهل أن ينيْت الملك له على المسلم > ألا تَرّى أن الكافر 
يرت العبدَ المسلم من 

ا لان 
as a a‏ 

وقوله: ذ فيه إذلال بالمسلم» » قلا: : الملك عندنا لا يَظْهَرٌ فيما فيه إذلالٌ بالمسلم» > فار 
لقي س الاستخدام اطم والاستتاع الجاريةالسلمةء ولم غه ما لان ي 
من الإعتاق وافتلير والكعابة واليي» ويه َي ن الجر على اليع ليس لقأ الله إل 
ذل على ما ياء ولكنْ لاحتمالِ وجود فعلي لا يَجِل ذلك في الإسلام لحَداوة بين المسلم 


والكافر. 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب (۳/ ۳(. 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : : قولان : أحدها: : أنه لا يصح شراء العبد المسلم من الكافرء والثاني : يصح ٠‏ 
والأصح المنع . انظر: روضة الطالبین (۹/۳٤۳)ء‏ (۹/ .)٤١٤‏ 


ااا شر الا العبد "اليل فیجوزٌ إعتاقه ونَدبیرٌه واستیلاده وکتابته ؛ لان 
رار هوا ت م عل املك وقد ود إلا آنه إذا دَبَرَه يَسْعَى العبذ في قيمَيّه ؛ 
یل إلى ان لی ماج ولا سیل | إلى الإزالة بالبيع ؛ لأه بيع المَدَبّر؛ وأنّه لا 


ھک س ی 


يجوز فَعَيْنَتِ الإزالة بالسعاية . 


a ۶ ~e . )۲( ۵ o o2 ٠» 5 ۰ ۰‏ 
وكذا إذا كانت آمة فاستَولدها؛ (فإتها تَسْمَى) في قيمَتِها لما قلناء ويوجع الذمي 
ضربًا لوطه " المسلمة ؛ لأّه حرام عليه» فيَسَْجق التَّعْزيرَء وإذا كانه لا يعتَرض عليه ؛ 


ب 


لاته ازال يده عنه» حٿی لو عجر ور في الرق ۽ بيعه . 

وكذا ‏ الذَمَيٌ إذا مَلَكَ شه فصا فلكم في البعض کالځکم في الكل ولو اشتر ب 
Ek ET AST PE‏ 
يُجْبَرٌ الكافرٌ على بيعه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلَمُ . 

[وكذا] “ النطق ليس بشرط» لانعقاد البيع والشُراء ولا لتفاذهما وصختهماء فيجور 

بيع الأخرّس وشراؤه إذا كانتِ الإشارة مَفْهومة في ذلك ؛ لأته إذا كانتِ الإشارة مَمْهومة 
في ذلك قامَتِ الإشارة " مقام عِبارتِه ۰ 

هذا إذا كان الخرَس أصليًا بان ولد ا فأمًا إذا كان عارضًا بان طرأً عليه الخرس 
فلاء إلا إذا دام به حى وقَعَ اليأس من كلايه وصارتِ الإشارة مَُهومة فيحن بالأخرَّس 
الأصلىّ . 

والثاني: العدَدُ في العاقِدِ فلا يصْلَح الو احد عاقِدا من الجانبين في باب البيع | إلا الأب 
فیما يَبيع مال نفیه من ابه " الصَغيرٍ بمثل قيَه أو بما يتغابَنُ الاس فيه عادةًء أو يشتري 
مال الصّغير لنفسه بذلك عند أصحابنا النلاثةٍ اسخساتاء والقياس أن لا يجو ذلك أصلا 
وهو قول زذَرَ رحمه الله. 

وجه القياس؛ أن الحُقوق في باب البيع تَر جم إلى العاقِدِ وللبيع حقوق مضا دما 0 
التشليم والتسَلّم والُطابةٍء بوذي إلى أن يكود احص الواحد في رمان واحڍ مُسَلنَ 


(1) في المخطوط : «للعبد. (۲) في المخطوط : «يسعى». 
(۳) في المخطوط : «بوطئه». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك» . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «إشارته». 


(۷) في المخطوط : «ولده» . (۸) في المخطوط : «من». 


م قاب البییق > GD‏ 


ومسَلمًّا طالب ومطالباء وهذا محال ولهذا لم جز أن يكو الواحد وكيلاً من الجانبين في 
باب البيعٍ لما ذكرنا من الاسيحالةء ويلح رسولاً من الجائبين؛ لان الرسول لا َل 
الحقوق› فلا يودي إلى الاستحالة. 

وكذا القاضي يتوَلى العقدَ من الجانبين ؛ لأنّ الحُقَوق لا تَرْجِم إليه فكان بمنزلة الرّسول 
وبخلافِ الوكيل في باب التكاح ؛ لأ الحُقوق لا تَرْجِم إليه فكان سَفْيرًّا محضًا بمنزلة 
الإسول. ٠‏ ۰ 

وجه الاستخسان: قولّه - تبارك وتعالی -: ولا قرا مال التي إلا يالى هى سَ4 
[الأنعام ١‏ فيملكه الأبٌ» وكذا ابيع والشَراء بمثلٍ قيمَيه وبما يتغابَنُ الاس فيه عاد قد 
يكوذ فربانًا على وجه الأحسَنٍ بحُكم الحالء والظّاهر أن الأبَ لايفعلُ ذلك إلا في تلك 
الحال؛ لكمال شَمقَيِه شفقَته فكان البيعٌ والشراء بذلك فزبانًا على وجه الأخحْسَن . 

وقوله: يودي إلى الاسيحالة فلا (۳/ :][١١‏ مَمْنوعٌء فاته (يْجِعَل کان) " الصَبيَ باع 
أو اشترى بنفسه» وهو بالِعَ» فتَعَدَدَ العاقدٌ حكمًاء فلا يودي إلى الاسيحالة . 

وأمّا الوصيٌ إذا باع مال نفيبه من الصَغيرٍ أو اشترى مال الصغير لنفيبه > فان لم یكنْ فيه 
نمع ظاهر؛ لا يجوز بالإجماعء وإ كان فيه مع ظاهرٌ ؛ جاز عند أبي حنيفة وبي يوسفَ» 
رعدة متا لا پجوڑ؛ لأ اياس ياتى جوازه سا من الأب والوصي جميعا؛ لما رن 
من الاستَحالة إلا أن الأب لكمال شَمَفَته جعل شَحْصَه المْتَجد حقيقة «ُ معدا ذائا ورآيا 
وعبارة» والوصي لا يساويه في الشَمَقَة فٍ يقي الأمر فيه على آصل القياس . 

ولابي حنيفة وبي يوسّف رضي الله عنهما أن َصَرْتَ الوصيٌ إذا كان فيه َف ظاهرٌ 
لليتيم قربا ماله على وجه الأحْسَن فیملکه باص . 

قوله: لا يمَکِنْ ! إلحاق الوص بالأب لقصور شَهقَتّه 

ا شه بالأب» وشَبَةٌ بالوکيل» آمّا شَبَهُه بالوکیل فلِکوْنه أجتَبیًا› 
شبھ شَجَهّه بالأب لكوْنه مرضي الأب فالظَاهر أنه ما رَضِىّ به إلا لرّفور شَمَمَِه شفمَتّه على الصغير 
قاتا له الرلاية عند هرر القع عما5 بب الأب رتشا ولاه معد عذيه حمل بق 
الوكيل عَمَادً بالشَبَهِيْن بقدر الإمكانِ. 
(1) في المخطوط : «لو كان». 


لے 


\ 


فطل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] 


وأا الذي يرجم إلى نفس العقد: فهو أن یکول ا موافقًا للإيجاب»› بان يقل 
المشتري ما وججه البائ وبما وجه فان خالقه بان قبل غير ما أوجَبَه آو بعض ما وجه 
أو بغیر ما أوجَبّه أو ببعض ما أوجَبَه ؛ لا ينقد من غير إيجاب مبتدإ موافِي . 

بيان هذه الجملة: إذا أوجَبَ الي في العباِ فقّبل في الجاريةء لايَلْعَقَد» وكذا إذا أوجَبَ 
في العبدَيْن فقبل في أ أحدهما بأن قال ب ان ااا اپ ی ان 
ا ای A E a‏ 
رها قبل التمام؛ لا من عادة اجار َم الرّديء إلى اليد زْويجًا للرّديء بواسطة 
الجيّدِ فلو ثَبّتَ ت للمُشْتّري ولاية التفريتق لَمَبلَ ‏ في الجِيّدِ دود الرّديءِ فيتضَرَرٌ به البائع› 
والضرَر مَْفّ؛ ولأن عرض ی الزویج لا صل لا بالقبول فیھما جمیعا فلا يكو راضيا 
بالقبولٍ في ا ولأنّ القبول في اجدھا نکن i E‏ 
الخال وكا ل أوجَبَ البيعٌ في كَل العبدِء فقّبل المُشْتّري في نصفِه» لا يْحَقِّد 
لأنْ البائ يتضَرَرٌ بالتفريتقي لال يمه عيب الذركةء م إذا قبل المشتري بعش ما اوج 
البائعٌ ؛ كان هذا شراءً ما من البائم] فن انَصَلَ به الإيجابٌ من البائع في المجلسِ 
فيْنْظْرٌ إن كان للبعض الذي ر ری ر بو عار ا 

بيائه إذاهال: بعْتٌُ منك هدَيْن الكَرَيْن بعشرينَ درهمًا فقَبلَ المُشْتّري في أحدهما 
وأوجَبَ البائع ؛ جاز؛ لاأن اللَمَنَ يميم م على المبيع باعتيار الأجزاء فيما له مثل» فكان بيع 
لُرَْنِ بوشرينَ بيع كَل كر بعشر لمال هزان الكَرَنِ. 

ك (ت منلق) ٩١‏ هڏيْن العبديْن بالف و » فقبل المشترى في 
أحدهماء وبين د ا نمه فقال البائع : نحت و E E‏ ئه لا تجوز وإِنٍ ادأ 
البائ الإيجابَ» بخلافِ مسألة ة الكريْن وسائر الأشياءِ المُتَماثلةء لما ذكرنا أن النمَنَ في 
المثليَاتِ يميم على على المبيع باعتبارٍ الأجزاءِ فکان حِصَةٌ كَل واحدٍ معلومًا» وفيما لا مثل له 


. في المخطوط : «وكذلك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بعتك)‎ )٤( . في المخطوط : «قبل»‎ )۳( 


کت س GD‏ 


يْقَمٌ الَمَنُ على المبيع باعتبار الأجزاء لانداء تما الأجزاء وإذا لم يلقم قي 

. صحَة البيع‎ E AE NET 

هذا ذالم ي ن البائ جما لواح من المبتين بان قال : بغت منك هذَيْنٍ العبدَيْن 
ال درهم» قاتا إذا بن بن بان قال وان الا ااب و 
بخميمائةٍ فقيل المُكّري في أحيهما دود الآَحَرٍ؛ جاز الي لانودام ريق الصَفقة من 
المُشْتّري بَلِ البائع هو الذي فرق الصَفْقةً حي سَمَّى لكل واحٍ منهما تَمَنَّا على جد 
عل آنه لا ضرَرَ له فیه» ولو کان فهو صر مرضي به» واه غير مدفوع . 

ركذا ٳذا ارُب البيعَ في شيء بالف فقيل فيه بخميمائةٍلا يعد وکذا لو اوجَبَ 
بچئس تمن فقبل بج بچئس آَخَرَ؛ إلا ذا رضی ي البائع به في المجلس . 

وعلى هذا إ إن حاطب اباتع لبن قال كاه اال > أو هذَيْنٍ العبديْن» فقبل 
أحذهما دون الآخر» لا ينعقد ؛ لأه أضاف الإيجابَ في العبديْن [۳/ ١٠ب]‏ أو عبد واحدٍ 
إليهما جميعًا فلا يصْلْح جو ا جنها جَّوابا لاٍيجاب» وكذا لو حاطب المُشتّري 
رجلَيْن فقال : اشتر شتريْتٌ منكما هذا العبدّ بكذاء فأوجَبَ في أحدٍهما لم يْعقّد لما قَلّنا. 


فضل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 
وما الذي يرع إلى مَكانِ العقدِ فواحدٌ» وهو الّحادٌ المجلس . بأنْ كان الإيجابتُ 
والقبول في مجلس واحدٍ» فإِنٍ اختلف المجلس لا ينْعَقّذ حى لو أ وجب 
1 الأخرٌ عن المجلس قبل القبولِ آو اشتَعَل بعَمَلٍ َر بوجِبُ اختلاف المجلس ثي 
يَنْعَقَد؛ لأ القياسَ أن لا يتأ أحذ الشَطرَيْن عن الاخر في المجلس r‏ 
تاتف کان مو یایرد ڑچ ر۰ ار 1 
أن اعتِبارَ ذلك يودي إلى انسدادِ باب البيوع فتَوَفف أحد الشطر: ين على الآخر حکمًا 


وجُيل المجلس جايعًا للشَطريْن مع تَفَرّقهما للضرورق ا ا 
اتاد المجلس» فإذا الف لا رومت اغةن وعند “ الشافعي رحمه الله: 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : : اكلام». 
(۴) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)۲٠۷ /٦(‏ البناية (۷/ ۲۱ - ۲۷). 
(€) و في المخطوط : «وقال» . 


GD 


الفوْرٌ مع ذلك شرط لا ينْحَقِد الرُكن بدونِه "' 

وخ قوله: ما ذَكَرْنا أن القياس أن لا يتأاخر أحد الشَطرَيْن عن الآخرٍ» والتًَأخيرٌ لمَكانِ 
الضرورةء وأنها تدع بالفوْرٍ. 

ولنًا: : أل في تَرْكٍ اعبار الفؤْرٍ صرورة؛ لأنّ القابلّ يتاج إلى التأملٍ» ولو افنَصَرَ على 
لفؤر لا نئه الالء وعلی هذا ذا تباټعا وهما یمْشیان و بَسیرانِ على دين آو دا 
واحد في محولي وح فإ حرج الإيجابٌ والقبول منهما مُتَصِلَيْنٍ انعمَدَ» وإ كان 
بينهما فصل وسُکو ت وإِن قل لا ينقد يعمد ؛ لأنٌ المجلس تبد َل بالمشي والسَيْرٍ وإ قل . 

ألا تَرَّى أ اله لو قرا آي سَجْدة وهو يشي على الأرض» أو يَسيرٌ على دابة لايُصَلّى 
علبھا رازا يره لكل قراو سد وكذا لو حَيّرَ امرآته وهي تمشي على الأرض أو تَسيرُ 
على دابّةٍ لا يُصَلى عليها فمَشث فْمَسَّتْ أو سارَّثْ؛ يَبْطْلُ خيارُها لتَبَدلٍ المجلس وإِنِ اختارَث 
فسها مقصا5 بتخيبر الّوج صح اختياها؛ لان المجلس لم يتل فكذا ههناء ولو تبايم 
وهما واقفانِ انعَمَدَ لاتّحاِ المجلس ولو أوجَبَّ أحدهما وهما واقفانِ فسا الأخَرٌ خر قبل 
القبول أو سارا جميعًا فم قَبلّ لا يَنْعَقَد؛ لأنه لَمَا سارا وسارا فقد تَبَدَلٌ المجلس قبل 
القبول» فلم يَجْتَمع الشطرانِ في مجلس واحي . 

ولو وقٌفا حر امراته» ف سار الرَوځ وهي واقفةٌ فالخيار في يَدِهاء ولو سارَث هي 
والرَوجٌ واقفٌ؛ بطل خيارهاء فالوبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج . 

وفي باب البيع يعبر مجلسُهما جميعًا؛ لأ التخْييرَ من قبل الرّوج لازم . 

الا كَّرّی: أنه لايملِكٌ الرجوع عنه» فلا َبْطل بالإعراض وأحد الشَطْرَيْن في باب البيع لا 
يلرم قبل قول الآَحَرٍ » فاحثُولَ البْطْلانٌ بالإعراضِ . 

ولو تباعا وهما في سَفينةٍ؛ يَنْعَقِدُ سَواء كانت واقفة أو جاريةًء خرج ال 
ا ی ن ای راا 0 0 2 
[بجرَيان الماء لا بإجرائه. ٠‏ ۰ 


.( £ /۳( e »)۹٩۹ /۳( الوسیط‎ .)۹ 
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الاثزى: أن راكب السّفينة] “ لا يمك وقفَهاء > فلم يكن جَرَيانها مُضاقًا إليه» فلم 
ر يختلفي المجلس فأب البيك» بخلاف المفيء والسيرء أا المشْي فظاهر؛ لاله فعل. 
وكذا سير الذابة مُضاف إليه. 

الاتّری: أنه سَيرّها سارّث» ولو وقفها وقَمّث» فاختلف المجلس بسَيْرٍهاء ولهذا لو 
کراب ال دة في السفينة» وهي جارية لا يَلْرَمه | إلأسَجدةٌء واحدةٌ كمالو كرَرَها في 

بيټ واحلڍ» وکذا لو حَيَرَ امرآته في السَفينة» وهي جارية فهي على خيارِها ما لم يوج 

منها دليل الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجَّبَ أحذهما البيعَ ء والاخَرٌ غائبٌ فبَكَعّه فقَبل " لا ينْعَقِدٌ [بأنْ قال : 
بعت عبدي هذا من فُلانٍ الغائب بکذا فبلَعّه فقَبلٌ» ولو قبل عنه قابل يْعَقِدٌ ينْعَقّد» والأصل في 
هذا أن أحدَ الشَطرَبنِ من أحدِ العاقِدَبْنِ في باب البيع يتوَفّفٌ على الاَخَرِ في المجلسء ولا 

يتوَقف على الشَطر الآخر من العاقِدٍ الآخر في فيما وراءَ المجلس بالإجماع» إلا إذا كان عنه 
قابل» أو كان بالرّسالة أو بالكتابة . 

فا الرسشالة؛ فهي أن برل رسولاً إلى رجل» ويقول للرسول e‏ 
فلانٍ الغائب بكذاء فاذْهَبْ إ إليه» وقَلْ له إن لاتا ارسلني إَيْكَء وقال لي : فل له: إ 
قد بعت عبدي هذا من فلانِ بکذا فدهب الرسول» ول الرسالة " فقال الشتري ي 
مجلسه ذلك : : قَبلْتْ» انعَمَدَ ابيع ؛ ؛ لأ الرّسول سفيرٌء ومُعَبْرٌ عن كلام المُرْسل ناقِل 
كلاه إلى المرسَلٍ إليه فكاته حَصَرَ فيه فاوجَبَ البيع ٠‏ وبل الآَحَرٌ في المجلس . ) 

وافا الكتابة: فهي أن يكنب الرَّجُل إ إلى رجل» أمَّا بعد فقد بْب عبدي فُلانًا منك ۳1/ 
۷[ بکذا فبْلَعّه فبلغه اتاب فقال في مجلسه : اشتریْت؛ لأن خجِطابَ الغائب کتابه فکأتّه حَض 
بنفسه » واا وقبل الآخَرٌ في المجلسِ» ولو كتَبَ شَطْرَ العقد ثم رَجَمَ صح 
زجوعه؛ لان الكِتابَ لا يكون فق الخطاب» ولو خاطّبَ ثم رَجَح قبل قول الآَخَرِ صح 
ُجوعه فههنا آولى ؛ وكذا لو أرسَلّ رسولاً ثم رَجَعَ؛ لان الخطابَ بالرّسالة لا يكو فرق 
المشافهةء وذا مُحتَمل للرٌجوع فههنا آولى . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فقيل». 
(۳) في المخطوط : «الرسول». 


@ م بائع السنائع آ_)> 


وسوا لِم السو جوع المُرْلٍ آو لم يعلم به» بخلافي ما إذا ول إنسائا م عَرل 
بغير عليه لا يصح عَزل؛ لان الرسول بخكي كلام الزصلء وشل | إلى المُرْسّل إليه فكان 
سَفيرّاء ومُعَبّرّا محضصًا ‏ فلم يُشْتَرَط علم الرّسول بذلك . 

اا رد س ری وار بپ فر ماک زوا تی 
التغزير على ما لَذكرّه في تاب الوكالة . 

وكذا هذا فى الإجارة والكتابة : : أن اثَحاد المجلس شرط للانيقاد» ولا يتوَقف أحد 
ارين من أحد العاقدين على وجو القطر الأعر إذا كان غاتبا؛ لا كَل واحد 
منهما عق مُعاوَضة إلا إذا كان عن الغائب قابل آو بالرٌسالة أو بالڳتابة كما في الجيي . 
وافافي النكاح؛ فهل يتَوَقَفُ بان يقول رجلٌ للشهود و: اشهّدوا أي قد تزوَجْت فلانةً 
بکذاء وبَلَعَّها فأجارَّت أو قالت امرأةٌ اشهًدوا أي زوَجْتُ نفسي من فُلانِ بكذا فبَلَعَّه 
فأجاز < عند أبي حنبفةء ومحما ليترت أيضًا إلاًإذا كان عن الغائب قابل» وعند آبي 
يوسفَ يتقف ون لم يقبل عنه أحد. 

وكذا المُضوليٌ من الجانِبينِ؛ بان قال : زوجت فُلانةً من فُلانِ وهما غائبانِ فبلَعّهما 
فأجازا لم جز عندهماء وعند أبي وف يجو» وهذه مسألة يتاب الثكاح» والفضولي 
من الجانبين في باب البيع إذا مهما فأجازا لم يجز بالإجماع» والله - سبحانه وتعالی - 
أعلم. 

راتا الَطْرٌ في باب الخُلْم فمن جانب الزّوج يرقف بالإجماع حى لو قال" : حالعت 
امرأتي الغاثبةً على كذا فبأَعّها الخبرٌ فقبلَت جاز . 

وما من جاب المرا فلا يرقف بالإجماع» حتی لو قالت : : اخَلَعْتُ من زوجي فلانِ 
الغائب على كذاء فبَلعّه َه الخبَرٌ فأجاز لم يجز . 

وجه الفرق: أن الخْلْعَ في جاب الروج يمين؛ لأته تعلق الطلاق بقّبول المال فكان 
يمياء ولهذا لا يمل الّجوعٌ عنه» وصح فيه الإضافة إلى الوقتِ» والتعليق بالشرط بال 
يقول الروج : حالعْتك عدا وإِنُ قَدِمٌ فُلانٌ فقد خالْعْتكِ على كذاء وإذا كان يميدًا فعَيْبة 


(1) في المخطوط : «مخلصا». (۲) في المخطوط : «المتعاقدين؟ . 
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المرأة لا تمت صحْة اليمينِ كما في التعليتقي بخول الدَارٍ» وغير ذلك. 

وأا من جاب المرأة فهو معارَضةء ولهذا لا يصح تعليفه بالشرط من جانبهاء ولا 
تصح إضاقته إلى وقت» وتملك الّجوع قبل إجازة الرّوج» وإذا كان مُعارَضة فالشطرٌ في 
المُعاوَضاتِ لا يتوَقّف كما في البيع وغيره. 

وكذا الشُطر فى في إعتافِ العبيا على مالي من جاب المولى يتَوَقف إذا كان العبدٌ غائباء 
رمن جاب المي ل يعرف إذا ان المولى غانبا؛ لاله من جانبه تعليق المت بارعا 
ومن جانِب العبدِ معاوضة 

والأصل ان في كل موضِعٍ لا يتوَفْفٌ الشَطْرٌ على ما وراءِ المجلس؛ ؛ يصح الرُجوع 
عنه» ولا يصح تعليقه بالشَرطء وإضاقئه إلى الوقتِ كما في البيم» والإجارء والكتابق 
وفي كل موضِع يتقف القَطْرُ على ما وراء المجاس لا يصح الرأٌجوع عنه» ويصع تعلبفُ 
بالشرط؛ وإضافته إلى الوقتٍ كما في الخُلْمٍ من جاب الرّوج» والإعتاق على مالي من 
جاب المولى › والله - سبحانه وتعالی - آعلَمُ. 

فضل [فيما برجع إلى المعقود عليه] 

وأمًا الذي يرجم إلى المعقود عليه فأنواعٌ: 

منهاء أن يكو موجوذا فلا نِد بيع المعدوم» وما له حطر العدَم كبيج تاج اتناج بان 
قال : : بغت ولد ولد هذه النَاقةٍ وكذا بيع الحمْل؛ ؛ لاله إن باع الول فهو بيع المعدوم» وإِن 
ع الحمل فله حطر المعدومء وكذا بيع اَن في الضرْع؛ E O‏ 
افج الشزع» وكا يي ار اّنع قبل ظهوره؛ لاتهما معدوم» إن كان بعد الطَلوٍ 
جازء وإ کان قبل بُو صلاجھما إذا لم ر يشرط الترك . 

ومن مشايخنا من قال؛ لا يجوز إلا إذا صار بحال يُنْتَمَعٌ به بوَجٍُ من الوجوه فان كان 
بحي لا يْتَمَمٌ به أصااً لا يلْعَقِدُ . 

واحتجوا بما روي عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه نَهّى عن بيع التّمارٍ قبل بُدوٌ 


(1) في المخطوط : «لأن». 


ا ولات ذالم [۳/ ٦۷‏ ب] یبد صَلاحُھا لم تكن مُْتَمَعَا بھا فلا تکونٌ مالاً فلا 
يجوز بيعُهاء وهذا حلاف الرّواية فن محمَدًا دَكَرَ في كيتاب الرّكاة في باب العُشرٍ أنه لو باع 


EL E A EOE a‏ و 
الّمارَ في “ أَوَلِ ما تطلُمٌ > وتركها بأمرٍ البائ حتى أدرَكث فالعشْرٌ على المشتري» ولو 
لم يَجز بيعُها حينما طلَعَّث لما وجَبَ عَشرها على المشتري . 

والدَليلْ على جّواز بيعه ما رُوِيّ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ باع تَخلا 
و ا 3 » 1 رن ول ( ۳ و ی ر2 ة . 
مؤبرة فشْمرّته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع جُعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل 

e‏ ا و ا 

بین ما إذا بدا صَلاحُها أو لاء دل آّها مَحَل البيع * كيْمًّما كان» والمعنى فيه» وهو أنه 
باع مره موجودة» وهي بعَرَض أن صر مما بها في الٿاني» وٳِن لم يکن مُنتَمَعًا بها في 
الحال فيجور بيعُها كبيع جَرْوٍ الكلب على أصلناء وبيع المهر٬‏ والجخحش› والأرض 
السبْخة» والتهيْ محمول على بيع الئّمارِ مُذْرَكةٌ قبل إذْراكها بان باعَها ثَمَرّا» وهي بسر و 
باعَها عِتَبّا» وهي حِصْرمٌ ليل صحَة هذا التّأويل قوله عليه الصلاة والسلام في سياق 
الحديثٍ: «ارايت إن مَتَعَ الله القمَرةً بم يَسْتَجلٌ أاحدٌكم مال صاجبه؟» ولفظة المنع تقض 
ل س 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه»› برقم ›»)۲۱۹٤(‏ 
ومسلم› کات البيوع› باب : النهي عن e‏ الثمار قبل بدو صلاحهاء برقم )€ «(\o0۳‏ وأو داود» 
كتاب : البيوع› باب : في بيع الثمار قبل آن يبدو صلاحهاء برقم (۳۳۹۷)» وابن ماجه» برقم (۲۲۱۴)» 
وأحمدء برقم »)٤٥١١(‏ ومالك› برقم (۱۳۰۳)» والدارمي› برقم »)۲٠۵۵(‏ وابن حبان (۱۱/ »)۳٣۹٣‏ 
برقم »)٤۹۸۱(‏ والبيهقي في الكبرى (ە/ ۲“( برقم (۲ °۳4( والطبراني في الکبیر (۳۹۲/۱۲)ء 
برقم »)۱۳٤۹۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ›)۲٤۹‏ برقم (۱۸۰۷)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
c(1‏ برقم «(YAVA)‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/ 4۳( برقم »)٥٦۱۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
)۳( أخرجه البخاري› کتاب : البيوع»› باب : من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة اق بإجارة› برفم 
)۲*4( ومسلم»› کات البيوع»› باب : من باع نخلا عليها تمر برقم »)٠٥٤۳(‏ وابن ماجه» برقم 
(۲۱1؟(c‏ وأحمدء برقم ›)4٤۸۸(‏ ومالك› برقم (۲ ۳۰( والنسائي في الكبرى «(IAA /Y)‏ برقم 
(۹۸۲٤)ء‏ والبیهقي في الکبری (۰/ ۲۹۷)ء برقم (۱۰۳۸)» والطبراني في الکبیر (۱۲/٤۲۸)؛‏ برقم 
( ۳۱۳۰( وأو داود الطيالسي في مسنده (4/۱)› برقم (06 ۱۸۰( والحميدي في مسنده (۲/ 
«((YVV‏ برقم (11۳(› وابن الحعد في مستده )۲۳۹/۱( برقم ›)۱٥۷۹(‏ وأبو يعلى في م (۹/ 
)٤(‏ في المخطوط : «اللبيع . ) 
)٥(‏ أخرجه البخاري› کتاب : البيوع› باب : إدا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . Ce‏ برقم (۲۱۹۹)› 
ومسلم»› کتاب: المساقاة باب : وصع الحواڈ « برقم (6006)› والنسائي› برقم ()7 c(0‏ ومالك› 
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أن لا يون ما وق عليه البيع موجودًا؛ لال المنعَ مَنْع الوجود» وما يوجد من الرَرْع بعضه 
بعد بعض كالبطيخ› والباذنجانِ فيجوز بيع ما ظَهَرَ منهء ولا يجوڙ بيع مالم يهر وهذا 
قول عامَة العلماءِ رضي الله عنهم . | 

وقال مالك - رحمه الله ٠-‏ إذا ظَهَرَ فيه الخارح الأول يجوز بيعْه؛ لأنٌ فيه ضرورةً؛ لأ 
) لايَظْهَرُ الكل دَفْعة واحدة بل على التعاقّب بعضًها بعد بعض فلو لم جز بيع الكل عن 
ظُهور البعض لَوَقَعَ الاس في الحرج 0 

ولا أن ما لم يَظْهَرْ منه معدومٌ فلا يحتمل البيع » ودَعوّى الضرورة ر مَمْنوعة نه 
يُمْكِئه أن يَبيعٌ الأصل بما فيه من التَمَر» وما يَخْذث منه بعد ذلك يكو ملك المُشَْري . 

وقد روي أن رسول الله َة هى عن بيع الحبَلٍ» وحَبَلٍ الحبّل » وروي : حَبَل 
الحبلة» وهي بمعنى الأول وإتّما زيادة الهاء للتَاكيدِ» والمُبالغة و ا الحبّلة " 
بجِمْظ التاء “من الكلمة الأخيرةء والحبَلة هي الحُبْلىء فكان نَهَيَّا عن بيع ولد الحُبْلى . 

وَرْوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام آنه تَهّى عن بيع اللْبَنِ في الضَرْعء وبع عَسْب 


برقم .)۳۰٤(‏ وابن حبان (۱۱/ »)۳٣٠١‏ برقم SSD‏ والبيهقي في الکبری u)۳٠١ /٥(‏ برقم 
(۰۷۳)» والشافعي في مسنده (۱/ .)۱٤١‏ والربیع في مسنده (۲۲۲/۱) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)۹٤٦/۳(‏ 

ومذهب الشافعية : لا جوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر : رحمة الأمة 
( ص (TYA‏ 

ومذهب المالكية : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها فالبيع جائز . انظر: ختصر اختلاف 
العلماء (۳/ )١١۹‏ . 
)۲( أخرجه البخاري› کتاب : البيوع› باب : بيع الغرر وحبل الحلبة» برقم (T1)‏ ومسلم» کتاب 
البيوع› باب : تحريم بيع حبل الحبلة» برقم »)١١١۱٤(‏ وأبو داود» کتاب : البيوع› باب : في بيع الغرر» 
برقم (۳۳۸۰)» والترمذي» برقم (۱۲۲۹). والنسائي› برقم .)٤٩۲۳(‏ وابن ماجه» برقم (۲۱۹۷)ء 
وأحمدء برقم .)۳۹١(‏ ومالك برقم .)۱۳١٣۷(‏ وابن حبان (۳۲۱/۱۱)ء برقم .)٤۹٤٩(‏ والبيهقي في 
الکبرى /١(‏ ۰ ) برقم »)۱١۹٤۲(‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۷۳)ء برقم (۷۹۹۹)» والحميدي في 
مسنده (۲/ ۰)۳۰ برقم (1۸۹)ء وابن الجعد في مسنده (۱/ »)۱۸١‏ برقم (۱۲۱۲)ء وأبو يعلى في مسنده 
)1°/ ؟(« برقم )10۳ «(o‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) انظر ما قېله. )٤(‏ في المطبوع : «الهاء». 
() في المخطوط : (عسيب) . 


الفخل ”؛ لان عَسْبَ الفحلِ ضرابه» وهو عند العقد معدوم . 

وقد روي أن رسول الله ية نَهّى عن عَسْب الفخل "» وان حمل التهى على 
س التب وهو الصراتُ؛ لأ ذلك جائرٌ بالإعارة فيْحمَلُ على البيع» والإجارة إلا أنه 
حف ذلك» وأضَمَرَه فيه کما في قوله تعالی : وَسْكَل ألمَرَيّ [يوسف :۸۲] » وغيرِ ذلك› 
۶ له ا“ «ro‏ 0 و هه ٌ ۰ #ه 
رلا يجوز بيع الدقيق في الجِنطة› والرَيْتِ في الزيتونٍ› والدهْن في السمسم› والعصير في 
اليكب» والسَمْنٍ في اللَبَنِ. 

ويجوز بيع الجطة› وسائر الحبوب في سّنابِها؛ لأ بيع الدّقيتق فى الجئطة»› والزيتِ 
فى الرَبْتونِء ونح ذلك بيع المعدوم؛ لأله لا دَقيقَ في الجئطة» ولا زيت في الزيتونِ؛ 
لان الط اس للمُركّب والدَقيقَ اسّ للمَُمرّي» فلا قي في حال كونه جثطة؛ ولا زیت 
حال كونه زيتونًاء فكان هذا بي المعدوم» فلا ينْعَقِدٌ بخلافي بيع الجلطة في سَبلها؛ لا 
ما في السُبُل ڃئطة ٳدُ هي اسم لمرب وهي في سنلِها على ٽرکيبها فکان بيع المو جور 
حى لو باع تبن الئطة في سبُِها دود الجثطة لا يَنْعَقد؛ لأله لا يصيرٌ بنا إلا بالعلاج› 

ت ٍ # م غ 9 ‌ e‏ ّ 

السفْف والآَجُرٌ فى الحائط وذراع من كباس أو ديباج آله يَنْعَقِدُ حتّى لو نَزِعَ فطع › 
ولم إلى المُشْكري بُجْبَرٌ على الأخذٍء وههنا لا ينعفد اصلا حى لو طحن أو عَصَرَ؛ 
وَل لا يبر المُشْتّري على القبولٍ؛ لان عَدَمّ التفاذ هناك ليس لحلل في الركنِ» ولا في 
العاقبء والمعقر عليه بل لمَضصَرَةٍتَلْحقٌ العاقدَ بالتؤع والقطع فإذا تَرَعّ» وقَطَحَ فقد زال 
لماع فَدً اا ههنا فالمعقود عليه معدومٌ حالةٌ العقد. ولا يضور انيقاذ العقد بدونه ٠#‏ 
يعمد أصاد فلا يحتملٌ التفادً فهو الفرق . 
بيخ الصحيح؛ لأتّه بمنزلة الرَبْتٍ في الرَبْتونِ» وبيع النّوى في 
)١(‏ أولا: النهي عن بيع اللبن في الضرع : انظر مجمع الزوائد للهیثمي )۱۰۲/٤(‏ . 

ثانيا: النهى عن عسب الفحل: أخرجه البخاري› كتاب : الإجارةء باب: عسب الفحل» برقم 
c(YYA€E)‏ وأو داود» کتاب : البيوع› باب : في عسب الفحل »› برقم (۳۲4( والترمذي › برقم 
c(1)‏ والنسائي› برقم ›)٤٦۷١(‏ وأحمده برقم (7 471( والحاكم في المستدرك ›)٤۹/۲(‏ برقم 
c(YYA1)‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ ۳۳۹) برقم (۱۰۹۳۳)» من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (۲) في المخطوط : «منعدم) . 


(۳) أخرجه البخاري»› كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (۲۲۸۲)ء وأبو داود» برقم 
»)۳٤٣۹(‏ والترمذي» (۱۲۷۳)» والنسائي› »)٤1۷1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


م کتاب البیو > GD‏ 
"ره وكالله بج الحم في لاء الحية؛ لأتها إثما قصب لحم اليج والتلج فكان بيع 
المعدوم فلا يقد 

کا ای لیا ارا یی اکا رلا 
البحير في السمْيم ؛ ؛ لأته إنّما يصب بحيرًا بعد العصر . 

د الياقوتَ بكذا فذا هو زاج أو قال : بعك هذا 
الغص على آنه ياقوت بکذا فإذا هو جاج أو قال: : بعْتّك هذا الوب الهَرَويّ بكذا فإذا هو 
مرویٌ» أو قال : بك هذا الوب على آله مرو قإذا هو َرَو لاق الي في هذه 
المواضع؛ لأ المبيع معدومٌ. 

والاصل في هذا ا الإشار؟ مع التشمية إا اجتمتا في باب الي نيما بأ محل اليع 
يْنْظْرٌ إن كان المُشارٌ إليه من خلافِ جس المُسَّمّى» فالعِبْرةٌ للّسمية»ء ويعَعَلَقٌ العقأً 
بالمسّمَّی› > ون کان من نيه لكنْ يُخالِمه في الصْةٍ فإ تاحش التَفارُت بينهماء فالعبرةٌ 
للتشمية أيضا عندناء ويُلحقانِ بمُحْتَلِقي الجس» وإن قَلٌ التفاوْتُ فاليبْرة ة للمشار إليهء 
ويتعلى العقد به . 

وإذا غرف هذافئقول: الياقوت مع الزجاج جنسانِ مُختَلِفانِ؛ وکذا الهَروي مع المرويّ 
نوعانِ مُحْتَلِفانِ ؛ فيتعَلَقٌ العقدٌ فيه بالمُسَمّى وهو معدوم فيطل ولا يع 

تولو "“قال: بعك هذا العبة فإفا هو جارية لا عة مغد أسحابنا القاددد 
رحمهم الله وعند زَفَرَ رحمه الله يجورٌ. 

وخهقوله. آن المُْسَّمّی ههنا من جنس المُشار إليه أعني : العبد والجاريةء وإتّما 
يختلِفانِ في صِفة الذكورة والأنوثةء وهذا لإ ْنَع تعلق العف بالمُشار إليه كما إذا قال : 
بعك هذه الشاةَ على آنها نَعْجةٌ» فإذا هي كبش . 

ولئا: آتهما سان مُحْسَلِفان ي في المعنى ؛ لاختلاف جس المنفَعة المطلوبة اختلاقا 
فاجشا فالتجقا بمُخْتَلِفي الجنْسٍ حقيقة بخلاف التفجة مع الكبْش؛ لأنهما انما جِْسًا ذا 


ت 


ومعنی . 


() زبادة من الغظرط. 


@ < بائع الصنائع |> 


ما ذاتا فظاهر ؛ لأنّ اسم الشاة يتناوَلهما. 

وأمّا معتى؛ فلن المطلوبَ من كَل واحا منهما مق الأكل فتجاسا ذاتا ومشقعة علق 
العقد بالمشار إليه٬‏ وهو موجود مَل للبیع» » فجاز بيعُه» ولكنّ المَشتري بالخيار ؛ 
فاته صفةٌ مرغوبةً فأوجَّبٌ ذلك حَلَلا في الرْضا فيثبت ف يفت له الخيارء ركذا لو باع دارا على أن 
بناء‌ها آجُْ فإذا هو لبن لا يَنْعَقِّد ْعَقد؛ لأنهما يعفارَتان في المنقَعة توًا فاجِشًا فكانا 
كالجِلْسَيْن المُحَلِمَيْنِ . 

وکذالو با اع ذبا عل آله مَضبوع بعُصفُر» فإذا هو مضبوع برغقران لا نقد ؛ لاد 
افر مم اعفان يتان في اَن احتلاتً اچقا 

وکذا لو باع حثطة في جلي فإذا هو ديق آو شرع اقيق فإذا هو خُر لا تقد يَنْعَقد؛ لان 
الجئطة مع الدّقيتي سان مُحَْلِفانِ وكذا الدقيق مع مع الحبْز. 

آلا د ری أن من عَصَبَ من َر جثطة وطَحَتها قلع حق الملكِ ٠د‏ دل انها تر 
الطَحْنٍ شيت حر فكان بيع المعدوم فلا ينقد . 

إن قال: بعْتّك هذه الشَاءَ على أنّها مَيْةَ فإذا هي دكي جاز بالإجماع ؛ GEN EE‏ 
محل للبيع فلَعَتِ التشمية وبقيتِ الإشارة إلى الذكية. 

ولو هال بعْثْكَ هذا الوب الق فإذا هو مُلْحَّ ينر إن كان سداه من الق ولحمَتّه من 

غيره لا يقد وإ كان ُحمثه من القرّ فالييع جائ لن الأاصل في الوب هو اللحمة؛ 
لأ تما بص تًا بها فإذا كانت لُحمَمه من غير القرٌ فقد اختلف الجشسل فكانت العبْرة 

قشر اتی معدو لم تقو لی ودا کات من ل لور ی ر 

a E eee a‏ لآ أئه عت الخيار للمُشتَري؛ لأن كون 
السَدَّى منه أمرٌ مرغوبٌ فيه» وقد فاك فوَّجَّبَ الخيار . ) 

وكذلك إذا قال؛ بعك هذا الوب الخز بكذاء فإذا هو مُلْجَمّ فهو على التفصيل إلا أن 
لُحمَتّه إذا کانت حرا وسّداه من غیره حتّى جاز البيعٌ فقد قيل : : إله ينبي أن لا يبت الخيار 
للمُشْتّري ههنا؛ لأ الخرّ هكذا ينسح بخلافي القز . 


a 


)١(‏ فى المخطوط : «الالك». 
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ولو باع جُبةٌ على أن بطاتتها وظهارتها كذاء وحَشوها كذا فإ كانت الطّهارة من غير ما 
شرع لا عد ايء وإ كانت البطان والحشْر ما شرطء وإ كانت الطّهارة يتا د 
جاز البيع وإ كانت البطانة ء والحشْو من غير ما شرَطً؛ لان الأصل هو الطهارة. 

الا ترى آنه نسب الوب إليهاء ويختلفُ الاسم باختلافها؟ وإنما البطانة تَجرى مجرّى 
التابع لها وكذا الحشو فكان المعقودٌ عليه هو الطّهارةً وما سواها جاريًا مجرّى الوصف 
لها فقواه لا ْنَع الجوارًّء ولكتّه يوجِبٌ الخيار لاه فاتٌ شىء مرغوت فيه . 

ؤلوقال؛ بعْتّك هذه الدَارَ على أن فيها بناء فإذا لا بناءَ فیها فالبیع [۳/ ٦۸‏ ب] جائ 
والمشتري بالخيارٍ إن شاء أخذ بجميع الَمَن» وإِنُ شاء ترك . 

فف ين ها ونما ال بعك هذه الدَارَ على أن بناءها اج فإذا هو لبن أنه لا 


J 


ر ص 
e»‏ 


ووخه الغرق, آذ الجر مع اللْبِنِ يتفارَتانِ في المنقَعة تَفارنًا فاجشًا فالتحقا بمُْتلِفى 
الجنس على ما بيّنّا فيما نمدم . | 

ومنها: أن یکو مالا لأنٌ البيعَ مُبادَلة الما بالمالٍء فلايَنْعَقِدَ بيع الحُرّ؛ لأته ليس 
بمالٍ» وكذا بيع أمٌ الولبٍ؛ لاتها رة من وجو لما روي عن رسول الله له أنه قال : «أعتَمَه 
ولدها) ۰ 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أَمٌ الولد: الاتباغ ولا توب وهي حُرَةّمن 
الكلّث» فى عليه الصلاة والسلام جُوارً بيوها مُطْلقًّا وسَمّاها حُرَءً فلا تكود مالعل 


الماليّة عنده حى لا نَصْمَنَ بالغضب»› والبيع الفاسد والإعتاق» وإِنّما ثَضَمَنٌُ بالقتل لا 


سے 

(۱) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب: الأحكام» باب: أمهات الأرلادء برقم (١١١۴)ء‏ والحاكم في 
المستدرك. (۲/ ۲۳)» برقم (۹1). والدارقطني »› 1۳1/0(« برقم »)۲١(‏ والبيهقي في الكبرى› 
(TET)‏ برقم .)۲۱٥۷۱(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية» (۳/ ۲۸۷)ء من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليلء رقم .)٠۷۷۲(‏ 

(۲( أخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه (۷/ ۱۳۳)» برقم )97\(« من حدیث عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه . 

(۳) في اللخطوط : «قول» . 


® 
غی؛ لأنّ ضّمادٌ القتل ضمان الم لا ضما المالء والمسألة تأتي في موضيهاإِن . 
RE‏ 

ًلا بيع المُدَبّر المُطلَقٍ عندنا . وقال الشافعي عليه الرّحمة: بيع المُدَبرِ جائ "ء 
واحتَجَ ہما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أل الَبنَ عليه الصلاة والسلام أجاز 
بيع المدبر ۳ 

وعن سَمْدتنا عائشةً رضي الله عنها آتها رث مَمْلوكة لها فعَضِبَّث عليها فباعنها؛ ولال 
التذْبيرَ علي العتتق بالموتِ» والمُعَلَقٌ بالشرط عَدَمٌ قبل وجود الشّرطِء فلم يكن العتق 
ابا أصلاً قبل الموتِ» فيجورٌ بيعُه كما إذا عَلَقَ عِنْىَ عباه بذخول الدَارٍ» ونحو ذلك ثم 
باعّه قبل أن يدخل الذَارَّ» وكما في المدبر المقَيّدِ. 


ولنا ما رَوَّى أبو سَعيدٍ الخُذْريّ وجابرٌ بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن 
التب عليه الصلاة والسلام تَهَّى عن بيع المُدَبَرٍ “ ومُطْلَیٌ التهي محمول على التحريم . 

وروي عن عبد الله ابن سَيّدِنا عمَرَ رضي الله عنهما أن ابن عليه الصلاة والسلام 
قال: «المُدَبَرٌ لايُباعٌ ولا يوهَبٌ وهو خُر من اللْبِ» وهذانص في الباب؛ ولاه حر من 
وجو لانت ا الولد. 

والدّليل على أنه حر من وجه: الاستذلال بصرورة الإجماع› وهو أنه يعتق بعد الموتِ 
بالإجماع» والحرَيةٌ لابُدّ لها من سبب» وليس ذلك إلا الكلاءٌ السَابق» وليس هو بَخرير 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير /٦(‏ ۷١٤)ء‏ البناية (۷/ .)۱١۹١ »۱۹٤‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع المدبر . انظر: رحة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)۲٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري حدينًا فعليًا أن النبي ية قد باع المدبرء كتاب البيوع» باب: بيع المدبر» برقم 
«(YTT1)‏ ومسلم بنحوه» کتاب الأيمانء باب : جواز بیع المدبر› برقم (44۷()› والنسائي › کتاب : 
البيوع› پاب : بیع المدبر» برقم »)٤٦٥٤(‏ وابن ماجه› برقم .)۲١۱۲(‏ وأحمده برقم (۳۸۰۳). وابن 
حبان (۳۰۱/۱۱)ء برقم »)٤۹۲۹(‏ والدارقطني بنحوه »)۱۳۸/٤(‏ برقم )٤۸(‏ من حدیث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 

)٤(‏ انظر ما قبله. 

»)۲۱۳۹۱( والبيهقي في الکبری (۱۰/٤۳۱)ء برقم‎ »)٥١( برقم‎ »)۱۳۸/٤( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 
وفي‎ »)۲۸٤ /۳( برقم (11۱۳)» وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ »)۱۹۹/٤( والديلمي في الفردوس‎ 
. إسناده عبيدة بن حسان وهو ضعيف‎ 


م کتاب الیئ > @€ 


O RD E PTA 
وجوده» فکان يَنْبَغي أن تبت به الحرية من كل وجو للحال لا الا خث من وجو إلى‎ 
أخرَ جزءٍ من أجزاءِ حَياته بالإجماع» ولا إجماع على التأخيرٍ من وجو فبقيَتِ الحُريةٌ من‎ 
وجه ثابتةً للحال فلا يكو مالا مُطلَقًاء فلا يجوز بيعه.‎ 

وحَديتٌ جابر وسَيَدَتٍنا عائشة ية فعل يُحْتَمَل أنه أجاز عليه الصلاة 
ا مُقَيّدَاء ويُْحَْمَل أن يكو المُرادُ منه الاجارة؛ لأنّ 
الإجارة بلغةٍ أهل المدينة ثسَّمَّی بيا ويُْتَمَل أنه كان في ابداءِ الإسلام حین کان بيع 
امبر مشروعًا ق ثيح فلا يكو حُجَة مع الاحتمال. 

وأما المد ر اميد فهناك لا يُمْكِنُ أن بُجَْلَ الكلام السَابق إيجابًا من حين وجوده؛ لأنه 
علق عِثْمّه بموتِ موصوف بصِفةٍ» واحثَمِلٌ أ يموت من ذلك المرض والسَمّر أو لك 
فكان الخطر قائمًا فكان تعليقًاء > فلم يكن إيجابًا ما دام الخطرٌ قائمًا ومَتّى انَصَلَ به الموتُ 
يَظْهَرٌ اه کان تَحريرًا من وجه من حین وجوه لکن لا يتعَلَقٌ به به حکمُ والله - سبحانه 
وتعالى - أعلَم. 

ولا بيع المكاتب لاه حر يدا فلا تَفْبْت يد في الغيرٍ عليه ولا بيع مُعْتَت البعض 
E I GE E EE FT f‏ 
عند بي حنيفة رضي الله عنه وعنڌهما هو حر عليه دين . 

وافا عند الشافعي زضي الله عنه؛ فن كان المُعْيِقّ مُعْسرًا فلشريكه السَاكِتِ أن يبي نصيبّه 
بناء على أصلِه أن لمق إن كان مُخْيرا فالإعتاق مُنْجَرٌ فبقي نصيبٌ شريكه على ملكه» 
فیجور له بیه» وکل جوا عَرَفْه في هؤلاء و فهو الجوابٌ في الأولادِ من هؤلاء؛ لأنّ 
e‏ حرا ووَلَد الأمة رَقیقًا وگہا لا 
ينعد بيع المُكاتّب» وولده المولود في الكتابة لا يَنْعَقِدٌ بيع ولد المُشَرَّى في الكتابة 
ووالِدته ؛ لأر تم تکاتبوا بالشراءِ . 

وما مَنْ سواهم من دوي الأرحام إذا اشتّراهم يجو بيعُهم عند أبي حنيفةً رضي الله 
عنه؛ لاهم لم يتكاتبوا بالشُراء وعند أبي يوسُفَ ومحمٍَ: لا يجوز لأهم تَكاتّبوا وهي 


. فى المخطوط : «ووالديه»‎ )١( 


GD‏ ق 


مسألةٌ كاب المُکاتّب . 

ولا ينعقد e‏ ؛ أنه ليس بماليء وكذلك ذبيحة المجوسيّ [۳/ ٦۹‏ 
وال والمُشركٍ؛ لا من وكذا مرول القَسمية عَمْدَّا - عندَنا - خلافا للشافعيّ وهي 
NAS‏ 


وكذا بيحةٌ المجنونِ والصَبنٌ الذي لا يعقِلٌ؛ لأنّها في معنى الميْتةء وكذا ما ديح من 
ص الحرم مُحرمًا کان الذابځ آو لالا وما به المُحرمٌ من الصَيٍْ سوا كان صي 
الحرم أو الجلّ؛ لان ذلك مَينةٌ. 

ولايثعَقِدُ بيع صَْدِ الحرم مُحْرمًا كان البائ أو حَلالاً؛ ؛ لأنه حرام E‏ 
(فلم يك) ”مالا ولا بيع صَيْدٍِ المُخرِم سَواء كان صَيْدَ الحرم م أو الجل؛ لأنه حرام 
لانیفاع به في حقّه» فلا يکود مالاً في حقّه» ولو وکل مُحرمٌ لالا ب صَيٍْ فباعه فالبیع 
جائ عند آبي حنيفة وعند آبي يوسُفَ وحم : باطِل» وهو على اختلافِهم في مسلم وکل 
ذِمَيّا ببيع خحمر فباعها . 

وجه قولهماء أن البائ هو الكل معى ؛ لان حُكم ابيع يقح له» والمُخرء مَمْنوع عن 
تمليك الصَيْدِء وتملكه . 

رجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن البائح في الحقيقة هو الوكيل؛ لأن بيعَّه كلامه 
القاتم به حقبقاً ولهذا تزجع حقو العقد إلبه إلا ا المرَكل يقوء مقاه شرعا في نفس 
AC a‏ شريه حقيقةً» والمُحرمٌ من أهل ثبوتِ الملكِ له 

في الصَْدِ حُکمًا لا يتَمَلکه حقيقة آلا ری أنه يَرنه؟ 

ا إّمايكونٌ عَمّاللعبدِ فيه صْنْعّ» ولا صْنْحَ له فيما يبت حُكمًا فلا 

يحتمل المنعَ . 

E‏ ثم أخرَم أحدهما قبل القْض يُفْسَح ابيع ؛ لأن الإحرام كما 

يمَْع البح والشراء ب يمُنَعٌ النَسْليمَ والقْض ؛ لأله عقدٌ من وجه على ما عرف فيلح به في 
حر الخرمة احتياطا: 


. في المخطوط : «فلا يكون»‎ )١1( 


CD 


ولو وکل حَلال حَلالاً ببيع صَيْدٍ فباعه فم أخرَمّ الموكل قبل قْضٍ | لمُشّْري فعلی قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله جاز البيع . 

وعلی فیاس قولهما: يطل لأ الإحرا م اقات لا بنع من جواز رکیل عنده» فالطارئ 
لا يبْطِلّه» وعندَهما القائمْ يمَْمٌ » فالطًارئ يَْطِله حلالانِ تاعا صَيْدً صَيْدا في الجل» وهما في 
الحرم جاز عند آبي حنيفة وعند محمَاٍ : لاور 


وخجة قول محعد. أن كو الحرم مامتا تع من التعرْضٍ للصَيْدِ سَراء كان المُتَحَرّض 

في الحرم أو الجل بعد أن كان المُتَعَرّض في الحرم آلا ری آنه لا يَجل للحَلال الذي 

في الحرم أن يَرْميّ إلى الصَيْدِ الذي في الجل» > كما لا يَجل له أن يَرْميّ إليه إذا كان في 
الحرم . 

حه قول ابي حنيغة رضي الله عنه؛ أن كوتّه في الحرم يمْنَحٌ من التَعَرُضٍ لصَيْدِ الجل 
لكنْ جما لا شرعًا بدّليلٍ أن الحلالّ في الحرَم إذا أمر حَلالاً حر بذَْج صَْدٍ في الل جاز 
ولو دَبَحَ جل أکله» ومعلومُ أن الأمر بانج في معنى التعَرُض للصَيِاِ فق البيع والشَراء 
فلّمَا لم يُمْنَعْ من ذلك» اا ا و و ا من التَعْرْض إِنّما كان 
احترامًا للحَرَم فكل ما فيه ترك احترايه يجبٌ صيانة الحرم عنه وذلك بمباشرة سبب الإيذاء 

في الحرم ولم يوجذ في البيع والله - سبحانه وتعالی - أعلَمٌ. 

لا بيع لحم السَبَع ؛ لاله لا بباح الانيفاع به شرعًا فلم يكنْ مالا وروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه آنه یجو بيه إذا ذُبح؛ لاه صار طاهرًا بالّبح . 

واا جلد السَبمٍ والجمار والبغْلٍ فإ کان مدبوعًا أو مَذْبوحًا يجوز بيعه؛ لاه مَباح 
الانیفاع به شرعًا فکان مالا وان لم یک مدبوعًا ولا مَذْبوحًا لا بلعَقِد I‏ 
ُدْبَع ولم يذب بقيّثْ رُطوبات الميْتةٍ فيه فكان حُكمُه حُكم الميْتةء ولا يْعَقِدٌ ينقد بيع جلد 
الخنزيرٍ كيْمما کان؛ لاه جس العيْنِ بجميع أجزائه » وقيل : إن جلْدَّه لا يحتمل الدّباعٌ. 

وأمَا عَم الميْتةء وعَصَبُهاء وشَعْرُهاء وصوفهاء ووَبَرْهاء وريشهاء وحمَها وظِلمَّهاء 
وحافِرھا فیجوز بیحُھاء والانِفاع بها - عندنا ‏ وعند الشَافعیٌ رحمه الله لا يجوز بناء 


.)۹۷۸ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 


(N) 


على أن هذه الأشياء طاهرةٌ - عندّنا - وعنده تجسة 

واحتج بقولِه - سبحانه وتعالی -: مت كم ميته [المائدة :۳] وهذه من أجزاء 
الميْتةٍ فتكونُ حَرامًا فلا يجورٌ بيعُها وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَنتّفعوا من الميتة بإهاب 
لا ٩<‏ 
وة عصب : 

ولنا: قوله - سبحانه وتعالی -: ول جَمَلَ کم مَل ّم سگا) إلى قولِه - عر 
وجل -: ومن اوها وَأَوَبًارها وَأَشُعَارماً) [السحل ]٠٠:‏ الآيةً أحبَرَ - سبحانه وتعالى - أنه 

2 ت ا وة TY‏ 

جعل هذه الأشياء لَنا ومَنّ علينا بذلك من غيرٍ فصل بين الذكيَة والميْتَة فيّدل على نأك 
الإباحة؛ ولأ حرْمة الميْتة ليسث لموتها فإ الموت موجوذ في السَمَك٬‏ والجراد» وهما 
حَلالان قال عليه الصلاة والسلام : «أجل لَنا مَيتتانِ ودمان» "بل لما فيها من الرُطوباتِ 
السَيّالةء والدّماء التجسة؛ لانجمادها بالموتِ» ولهذا يَطْهُرٌ الجلدٌ بالدباغ حتى يجوز بيعه 
لزوالٍ الوْطوبة “ عنه ولا رُطوبةً في هذه الأشياء» فلا تكون حَرامًا. 

ولا حُجَةً له [۳/ ٩1ب‏ ]في هذا الحديثِ؛ لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغْةء 
اا فن ا ال ا ر ئن عب را بين الل 
NNE‏ 

وافا سره فقد رُوي: ٽه طاهرٌ يجورٌ بيعُه والصحيځ أنه نجس لا يجوز بيعه ؛ لأنه جز 
منه إلا أله رخص في استعمالِه للحُرَازينَ رور 

وما عَظْمْ الآَدَميٌ وشَعْرُه» فلا يجوز بيعُه لا لتَجاسَيَّه ؛ لأنه طاهرٌ في الصحيح من 


.)٠١ /۳( مذهب الشافعية : أنها نجسة» ولا يصح بيعها. انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) صحیح : آخرجه آبو داود» کتاب : اللباس» باب : من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» برقم (۲۸١٤)؛‏ 
والترمڏي› برقم (۱۷۲۹)› والنسائي› برقم »)٤۲٤۹(‏ وابن ماجه» برقم (۳۹۱۳)» وأحمد برقم 
(۱۸۳۰۳)» وابن حبان /٤(‏ 4۳)ء برقم (۱۲۷۷)» والبیهقي في الکبری (۱/ )۱٤‏ برقم »)٤۲(‏ والطبراني 
في الصغیر (۱/ ›)۳٣۹‏ برقم »)٦۱۸(‏ وعبد بن مید في مسنده (۱/ ۱۷۷)› برقم »)٤۸۸(‏ وعبد الرازق 
في مصنفه (۱/ »)٦٥‏ برقم (۲۰۲)» وابن أي شيبة في مصنفه /٥(‏ ٦۲۰)؛‏ برقم )۲٥۲۷7(‏ من حديث عبد 
الله بن عكيم رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة» برقم (۲۸۱۲). 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ فى المخطوط : «الرطوبات). 

.)۱۹۰ الخراز: من حرفته خياطة الجلد. انظر: المعجم الوجیز (ص‎ )٥( 


GD 


الرّواية لكنِ احيراما له والابذال بالبيع يشر بالإهانةي وقد روي عن التب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لَعَنَ الله الواصلةء والمُْسْتَؤصلة» “. 

وآما عَظْمٌ الكلب وشَغعره فقد اختلف المشايح فيه على الأصل الذي ذَكَرْنا. 

وروي عن آبي حنيفة وآبي يوسُف رحمهما الله آنه لا باس ببيع عَظم الفيلٍء والانتفاع 
به وقال محمد محمد رحمه الله عَظّمٌ الفیلٍ نجسل لا یوژ بيه ولا الانیقاع به ذَگره ہ في العيونِ . 

وَيجوڙ بي کل ذي محلب من الطْيرِ مُعَلْمّا کان آو غير مُعَلّمٍ بلا لاء وما بیع کل 
ذي ناب من السباع سِوى الخئزيرٍ كالكلب» والفهد» ودروا الات والهرٌء 
ونحوها فجائرٌ عند أصحابنا 

وعنت الشافعي زحمه الله لا يجوز e‏ لا فرق بين المُعَلّم وغير المُعَلّم في 
رواية الأصل فيجوز بيعْه كيْمَّما كان . 


وروي عن آبي يوسُف رحمه الله : أنه لا يجوز بيع الكلب العقورِ» واحتَجَ الشَافعيُ 
رت الله بمارُوِيّ عن الَبيّ المُكرّم عليه الصلاة والسلام آنه قال وف الات 
البغيْ» وتَمَنْ الكلب» “ ولو جاز بیع لما کان تمه سُحتًَاء ولأ َس العيْن» > فلا يجوز 
بيه کالخنزیر إلا أله رخص الانيِفاعٌ به بجهة الجراسة» والاضطياد للحاجةء والضرورقى 
وهذا لا يدل على جَواز البيع كما في شَعْرٍ الخزير . 

ولنا: أن الكلبَ مالء فکان مَخَلاٌ للبیع كالصَقْرٍ والبازي› والدليل على آنه مال ان 
تفع به حقيقة مَباح الانيفاع به شرعًا على الإطلاتي فكان مالاًء ولا شك آنه م م به 
حقيقةء والدليل على أنه مباح الانتِفاعٌ به شرعًا على الإطلاق أن الانتِفاعَ به بجهة 
ib ge‏ لأن ابيع إذا 
صادَفَ مَحلا معا حقيقة مباح الانيفاع , به على الإطلاق مسب الحاجة إلى شرعه؛ لأر 


(۱) سبق تخرججه . 

)( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ٤۸)ء‏ الهداية مع فتح القدیر (۱۱۸/۷- .)١١١‏ 

() مذهب الشافعية : لا يصح بيع الكلب. انظر : الام ۱۱/۳ .)١١-‏ حلية العلماء (۹/ .)۲۲٠١‏ المهذب 
مع المجموع (۹/ ٣۲۲۵ء‏ ۲۲۸ ۲۲۹). 

.)٠١ /٤( وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ »)٤۳٤( برقم‎ )٤۹۸/۱( آخرجه الحارث في مسنده‎ )٤( 


GD 
شرعَه يقعٌ سببّا» ووَسیلةً للاختصاصِ القاطع للمُنارعة إذ الحاجة إلى فطع المُنارعة فيما‎ 
. بباح الانفاعٌ به شرعًا على الإطلاقٍ لا فيما يجوز‎ 


وأمّا الحديتُ فيُْحتَمَّل أنه كان في ابتِداء الإسلام؛ لأتهم كانوا ألفوا افيّناءَ اللاب فأمر 
بنلهاء ونَهّى عن بيوها مبالَغة في الرّجْر أو بُحمَلُ على هذا تَوْفيقًا بين الدلائلِ . 

قوله أنه جس العيْن؟ 

ناء هذا مَنْنوع فاه باح الانيفاعٌ به شرعًا على الإطلاي اضطيادًا وجراسة . وتجس 
E E O a‏ 
المسلم؛ ؛ لأه ليس بمال في حقّ المسلمينّ فما أهل الذَمَّة فلا يُمْتعودً من بيع الخْمُرِ 
والئزیر اتا علی قول بعض مشایخنا ”" فلاه باخ الانيغاع به شرعًا لهم كالخل. 
وکالشاة نا فکان مالا في حقَهم فیجوز بيه . 

وروي عن سينا عُمَرَ بن الخطًاب رضي الله عنه كب إلى عُشاره بالشَام أن ولوهم 
بيعّهاء وخذوا العُشْرَ من ألُمانِهاء ولو لم يَجز بيع الخْمْرٍ منهم لما أمرهم بكَوْليهم 
لع 

وعن بعض مَشايخنا: حُرمة الخمْر والخلزير ثابتة على العموم في حق المسلم والكافرٍ ؛ 
لان الكُقَارَ مُخاطّبودً بشرائحَ هي حُرُماتٌ هو الصَحيحٌ من مذهب أصحابناء فكانتٍ 
لزم ابا ني حقّهم لكتهم لا نعود عن بيمها؛ لأتهم لا بعتقدوة حزتغها. 
ویغمولونها» نحن آيزنا بتزگهم» وما يدينود. . ولو اشترى عصيرًا فتخمر قبل القيض 
للمشتري أن يفسخ البيع لأن للقبض شبه بالعقد فوقع العجز عن التسليم والقبض منعسخ 
كما إذا تغيب قبل القبض . 

ولو باع ذِمَّیٌ من ذِمَيّ حمرًا أو ڃنزيرًا ثم ُب أسلّما أو أسلَمَ أحدهما قبل القبْض يُمَسَّخ 
البيع؛ لأله بالإسلام حرم البيعٌء والشراء فيَحرْمٌ القبض والقشليم أيضا؛ لا 
الإئشاء ا و إِلْشاءٌ من وجه لحم به في باب الحُرُماتِ احتياطا. 

وأ ةق لە تعالى: ياعا آل اء موا تقو آله ودروا ما ٻ ا 


. في المخطوط : «المشائخ»‎ )١( 


GD 


مذي ® [البغرة :۲۷۸] والأمر برل ما بقيّ من الرّبا هو النهيْ عن قبضه © يُوَبّده قول 
تعالى في آخر الاية الشريفة : ون ٿنم َڪُم رموش آمريڪم ل يشو وک كر 4 
[البقرة: ۲۷۹] وإذا حرم القبْض› والتسليم لم يكنْ في بقاءِ العقِ فائدة فيبْطِله القاضي كمَنْ 
باع عبدا فأبق قبل القبْض . 

NE SE‏ ؛ لأن الملك قد 

ثبت على الكمال بالعقدِ والقْضٍ في حالة الكَفْرء وإ وإتما يوجد بعد الإسلام وام الملكِء 
والإسلام لا ينافي ذلك فاد مَنْ َحْمَرَ عَصيرُه لا يُؤْمَرُ بائطال ملکه فيهاء ولو أقرَض المي 
ميا خمرَا تم أسكَمَ أحدُهما فإِنْ أسلَمَّ المُقْرض سَقَطْتٍِ الخمْرُء ولا شيءَ له من قيمة 
الخْرٍ على المُنتقرضِ . 

اتا قوط قيمة الخش > فلن العجْرّ عن قَبْضٍ المثلٍ جاءَ من قَبَلِه فلا شيءَ لهء وإِنْ 
أسلمَ المُسْتقَرض . 

e RE 
الخمُر أيضا كما لو ا‎ 

وروی محمد وزقَرء وعافية بن زياد القاضي عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهم أن عليه 
قيمة الخمُر» وهو قول محمَاٍ رحمه الله. 

وة هذه الروّاية: أن امنا التّشليم من المُسْتقرض إنما جاء لمعتى من لِه وهو 
إسلامه فاه استَهْلَّكٌ عليه خمرّه» والمسلمُ إذا اسَهْلَكَ - حمر المي يضمن قَيمَنّه . 

وَجْه رٍواية أبي يوسْفَ رحمه الله: أ : آنه لا سبيل إلى تَسليم المشل؛ لاه يمَْعٌ منه» ولا 
إلى القيمة؛ ؛ لأ ذلك يوب ملك المُشتقرضٍ» والإسلامٌ يمَْع منهء والله - سبحانه 
وتعالی - أعلَمٌ. 

أا الد فعن أبي حنيفةَ رضي الله عنه روايتان. 

وخة رواية عدم الجوازء آنه غير مْتَمَّع به شرعًا فلا يكونً مالا كالخنزير. 

وخ رواية الجواز: آله ِن لم یکن معا به بذاقه ِن الانفاع بده . 


(۱) في المطبوع : اقىضته 


> بائ الصنائع‎ GD 


والصحيح هو الأوّل؛ BERE‏ يُشَرَی للانتٍفاع بجلَدِه ٠‏ عادة بل لهو ”" به» وهو حرام 
فكان هذا بيخ الحرام للحَرام» وآته لا يجوز . 

يجوز بيع الفیل بالإجماع؛ لانه مقع به حقيقة باح تيفاع به شرعًا على الاد 
فکان مالا . 

ولا يَنْعَقَدَ بيع | لحثة والعقَرّب› وجميع هوام م الأرض كالوزغة› والضت› والسلخفاق 
والمَْمَذٍ» ونحو ذلك ؛ ؛ لأتها مُحَرّمةٌ الانيفاعٌ بها شرعًا؛ لكؤنها من الخبائثِ فلم تَكَنْ 
أموالاً فلم يَجز بيعُها . 

وذُكِرَ في الفتاوَى أنه يجوز بيع الحيَةٍ التي ينتفع ا ادو واا ق د ن 
المَحرَّم د شرعًا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر› والخثزير وقال التبي عليه الصدءة 
E‏ الحاجة إلى شرع البيع» ولا ينعد 
بُ شيء يما يكوذ في البخر كالصَدع؛ والشرطان إل السك وما يجو الافت ع 
بجلده أو عَظّمه؛ لأ ما لا يجوز الانِفاعٌ بجلْدِه» ولا به» ولا بعَظوِه لا یکول مالا فلا 
یکول محلا للبیع . 


وقد روي أن التي عليه الصلاة والسلام مول عن القع بعل في دوا فتهّى عت 
۳ 


وقال : بيغا من الخبائف» ” 
وذکرّ أبو بكر الإسكافيٰ رحمه الله : آنه لا يجوز . 
ك ن الفعارّی آله يجورٌ؛ لان الاس بَْتَفْعودً به وَلا ينْعَقِدٌ بيع الَحل إلا إذا كان في 
کرارتِه يه عسل فباعّ الكوّارة ‏ بما فيها من العسَلٍ» والتحلِ. 
ا 


. في المخطوط : «للتلهي»‎ )١( 

(۲) آخرجه الخحاکم ہ فى المستدرك (٤/۲٤۲)ء‏ برقم (۰ )/)/٠‏ والبيهقي في الکبری (' ۰ )» والطبراني 
في الكبير (4/ ۳£( برقم »)4۷۱٤(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (١/۳۸)ء‏ برقم »)۲۳٤۹۲(‏ وأورده 

ليشي في مجحمع الزوائد )۸٩ /٥(‏ وقال: : رواء الطبراني ورجاله رجال الصحح' 

(۳) ل أقف عليه بهذا النحوء ولكنه ما روي أنه سثل به عن أكل القنفذ. .» والحديث ذا النحو 

ضعيف» أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب : في أكل حشرات ا برقم (۳۷۹۹)» وأحمد» 

برقم (١۸۷۳)ء‏ والبيهقي في الکبرى (۳۲۹/۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر 

ضعیف سنن أبي داود. 


.)٠١١ /١( الكوارة: : بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأس» للنحل تعسل فيه . . انظر : اللسان‎ )٤( 


م قاب اليوئ > GM‏ 
وروی هِشام عن محمَدٍ أنه يجوز بيعُه مُنْفَرِدا من غير کوارَته ذا کان مجموعَا» وهو 
و الله ؛ لان لحل حَيَوانٌ مَْفَعٌ به فيجوڙ بيځه. 
اله لیس بقع بهء فلم يكن مالا بنفیه بل بماَحْدتٌ منه» وهو معدومٌ حتی لو 
E‏ يجوز ببځه ََعّا للحَسَلِ» ویجوز أن لا يكو الشيء محلا 
E‏ ویکود مَحَلا للبیع مع غیره کالشّرب» وأنْكرَ الكَرْخيٌ رحمه الله هذا 
قال نا خا و إذا كان من حُقويه كما في الْشُرْب مع الأرض» وهذا ليس من 


4ھ« .« )۲( 
حهوفه ٤‏ 


ر 


وعلى هذا بيع دود القَرٌ لا يَنْعَقّد يَنْعَقَد إلا | إا تخار و رى نایچ ا 

e‏ في التَحْلء ولا يَنْعَقِد بيع بَذرٍ الود عند أبي 
حنىفة رحمه الله كما لا ينْعقد ينعد بيع الدودِ» وعندهما يجوز بيعه. 

ووخه الڪلام فیه, على نحو ما رتا في بی الت والدود. 

جور بيع السزقينء والبغر؛ لاله باخ الانفاع به شرعًا على الإطلاق فكان مالا ولا 
ا يَنْعَقَد بيع العذٍرة الخالِصة؛ لأّه لا يباح الانتِفاع بها بحال > فلا تکونٌ مالا إلا إذا کان 
a E TE‏ 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : كل شيءٍ أفْسَدَه الحرامٌء والغالِبُ عليه 
الحلال فلا باس ببيعه» ونين ذلك وما كان الغالبُ عليه الحرام لم يَجز بيعُه» ولا همه 
كالفأرةٍ إذا وقَعَّتْ في العجين والسَمْن المائع . 

وكذلك قال محمَدٌ في الرَبْتٍ إذا وقَعَ فيه [ودَكُ ‏ الميْعة: إنّه إن كان الّيْتُ غالب 
يجو بيعُه» وإِنْ كان الوك غالبا لا يجوز بيعه] “؛ لأنّ الحلال إذا كان هو الغالِت يجوء 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : O‏ البناية (۷/ ٤٠١۲ء .)١١٠١‏ 
ومذهب الشافعية : أن بيع النحل في ي رارت کح إن شام میت رالا فو من بن الغائب . انظر : 
حلية العلماء »)۱١١ ء١١٠١ /٤(‏ الوسيط (۳/ 1۹( الروضة (۳/ »)٠٠١۲‏ مغني مغني المحتاج )۲/ 1(« غپاية 


(۲( ی ترت «فلا يدخل» . (۳) في المخطوط : «والحج). 
€3 ودك الميتة ما يسيل منها. وانظر الوسيط (ودك). 
)٥(‏ بدله في المخطوط : «فأرة». . 


الانتِفاعٌ به استصباحًا ‏ ودَبْعًّا على ما ذَكَرْنا في (کتاب الطّهاراتِ) فکان مالا فيجور 
بیعُه» وإِذا کان الحرامٌ هو الغالِبَ لم يَجُزٍ الانِفاعٌ به بوجو فلم كن مالا فلا يجوز بيه . 

يجو بيع آلاتِ الملاهي من البرْبَط والطْبْلٍء واليزمار» والدفٌ» ونح ذلك عند 

وعند أبي [۷۰/۲ب] يوش ومحمي: لا يَلْعَقِد بيع هذه الأشياءِ؛ لأتها آلات مُعَدَةّ للتَلَهَي بها 
موضوعة للفِستي» والفسادِ فلا تون آموالا فلا يجوز بيعها. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يُهِْنْ الانيفاعٌ بها شرعًا من جِهةٍ أخرى بان ثُجَْلّ ظروفا 
لأشياء» ونحوٍ ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونِها راا و وها انها ات 
اللَهّي» والِشتي بها فنا نَم لكنّ هذا لا يوب سوط ماليٍَها كالمُعُٽياتِ والقيانِء 
وَدَنِ الفاق وحياته» وماله» وهذا؛ لأتها كما تلح للتَلََّي تَصْلُح ليره ٠‏ على ماليَتِها 

ای ا ا و 

a E 

وعلى هذا الخلاف بيع النَرْدِء والشُطرَنجء والصَحيح قول أ بي حنيفة رضي الله عنه ؛ 
لان كَل واحڍ منهما مَْمَع به شرعا من وجو أَعَرَ بال يُجْمَلّ صَتَجاتِ الميزانِ فكان مالا من 
هذا الوجه فكان مَحَلاٌ للبيع مَضمونًا بالإّلافي . 

ويجوز بيع ما سِوّى الخمْر من الأشربة المُحَرّمةٍ كالسكرٍ» ولقيع الزبيب» والمُنصّفِ؛ 
ونحوها عند أبي حنيفةء وعند آبي يوسف» ومحمَلٍ: لا يجوز ز؛ لاه إذا حرم شربُها لم 
َك مالا فلا تكو مَحَلاٌ للبيع كالخمْر» ولان ماع م شريه لا يجوز بيعُه لما روي عن 
التب عليه الصلاة والسلام أه قال : «لَعَنَ الله اليهود حُرْمَّث عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء 


وباعوهاء وإِن الل إذا حَرَمٌ شيئًا حرم بيعه» وأكل نميه . 


(1) في المطبوع : «استصحابًا» . 

(۲) أخرجه البخاري»› کتاب البيوع› باب : : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» برقم «(YTYT)‏ ومسلم» 
كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر واليتة والختزير والأصنام» برقم )٠١۸۲(‏ والسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» برقم »)٤۲٥۷(‏ وابن ماجه» برقم (۴۳۳۸۳)» 
وأحمد» برقم (١۱۷)ء‏ والدارمي» برقم (٤۲۱۰)ء‏ وابن ¿ حبان »)۱٤٩ /۱٤(‏ برقم (۳٣۲٠)ء‏ والبيهقي في 
الکبری v)۱۲ /٦(‏ برقم (۱۰۸۲۷)» والحمیدي في مسنده (۱/ ۰)٩‏ برقم (۱۳). وأبو عوانة» (۳/ ۳۷۱) 
برقم )٥٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


O O e RRO DS OT e PIR ETE I A “1 ت‎ 


GD 


E yS 
ل اابو ارا 9 ل عد ر ناوات ف ن د ل ت ا جا‎ 
ّث حُرْمنه لیل مقطوع به ولم‎ a aS فبقَيّتْ أموالا وبه تہ‎ 
- وان لان حرمَتَها ثَبَتَّت ّث بدَليلٍ مقطوع به فبَطَلّث مالينُهاء واللّه‎ 
e 
ولاك ينْعَقِد بيع الملاقيح والمضامينِ الذي ورد النهيٰ عنه؛ لأن المضمود ما في صَلْب‎ 
الذَكرٍ» والملقوح ما في رَجم الأثتى» وذلك ليس بمالي.‎ 
لأن العسْبَ هو الضرابٌ» وأته ليس بمالء‎ Ba 
يَنْعَقَد؛ لألٌ الحمْلَ ليس بمال» ولا يعمد يَنْعَقّد بيع لبن‎ i e E YF 


و الله: يجور زه ۳ 


وجه قوله: أن هذا مشروب طاهرٌ ا 

ولئاء ن اللَبَنَ ليس بمالٍ فلا يجوز بيعُه» والدليل على أنه له ليس بمال إجماعٌ الصحابة 
رضي الله عنهم» والمعقول: 

أمّا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم : فما روي عن سينا عمَرَء وسَيَدِنا علي 
رضي الله تعالى عنهما أتهما حَكما في ولد المغْرور بالقيمة» وبالعقر بمُقابَلةٍ الوطْءِ» وما 
حَكما بوجوب قيمة اللَبَّن بالاستهلاك» ولو كان مالا لَحَكما؛ لأ المْستَحى بسحي بَدَلَ 
إلا ماله بالإجماع» ولكان إيجابُ امان بمُقاَاته أولى من إيجاب الصّمانِ بِمُقَابَاة 
نافع اللضح؟ لأنها ليست بمال فكانت جاج الق إلى شمان المال أرلي ركان 
ذلك بمحضصر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم يكر عليهما أحدٌ فكان إجماعًا. 


)١(‏ في المخطوط : «امرأة». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص »)۳۰۵١ - ۳۰٤‏ شرح فتح القدير /١(‏ 


۳ ) البنایة (۷/ ۲۱۹). 


(۳) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع لبن الآدميات بلا كراهة لعدم نجاسته وللانتفاع به . انظر: حلية العلماء 
/٤(‏ 1۷ ۸ الوجیز »)۱۳٤/۱(‏ الوسيط (۳/١۲)ء‏ الروضة (۳/ )٠١‏ المجموع »۳٠٤/۹(‏ 
۵( . 


واا المعقول: فهو؛ لأنّه لا باح الانِفاع به شرعًا على الإطلاقٍ بل لضرورة تَغُذية 
الطَفْل . وما كان حرام الانتفاعٌ به شرعًَا إلا لصرورة لا يكونٌ مالا كالخمْر والخلزير 

والذليل عليه: أن الاس لا يَعُدَولَه مالأ ء ولا يُباعٌ في سوق ما من الأسواق دل أنه ليس 
N NN NaS‏ 

من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشُراء ثم م لا فرق بين لبن الحُرَّء وبين لبن الأمة في 
ظاهر الرّواية» وعند آبي يوسّفَ رحمه الله أله يجوز بيع لبن الأمة؛ لاه جزء من آدَميّ هو 
مال فکان مَحَادٌ للبیع کسائر أجزائه . 

ولئا: ان المي لم يُجْمَل مَحَلا لبي إلا بخُلول ارق فيه» والرّق لا يَجل إلا 
الحيّء واللْبْنٌُ لا حَياةً فيه فلا ر يُجلّه الرْقٌ فلا يکود مَحَاٌ للبيع . 

سُفْلٌء وعُلْوّ بين رجلَيْنٍ انهَّدَما فباع صاحِبُ العو عُلوَه لم يَجز؛ لان الهَواء ليس 
بمالي» ولو جَمع [بين] ‏ ما هو مال» وبين ما ليس بمالِ في البيع بان جَمع بين حر وع 
أو بين عَصير وخمر أو بين ذَكيَةٍ ومَيْةء وباعَهما صَمَْةً واحدة فان لم يبن حِصَة كَل 
واحلٍ منهما من التَمَّن لم يَنْعَقِدِ ي العقذ أصلا بالإجماع» وإ ب فكذلك عند أبي حنيفةًء 
وعندهما يجوز في العصير» والعبدء والذكيةء ويبْطل في الحُرّء والخمْرء والميتة. 

ولو جَمع بين قِنٌ ومْدَبَرٍ أو أمٌ ولدٍ» ومُكاتّب أو بين عباده وعباٍ غيره» وباعهما صَطْقَ 
واحدة؛ جاز البيع في عبدِه بلا خلافِ . 

وُه [۷/۲] قولهما: أن الفساد بقدر المقفسدة؛ لأن الحكم يبت ثبت بقدر لفل وال ف 
ر > فلو جاءَ الفساد إنما يُجيءُ من قِبَلٍ 
جَهالة اللمَنِ» فإذا بين حِصَة كل واحدٍ منهما من النمَنِ؛ فقد زالّ هذا المعنى أيضًا» ولهذا 
جاز بيع القِنْ إذا جَّمع بينه وبين المدبّر أو المكاتب أو ا 
کذا هذا. 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الصمقة واحدةٌ وقد فسَدَّث في أحدهما فلا صح في 


“ 


الأخر. 


(1) في المخطوط : «الأطفال». (۲) ليست في المخطوط . 


م کتاب البییق > DMD‏ 
ال عل اا وج أ لفظ البيع والشّراء لم يتكرّز» البائ واحدّ 
والمُشْتري واحد» وتفريق التَمَنِ وهو التَسمية لكل واحدٍ منهما لا يمْسَ اتَحاد الصَفْقَة دل 
أذ الصَمقة واحدةء وقد فسَدَث في آحإهما بيقينٍ لخُروج الحْرٌ والخمْرٍ والميتةٍ عن مَحلَيٍ 
البيع بيَقَينِء ا ار لامعال رن الف ال احا د ج وة ولهذا 
DENN E‏ سَمّى؛ لأن التَّسمية وري الَمَن لا 
يوب نَعَددَ الصَمْقة لاتحاد البيع والعاقِدَيْنِ  ٠"‏ بخلاف الجمْع بين العبِ والمُدَبَر ؛ ؛ لان 
هناك الضَفقةً ما فسَدَث في أحإٍهما بين بل بالاجتها الذي يحمل الضوابَ والخْمًا 
فاعثّبرَ هذا الاحتمال في تَضحيح الإضافة إلى المُدَب؛ ؛ ليَظهَر في حى القِنّ إِذلم يُمْكِنْ 
إظهاره في حقّه» ولاه لَمَا جَمع بينهما في الصَفْقَةء فقد جُيل قّبول العقا في أحدِهما 
شرط " القبولِ في الاَخرٍ بدّليل آنه ی ا ی ا 
لايُختَمّل [قبول] ؛ العقدٍ فيه © فلا بصح القبول في الاَخَرٍ بخلافِ المُدَبّر ؛ ؛ لأنه 
مَل لقّبولٍ العق فيه في الجملةء فصح قبول العقد فيه إلا نه تَعَذرَ إظهازه فيه بنوع 
اجتِهاد فيجب إظهاره في القِنْ ؛ ولال في تَصحيح العقد في أحإٍهما تَفريق الصَفقةٍ على 
البائع قبل التمام؛ لاله Ny‏ آحھما یکو تَفريقًاء وهذا لا 
يجوز بخلافي ما إذا جمع بين القن والمَُبَرٍ» لن المُدََر محل لقبول البيع فيه لكونه 
مَمُلوکا له إلا أنه له لم يَنْمَذٌ للحالِ مع احتمال الفا في الجملة بقضاء ء القاضي لح المُدَبرِء 
N PE E‏ 

والدليل على قة بين الفصليْنِ أن الحُكمّ ههنا بختلف بين أذ يسم لكل واحد 
pr‏ يمى وهناك لا يختلفُ دل أن الفرق بينهما لما دنا . 

وعلى هذا الخلاف إذا جَمع بين شاق ذَكيةٍ» وبين مرو القسميةٍ عَمْدَا َم إذا جاز ابيع 
في أحدهما عندهماء فهل يبت الخيار فيه؟ 


)١(‏ فى المخطوط : «والعاقدان». (۲) فى المخطوط : «سقوط». 
(© سكا الح 

. زاد في المخطوط : «في الجملة صح قبول العقد فيه»‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «هل». 
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بالتفریق ۳ والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها: اَن یکونً مَمُلوکًا . لأ البيعّ تمليك فلا يَنْعَقِدُ فيما ليس بمَمُلولٍٍ كمَنُْ باع الكلاً 
في أرض مَمُلوكة [له] ‏ والماء الذي في تَهُره أو في بثره؛ لأن الكل وإِنْ كان في أرض 
ملوك فهو مباح› وكذلك الماء ما لم يوجدِ الإحراز. 

قال التب به : «التاس شُركاء في ثلاث» “. والشركة العامة هي الإباحة» وسَواءٌ خرج 
الا ها الاين غ مز ازاف الما الى اض وله لوالا 

fl HTP VEEL‏ يم الكمُأوَء 

N‏ خي شلوا " لاودا سيب الملا 

E 

على هذا يُخَرَجٌ بيع رباع َه وإجارَتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفةً رضي الله عله 
وروي عنه اه يجورٌ “» وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله( لمُموماتِ البيع من غير فصل 
بين أرض الحرَم» وغيرهاء ولان الأصلّ في الأراضي كلها أن تكود مَحَلدٌ للنْليكِ إلا آله 
امع ملل بعضها شرعًا لعارض الوق كالمساجد ونحوهاء ولم يوجد في الحرم فبقي 
مَحَلا للتَمْليك . 
(1) في المخطوط : «ثبت» . (۲) في المخطوط : «بالتفرق». 
(۳) زيادة من ا لمخطوط . 
)٤(‏ ضعيف : أورده الزيلعي في نصب الراية .)۲۹٤ /٤(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر إرواء الغليل › رقم .)۱٥۵۲(‏ 

والصحيح هو قوله ئلا : «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار»ء والحدیث أخرجه أبو داود» 


کتاب : : البيوع ¢ باب في منع الماع برقم (TEV)‏ وأحمد» برقم «({YYoVT)‏ والبيهقي في الكبرى /٣(‏ 
۰ یرتم ۱۱۲۱۲ وآطار في مسنده ۸۵۳/10 رقم ۳0 وار بن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۷) 


برقم )۲۳۱۹۲٤(‏ كل من طريقة اوک را ا ای کک انظر مشكاة المصابيح› رقم 


(۱ ھ * (. 
)0٥(‏ في المخطوط : «أرضه» . (0) و في المخطوط : «وكذلك» . 
)۷( في المخطوط : «مأكول» . (A)‏ في المخطوط : افيه . 


(۹) انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغیر (ص ٤۳۹)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)۲١١‏ 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أراضي مكة ملك لأربابيا. انظر: المجموع (۹/ ۲۹۹). 
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ولنا ما روي عن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما عن النَّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : «إِنْ الله - تارك وتعالى - حرم مَكَة يوم خَلَقَّها لم تَجِلْ لأحِ قلي ولا جل لأحدِ بعدي» 
وإنما أجِلّث لي ساعة من هار لا تل خَلاهاء ولا يُغْضد شَجَرهاء ولا بَفَرْ صَيدُهاء ولا يُخت 
حشیشها» أخبَرَ عليه الصلاة والسلام أن مَكَةَ حرام وهي اسم للبْقّعةء والحرام لا 

وروي عن عبد الله ابن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنهماعن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام آنه قال: «مَكةحَرام» وبيع رباعها حرام» ‏ وهذا نص في الباب» ولأنَ الل - 
بار وتعالى - وضع للحَرَم حُرْمةء وقضيلة» ولِذلك جَعَلّه - سبحانه وتعالى - مأمَنًا 
قال الله - تبارك وتعالی جل شاه -۳/ ۷۱ب] ولم ہا آنا جملا كرما ءامنا( [المنكبوت 
:۷ . فابذاله بالبيع» والشراءةوالتلك ولاك امتِهان [له] » وهذا لا جور 
بخلاف سائر الأراضي . 

ويل د بُفْعة مَحَةّ وقف حَرَمٌ سينا إبْراهيمَّ عليه الصلاة والسلام ولا حُجَةٌ في 
العُموماتِ؛ لأنه خص منها الحرَمٌ بالحديثِ المشهورٍ» ويجور بيع بناءِ بوت مَكةً ؛ [لأنّ 
الحرم للبقعة لا للبناء. 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه قال : كره إجارةٌ بوت مَحةً] ف افو ي 
الحاج» والمُعْتَير» فما من المقيم والمُجاورٍ فلا بَأسَ بذلك» وهو قول محمَدٍ 


ر حمه الله . 


(۱) آخرجه البخاري› کتاب : الحج » باب : لا ينفر صيد الحرم برقم «(1ATT)‏ ومسلم بنحوه» کتأاب : 
الحج»ء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم .)٠۳١۳(‏ وأبو داود» كتاب: 
المناسك» باب تحريم حرم مكة» برقم (۲۰۱۷)» والنسائي» برقم (۲۸۹۲). وأحمد» برقم (۲۲۷۹)» 
والبيهقي في الکبری »)۱۹٥ /٩(‏ برقم .)4۷۲١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ .)۳۳٣‏ برقم (۱۱۹۲۷) من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( أخحرجه الدارقطني )۳/ «(oV‏ برقم «(YYTT)‏ والبيهقي في الكبرى )/ «(۳o‏ برقم (°۹17). 
 -‏ والحاكم في المستدرك (1/۲): برقم (۲۳۲۷)» والديلمي في الفردوس )۱۷۳/٤(‏ برقم )1٥۳۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ال )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «المعتمر). 
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وَيجور بيع أراضي الخراج» والقطيعةء والمُزارعةء والإجارةء والإكارةء والمراد 

من الخراج أرض سواد الوراق التي فتَحها سيدا ناعَمَرٌ رضي الله تعالی عنه؛ لاه مَنْ 
عليهم› وأقرهم على أراضيهم فكانت مبقاة ١‏ على ملكهم فجاز لهم بيعُها وأرض القطيعة 
هي الأرض التي قُطَمَها ‏ الإمام لقَْم» وخَصَهم بها فمَلّكوها بجُْل الإمام لهم فيجوز 
بيعها . 

وأرض المُزارَعة أن يدق الإنسانُ أرضّه إلى مَنْ يَرْرَعُهاء ويقومٌ بهاء وبهذا لا تخرُج 
عن كونها مَمْلوكة. 

وأرض الإجارة هي الأرض التي ياخذها الإنسانٌ من صاجبها ليعمُرّهاء ويَزْرَعَها. 

وأرضُ الإكارة التي في أيدي الأكرة فيجور بيع هذه الأرض؛ لأتها مَمْلوكة لأصحابها. 

وأمًا أرض المواتِ التي أخياها رل بغيرٍ إذنِ الإمام فلا يجوز بيمُها عند آبي حنيفة 
رضي الله عنه ؛ لأتّها لا تملك بدونِ إِذنِ الإمام» وعندًهما يجوز بيعها؛ ؛ لأتها تملك بنفس 
الإحياء والمسألة تَذكَرُ في كتاب إحياء المواتِ . 

وذڪز المُدوريٰ رحمه الله أنه لا يجوز بيع دور بَغُداد» وحَوانيتِ السّوق التي للسلْطان 
عليها عَلَةٌ؛ لأتها ليسث بمَمْلوكةٍ لما رُوِيّ أن المنصور أذدَ لتاس في بنائهاء ولم يَجْمَلِ 
البقّعةً ملكا لهم» والله - سېحانه وتعالی - أعلَم. 

ومنها: وهو شرطٌ انيقاد البيع للبائع أن يكودً مَْلوكًا للبائع عند البيع فان لم يكن لا 


عيذ وإن مله بعد ذلك بوجو من الوجوه إلاالسَلَمَّ خاصَةٌ وهذا بيغ ما ليس عند" 
ونهّى رسول الله ب عن بيع ما ليس عند الإنسانِ ورَخَص في السَلّم . 

ولو باع المأصوبَ فته الماك قبمته نقذ بيه؛ لال سب الملكِ قد تقذ فين آل 
باع ملك نفيه» وههنا تخر سببٌ الملكِ فيكوذ بائعا ما ليس عر ودا ت 
التهي» والمُراٌ منه بيع ما ليس عندّه ملكا؛ ؛ لأنّ قصَةَ الحديب تذل عليه فاته روي أن 


حَکیم بن جزام کان بَبیعٌ الاس أشیاء لا يملكهاء emS‏ 


(1) في المخطوط : «أرض» . (۲) في المخطوط : «أقطعها» . 
(۳) انظر الحديث الاآتي . )٤(‏ في المخطوط : افيدخل» . 


فيشتري» ويُسَلَمَ إليهم فلع ذلك رسول الله كلا فقال : «لا تبغ ما ليس عندك» » ولأ 
بيحٌ ما ليس عنده بطريت الأصالة عن نفسه [تمليك ما لا يملكه بطريتي الأصالة» وأنّه 
حال وعو ارط فما عة رين الاالا عن يا 

فأمّا ما يَبيعُه بطري التيابة عن غيره» يُنْظْرٌ إن كان البائ وكيلا وكفيلا فيكون المبيع 
تفلوگا للبائی لیس بشرط» وإ کان فضوايًا فليس بشرطط للانوقاد عنڌنا بل هو من شراط 
التفاذ فان بيع المُضولىّ عندنا مُنْحَقِدّ ” موقوف على إجازة المالِكِ فان أجاز نَمَذ» وإنْ 
رَد بطل . 

وعندً الشافعيٌ رحمه الله هو شرط الانعقاد لا ينْعَقِدٌ يَنْعَقَدٌ بدونِه» وبع الفُضوليٌ باطل 
عنده» وسَيأتي “إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن يكو مقدورٌ التسليم عند العقِء e‏ 
وان کان نلوا له بیع الأب في جَواب ظاهر الرٌوایات حقی لو َر َختاج إلى تخد 
الإيجاب والقبول إلا إذا تراضيا فيكو بيعًا مبتَدَأ بالتعاطي فان لم يتراضًّيا  a‏ 

من التسليم لا ب يُجْبَرٌ على التشليم» ولو سَلَمَّ وامَتَعَ َنَم المَشتّري من القبْض لا يَجْبَرٌ على 
القْض . 

وذَكرَّ الكَرْحيٌ رحمه الله أنه يَْعَقِدُ بيع الآبتي حتى لو ظَهَرَ وسَلْمَّ يجورٌ» ولا يَحتاج إلى 
ديد البيع إلا إذا كان القاضي فسَه بان رَئَعَه المُشْتّري إلى القاضي فطالبه بالقشليم 
وعَجَرّ عن التليم ففَّسَحَ القاضي البيعَ بينهما ثم م ظهَر العبد . 

وجه قول الڪزخي وحمه الله أن الإباقٌ لا يوجِبُ زول الماك الا تَرّی أنه لو أعتَقّه أو 
دبرَه ينفذ» ولو وهَبه من ولډه الصّغیر یجورٌ وکان ملكا له فقد باع مالا مَمْلوكًا له إلا أته لم 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب في الرجل يبع ما لیس عنده» برقم »)۴٠٠۳(‏ 

والترمذي» برقم (۱۲۳۲)» والنسائي» برقم »)٤7۱۳(‏ وابن ماجه» برقم (۲۱۸۷). وأحمد برقم 

c(IEAAY)‏ والبيهقي في الکبری »)۲٦۹۷ /٥(‏ برقم (۲ 1°( والطبراي في الکبیر (۳/ »)۱۹٤‏ برقم 

(۳۰۹۷). وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۰)۱۹۳ برقم »)۱۳١۹(‏ وعبد الرازق في مصنفه (۸/ ۳۸) 
برقم )۱٤٩۱۲(‏ من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنهء انظر إرواء الغلیل» رقم .)۱١۹۲(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطرط : «ينعقد). 

. . فى المخطوط : «وستأت المسألة»‎ )٤( 

. في المخطوط : «يتراوضا)‎ )١( 
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الذي في يَدٍِ الغاصِب إذا باعَه المالك لغيره أنه ينقد ينعفد موقوفًا على التسليم] لما قُلْنا کذا‎ 
هذا.‎ 

وجه ظاهر الروايات: أن القَذْرةَ على على التّسليم لذا الحافك فرط ادال 
بَلْعَةِ ينْعَِدٌ إلا لفائدة ولا بيد إذا لم يكن قاورًا على التشليم» والعجْر غن التسليم ثايت 
عة اعقو وقي سول رة بدك كاده وام قد تشز وقد فشر 
وما لم یکن منْعَقَدا بي بين لا ينعَقْدُ لفائدة تحكول الوجود والعدَمّ على الأصل المعهود أن ما 
لم یک ثاتا قي آله لات بالك والاحتمال بخلاني ما ۳1/ 0۷۲] ) إذا أب بعد البيع قبل 
القبض أنه لا ي بيبخ ؛ لان القُذرةٌ على التليم كانت ثابتة كذا العقد فانعقَد م الَف على 

وجو يحتمل عَؤْدها فيقعٌ السك في زوالِ المنْعَقِِ بيقين . 

والثابتٌ باليقينِ لا زول بالك فهو الفرق» بخلافِ بيع المأصوب من غير الغاصب 
أنه ه ينعد موقوقًا على القشليم حقى لو سَلَمَ نمُذء ولأ هناك الماك قاور على التشليم 
ُذرة السلطانِ والقاضي وجَّماعة المسلمين إلا أله لم يمذ للحالٍ لقيام يد الغاصب صورة 
فإذا سَلَمّ زالّ الماع يمذ بخلاف البق ؛ لأله معجوز التسليم على الإطلاقِ إذ لا تَصِل 
إليه يد أحدٍ لما أنه لا يُعْرَّف مَكائه فكان العجز مكَقَرْرًا والقذرة مُحَمَلةٌ موهومة فلا َلْعَقَدٌ 
مع الاحتمالِ فأشبةَ بيع الآبتي بيع الطْيرٍ الذي لم يوجذ في الهّواءء وبيع السَمَكِ الذي لم 
يوجذ في الماءِء وذلك باطل كذاهذا. 

ولو جاء إنسان إلى مولى العبدِ فقال : إن عبدَكٌ عند قُلانِ فبغه وتي » وأنا ‏ أقبصّه منه 
فصَدَقّه» وباعه منه لا يمذ لما فيه من عُذْرٍ القُذرة على (القبْضٍ لكته) ينقد حتّی لو 
قَبَّضَّه يمذ بخلافِ الفصل المَُقَدَّم لان الفذرة على القن ههنا تة ني رغم المشتري 
إلا أن احتمال المنع قان a E‏ قى فا رة فول 
بخلافِ الفصل الأول ؛ ؛ لأنّ العجْرَ عن التسليم للحال م محف فيغْتم الانوقاة. 


. في المخطوط : «فإذا» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «حال»‎ )٤( . «(العقد»‎ a 
في المخطوط : «فأنا» . (0) في المخطوط : «التسليم لكونه».‎ )٥( 
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ولو آذه رجل فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشّراء؛ لأنّ المايِعَ هو العجْرٌ عن 
PS CEO‏ لان التهيّ عن بيع الآبيء 
وهذا ليس بآبتق في حقّه ثم إذا اذ شترۍ منه لا ټخلو' إِمَّا أن افر الخدم ية را ا 
لم يُحضِزه فن أحْصَرّه صار قابضًا له عَقَيبَ العقدٍ بلا فصل» وإِن لم يُحضِزه مع نفسه» 
يُنْظْرٌ إِنْ كان أخذه ليده على صاجبه» وأشهَدَ على ذلك لا يصيرٌ قابضًا له ما لم يصِلٌ إليه ؛ 
لأن قَبْضّه قَبْض أمانةٍء وقَبْض الأمانة لا ينوب عن قَبْض الضّمانِ فلا ُد من التَجُديد 
بالؤصول إليه حى لو هَلَكَّ العبد قبل الوصول [إليه] "يَهْلِك على البائم» ويَبْطل 
العقدٌ؛ لاه م مَبيعٌ هلك قبل القَبْض . 

اذا صل إليه صار قابا له بنفس الرصول [إلبه] > ولا يشرط القبر 
بالبراج جم ""؛ لأنّ معنى القبْضٍ هو التَمْكينْ ٠“‏ والتَخُليء وازيفاع الموانع عُرقًا وعادة 
حقيقةء وإِنْ كان آخذه لنفيه لا ليده على صاجبه صار قابا له عَقيبَ العقِ بلا فصل 
حتى لو هَلَكَ قبل الوصول إليه يَهْلِكُ على المُشْكري؛ لان قَبْضّه قَْض صمانِ» وقبْض 
الشراء أيضًا قَبْض الصَمانٍ فتَجاتَسَ القبْضانِ فتناوبا . 

e a aS 
أبي حنيفة» وصاجبيه عند أبي حنيفة - عليه الرّحمة - يصيرٌ قابضًا له عَقَيبَ العقَدِ؛ لأنْ‎ 
هذا کس شمان عت وها ۷ا مه فاا إلا س ا عد هة ا هد( اه‎ 
. عندهما» وهي من مسائل تاب الإباقي واللَمّطة‎ 

وَعلى هذا بيعٌ الطائر الذي كان في يَدِهء وطارَ ‏ أنه لا يَنْعَقِدُ في ظاهر الرٌوايةء 
وعلى قياس ما ذَكَرّه الشَافعيٌ رحمه الله يَنْعَقِدّ» وعلى هذا بيع السَمَّكة التي أخذها ثي 
ألقاها في حَظيرةٍ سَّواءٌ اسَطاعَ الخُروجَ عنها أو لا بعد أن كان لا يُمْكئه أخڈها بدونِ 
الاصطيادِ» وإِنْ کان يُمْكِنّه أخذها من غير اصُطيادٍ يجوز بيعُها بلا خلافي؛ لأّه مقدور 


التسليم كذا البيع. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بالتزاحم». )٤(‏ في المخطوط : «التمكن» . 


)٥(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ في المخطوط : «فطار». 


وعلى هذا [أيضًا] ”" يحرج بيع اللْبَنِ في الضزْع ؛ ؛ لأ اللَبَنَ لا يَجَْمعٌ في الضرع دَفْعة 
واحدة بل شيئًا فشيتًا فيختلِط المبيع بخيره على وجو يتمَا ر التَمْييزٌ بينهما فكان المبيع 
معجور التسليم عند البيع فلا ينقد . 

وكذا بيعٌ لصوف على عَهْرٍ الغم في ظاهر الرٌواية؛ لأله يمو ساعة فساعةٌ فيختلط 
E OA E HR O‏ 


بالجرٌ والتثفِ واستخراج أصلهء وهو غير مسَحقی ل 
- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَبىٌ عليه الصلاة والسلام أنه تهى عن بيع 
الصوف على ظَهْرِ الغكم . 


وروي عن أبي [يوسُفَ] ” أنه جور بيعّه» والصْلْحَ عليه ؛ لأته يجوز جَره قبل الذَبْح 
فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرضٍ . ۰ 

ووَجْه الفرق بين القصيل والصوفِ لظاهر الرّواية : أن الصَوفَ لا يُمْكِنُ جَرّه من أصلِه 
من غير صر يلح الشَاء بخلافِ [۳/ ۷۲ب] القصيل» ولا ينْعَقِد د بيع الدَيْن من غير مَنْ 
عليه الذيْنْ ؛ لأن الد ِن إا أن يود عِبارءً عن مالي حُكميّ في الذمَةِء وما أن يکود عبار 
عن فعل تمليك المالٍ وتَسليوه» وكُل ذلك غير مقدور التسليم في حقّ البائ . 

ولو شرَط التَسْليمَ على المديونِ لا يصح أيضًا؛ لأنه شرّط التسْليمَ على غير البائع 
فيكو شرطا فاسِدًا فيَفَسُدٌ البيعٌ» ويجورٌ بيعُه مِمَنْ عليه ؛ لأ الماع [هو] “ العجُرٌ عن 
التشليم » ولا حاجة إلى التسليم ههناء ونَظيرٌ بيع المصوب آنه يصح من الغاصب› ولا 
يصح من غيره إذا كان الغاصِبُ صت ملكراء ولا بينة للمالك» ولا يجوز بيع ال ا 
لا المُْلَمَ فيه مَبيعّ» ولا يجوز بي المبيع قبل القبضٍ» وهل يجوز بيع المُجَمَ؟ ف فقول : 
لا حلاف في أله إذا سَلَمَ المُْجَمّدة أوّلاً إلى المُسْتَري أنه يجوز أمّا إذا باع تم سَلَمَّ: 

قال بش مانا ا بجر ان إلى أا ل هه ارقا قدا على لي 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

ا ١‏ برقم »)۳۷٠۸(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/٤(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . (۳) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «في»‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 


م کتاب البیوئ > @ 


جمييه إلى المَشتّري» وقال بعضهم : يجوز وقال الفقيه آبو جَعْمَرٍ الهلدواني رحمه الله : 
ذااقه» وله من يوه فلك بجو وان سمه بعد تام لا یجو وبه آذ الفقبه ابر 
الليثِ عليه الرّحمة؛ لأنه في اليوم لا ينْقَص تُقصانًا له حِصَةٌ من القَمَنِ» وما الذي يرجم 
إلى النفاذ فنوعان : 

احدُهما: الملك أ و الولاية أمّا الملك: : فهو ن يكو المبيع مَْلوكا للبائع فلا ينف بيع 
اضوليّ لانيداع الملكِ» والولاية لكت بلعو موقوئا على إجازة الماك وعند الشاي 
رحمه الله هو شرط الانوقاِ أيضًا حى لا يَنْعَقِدٌ بدونه» وأصلٌ هذا أن تَصرُفاتِ الفضولي 
التي لها مُجيز حالة العقَدِ مُنْعَقِدةٌ موقوفة على إجازة المُجيز من البيع» والإجارقء 
والتكاح» والطلاق» ونحوها فن أجاز يمذ وإلا فيطل “ء وعند الشافعر رحمه الله 
تَصرٌفاتّه باطلة ”" . 

وجه قول الشافعيٌ رحمه الله : أن صحْة الَصرُفاتِ الشرعية ا 
يوجذ أحدهمافلا تصح» وهذا؛ لألّ صحْة التَصَرُفِ الشرعيّ هو اعتباره في حقٌ 
الكم] ”" الذي وُضِعَ له شرعا لا يُعْقَلْ للصْحَةٍ معتّى سِرّى هذا. 

se Sa ES E RE‏ والحكم الذي وضع م له البيع شرغا 
وهو الملك لا ينت ا او د و ا 
يصح شراؤه فکذا بیعه 

ولناعموماث البيع من نحو قولِه - تبارك وتعالی - لوأل أله اَم [البقرة:٠۲۷]‏ » ٠‏ 
وقولِه-عَرشائه- : تاها آلريت منوا لا تأ ڪلوا اترک بتڪم بالط له ن 
تہ عن راض کہ [الساء :۲۹] وقولِه - سبحانه وتعالى -: دا فيي ألصَلاةُ 
فأنتشروا في ألأرض وأبنغوأ من فصل أله € [الجممة: : ٠‏ شرَعَ - سبحانه وتعالی - البيعَ والشراء 


الإنصاف في آثار الخلاف (A o‏ لاتان د شرح الكتاب ۳/9( 

٠‏ وفي بيان مذهب الشافعية : آنه لا يجوز بيع ملك الغير بلا إذن أو ولاية على المذهب الجديد» وفي 
القديم : أن هذه البيع ينعقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجازه نفذء وإلا ألغي . انظر : الأم (۳/ ۲۲)ء 
الروضة e‏ جم (۹/ ۳۱۲(« فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (9۹/۱). 


GD 


والتجارة وابتغاء الفضل من غير فصل بين ما إذا وُجِد من المالِكِ بطريتي الأصالةء وبين ما 
إذا وج من الوكيل ا أو بين ما إذا وُجِدَّتٍِ الإجارة من المالِك في الانتِهاء 
وبين وجود الرّضا في التّجارة عند العقإ أو بعدّه فيجبٌ العمل بإطلاقها إل ما خض 
بدلیل . 
وروي عن الَبيٌ عليه الصلاة والسلام ا إلى حَكيم بنِ جزام رضي الله عنه 
رآ از شري ا ا شتری شاتيْن»› د ثم باع إحداهما بدینار› وجاءَ بار وشا ای 
التبيّ عليه الصلاة والسلام فعا له بالبرّكة» وقال عليه الصلاة والسلام: «بارَّك الله في 
a‏ 
ومعلوم آنه لہ لم یکن حَکیمُ مأمورا بیع السا فلو لم ينْعَقِدْ تَصَرُفه لما باع ولما دعا له 
OS‏ 
صرف العاقل محمول على الوجه الأحسَنِ ما أمكنّ» وقد أمكَنَ حَمْله على الأحسَن 
E ADSL E‏ 
لعلمه بحاجَّه إلى ذلك لكنْ لم يتبيَنْ إلى هذه الحالة لمواِع » وقد ل غل روان 
الماع فأقدم N A TT Os‏ 
الصف الذي هو مُحتَاجٌ إليه والقَّوابٌ من الله - عر وجل - بالإعانة على البر 
والإحسان. 
قال الله تبارَك وتعالى : #وتماودًا عل ألْرَ الَو [المائدة :۲] » وقال تعالى جل شأنه: 
اوخا ى أله مب ألْمُحي€ [البقرة ]٠٠٠:‏ إلا أن في هذه التَصَرُفاتِ ضَرَرَا في الجملة؛ لان 
لتاس رَغائبَ في الأعيانٍ وقد َم الرَجُلٌ على شيء َرَت له الحاجة عنه بإزايه عن 
ملكه لحُصول عَرَضِه بدونِ ذلك ونحو ذلك فيتوَقفٌُ * على إجازة المالكِ حتى لو كان 
لامر على ما ته مُباشر الصف إجازةٌ وحَصَلَ له التفعٌ من جهيه» فيال اواب والقناء 
وإلاً فلا بُجيرّه [۳/ ۷۳[]ء ويْثني عليه بقَصد الإحسانِ وإيصال التفع إلبه فلا يجوز القول 
بإهدار هذا التَصرف› وإلحاق كلامه» وقَضدہ بکلام المجانينِ› وقَصدِهم مع ذب الله - 


. في المخطوط : «الموكل). (۲) صحیح : سبق تخریجه‎ )١( 
. في المخطوط : فيوقف)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


O E SF I o RCO o U O EO E A E 


عَرّ وجل - إلى ذلك وحَّه عليه لما تلونا من الآياتِ . 

وقوله: صحْة اصرف عٍبارةٌ عن اعتباره في حقّ الحكم . 

و وعندًنا هذا التَّصَرُّف مُميدٌ في الجملةء وهو بوث الملك فما رش 
الماك بزواله موقونًا على الإجازة إا من كل وجو آو من بوجو لکن لا يَطْهَرُ شيء من 
ذلك عند الحقدء وإتما يَظهرٌ عند الإجازة» وهو تفسير ألتَرَفّف عندَنا أن , بتوقف في 
الجواب في الحال آنه ضحي في حقّ الحُكم آم لاء ولا يط القول به للحالي» ولكنْ © 
يقَطْع القول بصخته عند الإجازة» وهذا جائرًء وله َظائرٌ ذ في الشرع» وهو البيع بشرط 
الخيار للبائع أو المشتّري على ما عرف . 

وأا شرا الضولي ففيه تَفْصيل لكر إن شاء الله تعالى في موضييه» كح الإجازة إتّما 
تلحق تصرف الفضوليٌ عندَنا بشرائط . 

منهاء أن يکود له مُجيرٌ عند وجوده فما لا مُجيرٌ له عند وجوه لا لحه الإجازةٌ؛ لا 
ما له مُجيرٌ مَحَصَوّرّ منه الإذن للحالء [و] "بعد وجود الصف فكان الانعقاةٌ "عند 
ل فينْعقّد فيَنْعَقّد» وما لا مُجيرَ له لا يضور الإذنٌ به للحالء والإذن في المُستقبل 
قد يَحدت» ا ا ا ا 
فلا يلْعَقِد ينْعَقِذْ مع السك في حُصول الفائدة على الأصل المعهود أن مالم يكن ثابتا بيَقَينِ لا 
ينبت مع السك وإذا لم ينقد ينْعَقِدٌ لا تَلْحقّه الإجازة؛ لأن الإجازة للمُنعقد. 

وعلى هذا يخر E‏ أو أعتَقَ عبده أو وهب ماله أو 
َصَدَقَ به آنه يلعد موقوفًا على الإجازة؛ لأن البالِع يمك هذه النَّصَرّفاتِ بنفيه فكان لها 
e‏ إجازة الماك وبمثله لو فعَلّ ذلك على الصَبيٌ لا 
ينْعقِد؛ لان الصَبيّ ليس من هل هذه التَصَرُفاتِ بنفيه . 

Sa‏ عمد “؟ فلم يکنْ لها مُجيرٌ حال وجودها فلم تَنْعَقَدء 
وكذلك الصَبيٌ المحجورٌ [عليه] إذاباعٌ مال نفه آو اشترى أو تزوَحَ امرأة أو زوج 


(1) في المخطوط : «بل. (۲) ليست في المخطوط . 
a‏ : «الانعقاد للحال لينفذ» . )٤6(‏ في المخطوط : «ينعقدا . 
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PE OPE PR‏ إجازة وليه ما 
دام صغير على إجارّته بنضيه بعد البٌلوغ إن لم يوجذ من وله في حال صعره حتى 
رع اض قل زاوا فاجاز تیه جاه ولا وك مل تشي اوغ ن ر 
إجازةٍ؛ لأنّ هذه التَصَرُفاتِ لها مُجيرٌ حال وجودها. 

آلا ری [ا له] لو فعَلَّها وله جارَت فاحمُملَ التوَفّفُ على الإجازةء وإنما يتوقف 
على إجارّته بنفيه أيضًا بعد البُلوغ كما يتوَقّفٌ على إجازة وليه في حال صِعَرِه؛ لاه لما 
N E SPD DV RSE‏ 
عليه في حال صِكَرٍه فما جاز بإجاز وله فلن یجورٌ بإجازة نفیه آولی» ولا يجوز مجر 
البلوغ؛ لان الإجازة لها حُكمْ الإنشاء من وجوء واه ته فعلٌ فاعءِل مُحْتارٍ» والبُلوعٌ ليس 
ايقل جاه 

وكذا إذا وكَلّ الصَبيٌ وكيا بهذه التَصَرُفاتِ» ففعل الوكيل قبل بُلوغ الصَبِيّ أو و بعده 
توفف ت " على اجازت بعد الاوع لا اتزكيل بارا إت لا ينقت بل ند على ال كيل , 
لا العراء وج تفاذًا على الوكيل فلا يتقف إلا إذا َع الضْبي قبل أن يشتريّ الوكيل 
فأجاز التَوْكيلَ » ْم اشترى الوكيل بعد ذلك فيكود الشراءٌ لصب لا للوكيل؛ لان إجازة 
الوكالة منه بعد البلوغ بمنزلة إنشاءِ التوكيل . 

ولو وکَلّه ابقداء لكان الشّراء له لا للوكيل كذا هذاء وبمثله إذا طَلَقَ الصَبِيٌ امرآته أ 
و أعبَقَ عبد على غير مال آو على مال أو وهب ماله أو تَصَدَق به أو زوج عبده 
امرأة أو باع ماله بمُحاباةٍ أو اشتری شيئًا باكر من قيكَيَه قدرَ ما لا يتخابَنْ الاس في مثله 
a ie SE‏ 
حتّی لو أجاز وليه او الصِيْ بعد اللو لا يجوز؛ لأ هذه التصَرُفاتِ ليس لها مُجيرٌ حال 
وجودهاء فلا تحتَمل التَوَقفَ 1 ۴] على الإجازةء رأ إذا أجارّه الصَبيّ بعد البلوغ 
بلفظٍ يصْلُحٌ للإنشاء بان يقول بعد البُّلوغ : : أوقَعْتٌُ ذلك الطلاق» أو ذلك العتاق فيجوزء 
ويكونً ذلك إنشاء لا إجازة ولو كَل الصَبِيّ وكيل بهذه التَصَرّفاتِ» ففعل الوكيل ينْظْرُ 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «يوقف». 
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إذ فعل قبل البُلوغ لا يتوَقّف» وهو باطِلْ؛ لأ فعلَ الوكيلي كفعل الموكّلٍ» ولو فعَلً 
الصبِيٌ بنفيه لا يتقف فكذا إذا فعَلّه “ الوكيلٌ . 

وإ فعَل بعد البلوغ يتقف على إجارّته بمنزلة الفضوليّ على البائع» وإِن بلع الصبي 
فاجاز التؤكیل بعد الُلوغ قبل أن يفعلّ الوکیل شيتا ؛ ثم فعل جاز؛ لأن إجازة التَوكيل منه 
بمنزلة إنشائه» وكذاو O E DE‏ 
آلا ری أنه أله لو فعَل اولي لا يجوز عليه؟ فلا يتوَقّفٌ» وسَواء أل الوصيَةً أو أضاقَها 
إلى حال البُلوغ؛ لما فنا حقى لو أوصّى ثُمّ مات قبل الُلوغ» أو بعدّه لا تجوز وينه إلا 
إذا بلع وأجاز تلك الوصيَةٌ بعد البّلوغ فتجور؛ لا الإ جازة مت ي ناوال ت 
ولو o‏ 

وعلى هذا صر صرف المُكاتب والعبد المأذونِ أن ما له جير حال وجوده يتوَقّبُ على 
إجازة المولى» وما لا مُجِيرً له حالة “ وجوده يَبْطل› ولا يرقف لما ذَكَرْنا من الفقه إلا 
أن بين المُكاتّب والعبدِ المآذونِ» والصبيٌ فرقًا من وجوء وهو أن المُكاتَبَ أو المأذونً إذا 
فعَلّ ما يتوقَفُ قف ”" على الإجازة بان زوج نفسَّه امرأة ةنم عََقَ ينهذ بنفس الإعتاق» وفي 
الصَبِيّ لا يمذ بنفس البُلوغ مالم توجَدٍ الإجازة. 

جه درو 3اد یدالو کشر بماکیزتنیه عا ماخرت: نکاد راطا 
للحا إلا أنه نرق قف لحق المولى » فإذاعَكَقٌ فقد زال المايِع فمَدّء بخلافِ الصَبيٌ فإ في 
ا انر شیر می اف رکا ای ا ی اا 

وافا خكم شراء الُضولي؛"فجملة الكلام فيه أن المُضوليّ إذا اذ شتری شيئًا لغیره فلا يلو 
إمّا أن أضاف العقَدَ إلى نفيهء وإمّا أنْ ن أضافه إلى الذي اشترى له فإِنُ أضافّه إلى نفسه كان 
المَشَْرَى له سَّواءٌ وُجِدَتِ الإجازةٌ من الذي ا شتری له أو لم توجَد؛ لأ الشراء إذا وجَّدَ 
فاد على العاقِدِ تَقَدَ عليه» ولا يتَوَقَّفٌ؛ لأنَ الاصلَ أن يكو تصرف الإنسان لنفسه لا 
لخیره. 


م 


(1) في المخطوط : «فعل». (۲) في المخطوط : «حال». 
() في المخطوط : «توقف». 


ETI CD 


قال الله - تعالی عَرَ من قائلٍ - لها ما كت [البقرة ]٠١٤١‏ . وقال - عز من قائل - 
رانأ ونی إل ا س( نج :٠٠ا‏ » وشراءالشضولي كنب حفيقةء فالاصل أن كود 
له إلا إذا جَعَلَّه لخيره أو لم يجد تفاذا عليه لعَدَم الأهليّة فيتو قف على إجازة الذي اشتری له 
بأ كان المُضولي صَبيّا محجورًا أو عبدا محجورًا فاث شترى لخيره يتوَفّف على إجازةٍ ذلك 
الغير ؛ لان الشّراء لم يجذ ناذا عليه فيتوَفّف على إجازة الذي اشتر شتری له ضّرورة فإِنْ أجاز 
نَمَذّ» وكانت العُهدة عليه لا عليهما؛ ؛ لأتهما ليسا من آهل لزوم المّهْدةء وإ أضاف العقد 
إلى الذي اث شتری له بان قال الُضوليٌ للبائع : بغ عبد هذا من فُلانِ بكذاء فقال: بعْت» 
وبل المُضولي البيعَ فيه لأجل فُلانٍ أو قال البائ : بعت هذا العبدّ من فُلانِ بكذاء وقبل 
المُشَري الشراء منه لأجل فُلانِ فاه عقف على إجازة المُشْكَري له؛ لأ تَصَرُفَ 
الإنسان» وإ كان له على اعتبار الأصل إلا أن له أن يَجُعَلَّه لغيره بحقٌ الوكالةء وغير 
ذلك وهنا جَعَلَه لغیره قْعَِدُ موقوقًا على إجارَټه. ۰ ۰ 

ولو قال الفُضوليٰ للبائع: اشتر ربت منك هذا العبدً بكذا لأجل فلانِء فقال: ؛ بعْتٌ أو قال 
البائ للفضوليّ : : بعت منك هذا العبدً بكذا لمُلانِ "“ فقال: اڈ شرت لا ترق وف 
الشراءٌ عليه؛ لأله لم توجَدٍ الإضافة إلى فُلانِ في الإيجاب والقبولِ» وإتما وجدث في 
احدهماء وأحدّهما شط العقدِ فلا يتقف لما دَكَرّْنا أن الأصل أن لا يتوقّفَ. وإنما توقف 
لضرورة الإضافة من الجانبين فإذا لم يوجذ يجب العمل بالأصلٍ . 

وهذا بخلافِ الوكيل بالشراءِ أنه إذا اشتری شينًا يقح شراؤه للموّكل» وإِنْ أضاف العقَدَ 
الى نفیه لا إلى المركّلٍ؛ لان َا امره بالشراء فقد ناته ناب [۲/ 11۷4 نفبه فكاد 

ْف الوکیل كََصرُفِه بنفسه» ولو اشتر تری بنفسه کان المُشْتَرى [له] "“ كذا هذاء واللّه - 

E 

ولو اشتری الفُضولی شیئا لغیره» ولم ُضفٍ المُشْتَرَی إلى غیرٍه حتّی لو كان الشُراء له 
فط المُسْتّري» والمُشْتَرَّى له أن المْشْتَرَّى يكونٌ للمُشْتَرَى له فسَلَمَ إليه بعد القبْضٍ بالتَمَنِ 
الذي اشتراه به» وقّبلّ المُشَْرَى له صح ذلك» ويُْجْعَلٌ ذلك تَوْلية كاه ولاه منه بما 


(1) في المخطوط : «لأجل فلان». (۲) ليست في المخطوط . 


م تاب البیوق > dD‏ 
اشترى» ولو عَلِمّ المشتّري بعد ذلك أن الشراءَ نَمَذَ عليه [والمُشْىَرَّى له] “ فأراد أن 
يَسْتَرد من صاجبه بغیرٍ رضاه لم يكن له ذلك؛ لان لر ليه مه قو فلا نيل 
و رى عقولا فطلا يجار الشعة > فظْنّ المُشْتّري أن له شَمَعةٌ فسَلَمَ إليهء 

ثم أراد أحدهما أن ينمض ذلك من غير رٍضا الآَحَر لم يكن له ذلك ؛ لأته لْمَّا سَلَمَّ إليه صار 
ذلك اها 

ولو اختلفا فقال المُشْتَرَّى له : كنت أمرثك بالشّراءء وقال المُشْتَّري : اڈ شترينّه لك بغير 
أمرك فالقول قول المُشْتَرَّى له E FC DE‏ : اث شترينّه لك كان ذلك إقرارًا منه 
باه اشتّراه بأمرٍه؛ لأ الشراء له لا يكن إلا بأمره عادةٌ فكان القول قوله ثم إن أخذه بقضاء 
القاضي لا يَجل له ذلك إلا إذا كان صادِقًا في کلامِه فيما بينه وبين الله - جل شاه - وإِنْ 
أخذه بغير قضاءٍ طابَ له ؛ لأنه أخذه برضاه فصار ذلك بيعًا منهما بتر اضيهما . 

ومنها: قيامٌ البائح والمَشتّري حتى لو هَلْكَ أحدذهما قبل الإجازة من المالِكٍ لا تَلْحمُه 
الإجازة. 

ومنها: قيامٌ المالِكِ حى لو هَلَكَّ المالِك قبل إجارَتِه لا يجوز بإجازة وريه . 

ومنها: قيامٌ المبيع حى لو هَلَّكَ قبل إجازة المالِكِ لا يجوز بإجازة المالِكِ غير أنه إن 

هَلَكٌ في بد الماك بلك بغير شيءِء وإ عَلَكَ بعد التشليم إلى المُشْكري فالمالك 
بالخيار إن شاء ضَمَنَ البائع» وإِنْ شاء م E E E‏ 
من كل واحا منهماء وهو التشليمٌ من البائع والقبض Ee‏ 
وة وير ا اة ك ر الخد م ما س لجرت ا مانو اا ت 
ا ا ا ا ی 
ملك تملیگه من غیره لما فيه من الاسټحالة؛ وهو تمليك شيء واحڍ في رما واحڍ من 
اثتيْن على الکمالٍ» فإِنِ اختار ته تضمينَ المُشْتَّري رَجَّحَ المُشْتَري بالتمَنٍ على البائع » وبَطَلَ 
Ci‏ أن يرجم عليه بما ضمَنَ كما في المُشتّري من الغاصِب . 

وان اختاز تَضْمين البائم: دَكَرَ الطحاوي رحمه الله أنه يُنْظْرٌ إن كان قَبْض البائع قَبْض 


(1) ليست في المخطوط . - (۳) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ملكه 


> _ 1۴ م بائع الصنائع‎ GD 
مان بان كان مَغْصوبًا في يِه نَمَدَ بيه ؛ لأته لَمَّا صله فقد مَلّك المعْصوبَ من وقتِ‎ 
e RE DO E E الخصب فين‎ 
فباعه وسَلَمَه إلى المُشتري لا ينقد بيه؛ لان الماد اّما وجَبَ عليه بسبب ماخر عن‎ 
البيع» وهو التشليمٌ فيم المضمود من ذلك الوقتِ لا من وقتِ الب فيكوذ بائعًا مال‎ 
. غیره بغیر إِذنِه فلا يد‎ 
وذَكَرَ محمد رحمه الله في ظاهر الرٌواية ية وٌقال : يجو البيعٌ بتَضمينِ البائع» وقيل : : هذا‎ 
مخمر ل عن 2| إذا لَه البائع ارلا ثم باه؛ لاله إذا سمه لا فقد صار مضموتًا عليه‎ 
. فتبيَنٌ آنه باع مال نفسه يمد‎ GS Ss 
م ِن كان قيام الأربعة التي اا للحوق الإاجازة؛ لأنّ الإجازة إنما تلح‎ 
E 
يتحقَق الإْشاء بدونِ العاقِدَيّْنٍ والمعقود عليه لذلك كان قيامُها شرطا لحو الإجازق فإ‎ 
رج ضحت الإجازئ وصار البائع بمنزلة الوكيل› إذ الاجازةٌ اللاحِقة بمنزلة الوكالة‎ 
السا بقةء ويكوف القَمَنٌُ للمالِك إن كان قائمًا؛ لأته بَدَل ملكه» ون هَلَكَ في يَدِ البائع‎ 
. يهك أمانة كما إذا كان وكيا في الابتداءء وهَلَّكٌ التَمَنْ في يِه‎ 


ولو فسّخّه الباث نع قبل الإجازة انقَسَحَّء واسترة المبيع إن كان قد سل ويرجع المُدّري 
بالَمَنٍ على البائع إن كان قد نَقَدَه» وكذا إذا فسَخًه المُشْكري يَلْمَيخ» وكذا إذا فسّحه 
ا [إلى] “ الفرق بين البيع والتكاح» فن الفضولي من 
ب الرَجُل ‏ في باب التّكاح إذا زوَجَّتٍ المرأة نفسّها [۳/ ٤۷ب]‏ لا تملك الفسخ 
علدذه . 
وؤخه الفرق له: أن البيعَ الموقوفَ لو اثصَلَتْ به الإجازةٌ فالحقوق تزجع إلى العاقِدِ فهو 
ا ةَ عن نفيبه فله ذلك» بخلاف التّكاح ؛ e‏ 
جع إلى العاقِدِ» بل هو سَميرٌ ومَعَْرٌء فإذا فرع عن السّفارة والعبارة الح 


E 

سے 

)١(‏ في المخطوط : «مال». (۲) في المخطوط: «وسلم؟.. 
(۳) في المخطوط : «القائم» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «المرأة) . (1) في المخطوط: «من؛. 


م کتاب البیوق > OD‏ 

راتا قيام الَمَنِ في ي البائع هل هو شرط لصحَة الإجازة آم لا؟ فالأمرٌ لا يلو إا ان 
كان المَن ديا كالدراهمء والدّنانير » والُلوس النَافقةء والموزونِ الموصوفِ» والمكيل 
A‏ 
بشرط للُحوق الإجازة؛ لأنَ الذَيَْ لا يتعَيَنُ بالتَعْيينِ فكان قيامه بقيام الم . 

وذ كان عَينا فقيامًه شرطٌ لأُحوقٍ الإجازة فصار الحاصِلٌ ان قيام الأربعة شرطً صح 
الإجازة إذا كان الثَمَنْ دياء وإذا كان عَينًا فقيام الخمْس شرط» فان وجدتِ الإاجازة عند 
a i E E‏ لان النّمَنَ إذا كان عَيْنَّا كان البائع 

مُشتَريًا من وجو والشّراء لا يتوَقّفُ على الإجازة بل يمد على المُشْكَّري إذا وجّد بماد 
عليه بان کان ألا وهو أهل» والمالِك يرجم عليه بقيمةٍ ماله ِن لم يكن له مثلٌ» وبمل 
إِنْ کان له مثلٌ؛ لان له عَقَدَ لنفسه» ونَمَذٌ النّمَنُ من مال غيره فيتوَقّفٌ “ التقْدٌ على الإجازة 
فاا جارة الك فد “الد > فيرجع عليه بمثلِه» أو بقَيمَيِه . 

بخلافِ ما ذا کان الَمَنْ دَینا؛ لات إذا کان دیا کان العاقِدُ بائعا من كل وجو» ولا یكونُ 
مىريا لنفسه أصلا فتَوٌ توف على إجازة الماك فإذا أجاز كان مُجيرًّا للعقَدِ فكان بدله له . 


ولو (هَلكتِ العيْنْ) في يَدٍ المُضوليّ بَطَلَ العقدٌء ولا تَلْحمه الإجازةُء ويرد المبيع 
لى صاجبه» ويَضَمَنُ للمُشْتَري مثلّه إن کان له مثل وقيمَتّه إن لم یکن له مثلٌ؛ لاله قَبَضه 
بعقل فاسد . 

ولو تصَرَفَ الُضوليّ في العينٍ قبل الإجازۉ بطر | إن تصرف فيه قبل القَبْض فصر 
باطل ؛ لاأنّ الملك في العقدِ الفاسِد يقِفٌ على القنض» NE‏ 
المُشْتّري صريحًا أو لاله يصح تَصَرفه؛ لاله صرف في ملك نفسه» وعليه مله أو يمت ؛ 
لان المقبوض بالبيع الفاسد مَضْمودٌ به» ولا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لأه هلك بجُواز تَصرُفِه فيه 
فلا يحتمل الإجازة بعد ذلك» ولو تَصَرَفَ المُسْكّري في المبيع قبل الإجازقي اجوز 

صرف سَواءٌ كان قَبَضَ المبيعَ آو لم يقبضّه؛ لعَدَمٍ إذنِ ماله - والله تعالی - أعلَمْ. 


واا الولاية؛ فالولاية في الأصل نوعانِ: 


. في المخطوط : «فتوقف» . (۲) و ي المخطوط: «أجازه»‎ )١( 
. في المطبوع : «بعد». 0 «هلك الثمن»‎ )۳( 


e 


الولاية en‏ 
واا الثاني: فهو ولايةً الأب» والجدٌ أب الأب والوصيّء والقاضي» وهو نوعانٍ: 
أيضًا [وهو] “ ولاية التكاح› وولايةٌ غيره من التَصَرُفاتِ . 
انا ولاية النكاح: فموضع انها تاب التكاح . 
وأمّا ولايةٌ غيره من المُعامَلاتِ : ا ەى ا 
في بيانِ سبب هذه الولاية 


وفي بيان َر تيب الولاية . 

اقا الأولٌ؛ فسبب هذا التوع من الولاية في التحقيق شيئانِ : 

احذهها: الأبرّةٌ. ۰ 

والقّاني؛ القضاء لأنّ الج من قَبَل الأب أت لكنْ بواسطة»ء ووَصيٌ الأب والجد استفاد 
الولاية منهماء » فكان ذلك ولاية الأبرّةٍ من حيتٌ المعنى» ووَصيٌ القاضي يَسْتفيد الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاءِ معتّى . 

0 رة فلأتها داعيةٌ إلى كمال التَطْرٍ في حق الصغير لؤفور شفقة الأب وهو قادر 
على ذلك لکمال ریه وعقلِه› ا ا ی ی وثبوت ولاية الَظر 
للقارٍ على العاجز عن التظرٍ أمرٌ معقول [و] ‏ مشروع؛ ا 
ومن باب الإحسانِ» ومن باب إعانة الضعيف» وإغائز لفان وكُل ذلك حَسَنّ عقلا 
وشرعًاء ولان ذلك من باب شكر التمةء وهي يعم القُذرة إذ شك كل عة غا کب 
اللعْمة فشك نِعْمة القُذرة مَعونة العاجز» وشكر النَعْمة واج عقلاً وشرعَاء فصلا عن 
الجواز» ووْصيٌ الأب قائم مقامّه ؛ لاله رَضِيّه واختارّه فالظاهر أنه ما اختارَه من بين سائر 
لتاس إلا لعليه بان شَمَقَه على وريه مثل ميه علبهم»'ولولا ذلك لما ازتّضاه [من بين 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


م کتاب الیئ > OD‏ 


سائر التاس فكان الوصيّ حلا عن الأب» وحَلَفٌ الشَيء قائ مقامه كانه هوء والجدٌ ل 
کمال 1 1۷ الرّأي» ووفور الشَمََة إلا أن شَمَقََه دون شَفَقة الأب فلا جرم ثَأخَرَّث 
ولاه عن ولاية الأب وولاية وصيّه» ووَصيٌ وصيّه أيشًا؛ لأ تلك ولايةٌ الأب من حيكُ 
المعنى على ما ذَكرْناء ووصي الجد قائمٌ مقامَّه؛ لأنّه استفاد الولاية من جهيِه» وكذا 
وصيٌ وصيه . 

وأا القضاء: فلأل القاضيّ لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورّع والتَقْرّى والخصال 
الحميدة أشمَقٌ [التاس] “على البتاقى» فصَلّحَ ولبّاء وقد قال عليه الصلاة والسلاء : 
«السَلطان ولي مَنْ لا ولي له» إلا أن شَمَمَته دون شَمَقَةَ الأب والجد؛ لأنَ شَفَمَتَهما تَنْسَا عن 
القرابة» وشففته لاء وکذا وصيه فتَأخرت ولاینّه عن ولايیهما. 


فضل [في شروط الولاية] 


وأا شرائطها فانواعٌ: 
بعضها يرجع إلى الوليّء وبعضها يرجم إلى الموَلى عليه وبعضها يرجح إلى الموْلّى 


اما الذي يرجم إلى الولىٌ فأشياء: 

منها: أن یکوت حرا فلا تَفْبْتُ له وٍلاية العبد لقولِه - سبحانه وتعالی -: لین اه 
مسا عدا موا لا قير عل سنو [النل ]٠:‏ » ولاه لا ولايةً له علی نه فکیف بمب ل 
الولاية على غيره. 


(1) ليست في المخطوط . 

)۲( صحيح : أخرجه آبو داود» کتاب : النكاح» باب : في الوليء برقم «(TY AT)‏ والترمڏذي› برقم 
(۱۰۲). وابن ماجه» برقم (۱۸۷۹). وأححمد برقم (۲۳۸۵۱)» والدارمي» برقم »)۲۱۸٤(‏ وابن حبان 
«(TA /4)‏ برقم »)٤۰۷٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ «(1A۲‏ برقم ٦(‏ ۷۰( والدارقطني )۳/ «(Y1‏ 
ا برقم »)۱١(‏ والبيهقي في الكبرى» (۷ ۰۹( برقم «(ITTVY)‏ والطبراني في الأوسط 1/0(« برقم 
»)۳٥۲(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/٠۲۰)ء‏ برقم »)۱٤١۳(‏ والحميدي في مسنده (۱/ ۱۱۲)» 
برقم (۲۲۸)» وإسحاق بن راهویه في مسنده (۲/ )۱۹٤‏ برقم (۸). وأبو يعلى في مسنده (۸/ »)۲٣۱‏ 
برقم (۸۳۷). وعبد الرزاق في مصنفه »)۱۹١ /٦(‏ برقم (۷۲ 1( وابن أي شيبة في مصنفه» (۷/ 
٤‏ برقم )۳١۱۱۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح الجامع الصغير › رقم : (۲۷۰۹). 


GD 


ومنهاء أن يكودً عاقِادء فلا ولاية للمجنونِ لما فَلنا 

ومنها: إسلامٌ الولىّ إذا كان الموّلى عليه مسلمًا » فان كان كافرًّا لا بْب له عليه الولاية 
لقوله -: َر وجل -: ون جم ا للگفر عل انومن سيلا [الساء ا 
الولاية للكافر على المسلم يشر Ez‏ وهذا لا يجوز . 

راتا الذي برجم إلى المرَّى عليه» فالصَعَر فلا بُ فْبْتٌ الولايةٌ على الكبير؛ لاه يقار 
على وفع حاجة نفيه» فلا حاجة إلى إثباتِ الولاية عليه لغيره» وهذا؛ لأ الولاية على 
ال تبت مع قيام المُنافي للضرورة ولا صرورةً حالة القذرة ا 

وأمّا الذي يرجم إلى الموَلى فيه فهو أن لا يكونٌ من التَصَرُفاتِ الضَارَةٍ بالموّلى عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام : «لاضَرَرَ ولا ضِرارً في الإسلام» "ء وقال عليه الصلاة 
ر : من لم يحم صغيرنا فليس يئاه ٠"‏ والإضرار بالضخير لبس من المرحمة في 

شىء فليس له "أن يَهَّبَ مال الصغير من غيرٍه (بغيرٍ عِوض) ؛ لأته إزالة ملكه من غير 
ءوض فکان ضرا محصًاء وکذا لیس له أن يََبَ بيوَض عند آبي حنيفة» وبي يوسُف٬‏ 


و ا 


وخ قوله: أن الهبة بورض مُعاوَّضة المال بالمال فكان في معنى البيع فمَلَّكَها كما 


ولهما آنها هِبة ابتِداءَ بدليل أن الملكٌ فيها يُقّف على القْض› وذلك من أخكام الهبةء 
وإنّما تَصيرٌ مُعاوَّضة في الانتِهاءء وهو لا يمك الهبة فلم تقذ هبه فلا يضور ا 
EE‏ بخلاف البيع ؛ ؛ لاله معاوّضة ابقداءَ وانيِهاءٌ ويلك الأعاوضة: 


ولیس له أن يتصَدَقَ بمالِه» ولا أن يوصي به ؛ لأ ال دى ال إزالة الملك هن 


(۱) صحیح : أخرجه ابن ماج کتابت الأحكام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره› برقم ›)۲۳٤۱(‏ 

واد مطولاء برقم (۲۲۲۷۲)ء والطبراني في الکبیر (۲۲۸/۱۱)» برقم (۱۱۵۷۲)؛ من حديث عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل› رقم : : (A47)‏ . 

(۳( صحیح : E‏ داود» كتاب: الأدب» باب في الرحمة» برقم (۳٤۹٤)ء‏ والترمذي» برقم 

»)۱۹۲١(‏ وأحمد» برقم »)11۹٤(‏ والحميدي في مسنده (۲۹۸/۲) برقم »)٥۸١(‏ وابن أي شيبة في 

مصنفه »)۲۱٤ /٥(‏ برقم (04 0( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : : «للأب». )٤(‏ في المخطوط : «بعوض). 


م کاب البییق > QD‏ 
غير عِوّض ماليٌ» فکان خْ ضَرَرا فلا یمیکه» ولیس له ان يُطَلقَ امرآته؛ لان الطْلاق من 
التّصرُفاتِ الضارَةٍ المحضة› وليس له أن يعِق عبده سّواءٌ کان بورض أو بغيرٍ عِوْض . 

تا بغیر رفی؛ فلاله رد محش » وکذا برض ؛ لاله لا ابه الَف للحال؛ ؛ لان 
التق مُعَلَنّ بنفسي القبولء وإذا أعكَقّ بنفس القبول يمى الَيْنٌ في دة المُفِْسٍ» وقد 
يَحْصْل» وقد لا يَحْصْلٌ فكان الإعتاق ص زرا محضًا للحال . 

وكذا ليس له أن يُقٌرض ماله؛ لأن القرض إزالة الملكِ من غير عِوّض للحالِ» وهو 
معنی قولِهم : القرض تَبَرعّء وهو لا يمك سائر التبرْعاتِ» كذا هذاء بخلافِ القاضي فاه 
يقّرض مال اليتيم . 

وؤخه الفرق؛ أن الإقراض من القاضي من باب جِةَّظ الديْنِ؛ لأن تَوى الدَيْن ' 
بالإفلاس أو بالإْكارٍء والظاهر أن القاضى يَحْتَارٌ و 
التَقَحْص عن أخوالهم فيَختار من لا بتحقّقٌ إفلاسُه ظاهرا وغالبًاء وكذا القاضي يقضي 
مل بو يتحقق الترّى بالإنكار» وليس لغبر القاضي هذه اللاي فبقي الإاقراض منه 
إزالة الملكِ من غير أن يُقابله عرض للحالٍ فكان ضر نله ولان ن ال 
غیره. 


وصورة الاستدانة: أن يَطْلْبَ إنسانٌ من غير الأب أو الوص أن يَبيعَّه شيئًا من أموال 
الصغيرٍ بمثل قيمَيه حتى يَجْعَل أصل الشَيءِ ملكه» وتَمَنَ المبيع دَيْتّا عليه ليره فان باعّه 
O PE EPS‏ 
ماله بمثل قيمَيِه» ولیس له أن يزوج عبده؛ لأنه يعلق المهر برفَبَيّه [۳/ ٠۷ب]»‏ وفيه 
ضرَر» ولیس له آذ بيع ماله بقل من قيمَه قد ما لا يعغايَن الاس فيه عادةً» ولو باع لا 
يلمد بيځه؛ لاله ضر في حفّه . 

وکذا لیس له اوا أو ماله بأقل من أجرة المثل قدر ما لا يغاب التاس فيه 
عادة» [وليس له أَنْ یشتري بماله شیئا باكر من قَته قد ما لايتغا بن الاس فيه عادةً] ( 


لماقلناء a ay‏ ويكون المَشْتَرّى له؛ لأنٌ الشراءَ جد مادا على 


)١(‏ في المخطوط : «للدين» . (۲) في المخطوط : «بعلم نفسه). 
(۳) ليست في المخطوط . 


ELD. QD 


المُشْتّري» وله أن يبل الهبةً والصَدَقةً والوصيَةً؛ لأنّ ذلك نَفْعْ محض فيملكه الوليّء 
وقال عليه الصلاة والسلام : َير التاس من بنقَع التاس؛ » وهذا يجري مجرَى الحثُ 
على التفع» والحتٌ على التفع مِمَنْ لا بملك التفع عبت وله آن يروج آمته؛ لاه تفع 
وله آي ماله باكر من قيه ویشتري له شيعا بال من فيه لما قلتا. 

وله أن يَبيعَّه بمشل قيمَيِه» وبأقَل من يميه مِمُدارَ ما يتغابَنُ الاس فيه عادةء وله أن 
بشتری له شیتا : ثا قيمَه وبأكقَرَ من قيمَّه قدرَ ما يعَغْابَنْ النَاسٌ فيه عادةٌء وكذا له أن 
اجر نفسّه ومالّه باكر من أجر مله آو باجر مثلِه أو بقل منه قد ما يتغابَنْ الاس فيه 
عادةٌء وکذا له أن يَْتَأجرَ له شيا بأقَلٌ من أجر المثل أو بأجر المثل أو بأكرً منه قدرَ ما 
يتغابنْ النَاس فيه عادة . ۰ ۰ 

ولو آجَرَ نفسه أو ماله ثم بلََ الصّبِيٌ في المد فلّه الخيارٌ في إجارة التفس إن شاء مضى 
عليهاء وإِنْ شاء أبْطَلَّهاء ولا خيارَ له في إجارة المالِ. 

ووخه الغرق: أن إجارة مال الصّغير تصرف في ماله على وجه التظر فقوم الأب فيه 
مقامه » فلا ينبت له خيارٌ الإبطال بالبلوغ» فما | إجارة نفسه فتْصْرَف على نفيه بالأضرار› 
وکان بغي أن لا یملِکه الأب إلا أ ٽه مَلَكَها من حيتُ إِنّها نوعٌ رياضةٍء وتَهُذيبٌ للصغيرِ ء 
راديب له» والب لي ادیب الضغیر فولتها على آنه اديب فإذا ب فقد انقطعّث رايا 
التّأديب» وهو ا 

وله أن ُسافِر بمالِه وله أن يَذْقٌعّ ماله مُضارَبةٌء وله آذ بُبْضِحَ» وله أن وکل بالبمع 
والشراء والإجارة والاستفجار ؛ لان هذه الأشياء من وابع الإجارة» فكل مَن مَلَكَ التّجارة 
بلك ماهو من بًوابعهاء ولهذا مَلَكَها المأذونٌ» وله أن يُعيرَ ماله استخحساتًا والقياس أن لا 
يجوز. 
وخ القياس: أن الإعا رة تمليك المنفعة بغير ءوض فکان ضر 
ONE hE‏ 


(۱) أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ١۷٤)ء‏ وقال : أر من ذكر أنه حدیتٹ أو لا فليراجع› لکن 
معناه صحيح . 
(۲) في المخطوط : «فهو» 


م کتاب الیئ > aD‏ 


مَلَكها المأذونُ . 

وله أن يودع ماله ؛ لأ الإيداعَ من ضروراتِ التجارةٍء وله أن يأدَنٌ له بالّجارة عندَنا إذا 
كان يعقٍل البيع » والشراء؛ لأن الإذد بالتّجارة دون النجارة فإِذًا ملك التّجارةً بنفيه فلن 
يملِك الإذدً بالتّجارةٍ أولى . 

وله أن يکايِبَ عبدّه؛ لأنّ المُكاتبةً عقد مُعاوَّضة فكان في معنى البيع» وله أ ل يرهن 
ماله بدینه؛ لاك الرَهْنّ من توابع التجارة لأن الاجر يَحْتاح إليهء ولألّه قضاء الذيْن» وهو 
ماك فا من انملكت ال ف ك ایضًاء وله أن يَرْهَنَ ماله بديْن نفسه أيضًا؛ 
لاذ عبن المرعون تحت بو الم رن إلا آنه ا ملك بشم قدا ما ضار موا مو داك 
د فة 

وله أن يَجْمَل ماله مُضاربة عند نفيه» وينْبَغي ا 
وذ جل له ارح فیما بینه» وبين الل - تعالی -» ولكنٌ القاضي لا يصَدٌ 

وكذلك إذا شارك ورام مالِه أقّل من مال الصغير» فن أ ا 
ا و ا و ا و 
على قدر رأ س مالِهما. 

وما عرفت من الجواب في الأب فهو الجوابٌ في وصيّه حال عَدَيه» وفي الج ووَصيّه 
حال عَدَيِه إلا أن بين الأب ووَصيّه» وبين الجدٌ ووَصيّه فرقًا من وجوو مَخصوصة. 

ا و الج إذا اشترى مال الصغير لنفسه أ و باح مال نفسه من الصَغيرٍ بمثلِ 

يمه أو بقل جاز» [ولو فعَلّ الوصي ذلك لا يجوز عند محمَلٍ أصادء وعند أبي حنيفةً 

EP OE 

ومنهاء أن لهما وٍلاية الاقصاص لأجل الصغير ذ في التفس وما دوتهاء وللوّصيٌ ولاية 
الاقيصاص فيما دود التقس» وليس له ولاية الاأيصاص في التفس . 

ومنهاء ن له لاية الصْلْح في التفس وما دوتّها على قدر الدَية من غير حَطٌ بلا خلافيء 
وليس لهما ولاية العفو» وفي جَواز اصح من الوصيٌ روايتانِ» وقد دكزنا الوجة في ذلك 


في كيتاب الصلح . 


(1) ليست في المخطوط . 


EEL D GD 


N‏ هل يأكلٌ من مال اليتيم؟ فقول : لا حلاف في أنه إذا كان 
عا لا یأکل لقوله تعالی : اوس کان عَریّا َيسْتَعفِف € [الساء ]٠:‏ فما إذا كان فقيرًا فهل له أن 
بأكلٌ على سبيل الإباحة أو لیس له أن يأكلٌ إلا قَرْضًا . 

اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم رُوِيّ عن عبد الله بن عَّاس رضي الله عنهما أن 
له أن يأك على سبيل الإباحة لكنْ بالمعروفِ من غير إسرافي› وهو قول سَيْدَتٍنا عائشة 
ری الل ر 

وروي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه يأكل قَرْضًّا فإذا آيسَرٌ قضى ""» وهو إحدى 
الرّوايتيْن عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما. 

احتَح هؤلاء بقولِه -تعالى - «فإذا دقعم لهم موب اشوا علب [النساء ]٠:‏ أمر 
سبحانه وتعالى - بالإشهادِ على الأيتام عند دَفْع المال إليهم . 

ولو کان المال في يدي الأولياء الأمانة اكان لا حاجة إلى الإشهادِ؛ لأنْ القول 
ولاو إذا قال : دَقَعْبٌ المالً إلى اليتيم عند إنكاره» وإنما الحاجة إلى الإشهادِ عند 
الأحذٍ قَرْضًا ليأكلَ منه؛ أن في قضاء الدَيْن القول قول صاجب الدَيْنٍ لا قول مَنْ يقضي 
الدَيْنَّ» وعن سَعيد بن جبير رضي الله عنه آنه فشر قوله - عَرّ وجل - فاون کان فيا 
لیا کل موف [الساء ]٠:‏ قال : قَرْضًا . 

احم الأرلودٌ بظاهر قولِه - عر شاه - [ون ن ییا نعف وَس کن ا 
ليا كل باألمعوفي € [النساء: ]١‏ أطْلَىَ الله - عَرَّ شأنه - لول اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 
بالمعروفِ» وهو الوسَطٌ من غير إسراف . ۰ ۰ 

وروي آنّ رجلا سَألّ رسول الله ية فقال: ليس لي مالء ولي يي فقال عليه الصلاة 
والسلام : كل من مال يتيوك غير مرف ولا مال مالك بماله» ‏ وذَكَرَ محمد ومالك 


(۳) [ 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ )٠٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر «الدر المنشور» للسيوطي .)١٠١/۲(‏ 

(۳) ليست في المخطوط. )٤( ٠‏ أي: غير جامع مالك إلى ماله» فيضيع حقه. 
() حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم› 
برقم (۲۸۷۲)» والنسائي› برقم (۳۹۹۸)ء وابن ماجه» برقم (۲۷۱۸)» وآحد برقم (1۷۰۸) من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (€64۷). 


م کتاب الوق > GD‏ 


في الموَّطا أن الأفضل هو الاستعفاف من ماله ؛ لما رُوِيّ أن رجا أتى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فقال له: أوصي إلى يَتَيمٌ فقال عبد الله : لاتشتر من مالِه شیئًاء ولا 
تستقرٍض من ماله شیئًا والله سبحانه وتعالی أعلَمُ . 

فضل [في ترتيب الولاية] 

واف شزتيب الولاية: فأولى الأولياء الأب ثم وصيّه ثم وصيْ وصيّه فم الجد ثم وصيه م 

E O E 
وإتما َنْب الولاية على هذا التزتيب؛ لان الولايةً على الصغار باعتبار اتر لهم‎ 

لعَجزهم عن التصَرُفي بأنشيهم والتَظَرٌ على هذا التزتيب؛ لأ ذلك مبنيّ على الشَمَقة 
وشَفَقَة الأب فرق شَمَقَةٍ الك وشَفَقة وصيّه فرق شَمَمَةَ الجدٌ ؛ لألّه وصيًّ الأب ومُختاره 
r‏ وخَلّف الشَّيء قائمٌ مقامَه كأنه هو» وشَفقة الجد فرق شَمَمَة 
القاضي ؛ لان شفقته شقته نَا عن القرابة والقاضي اجيم ولاك أو رهه شفقة القريب على قريبه 
e‏ 

وكذا شفقة وصبه؛ ؛ لأنه مرضي الجد وحَلمَه فكان شَمَمَتّه مَقَنّه مثل شَمَقَيه» وإذا کان ما جُيلٌ 
OT WETE ET‏ 
على حَسب ترتيب الِلَةٍ والله سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 

وليس لمَنْ سِوَّى هؤلاء من الأ والأخ والعمٌ وغيرهم ولاية الصف على الصغير في 
ا وفي التصَرُفاتِ تَجُري چنايات لا يَهَْمٌ لها ٳلاً ذو 
الشمقة الوافرةء والاءُ وإ كانت لها وفور الشَمَقَةٍ لكنْ ليس لها كمال الرّأي لقصور عقل 
النساءِ عادة فلا تَفْبُتُ لهُنْ ولاية القصَرّف في المال ولا لوَصيّهنَ؛ لان الوصي حَلَفٌ 
الموصي قا م مقامه فلا يبت له إلاً قد ما كان للموصي وهو قضاء الدَيْن والحِفْظً لكنْ 
عند عَدَم هؤلاءء وص الأ والأخ أن ي بيع المنقول والعقار لقضاء ديْن المبّتِء والباقي 
میراٹٌ للصغیر ثم بطر ِن کان واحدٌ ممن ذكرْنا حَبّا حاضِرًا فليس له ولاية اصرف أصل 
في ميراثِ الصضغير ؛ لان الموصي لو کان حًا لا يملکه في حال حیاټه فکذا الوصي» وإن 
لم يكن فله ولاية الحِفْظ لا غير إلا أنه بيع المنقول لما أن بيع المنقولٍ من باب الحِفْظ ؛ 


> [۴ حم _بدائع الصنائع‎ GD 
. لان حفط الَمَن أيسَرٌ وليس له أن ييعَ العقارَ لاسيَفنائه عن الِمْظ لوه محفوظا بنفيه‎ 

وكذا لا يَبيعٌ الدراهمّ والدّنانيرً ؛ لأنها محفوظة ولیس له أن ب ا فيل 
التجارة وله أن ر يشتريّ ما لا بد منه للصغير من طعايِه وكِسْوَته وما استفاد الصغير من ع المال 
من جه اُحری سِوَی الإرثِ بان رهب له شيء آو أوصيّ له به فليس له ولاية التَصَرُفِ فيه 
أصادً عَقَارَا كان أو مَنْقولاً؛ لأته لم يكنْ للموصّى عليه وٍلاية فكذا الوصيّ 

وأا [۳/ ١۷أ]‏ وص المُكاتّب فلَه أن يَبيٌ المنقول والعقارً لقضاء ء دن ”" المُکاتّب 
ولَقضاء دين الكتابة؛ لان المُكاتَبَ كان يملِكه بنفيبه فكذا وصيّه» وما فصل من كسبه 
کو یراتا ر 

افا الأخراؤمنهم؛ فلا شَكّ» وكذا الول المولود في الكتابة ومَنْ كوب معه؛ لاله عَتَقّ 
في خر جزءٍ من آجزاء حیاټه بوتي أبیه» وإذا صار الفاضل من کشبه میراثا لور نِه فهل 
يمك التَّصَرُفَ في ماهم . 

كر في الزياداتِ أنه لا يمك إلا الجفْطً» وجََله بمنزلة وصيّ الم والأخ والعمٌ» وفي 
كتاب القَسّمة : لحه بوص الأب فاه أجاز قَسْمَته في العقاراتِ» والقِسْمة في معنى البيع 


فمَنْ جارَتْ قَسْمَنّه يجوز بیعٌه فکان فيه رٍوايتانِ . 

وهذا إذا مات قبل أداءِ بَدَلٍ الكتابة فأمّا إذا أذى بَدَلّ (الكتابة في) ”" حال حَياته وعََىَ 
ثم مات کان وصيه كوْصيٌ الحُرٌ بلا خلاف . 

والثّاني: أن لا يكودّ في المبيع حق لغير البائع فان كان لا ينْعَقِد ينْعَقِد كالمرهونِ والمسَأجر ؛ 
أن فيه إبْطال حى المُرتهن والمُْتًاجر وهذا لا يجوڙ. 

وقد اختلفت عباراتٌ الكَثّب في هذه المسألة في بعضها أن البيعَ فاسد» وفي بعضِها أنه 
موقوف وهو الصَحيح لان ركن ابيع صَدََ من أهله ضاق إلى مال محقم مَملوكٍ له 
مقدور التشليم من غير ضَرَرٍ يره . 

والدّلل .على على أنه مقدورٌ التَسليم أ أئه يُمُكئه أن يَمَتَكَ الرَهُنَ بقضاء ۽ الذَيْن فيْسَلّمَه إلى 
المدين وكذا احتمال الإجازة من المُرْنَهِنٍ والمُسْتَاجرٍ ثاب في البابينِ جميعًا إلا آله ل 


. في المخطوط : «ديون» . (۲) في المخطوط : «كتابته»‎ )١( 


م کتاب البق > Cv)‏ 


غد للحا لتقل حقهما قرف نكي التزفيڻ بين الرواي بان حمل قول : فاد على 
آنه لا حكم له ظاهرٌ وهو تَمَسيرٌ الموقوفِ عندنا فإذا تَوَفّْفَّ على إجارّتِهما فان أ أجازا جاز 


م 
٠‏ 


ومذ . 

وهل يملكانِ المُطالبة بالفسخ؟ 

ا الله في شرجه وقال: اقا المُشكاج: فلايملِڭ. واا 
المرتهن: فجرزان شال : يمك فرق بينهما من حي إن حقّ المُسْتًأجر في المنقَعة لا في 
لعن إذ الإجارة عقد على المنقّعة لا على العينِ والبيع عقدٌ على العنٍ فلم يكن المي 

ضرفا في مَل حم المُسَْأچر» فلا ب يبت له الخيار» وحق المُرْتهن ذ في العيْنِ؛ لأنّه 
يستَوفي الدينَ من بّدلِ العيْن بالبيع عند عدم الافتكاك ء من الراهن . 

ولهذالو ay‏ صقا في مَحَل حقّه فيغبْتُ له 
الخيار وهل يثبت ينبت للمُشتري خيارٌ الفسخ؟ فإ لم يعلم أ نه مرهون أو مو جر َنْب ؛ لن 
العقدَ المُطْلََ يقَبَّضى يقتضي التسليمَ للحالٍ وقد فاك يبت له خيارٌ الفسخ» وإِن عَلِمّ فلا خيارَ 
له؛ لاله رضي بالتَسليم في الجملة. 

الو بع بده اللي رب علي التوۀ د لاه لا حق لول اليل ي تفي الت وإنّما 
له ولاية استيفاءِ القصاص وأنها اتا لان ایی فیجوڑ لیځ؛ ولا بصیزالرلی باي 
مُحتارًّا للفداءِ سّواءَ عَلِمَ بالجناية أو لم يعلم ؛ لان حق الوليّ في القَصاص والبيع لا يِل 


القصاص . 

وكذلك لو أعَمَه عق أو دَبَرّه أو كانت أمّه فاستوْلَدَها لما فُلْناء وكذا لو باع عبده الذي هو 
اا ؛ لان الردَة توب إباحة الذَم لا غير والبيع لا يلها . 

e‏ عتفه آو بره [أو كانت آمة فاستولدها] ٠"‏ وكذا لو باع عبدّه الذي وجَبَ 


يِه بالسرقةٍ او وجَبَ عليه خَذ من الحُدود كحَدٌ الرنا والقذْف والشُزب؛ لأن الواجبَ 
۰ بهذه الجنابات ولايا استيفاء القع والح والبيع لا يبْطِلها . وكذالو أعتق عبده أو مدبره 


() في المخطوط : «ذكر». () في المخطوط : «ولأنها». 
)۳( زيادة من اللخطوط . 
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أو كانت أمة فاستولدها لما قلنا. 

ولو باع عبدّه الذي وجَبَ دَفْعْه بالجناية يجوز عَلِمَ المولى بالجناية أو لا ولا سبيل لوَليّ 
الجناية على العبدِ ولا على المُشّْري؛ لأنه لا حقّ له في نفس العبدِ وإتما يخاطب المولى 
بالدفْع إلا أن بتار الفداءء غير أنه إن كان عالِمًا بالجناية يرنه أرش الجناية بالِعًا ما بلع ؛ 
أن إقدامه على البيع بعد العلم بالجنايةٍ اختيار للِداء إذْلو لم يختز لما باعَه لما فيه 
من إْطال حقّ ولي الجناية في الدَفع» والظَاهرٌ أنه لا يَرْضى به وعلى تقدير الاختيار كان 
بيع إطالاً لحمُهم إلى بَدَلٍ وهو اليداء فكان الإقدامٌ على البيع اختيارا للداء بخلاف ما 
إذا كان عليه قل أو قَطْمٌ بسبب السرقة أو حَد؛ أن ابيع لا يوجِبٌ بطلا هذه الحُقوقيٍ 
فلم يكن الإقدامٌ على البيع اختيارًا للفداء فلا تَسْمَطٌ هذه الحقوق بل بقيَّث على حالِهاء 
وإِنْ كان " عالِمًا بالجناية ة يَلْرَمُه الأقَل من قيمَيَه [۳/ ۷۷] ومن أرش الجناية؛ لأنه إذا لم 
يكن عالِمّا بالجنايةٍ كان البيعٌ استهُلاكا للعبلِ من غير اختياره ه فعليه الأقَلٍ من قيمَيّه ومن 
(أرش الجناية) ؛ لأته ما لت على وليّ الجناية إلا قدر الأرش إلا إذا کان مهما 
عشرة آلا درم فشقم متها عشرة درام ؛ لان قيمة قل العبدِ حَطأً إذا بلع عشر آلاف 
درهم يفص منها عشرةٌ دراهمّ. 

وكذلك لو أعتَقَه المولى أو دبرّه أو کات ا فاستَولَدَها جاز ولا سبیل لول 
الجناية على العبدِ والمدبر م الول غير آنه إن عَلِمَ بالجنايةٍ كان ذلك اختيارًا منه 
للفداء . 

وإن لم يعلم فعليه الأقَل من قيمَيّه ومن الدَيْنٍ» وما زادَ على هذا نَذْكَرُه في تاب 
جناياتِ العبيدِ في آخر تاب الجناياتِ إن شاء الله تعالى . 


فضل [في شروط الصحة] 


وأمّا شرائط الصخة فانواغ: 


بعصها يَعمٌ البياعاتِ كلّهاء وبعضها يحص البعض دول البعض . 


)١(‏ في المخطوط : «الفداء. (۲) في المخطوط : «لم يكن». 
(۳) في المخطوط : «الأرش». 


م کتاب البیوع د (اای 


اما الشرائط العامْةٌ: 

فمنهاء ما ذَكرْنا من شرائط الانيقاد والتفاذ. لأن ما لا يَنْعَقِدٌ ولا بنذ البيعٌ بدونِه لا 
يصح بدونه ضرورةء إِذ الصحة أمرٌ زائ على [أصل] ‏ الانيقاد والتفاذ» فكل ما كان 
شرط الانوقاد والتفاذ کان شرطً الحو ضرورة» ولیس کل ایکون : شرط الصْحْة يكونٌ 
شرط النَفاذٍ والانيقادِ عندّنا فل البيحّ الفاسد ينْعَقِد وينمُذُ عند اتصال القَبْض به عندّنا وإنْ 
لم یكنْٰ صحیخًا . 

ومنهاء أن يکود المبيع معلومًا ود تمه معلومًا علمًا يملع من المنارّعة . 

E‏ إلى المُنارَعة [فسَدَ البيعٌ» وإِنُ كان مجهولاً 
جَهالة] ‏ لا تد تقضي إلى المُنارعة لا يقد سد N RA‏ 
كانت ماع من اللي والقَسَلّم فلا َحْصَل مقصود البيع وإذالم كن م مُمْضية إلى 
المنارعة لا تمتع من ذلك a‏ 

وبيانه في مسائل: 

إذاهال؛ بعْنْكٌ شاه من هذا ٠‏ أو ثوْبّا من هذا الذل ي فالبيع فاسد؛ لأن الشاةَ من 
القطيع والتوبَ من اليذلٍ مجهولٌ جَهالة مُفْضية إلى المُنارّعة عة لتفاحش التَفاوُتِ بين شاةٍ 
وشاةء ولوب وثؤْب» فيوجِبٌ فساد البيعء فان عَيَنَّ البائ شاه أو تَوْبّا وسَلَّمَّه إليه 
ورضى ‏ به جاز ويكودٌ ذلك ابداء بيع بالمُراضاة؛ ولان البياعاتِ للتوْسّلٍ إلى استيفاء 
الوس إلى انقضاء آجالِها والتّنارعٌ يُمّْضي إلى التفاني فيتناقض ؛ ولان الرّضا شرط البيع 
والرّضا لا يعلق إلا بالمعلوم. 

ر 

احدهما: أن العلمّ بالمبيع والتَمَنِ علمًَا ماعا من المُنارَّعة شرط صحة البيع . 

و ا ا ۰ 

افا الأؤل؛ فبيانه في مسائلّ» وكذا إذا قال : بعْثْكٌّ أحدَ هذه الأثواب الأربعة بكذا وذَكر 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فرضي».‎ )٤( في المخطوط : «تفسد».‎ )( 
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خيارً التَعْيين آو سكت عنه أو قال : بعك أحدَ هدَيْن التوبين أو أحد هذه الأنُواب القَلاثة 
بكذا وسكت عن الخيار» IIa NG‏ 
على أك بالخيار تخد ها شت بعَمَنٍ كذا ونرد الباقيّ فالقياس أن يَفْسدَ البيعٌ وفي 
الاستخسانِ لا يفسد 

وخة القياس؛ أن المبيعَ مجهول؛ لاه باع أحدهما غير عَيْنٍ وهو عيرٌ معلوم فكان المبيع 
مجهولا فيمْتع صحَةً البيع » كما لو باع احد الأثواب الأربعة وذَكَرّ الخيارً . 

وجه الاستخسان: الاستدلال بخيار الشرط والجامِع بينهما يساس الحاجة إلى فع 
الغبن» وكُل واحا من الخيارَْنِ طريقٌ إلى فع الغبن» ورود الشرع هناك يكو ورود 
ا اة َندَفِعُ بالتَحَرّي في ثلاث ت لاقتصار الأشياءِ على الجيّْدِ وال 
والرديءِ فيبقّى E O CEC r‏ 
لحاجَيّهم إلى ذلك فان كل أحدِ لا يمك أن يدخل السّوق فيشتري ما يتاج إليه خصوصًا 
الأكابرً والنساء فيَحُتاجَ إلى أن يأمرَ غيرّه ولا دقع حاجَنه بشراء شيء واحدٍِ مُعَيَنِ من ذلك 
الجِنْسٍ لماعَسّى لا يوافِق الآَمِرّ فيَحتاجً إلى أن يشتريّ أحدَ اثَيْنِ من ذلك الجئس 
فيَحولهما جميعًا إلى الاَمرٍ فيَحتار أيّهما شاء بالتمَنِ المذكور ويرد الباقيْ» فجُرَّزنا ذلك 
لتعامَل الاس ولا تعامُل فيما زاد على التلاثة " فبقيّ الحُكمْ فيه على أصل القياس . 

وقوله؛ المعقودُ عليه مجهول فُلْنا: هذا مَمْنوعٌ فإلّه إذا شرَط الخيارً بأنُ قال : على أن 
تأخذ أيّهما شت فقد انعَمَدَ البيع موجبًا للملكِ عند اختياره لا للحال» والمعقود عليه عند 
اختیارٍه [۳/ ۷۸[] معلومٌ مع أن هذه جَّهالة لا تَقْضي إلى المُنارَعة؛ لأه فوَّض الأمرَ إلى 
اختيارٍ المُشْكَّري يأحذ أيّهما شاء فلا تَقَّ المُنارَعةء وهل يُشْكَرَطٌ بيان المُدَةٍ في هذا 
الخيار. 


» 
ص 


اختلف المشايخ فيه لاختلاف ألفاظ محمَدٍ في هذه المسألة في الكثْب فدَكرّ في الجايع 
الصغير : على أن يأخذ المُشْتري أيّهما شاء وهو فيه بالخيار ثلالة ٿة يام . 
وذأكر في الأصل: على أن يأخذ أيّهما شاء بألف ولم يَذُكر الخيارً فقال بعضُهم : ل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الثلاث». 


م کاب البیوع ددرا 
يجوز هذا البيع إلا بكر مُدَّةّ حيار الشرط وهو ثلاثة أيّام فما دوتها عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وعندّهما: اللات وما زاد عليها بعد أن يكو معلومًا» وهو قول الكرْخي 
والطحاوي رحمهما الله وقال بعضهم يصح من غير ذكر المُدَةّ. 

وخة هول الأؤليئ؛ أن المبيعَ لو كان توًا واحدًا مُعَينَّا وشرط فيه الخيارٌ كان بيان المُدَةٍ 
شرط الصحَة بالإجماع» فكذا إذا كان واحدا غير مُعَيَنٍء والجاوع بينهما أن تَر النَوْقيتِ 
تَجهيل لمُدَةٍ الخيارٍ وأنه مُْسِدٌ للبيع؛ لأنْ للمشتري أن يَرُذڏهما جميعًا» والتابت بخيار 
التعْيين رَد أحهما وهذا حكم خيار الشرط فلا بد من ذكر مدو معلومة. 

وجه قول الآخرين: أن تَوْقيتَ الخيار ذ في المَعَيّن إنّما كان 2 لان الخيارّ فيه يمْنَع 

بوك الحُكم للحاجة إلى فع ابن بواسطة التاملٍ فكان في معنى الاستشناء فلا بد من 
i OE E EE PAPE‏ مع 


Te 
والدليل على التفرقة بينهما أن خيارً الشرط لا يورت على أصل أصحابناء وخيار‎ 
التَعْيينٍ يورت بالإجماعء > إلا أن للمُشتّري أن يَرُدهما جميعًا لا حكمًا لخيار الشرط‎ 
المعهودِ دليشترط له بيا المد بل لان البيع المُضافَ إلى أحدهما غير لازم فكان مَحَلا‎ 

للفسخ كالبيع بشرط خيارٍ معهودٍ على ما نَذْكَرٌ إن شاء الله تعالى . 


وعلی هذا بُخَرَجٌ ما إذا اشتری تَوْبینِ آو عبدَيْن أو دابَتَيْن على أن المشتَري أو البائ 
بالخيارِ في آحهما ثلاثة ثة يام ولم بين الذي فيه الخيارٌ من الذي لا حيار فيه ولا بين جحصة 


کل واحدِ منهما من التَمَنِ أل البيعَ فاسِدٌ فيهما جميعًا لجَهالةٍ المبيع والنَمَنِ. 

انا خجهالة المبيع: : فلأ العقدَ في أحدهما بات وفي الآخر خيارٌ ولم يعي يعَيّنْ أحدهما من 
الآخر فكان المبيعٌ “ مجهولاً. 

واا جهالة القّمن؛ فلألّه إذا لم يسم لكل واحد منهما تَمَنًا فلا يُعْرَفٌ ذلك إلا بالحرَرٍ 
ا کک ا و ا 
ا ۰ 
(1) في المخطوط : «البيع. 


ETS, QD 


ركذا إذا عيَنّ الذي فيه الخيا لكنْ لم ين جِصّة كَل واحدٍ منهما من المَنِ؛ ؛ لأن الم ٠‏ 
مجهول؛ وكذا إذا بيَنَ تَمَنّ كل واحدٍ منهما لكنْ لم بين الذي فيه الخيار من صاجبه؛ ل 
لمع جهو ولو من وي جاز الع فيهما جميقا؛ لان المي والثّمَنَ معلومانٍِ ویکونٌ 
البيع في أحاهما بات من غير خيارٍ وفي الآحر فيه خيار؛ ؛ لاه هکذافعَلّ فإذا أجاز مَنْ له 
اخواة ليع فيما له في الخيار أ مات أو قث مذ الخيار من غير فخ حش قم الي 
ولزم المشتَري تَمَنْهما ليس له أن يأخْد أ احذھما آو کلاهما ما لم يمذ مهما جمیعًا؛ لان 
الخيار لمَّا سَقَطٌ ولم العقدٌ صار كانه اشر شتراھما جمیعًا شراءٌ بانّا» ولو کان [الأمر] ٩(‏ 
كذلك كان الأمرُ على ما وصفنا. 

فکذا هذا ولو اشترى ثوْبًا واحدا أو دابَة واحدة ره من معلوم على أن المشتري | أو البائ 
بالخيارٍ في نصفِه ونصفه بات جاز البيع؛ الف جار وة سط ا يضًا والله 
سبحانه وتعالی أعلم . | 

دونع دامن جملة[من] " المعدودات المُكفارتة كالبطيخ الان بدرمم 
والخغلة e‏ سَمّى فالبيع فاسد لجُهالةٍ المبيع جَهالةً مُفْضية | إلى المُنارعة فان عَرَلَ 
ذلك القدرّ من الجملة بعد ذلك أو تراضيا عليه فهو جائ ؛ لأ ذلك بيع مُبْمَدَاأً بطریقي 
ا : وإتماو وقح البيعْ على هذا المعزول حين تراضيا وهذا 
نص على جّواز البيع بالمُراوضة 

اود بش عالت فی ایی فة ال سل لك یک ران خرن 
باختلافِ تقويم بم العفومينّ فكان اللمَنُ مجهولاء وكذلك إذا اشترى من هذا الحم ثلاثة 
أرطالي بدرهم ولم بين الموضِعّ 1۷۸/۳1 فالبيح فاد وكذلك إذإ © E‏ 
ا٠‏ زد لي من هذا الجثب َل بكذا أو من هذا الفح على قياس قول أبي حنيفة في 
السلم وعلى قياس قولهما يجوز . 

واا روي عن محمد رحمه الله له يجوز وكذا إذا باع بكم المُشري أو ب 
لانٍ؛ لته لايّذري بماذا يَحْكُمٌ لان فكان الَمَنُ مجهولاً وكذا إذا قال بعك هذا بقفي 


س 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إن 


م کتابالبیوع راا 
جئطة أو بقفيزي شعير ؛ لأنّ القمَنَ مجهول» وقيل : هو البيعانِ في بيع . 

وقد روي أن رسول الله 4ة ّى عن بيَيْنِ في بيع 

وكذاإذا قال: بعك هذا العبدَ بالف درهم إلى سنق أو بالفي وحمي مائة إلى سكن سن ؛ لان 
التمَنّ مجهول» وقيل : هو الشرطانِ في بيع 

وقد و اد رسول الله تی عن شرطین في بى ولو باع شیا برح ده یازده 
ولم يعلم المشَّري رأس ن مال فالبیع فاد حقی یعلَمَ فیَتا او بَدَعّ ھکذا رَوَی ابن رُم 
عن محمَلٍ؛ لأته إذا لم يُعْلم رأس مالِه کان تمه مئه مجهولاً وجَّهالة النَمَن تمنَحٌ صخْة البيع 
فإذا عَلِمَ ورَضِى به جاز ابيع ؛ لأنّ المايِعّ من الجوازِ هو الجهالة عند العقِ وقد زالَتُ في 
المجلس وله حُكمُ حالة العقدٍ فصار كأنه كان معلومًا عند العقِ وإ لم يعلم به حتى إذا 
افترَّقا تَقَررَ الفساد . 

[وّلو هَلَكَ المبيع قبل العلم بعد القضٍِ فعليه قيمَنّه؛ لأن هذا حُكم البيع الفاسد وقد 
تَقَررَ الفسادً] ‏ بالهلاك؛ لان بالملاك خر- ج البيع ناحتمال الا جاز وال ضا أن 
الإجازة إتّما تَلْحقٌ القائمَ دون الهالِكِ فَقَرَرَ الفساد فلزمته ۶ 


ورَوّى ابن شُجاع عن محمَدٍ أن البيعَ جائرٌ ومعناه آنه موقوف على الإجازة وإليه أشارَ 
e‏ الله فاته قال : صح وهذه أمارة البيع الموقوفِ فان مات البائع قبل أن 
ى المُشْبَّري وقد قَبَّض أو لم يقبض انتقض البيحٌ ولو كان المبيعٌ عبدًا فقَبَضّه فَمّ أعتَقَه 


(1) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة٬‏ برقم ›)۱۲۳١(‏ 
والنسائي» برقم .)٤٩۳۲(‏ وأحمد» برقم (4۳۰۱) وابن حبان (۱۱/ »)۳٤۷‏ برقم »)٤۹۷۳(‏ والبيهقي 
في الکبری »)۳٤۳ /٥(‏ برقم »)۱۰٦٦۰(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٥۰۷ /۱١(‏ برقم )٦۱۲٤(‏ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)٦۹٤۳(‏ 

(۲) صحیح : أخرجه اپو داود» کات البيوع› باب في الرجل يبيع ما لخر عنده » برقم )£ 0°(« 
والترمذي» برقم »)۱۲۳١(‏ والنسائي» برقم »)٤٦1١(‏ وأحمد» برقم »)1٥۹١(‏ والترمذي» برقم 
»)۲٥۰(‏ والحاكم وؤ فى المستدرك ›)۲١۱/۲(‏ برقم )1۸0؟(« والدارقطني )/ «(V€‏ برقم «(YAY)‏ 
رق O‏ برقم (۱۹۹ ٠‏ والطبراني في الأوسط »)٠١٤/۲(‏ برقم »)٠١١٤(‏ 
وآبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹۸/۱)» برقم (۲۲۵۷)» وعبد الرازق في مصنفه (۳۹/۸) برقم 
(١٠١١١)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۱۸) كل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء انظر صحيح سنن النسائي . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ولزمه». 


GD‏ ا 


أو باعه أو مات قبل العلم جاز العتق والبيعُ وعليه قيمَنّه ؛ لوجود الهلاكِ حقيقة بالموت 
وبالإعتاقِ في المبيع فخرج البيع عن احتمال الإجازة فَأكَدَ الفساد فيا رمه القيمةٌء ولو 
أعتَقّه بعدَّما عَلِمّ برأس المالِ فعليه القمَنُ؛ لأ إقدامه على الإعتاق ليل الإجازقى ولو 
عَتَقَ بالقرابة قبل sS‏ 
a E‏ تال ا ما 
وكذا إذا باع الشْيءَ بريه أو رأس ماله ولم يعلم المُشْتّري رَفْمَّه ورأسَ ماله فهو كما إذا 
باع شیتا برح (ده یازده) ”ولم یعلم ما اشتری به. 

لوهاله بك قفيرًا من هذه الصَبْرةء صح وإ كان فيا من صَبرةٍ مجهولاً لك هذ 
جَهالة لا ثَفْضي إ إلى المَنارعة؛ لأن الصبرة الواحدة مُّماثِلة القَقَّزانِ بخلاف الشَاةٍ من 
القطيع وثؤْب من الأربعة؛ لأنّ بين شاةٍ وشاة و تفاوتًا فاحِشًا وکذا بین ْب وتوب واللَّه 
سبحانه وتعالی أعلَم . 

ولو باع شيئًا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانيرً وفي البلَدِ قود مُحْتَلِفة انر ف إلى التَقَدِ 
ای ۹ ا کک ی کی کی ی ا 
كان في البلَدٍ قود غالبة فالبيع فاسِدٌ؛ لان الَمَنَ مجهولٌ إذ البعض ليس بأولى من 
البعضٍ وعلى هذا يُحُرَجّ أصل أبي حنيفة عليه الرَحمة أن جملة النَمَن إذا كانت مجهولة 
عند العق في بيع مُضافي إلى جماةٍ فالبيعٌ فاسِدٌ إلاً في القدرِ الذي جَهاله لا تَفْضي إلى 
المنارعة. 

وجملة الكلامٍفيه: أن المبيعٌ لا يُخْلو إِمّا أن كان من المثليّاتِ من المكيلات 
والموزوناتِ والعدديّاتِ المتَقارِبة وإمّا أن يكودّ من غيرها من الذَرْعيَاتِ والعدَديّاتِ 
المتَفاوتة ولا يَخلو إمًا أن سَمّى جملة الكيْلٍ والوزنِ والعدَدِ والذَرع في البيع وما أن لم 
اقا المكيلاث؛ فان لم يسم جملتَها بان قال : بعْتُ منك هذ هذه الصبْرة كل قفيز منها 
بدرهم لم يَجُرٍ البيعٌ إلأ في فَفيزٍ منها بدرهم ويَلْرَمٌ ابيع فيه عند أبي حنيفة ولا يجوز في 


() في المخطوط : «ده بازده». () في المخطوط : «مثل» . 


@ 
الباقي إلا إذا عَلِمّ المُشتري جملة الفَْزانِ قبل الافٍراتِ بان الها فلّه الخيار إن شاء أخذ 
ا ق ا وإ لم يعلم حى افتَرَّقا عن المجلس تَقَرَرَ الفسادء 
وغ ای رو يَلرَمه البيع في كل الصَبْرة وکل فيز منها بدرهم سَواء عل أولم 
يعلم. 

وعلی هذا الخلافِ [إذا قال کل فيز منها بدرهمَيْن أو كل ثلاثة أقفِزة منها بثلاثة دراهمء 
وعلى هة الغلاإفا ال الى لاخ رر ف ةا ت ويِبْرٍ الذهَب والفِضةء 
والعددي المُتَقارِبُ كالجوْزٍ واللوْز إذا لم يسم جملتها. 

واقا الذرْعياث؛ فإِنُ لم يُسَمّ جملة الذَرْعانِ بان قال بعْتُ [۳/ ۷۸ب] منك هذا التَوبَ 
هذه الأرض أو هذه الخشَبة كل ذراع منها بدرهم e GAN‏ 
رحمه الله إلا إذاء لِم المُشْتَري جملة الذرْعانِ ف في المجلس فله الخيارٌ إن شاء أخذ وإنْ 
E‏ وان لم یعلم حتی | إذا رقا تقَررَ الفساف وعند آبي يوسف ومحمَدٍ يجوز البيع 

في الكل دمه ل ذراع منه بدره. 

وعلى هذا الخلاف إذاقالء كل ذراعيْن بدرهمَيْن أو كل ثلا ئة رع بثلاثة دراهم» وعلى 
هذا الخلاف العدَّديَات المتَفاو تة كالأغنام والعبيد بان قال تمتك هاا القطيعَّ من 
الغم كَل شاةٍ منها بعشرة دراهمَ ولم يُسَمّ جملة الشّياه» وعلى هذا الخلاف الوزْني الذي 
في َْعيضه رر كالمصوغ من الأواني والقَلْب ونحوِ ذلك . 

وَجْه قولهما في مسائل الخلافِ : أن جملة البيع معلومة وجمله ة النَمَن مُمْكِنْ الؤصول 
E E‏ والذَْع فكانت هذه جَهالة مُمْكنة الرَفْع والإزالة ومثل 
هذه الجهالة لا تمع صخة البيع كما إذا باع بوَرْنِ هذا الحجُر ذهَّبّاء ولأبي حنيفة 
رحمه لله ا جملة اشن مجهرلة حال المفد جهال لضية إلى نناز عة فرت فسا 
as a‏ 
فيز من الصَبْرة بدرهم وجملة الفُفْزانِ ليس بمعلومةٍ حالةً العقإِ فلا تكونٌ جملة القَمَنِ 
. معلومة ضرورة > وكذلك هذا في الموزونٍ والمعدود والمدروع : 
وقولهما: يمکن رَفْعٌ هذه الجهالةٍ مُسَلَمٌ لكتها ثابعةٌ للحال إلى أن ب تَفِعَ » وعندنا إذا 


(1) ليست في المخطوط . 


ae yow 


ارْتََعَّت في المجلس يَنْقَلِبُ O E‏ عة 
العقدِ والبيع بوَزنِ هذا الحجر ذََبّا مَنْنوعٌ على م أبي حنيفة رحمه الله وإّما اختلف 
E‏ ل 
AOE EEE‏ مُقْضية إلى 
المُنارعة وجّهالة قفيز من صَبْرةٍ غير مانِعةٍ مع الصَحَة؛ لأنها لا مضي إلى المُنارعة . 

ألا ترَّى لو اشترى فَفيرّا من هذه الصبرة ابداء جاز؟ فإذا تَحَذرَ العمل بخُموم كل كلِمة (كل) 
ا ری ا 
بعُمويها آّها نضرف إلى الحُصوص عند إمكانِ الصَرْف إليه بخلاف الأشياء المُفاوة ؛ 
لأ جَهالةَ شا من قطيع وذراع من ؤب جَهالة مُفْضيةٌ إلى المُنارّعة . 

الا ری أن بي ذراع من كَْسٍ وشا من فطع لا بجو ابقداء ذد العمل موم كل 
(كل) فقَسَدَ ابيع في الكل ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغتم كل شاتين بوشرين 
درهمًا فالبيع فاسد في الكل بالإجماع . 

جا ی الجا واا ال ن ين المخدر د لفارت 
وبين المذروع والمكيل والموزونِ والمعدود " المُنَقارب أن الواحد والاثيْن هناك على 
الاختلاف› وإذا عَلِمّ في المجلس واختار البيعَ يجوز بلا خلافي» وههنا لا يجوز في 
الاثتيِنِ بلا خلافي» وإ عَلِمَّ واختارً البيعَ . 

وؤخه الغرق: أن المايِعَ هناك جَهالة النمَن وهي (مُحْتَيِلة الازتفاع والرّوال) تمه 
العلم في المجلس فكان الماع يحتمل الرّوالّء والجهالة ههنا لا تحكَول الازتفاع أصلا؛ 
لأ تمه كل واحڍِ منهما مجهول لا يُذرَى كم هو . 

ولو قال : بحت منك هذه الصبرة ا بمائة درهم کل فيز بدرهم ولم يُسَمٌ جملةٌ الصّبْرة ولكتّه 
سَّمّى جملة النَمَن لميُذْكَزْهذافي الأصل وذَكَرَ الطحاويّ رحمه ا 
ضحي ؛ لأنّ المانِع (جَهالة النّمَنِ)  O EC‏ 
بمنزلة نَمية جملة المبيع» ولو سَمّى جملةً المبيع لجاز على مانَذكَرٌّه ”" كذاهذا. 
(1) في المخطوط : «جاز». (۲) في المخطوط : «العددي». 


(۳) في المخطوط : «مرتفعة). () في المخطوط : «جهله». 
)٥(‏ في المخطوط : «نذكر». 


جَّوابٌ آبي حنيفة بين المثليَاتِ وغيرها من وجه حيتُ 


E 
والمعدوداتِ فأمّا إذا أسماها بأنْ قال : بعْتٌ منك هذه الصبْرة على آتھا مائة فيز اكل‎ 
قفیزِ بدرهم» أو قال على لها مان فيز بمائة درهم سى لكل وح من لزان ن تمتا على‎ 
دواو سَمّى لكل تما واحدًا هما سوا فلا شك في جواز البيع ؛ لأ جملة المبيع‎ 
معلومة وجملة التمَّن معلومة ڈ إن وجَدَها كما سَمّى فالأمرٌ ماض ولا خيار للمُشْتّري وإِنٌ‎ 
رها زد من مان فیز ارياد الم [۳/ 11۷۹ شري بل ره إلى البائم ولا یکو‎ 
للمُشْكَري إلا قدرٌ ماسّمَّى وهو مائة ففيز ولا خيارً له وإِنْ وجَدَها أقل من مائة فيز‎ 
فالمُشبَّري بالخيار إن شاء أخذها بجِصًَيِها من التّمَّن وطرَحَ حِصَة القَصانِ وإ شاء ترکها‎ 
وأصلٌ هذا أن الرّيادةً فيما لا ضَرَرَ في تَبْعيضِه لا تَجري مجرَى الصَمةٍ بل هي أصل فلا بد‎ 
وان يُقابلّه القَمَنْء ولا تَمَنَ للرّبادة فلا يدخل في البيعٍ فكان ملك البائع فيُرَد إليه؛‎ 
TRT والتَفْصان فيه تقْصان الأصل لا تُقْصانٌ الصَمَةٍ فإذا وجَّدَها أنْقَص يِمّاسَمّى؛‎ 
امن حِصَة النقَصانِ وإن شاء ترك ؛ ؛ لأنّ الصفقة تَفَرَقَّتْ عليه ؛ لأنها وقَعَتْ على مائة قفيز‎ 
 .ٍكْرتلا ولم ثَسَلَّم له فأاوجَبَ خَلَلا في الرٌضا فيْبْتٌ له خيارٌ‎ 

وكذا ‏ الجوابُ في الموزوناتِ التي ليس في تَنْقيصِها ضَرَرٌ؛ لأن الريادة فيها لا 
تَجري مجرَى الصفة بل هي أصل بنضيبها وكذلك المعدودات المُتقاربة. 

وما المذروعاتِ من الوب والأرض والخقب وغيرها فان سَمّى لجماةٍ الذرْعانِ من 
واحدًا ولم يسم لكل راع منها على جدةٍ بان قال : بعْت منك هذا الوب على آله عشر؛ 
رع بعشرة دراهمَ فالبيع جائز ؛ لأ اليح ونَمه معلومانِ ثم إن وجَدّه مدل ما سى زمه 
الوب بعشرة دراهمَ ولا خيارً له» وان وجَدّه أحدّ عشر ذْراعًا فالزيادةٌ سالمة للمُشَْريء 
وان وجّده يِشعة أذْرْع لا يَطرَحٌ لأجل التقَصانِ شيئًا من التمَنِ وهو بالخيار : 

إن شاء أخذه بج بجميع التمَن»› وإ شاء ترك» فرق بينهما وبين المكيلاتِ والموزوناتِ 

اا ا TT‏ ضَرَرٌ والعدَديّاتِ المتقاربة . 
) ووخه الفرق: أن زيادة الذرْع في الذَرْعيَاتِ جارية مجرَّى الصْمة كصفة الجودة والكتابة 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط : «أي». 
(۳) في المخطوط : «تبعيضها» . 


ETS, QD 


والخياطة ونحوها والَمَنْ يقابل الأصل لا الصّمةً؛ والدليل على أنها جاريةٌ مجرّى الصَفة ٠‏ 
ال وجودها يوب جُزدة في الباقي وقواتّهايَسْلَبُ صِفةٌ الجؤد ويوجِبٌ الرداءة فلح 
الريادة بالجودة والقَصان بالرّداءء ‏ حكمًا والجودة والرداءة صِفة» والصفة ترد على الأصل 
دود الصّمةء إلا أن الصَمة تَمْلَكُ تَبَعّا للموصوف لكَرنها تابعةً قائمةً به فإذا زا صار أت 
اشتراہ رَدیئًا فإذا هو جَیّد کما إذا اذ شتری عبدا على أنه لیس باب أو لیس بِحَيَاطِ فوَجَده 
کات او حَاطًا أو اشتری عبدًا علی أنه أعوَر فوَّجَده سَليم بين آو اشتری جاريةً على اها 
يِب فوَجَدَها بکرًا؛ تَسَلَمٌ له ولا حيار للبائع كذاهذا. 

وإذا قم صار که اشتراه علی آنه جَْدٌ فَجَدَه رَدیتًا او اشتری عبدًا علی انه کات او 
باز أو ضحي العيَِيْنِ فوَجَدّه غير كاب ولا حََازٍ (ولا صَحيح العيْتيْن) ”أو اشتری 
جاریڈ علی آلھا بک فوجَتھا ت ؛ لا ر شیا من القن لئ RS ٩‏ 
هذا بخلافِ المكيلاتِ والموزوناتِ التي لا ضرَرَ فيها إذا لَه نقصت والمعدوداتِ المتقاربة ؛ 
لأنّ الرّيادة فيها - غير مُلْحقة بالأوصاففي؛ لأنها أضل فسا قق ال بال 
واجِبٌ ما أمكَىَ إلا أثها ألْحِمَث بالصَمةٍ في المذروعاتِ ونحوها؛ لان وجودهايوچِتُ 
لجزدة رالكمال للباقي وقواّها يوب الصا والرداءةً له» وهذا المعنى ههنا َد مِم 
فبقَيّتْ أصلاً ر حقيقة وإِنْ سَمّى ‏ " لکل ذراع منھا تمتا على جد بان قال: بعت 
منك هذا الوب علی آله عشرء ار كل ذراع بدرمم فالبیع جائ لما فنا م إن وجَدّه 
مشل ما سی فالامرٌ ماض وله الوب کل ذراع بدرهم وإ وجه أحد عشر ذراعا فهو 
بالخيار : : [ذ شاء خد كله بأحدّ عشرّ درهمًاء وإ شاء ترك وإ وجَده عة أذرُع فهو 
بالخيار : : إن شاء طرَحَ _ جِصّة النفْصانِ [درهمًا] “ وأخذ ‏ بيسعة دراه وان شاء 
ترك ؛ لتَفَرُق الصَفَقَة عليه . 

وهذا يُشكل على الأصلٍ الذي ذَكرنا أن زيادة الذَزْع : في المذروعاتِ تَجري مجرّى 
الصفة لها؛ لان القن يقابل الاصل دود الوصفي فلغي أن تكود اليادة سالمة للمُشتّري 
ولا خيار له ولا يط ح لأجل القْصانِ شيا كما في الفصل الأوَل؛ ؛ لأ النَمَنَ يقابل الأصلٌ 
(1) في المخطوط : «وأعور». () زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «لم يسب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المطبوع: «وأخذه». 


دون الصفة بمنزلة زيادة الجودة ونقصان الرّداءة على ما دَكَرْنا. 

وحَلٌ هذا الإشكال أن الذَرْعَ في المذروعاتِ إِنّما يجري مجرَى الصَةٍ على الإطلاقٍ 
إذالم يقرد > َل راع بَمَنٍ على جدة. 

ی کا ی ر و 

فمن حي إن التْعيض فيها يوب [۳/ ۷۹ب] تعييبَ الباقي؛ كانت الريادة صِفة 
بمنزلة صِفة الجؤدة» ومن حيتٌُ إلّه سَمّى لكل راع تَمنّا على جِدةٍ؛ كان كل ذراع معقوا 
عليه فكانتِ الرّيادة أصلا من وجه صِفة من وجو : 

فمن حيبت إنّها صِفةٌ كانت للمُشْمَري؛ لأن القَمَنَ يقابل الأصلّ لا الصّفةً وإّما يدخل 
في البيع تبَعّا على ما بينّا . 

ومن حيتٌُ إتها ا صل لا يُسَلمٌ له إلا بزيادة من اعقباا للجِهتَيْن جميعًا بقدر الإمكان فل 
الخيارٌ في أخلٍ الريادة وتَرْكِها؛ لأته لو لَرِمَه الأحدء لا مَحالة يَلْرَمّه زيادة كَمَنِ؛ لم يكنْ 
ُزومُها ظاهرًا عند العقِ واختَلَّ رضاه فوَجَّبَ الخيارٌ وفي التقْصانِ "إن شاء طرَحَ قدرَ 
النْقْصانٍ وأخذ الباقى اعتِبارًا لجهة الأصالة وإن شاء ترك ؛ ؛ لأ الصَمْقَة تَفْرَقَّت عليه 
وأوجَّبَّ خَلَلاً في الرّضا وذا يوب الخيارّ هذا إذا كانت الزّيادةٌ والتَقَصان ذراعا تامًا فأمَا 
إذا كانت دود ذراع لم يكر هذا في ظاهر الرّواياتِ . 

ودر في غير رواية الأصول اختلاف أقاويل أصحابنا الَلاثة ت في كيْفيّةٍ الخيار فيه : 

ا وی رکا ا ا ل ا 
E‏ : إن شاء أخذه بأحد عشرَ درهمًا وإ شاء ترك› 
وجعل تُقْصانً نصف ذراع كلا تُفْصادً لكنْ جعل له الخيارَ فقال: إن شاء أخذه بعشرة 
دراهمَ وان شاء ترك ولا يطْرَحُ من المَنٍ شيتا لأجل التفصانٍ ومحمَدٌ جعل على القلْب من 
ذلك فجعل زيادة نصفب ذٍراع كلا زيادة فقال a E‏ 
وجعل نُقْصانٌ نصفب ذِراع كفصن ذٍراع كامِلٍ وقال قا اح بسعة دراهم» وان 

شاء ترك . 


. في المخطوط : «الخيار؟ . (۲) في المخطوط : «الرواية»‎ )١( 
في المطبوع: «أخذه».‎ )۳( 


@ ا 


واما آبو يوسُف رحمه الله فسَوّى بين الرّيادة والُفصانِ فقال في زيادة نصفي ذراع :. 
يزاد على الَمَنٍ نصف درهم وله الخيا: را و 
ترك . 

وقال في صان نصف ذراعٍ ينْقَّص من القمَنِ نصفَ درهم وله الخيارٌ E RT E‏ 
بتسعة دراهم ونصف وإنُ شاء ترك . 

والقياس ما قاله أبو يوسّف و هو اعبار الجزء ء بالكل إلا انما كاتهما استخسنا عامل 
الاس ؛ ؛ فجعل أبو حنيفة زياد نصفي ذراع بمنزلة [زيادة] ‏ راع تام ونْقَصانَ نصفٍ 
ذراع کلا فصان ؛ لأنّ الاس في العاداتِ في بياعاتهم وأشريهم لا يدود تُقْصان نصف 
ذراع تقصاتا بل يبوت ذِراعًا تامًاء فبتی الأمرً في ذلك على تعامُل الاس وجعل محمَدٌ 
لامر في ذلك على القلب من ذلك لما أن الباعةبُسايحودً في زيادة نصفي على القدر 
المسَّمَى في البيع عادة ولا يَعْدَّولّه زيادة؛ ؛ فكانت تلك ارياد مَلْحقةٌ بالعدَم عادة كانه لم 
رة ركذا ايحو يذو صا نصفب ذراع في العادات لصا ڊرا کايل؛ ؛ فتَرّکنا 
القياس بتعامل التاس» ویجوز ان کون اشات را لاختلافي عاداتِ الاس واللّه 
سبحانه وتعالی أعلمْ. 

ده ى ٠١‏ جم المذروعات من الأرض والخشب وغيرهما آنه إن لم يسم لكل ذراع 
ثُمَنَّا بان قال : ١‏ بغت منك هذه الأرض على أنها الف راع بالف درهم فالبيعٌ جائ ؛ فا 
ثم إن وجَدَها مث ما سَمّى فالامرٌ ماضٍ ويره الأرض كل ذراع بدرهم ون وجدها از 
زیا الله ولا خا إن جما لقم فهر الخیار إ۵ شا عنما بجی قن راز 
شاء ترك لماذكرنا أت زيادة الذزع في الذَزْعيَاتِ جارية مجرى الصَفاتِ والقَمَنْ يقابل 
الأصل دود الصَفةٍ إن سَمَى لكل فراع تمن على جدۉ بان قال : َل فراع بکذاء فالبی 
جائڙ لما دكرنا ثي ن د وها مث ما سَمّى فالامرٌ ماضٍ» وإ وجَدّها أي فهو بالخيار : إل 
شاء آخذ الرّيادة بتَمَيْهاء وإِنٌ شاء ترك ؛ a a‏ 

وإ وجَده ألقّص تَسْمَط حِصْنّه من النَمَن وله الخيار ل رق الصَمقة على ما ذكرٌنا فى 
القوب وعلى هذا الخْشَّبٌ وغيرٌه من الذَزْعَاتِ وعلى هذا الموزونات التي في تنعيضها 
(1) زيادة من المخطوط . 


م کاب بین راان 
صَرَرٌ بان قال : بعْتٌ منك هذه السّبيكة من الذَعَّب على أنها مثقالانِ بكذا فالبيعٌ جائ ثم إن 
جد على ما سَمّى فالأمرٌ ماض وإِن وجَدّه ريد أو أنْقَّص فهو على التفصيل الذي دَكَرْنا 
في الذَذْعيَاتِ . ۰ ۰ 

/۳١ أن فيه كذا مَنّا‎ E O EAE 
بكذا درهمًا فوْجَّده أكتَرَ أو أقل فهو على التفصيل الذي ذَكَرْنا؛ لأ الوزن في مثلِه‎ ٠ 
کر لحا اشغ را ن ن رماي ؛ لأ تَبْعيضه يوب تعييبً الباقي وهذا‎ 
. حَدٌ الصَفةٍ في هذا الباب‎ 

ولو باع َصوعًا من الِضة على أن زه مائ بعشرة َنانيرَ ولم يسم لكل عشر رة تنا على 
خان ال بعشرة دنانير ولم يقل : كل وزْنِ عشرةٍ بدينار ونَقابضا واا فتَرَقا؛ فالبيع جائڙ 

ثم إن وجَدّه على مام سَمّی؛ فالامرٌ ماضٍ ولا خیارً ون وجَده ريد بان کان مائتَيٰ درهم 
مكل فالکل للمُشتّري بعشرة دنانيرَ ولا يُزاد في النّمَنِ شيء؛ لان الريادةً فيه بمنزلة الصَفَةٍ 
والصَفاتٌ المحضة لا بُقابلّها الَمَنْء وإِنْ وجَدّه تِسْعينً أو تّمانينّ فهو بالخيار على ما 
گنا وان سَمّی لکل عشرة E‏ بت غل أن وزات رة 
دَنانيرَء كَل ورن عشرة بدينار وتقاَضا فالبيعْ جائ ٤‏ م ِن وده على ما سَمّى فالأمرٌ ماض 
ولا خيارً. 

وإِنْ وجَدّ وزْته أرْيَدَ بأنْ كان ماثة وخمسينَ ؛ تُظْرَ في ذلك إن عَلِمَ ذلك قبل التَمَرُ فلَّه 
الخيارٌ: إن شاء زاد في النّمَن خحمسة دنانيرً وأخذ كله بخمسة عشرَ دينارًاء وإِنٌ شاء ترك ؛ 
لأنّ ساعاتٍ المجلس لها حُكمُ ساعة العقد. 

وإ عَلِمَ بعد التقرْتقٍ بل البيعٌ في ثلِْ المصوغ لانيدام التقابُضٍ فيه وله الخيار في 
الباقي : إن شاء رَضِيٌّ به بعشرة دَنانيرًء وإِنْ شاء رَد الكل واستَرَد الدنانيرً ؛ لأنْ الشركة في 
الأعيانِ عَيْب . 

وإ (وجَدَ وزته) ”"“ حمسي وعَلِمَ ذلك قبل التَمَرْقي أو بعدّه فلّه الخيارٌ: إن شاء رَده» 
٠٠‏ وإِنْ شاء رَضِيّ به واستَرَد من المَنٍ حمسة دَنانيرَ وكذلك لو باع مَصوغا من ذَهَّب بدراهم 
فهو على هذا التفصيل . 

(1) في المخطوط : «وجده» . 


@ 


ولو باع مَصوغا من الفِضَة بجذيها أو باع مَصوعًا من الذَهَّب بجلْسه مثْلَ ونه على أن 
وزْلَّه مائة بمائة ثم وجَدَّه أي مِمَّا سَمّى فن عَلِمّ بالزيادة قبل التمَوْق ؛ فلّه الخيارً: إن شاء 
زا في القَمَنٍ قدرّ وزْنِ الرّيادةٍ وأخذ الكل وإِنْ شاء ترك؛ لان المجلس له حُكمُ حالة 
العقد. 

وإ عَلِمّ بها بعد التفَرْقِ بطل البيعٌ في الريادة؛ لأ التقابُض شرط بقاءِ الصَرْف على 
a i SE SS A E E E‏ 
بجصَيِه من التمَن واستَرَ رَد فصل القَمَن» وإِنْ شاء رَد الكل واستَرَد + جميعَ النَمَّن» سَواءٌ سَمّى 
الجملة و شتی لكل وز درهما درمتا؛ لان عند الحاو الوژن والجاس لا جو الع إلا 
سّواءَ بسّواءٍ فصار كانه سَمّى ذلك وإِن لم يِس حقيقة إلا الجملة. 

E E POE 
الغتم على تھا مائة شا بکذا فإ وجَدّه على ما سَمّى؛ فالبيحٌ جائ وإ وجَدَه ريد فالبيع‎ 
فاد في الكل سّواء ذَكَرَ لكل تَمَنّا واحدًا بأ قال : ل‎ 
كل شاة بعشرة‎ ٠ اها مائة شاو بالف درهم أو كر لكل شاق فيها تَمَنّا على جدۆ بان قال‎ 
در لان كل شاق اصل في كونها معقودا عليها والريادٌ لم تدخل تحت العقد؛ لاله لا‎ 
يُقابلُهاتَمَنُ؛ فلم تكن مَبيعةٌ وهي مجهولة فكان الباقي مجهولاً صرورةً جَهالة الرّيادة‎ 
فيصيرٌ بائعا مائة شاو من مائةٍ شاق وواحدة فكان المبيعٌ مجهولاًء وجُهالة المبيع تمع صحة‎ 
E البیع سَمّی له ثُمَنًا أو لم يُسَمّء وإ وجَدَّه أقَل مِمَّاسَّمَّى‎ 
واحدو منها ثَمَنَّا فالبيع فاسدٌ؛ لأ النَمَنَ مجهول؛ ؛ لاه يتاج إلى طزح ثَمَنٍ شاو واحدة‎ 
من جملة القَمَنٍ المُسَمّى وهو مجهول التفارُتِ فاش بين شاةٍ وشاة فصار تَمَنْ الباقي‎ 
وول صرورة حال حت الا الا‎ 

وان سَمّى لكل واحدؤ منهاَمَنَّا على جدة؛ فالبيم جائرٌ بِصّة الباقي منها؛ لأنَ جصَبَه 
الرائدةً معلومة وحِصّة الباقي معلومة فالفسادٌ من أينَ؟ من أصحابنامَنُ قال: هذا 
مذهبُهما " فأمًا عند أبي حنيفةً عليه الرّحمة فالبيع فاسِدٌ في الكل بناءٌ على أن المذهبَ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مذهبنا». 


ا ا جو 
عند أن الصَفْقة إذا أصيقّث إلى ما يحتمل العقدَ وإلى ما لا بحتملّه؛ فالفساد يشيع في 
الكل واكك اصحابنا على أن هذا بلا خلافي وهكذا در في الاصلِ ولم ُذْرٍ الخلافُ 
وهو الصّحيحٌ؛ لأن العقدَ المُضاف إلى موجودِ يجوز أن يَمَْسدَ لمعتّى يوب الفساد ت 
يتعدى الفساد إلى غيره. 

وأمّا المعدومٌ فلا يحتمل العقدَ أصلاً؛ لأنّه ليس بشيء فلا يوصّف العقدٌ المُّضاف إليه 
بالفسادِ ۳1/ ١۸ب‏ ] ليتعَدّى إلى غيره» بل لم صح الإضافة إليه فيبْمًى مُّضافًا إلى الموجود 
فيصح لكنْ للمُشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بما سَّمَّى من القَّمَّن وإِنُ شاء ترك لتَمَرْقٍ 
الصمقة عليه . 

و : بعت منك هذا القطيعَ ا 
أتها مائة شاة» كل شاتيْنِ منها بوشرينَ درهمًا فالبيع فاا E ET‏ 
تمَنَ كل واحدةٍ من الشَاتَيْنِ مجهول؛ i PEE‏ 
ضَمّ شاةٍ أخرى إليها ولا يعلم أيه شاةٍ يَضمٌ إليها ليعلَمَ حِصََها؛ لأته إن ضَمَ إليها أردأ منها 
كانت جِصّتَها أكدَرّ وان صم إليها أجوَدَ منها كانت جِصَُها أقل لذلك فسَدَ البيع واللّه 
سبحانه وتعالی أعلَّم . 

وعلى هذا يُحُرَحٌ قول أبي حنيفةً رحمه الله فيمَنْ باع عشرة أذرُع من [مائة ذراع] ° 
من هذه الذَارٍ أو من هذا الحمَّام آو من هذه الأرضٍ أن ابيع فاد . 


وقال او توف وما جائ ۴ 


ولو باع عشرة أسهم من مائة سَهْم ؛ جاز بالإجماع والكلامٌ فيه يرجح إلى معرِفةٍ معنى 
الراع فقالا إله اسم في الخُزْف للسَهّم الشائع ولو باع عشرة آسهم من مائة سهم من هذه 
الأشياء؛ جاز فكذاهذا. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الذراعٌ في الحقيقة اس لما رع به وإلما سني الملريئ 
ذراعا مجازًا إطلاقا لاسم الفعلِ على المعو فكان بي عشرؤ أذرْع من دار ” معتاه : بيع 

قدرٍ عشر أذرعٍ َا يجله الذّراع الحقبقيٌ ؛ لاه لا جل إلا محلا ميا فكان المبيع قدرَ 
عشرة أذْرْع» مُعيَنّ من الذَار وهو الذي يَجِلّه الذّراعٌ الحقيقي وذلك مجهول في نفسه قبل 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مائة ذراع». 


a yC 
الحُلول فكان المبيح مجهولاً جَهالة مُفْضية إلى المُنارّعة فيوجِبٌ فسا ابيع بخلاف‎ 
السّهم؛ لأله اسّ للشائع وهو جزء معلومٌ من الكْلْثِ والرُبُم والحُشرٍ ونحوٍ ذلك» فبيع‎ 
© عشرة أسهم من مائةٍ سَهْم من الَا هو بي عشرة أجزاءعٍ من مائةٍ جز منها وهو [بيع]‎ 
ُشرهاء فقد باع جزء! معلومًا منها فيجو بخلاف الذّراع فإ قد عشرة أذرُع لا يصيرُ‎ 
معلومًا إلا بالحُلولِ على ما مر فقبله يكونٌ مجهولاً فكان المبْيعٌ مجهولاً فلم يصح فوّضَحَ‎ 

الفرق بينهما لأبي حنيفة . 
وعلى هذا يرج ضَرْبة الغائص وهو أن يقول الغائص للتاجر : أغوص لَك عَوْصة فما 

أحرَّجته فهو لَك بكذا وهو فاسِدٌ؛ لأنّ المبيعَ "“ مجهول. 

وقد روي أن رسول الله ية نَهّى عن صَرْبةٍ الغائص ”" وعلى هذا يحرج أجناس هذه 
المسائلِ وبيع رَقبة الطريق وهبته مْفردًا جائز وبيعْ مسيل الماءِ وهه مُْمَردًا فاسد. 

وؤخه الفرق: أن الطريقَ معلومٌ الطولٍ والعرْضٍ؛ فكان المبيعٌ معلومًا فجاز بيعُه بخلافِ 
المسيل فاه مجهول القدرٍ؛ لأنّ القدر الذي يَشْكَّلُ الماء من التهرِ غيرٌ معلوم؛ فكان المبيع 
مجهولا فلم جز ۰ 

وأمّا العلمٌ بأوصاف المبيع والتَمَن فهل هو شرط لصحَة البيع بعد العلم بالذّاتِ 
والجهْلُ بها هل هو مانِعٌ من الصَحَةٍ؟ ۰ ۰ 

قال اصحابنا: ليس بشرط الصَحَةء والجِهْلٌ بها ليس بمايع من الصَحة لكئه شرط الأزدم 
فيص بيع ما لم يره المُشْتّري لته لا يلر ““ وعندً الشافعيٌ رحمه الله كونٌ المبيع معلوم 
الذّاتِ والصَمَةٍ من شرائط الصحَة حى لا يجوز بيع ما لم يَرَه المُشْتّري عندّه ”" . 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «البيع)‎ )١( 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 

وضروعهاء برقم »)۲۱۹٩(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر ضعیف سنن ابن ماجه . 

»)۳۲۲ -۳۲۰ طريقة الخلاف في الفقه (ص‎ .)۸۲١۸١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء‎ )٤( 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ۰۲۹٤‏ ۲۹۵)» فتح القدير مع الهداية (/ ٠ - ٠٠١‏ ) البناية مع 

.)١١۲-١۱۹/۷( الهداية‎ 

al GE‏ إذا باع ما م يره المشتري ك: بعتك ما في البيت› E‏ . انظر: الأم (۳/ ۳)ء 
مختصر المزني (ص١۷).‏ المهذب مع المجموع .)۳٠۲۳۰۱۰۲۹۰-۲۸۸/۹(‏ حلية العلماء -۸١ /٤(‏ 

۰), فتح العزیز (۸/ ١٠٤٠ء‏ 5 «10٦‏ 0۸(. 


م کتاب البیین > ر٤‏ 


وجه وله أن جَهالة الات إنما مََعَتْ صحَة العقدِ لاإفضائها إلى المُنارَّعة؛ لأنٌ الأعيانً 
تناف رباك لتاس فيها لاححلاي مالعا فالبائع إذا سم ميك فمن الجائز أن ْلَب 
المشتري عَيْنَّا أخرى أجوَدَ منها باسم الأولى فيتنارعانِ وجَهالة الوصفٍ مُفْضية إلى 
المُنارعة ”"“ أيضًا؛ ؛ لأ الغانبَ عن المجلس إذا أخصره البائ فمن الجائز أن يقول 
الفشرى هذا ليس عَيْنَ "" المبيع ۽ بل مثله من ڇيه» فيقعانِ في المُناًعة بسيب عَدَم 
الرُوْيةء ولان عَدَمّ الرُيةٍ يوب تَمَكَنَ الغرَرِ في في البیع » ونی رسول الله لا عن بيع فيه 
عرز »۰ وبيان تَمَكن الغْرَّر أن الغْرَرَ هو هو الخطرٌ وفي هذا البيع حطر من وجوو: 

احذها: في أصل المعقودِ عليه . 

والاني» في وصنه ؛ لأ دليل الوجود إذا كان غاثبًا هو الخبَرُء وحَبَرٌ الواح يحتمل 
الصذق والكذِبَ فيترَدَد المعقوة عليه بأصلِه ووَصفه بين الوجو والعدَم. 

والثالت: ٠‏ في وجود التسليم وق وجوبه ؛ لا وقتَ الوجوب وق نقد القَمَن وقد فى 
اد وقد لا يڻ والغر من 11۸١/۳1‏ وجو واد كفي لمسا العقڊ فكيف من وجو 

وروي عن النَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : لاتب ماليس عندك» “ وعند كلمة 

حَضرةٍ والغيبة تنافيهاء والخلاف في البيع والشراءِ خلافٌ واحدٌ. 

ولناعموماث البيع من غير فصل ونص خاص وهو ما روي عن النَبيّ عليه الصلا: 
والسلام أنه قال : من اشتری شیئًا لم یرہ فهو بالخیار إذا رآه» ”° ولا حيار شرعًَا إلا في بيع 
مشرو ولان ركن البيع صَدَدَ من آله ضاق إلى حل هو حالص مله فيصح كشراء 
المرئى ثيّ؛ وهذا لان وجود اصرف حقيقةٌ بوجود ركه » ووجودُه شرعًا لصدوره من أهلِه 
وغر ی ت 

وقوله؛ جَهالة الوصف تفْضي إلى المُنارّعة مَمْنوعٌ: ؛ لاله صَدقه في حَبَره حي اشتَر را 
فالظاهر أنه لا يكذبه ودَعرّى الغرر مَمْنوعة فد الغْرَرَ هو الخطرٌ الذي اسَوَّى فيه طرف 


(1) في المخطوط : «التنازع». () في المخطوط : «غير» 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریحه . 

)٥(‏ حدیث مرسل : أخرجه البيهقي في الکبری /٥(‏ ۲۹۸)ء برقم (۸ c(۴‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
(/) عن الحسن رسا وللحديث شاهد بمعنى مشابه في الصحيح . 


الوجود والعدم بمنزلة السك وههنا تَرَجُحَ جايِبٌ الوجود على جاب العدم بالخبر 
الرَاجح (صِدفّه على كذبه) ؛ فلم يكن فيه عَرَرّ على آنا إن سَلَمْنا أن الغرَرَ اس لمُطْلَّق 
الخطر لكنْ لم ْنم : إن كَل عَررِ يمْسِدٌ العقدَ . 

وافا الحديث: فيحتمل أن يكو الغرَرُ هو الخطرٌ ويحتمل أن يكودٌ من الغرّور فلا 
يكونٌ حْجَةٌ مع الاحتمال أو تَحوِله على الغرَرٍ في صلب العقد بالتعليتي بشرط أو بالإضافة 
إلى وقتٍ عَمَلاً بالدلائل كلها . 

وافا الحديث الثاني : فيحتمل أن يكود المُرادٌ منه بيع ما ليس بمَمْلوكٍ له عن نفيه لا 
بطريت التبابة عن ماله آو بي شيء مُباح على أن يَسَْوْلي عليه فیملکه فيْسَلّمَه وهذا يوافِقٌ 
ماروي عن رسول الله كيا أنه قال : «بيِْ السَمَكِ في الماء عر ". 

على هذا الخلافِ: إذا باع شيا لم يَرّه البائع آنه يجورٌ عندَناء وعندّه لا يجورٌء وإذا جاز 
عندًنا فهل يبت الخيارٌ للبائع؟ فعن أبي حنيفة رٍوايتانِ نَذْكَرُ ذلك في موضِيه إن شاء الله 
تعالی . 

على هذا الخلافي شراء الأعمَى وبيعه جائرٌ عندَنا “ . 

وهال الشافعي: إذا وَلِدَ أعمَی لا یجو بیعُه وشراؤه» وإِنْ کان بَصيرًا فرأی الشّيءَ ت 
عَميّ فاشتّراه جاز وما قاله مُخالِف للحَديثِ والإجماع ”. 

افا الأول: فإنّه رُويّ عن سَيْدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام حين 
قال لجِبَّانٌ بن مُنْقِلٍ: «إذا بايث ففُل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة آيام» "“ وكان حَبَان 


)١(‏ في المخطوط : «على صدقه كذبه». (۲) في المخطوط : «المغرور). 


(۳) ضعیف : آخرجه آحمد٬‏ (۷٦٣۳)ء‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وعلته الانقطاع . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۸۳)ء فتح القدير مع الهداية (۷/ ۳۲ ۳۳ مجمع 
الأہر (۲/ ۳۳ء .)۳٤١‏ الدر المختار .)۷١ ء۷١ /٤(‏ 

(۵) وفي بيان مذهب الشافعية : قال الشافعي : إن كان أكمه لم يجز بيعه وإن عمي بعدما أبصرء جاز عقده 
على ما کان رآه. انظر : المهذب مع الملجموع )°7۹ (ToT‏ حلية العلماء /٤(‏ ۹۷ء ۹۸)› مغني 
المحتاج (۲/ »)۲١‏ نباية المحتاج (۳/ .)٤١۳ » ٤۲۲‏ 

(0) أخرجه البخاري› کتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب : ما ينهى عن إضاعة 
الالء برقم )¥° «(YT‏ ومسلم› برقم «(\o)‏ وآبو داود» برقم »)۳٠٥٠۰(‏ والنسائي› (EEA)‏ من 


م کتابالبیوع ولان 


واا الإجماع: فن الحْمْيان في كل رَمانِ من لذن رسول الله ية لم يُمَْعوا من بياعاتِهم 
وأشريتِهم بل بايَعوا في سائر الأعصارِ من غير إنكار وإذا جاز شراؤه وبيعه فلّه الخيارٌ فيما 
اشتری ولا خیارَ له فيما باع في صح الرّوايتيْن کالبصیر ثم بماذا يَسْمَط خياره؟ نَذكَرُه في 
موچ 

وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيا مُعَيبَا في الأرض كالجرَرٍ والبصّل والفُجُل ونحوها 
O SNe E E md‏ 

وأما بيان ما يَخْصّل به العلمٌ بالمبيع والقَّمَنِ ف فقول : العلمٌ بالمبيع لا يَخْصل إلا 
بالإشارة إليه ؛ لأنّ التعيين لا يَحْصْلٌ إلا بها إلا إ إذا کان دتا كالمُسْلّم فيه فيَحْصْل العم به 
بالتَسمية› والعلمٌ بالقَمَنِ لا يَخْصّل إلا بالتشمية E‏ 
جنس المُشار إليه ونوعه وصِفَيّه وقدره على ما يُعْرَف في موضٍيه إن شاء الله تعالى غير أل 
المبيعَ إن كان أصلا لا بُ من الإشارة إليه بطريتي الأصالة ليصيرَ معلومًاء وإِنٌ كان تَبَعَ 
يصيرٌ معلوما بالإشارة إلى الأصل؛ لان البيعَ كما لا ية مرد بعلة على جدةء لا مرد بشرط 
على جد إذ إذلو أفرد؛ لانقلَّبَ أصلاً وهذا قَلْبُ الحقيقة . 

وبيان ذلك في مسائل: 


إذا باع جاريةً حايِلاً من غيرٍ مولاها أو بَهيمةٌ حايلً؛ دحل الحمْل في البيع تَبَعَا للام 

ا ا 
بنفس البيع ولا يدخل الرَرْعٌ والقَمَرٌ إلا بقرينةٍ. 

وجملة الكلام في بيع العقار: أن المبيعَ لا يلو من أن یکون أرضا أو كرْمًا أو دارا أو 

منزلاً أو بیتا“ وکل ذلك لال 

إمَّا إن ن لم ذز في بيع الحُقوق ولا المرافِقَ ولا ذَكَرَ كل قٌليل وکثير منهاء وما إن ذَكَرَ 
2 شيئًا من ذلك فإِنُ كان المبيعٌ أرضًا ولم يَذكَرْ شيئًا من القرائن؛ دحل ما فيها من الأبنية 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۸۳) . 


(۲) في بيان مذهب الشافعية : إذا باع ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» ولم جز بيعه في قشره» 
مثل الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى . انظر: المزني (ص ۸۰)» المهذب (۳۷۳/۱). 


CD‏ ا 


والأشجار ر ولم يدخل الرَرْعَ والتمارٌ عند عامَةٍ العلماء “. 


وقال مالك رحمه الله: ثمارُ سائر الأشجار كذلك وكذلك [۳/ ۸۱ب] ڈ ثُمَرُ التَحْلِ إذا اہ 
فأمًا إذا لم يُوَبَرْ؛ يدخل . 

واحتَجَ بما روي عن النَّبيٌ عليه الصلاة والسلام آنه قال : «مَن باع تخل قد أبَرّث فَمَرَنُها 
بائع إلا أن يشترطها المُبعاع» " قَيَدَ يد عليه الصلاة والسلام ملك البائع في النَمَرةٍ بوّصفِ 
اتابیر ولو لم يكن يحتف الحُكم؛ لم يكن ايبد فاندة. 

.ولنا ما روي عن محمَلٍ رحمه الله في كتاب الشَفْعة عن رسول الله يل أنه قال: «مَن 
اشترى أرضا فيها تخل فالقَمَرة للبائع إلا ان يشترطها الماع EET‏ 
النَمَرةً للبائع مُطلَقًا عن وصفب وشرط فدَلَ أن الخُكم لا بختلِفُ بالتابير وعَدَيه ولال 
التحل اسم لذاتِ الشَجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة ولهذا لم يدخل ثُما ساثر 
لأشجار ولا حُجَة له فيما روي ؛ لان تقييد الحُكم بوصفي لا يدل على أن الحكم في غير 
الموصوف بخلافه › بل يکود الحُکمٌ فیه مسکوتًا موقوفًا على قیام الدلیلٍ وقد قا وهو ما 
ريا ولا يُحمَّل المُطْلَنٌ على المُمَبَدٍ عندّنا؛ لما فيه من صرب الصوص بعصّها في بعض 
وهذا لا يجوز لماعُرف في أصول الفقه. 

ركذلك إن كان كما يدل في بيه ما فيه من الرراعة والعرائشِ ش والحوائط من غير ذكر 
شرينةء ولا تدخل الفواكه والبقول والأصل أن كَل ما رُكبَ في الأرض يدخل وما لم برك 
فيها أو ركب لا للبقاء بل لوقت معلوم لا يدخلٌ» وكذا يدخل الطريق إلى الطريتقِ الأعظّم 
والطريق إلى سِكَةٍ غير نافِذةٍ من غير ذكر فرينةٍء وإ ذَكَرَ شيتًا من القرائن . 

فان كر الحُقوق أو المرافِقَ دحل فيها الشَرْبُ ومسيل الماء والطْري الخاص الذي 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 1۸)ء شرح فتح القدير .)۲۸٤١ ۲۸۳ /١(‏ البناية 
0٦ /۷(‏ 0۸( , 

وفي بيان مذهب الشافعية ا رر و ن بل له ترکه إلى أوان 
الحصادء فعنده يؤمر بالقطع وعليه تسوية الأرض . انظر: حلية العلماء /٤(‏ ۹-۲۰۷١۲)ء‏ الروضة (۳/ 
006-0۹( ., 
(۲) مذهب المالكية : أن بيع الثمرة ة بشرط التبقية باطلء والأصل فيه نيه بي > وإذا ابتاع أصل نخل وفيها 
ثمر فإن e‏ إلا أن يشترطه المبتاع . انظر: المعونة (۷۲۹/۲» ۷۳۳). 
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م کتاب البیوق > 
يكونْ في ملك إنسانِ وهو حقٌ المُرورٍ في ملكه . 

ولا يدخل الرَع والقمرُ؛ لأتها عبان قائمة بنغيها فلا يتناولًها اسم الحقوقِ والمرافق 
بخلاف الشُرْب والمسيل والتطرُقِ فإنها عبارةٌ عن حى الشُرْب والشفي والقشييلٍ 
والمُرور؛ فيتناوَلها الاسم . 

وان كر القلیل والکثیر بان قال : بغتھا منك بکل قلیل وکثیرِ هو فیھا ومنھا فهل یدخل 
الرْرْع والتّمَرُ؟ 

ظز إن قال في آڃِرٍه: من حُقوێِها؛ فلا بدخلانِ؛ لان قوله: من حُقوټِها خرج 
تفسيرًا لأولٍ الكلام فكأنه نص على البيع بحُقوقهاء وإِن لم يقل في اجره من حُقوقها؛ 
دحل فيه الرَِعٌ والَمَرُ وكل ما كان مُنَصا به؛ لان اسم القليل والكثير فيه ومنه يتناوَل 
ذلك . 

وتا المُْمَصِل عنها كالتما المجذوذة والرَزْع المحصود د والحطب واللبّن والقصّب 
الموضوع فلا يدخل و في البيع إل بالتشميةء فرق بين البيع والإجارة ا الشُرْبَ والمسيلَ 
والطّريق الخاص في ملك إنسانٍ يدخل في الإجارة من غير كر الحقوق والمرافي وفي 
البيع لا يدخل بدونه. 

الان آذ مدل تي الاي جه إا ا إا ار فى الإجارة؛ 
لاهاتُعْقَدُ للانيفاع بالمُْعَاجَرٍ ولايُمْكِنْ الانيفاعٌ به بدونِ الحقوق فصارت الحُقوق 
مَذْكورةٌ بكر المْسَْاجر ر لاله بخلافِ البيع فاه يُعْمَدُ للملكِ» والانيفاعٌ ليس من ضروراتِ 
الملكِ فاته "ببب الملكٌ فيما لا َنَم به. 

وكذافرقٌ بين البيع و[بين] ` ل فان من رَهَنَ عند رچل أرضا فيها ززع وأشجار 
عليها مار وسَلّمَها إليه أنه دحل في الرَهْنِ كَل ما كان مُنَصِلً بها من غير تَسْمية الحقوقٍ 
والقليل والكثير . 
ووخه الفرق أن تمييرً الرَهْنِ من غيره شرط صحَة الرَهْن على ما نَذْكُرٌ في تابه فْمَبّى 
أقدما على عقد الرَهْن فقد قَصدا صحتَّه ولا صحْة له إلا بأخول ما كان مُتَصاً بالمرهونِ 


@ 


. في المخطوط : «فلا) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م بائ لصنائن عآ[__> 
ا ی ا و 
ليس بشرط لصخة البيع» > فلا ضرورةً في الذخول , بغير ‏ التشمية فلا يدخلٌ بدونها. 

هذا إ ذا کان المییع ارقا آر کزان کان دارا بدعل فی وھا جمبۂ ماکان نها من 
بيت ومنزلٍ وعُلوٌ وسُفْل وجميع ما تَجْمَمْه الخدود الأربعة من غير ذكر قّرينةء وتدخل 
أغاليق الذَارٍ ومَفاتيح أغاليقِها . 

اقا الأغاليق: فلأتها رُكَبَّت للبقاءِ لا لوقت معلوم فتدخل كالميزاب . 

e‏ و الغلق من الغلق؛ أ الا تَرّی آنه لو اشتر ى الغلقَ دحل 
فيه من غير ت سمي فيدخل في البيع بخول الغلَضٍ ويدخل طريفها إلى طريتق العامة ة وطريقها 
إلى سِكَةٍ غير نافِذةء كما يدخل في الأرض والكزم ويدخلٌ الكنيفُ والشارعٌ والجناع؟ 
كَل ذلك يدخلٌ من غير فَرينةٍ وهل دحل الظَلَه؟ يُنْظَْرٌ ِن لم [۳/ 1۸۲] يكن مَفَْخُها إلى 
الدار؛ لا تدخل بالاتفاقٍ» وإِنْ كان مَمَْخُها إلى الدّار؛ لا تدخل أيضصاعند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند أبي يوسّفَ ومحمَلٍ رحمهما الله تدخل . 

وخة قولهما: أن الظلَةَ إذا كانت مَْنَخُها إلى الدَارٍ كانت من أجزاء لار فتدخل تحت بيع 
الذارٍ كالجناح والكنيفِ . 

ولأبي حنيفة أن ظلَةَ الذَارِ خارجةٌ عن حُدودهاء فإتها اسه لمال غ بات لار 
ا اا ی ی ا او ر ا ا 


فدخلَ ظلَتَها لا يَحْتَتُ 
a a E‏ 
يدخل من غير تَسميةٍ . 


وقال بعضُهم: إِنْ كانت الدَارُ صغيرة يدخل وإ كانت كبيرة لا يدخلٌ؛ لأتها إذا كانت 
صَغيرة يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ بع للدّار وإذا كانت كبيرة لا يُمْكِنُ . 
وقال بعضهم: يَحْكمُ القَمَنُ فان صَلَحَ لهما ”" يدخل وإلاً فلا يدخل . 


(1) في المخطوط : «بدون». (۲) في المخطوط : ليصل٢.‏ 
(۳) في المخطوط : «لها 


وأا مسيل الماءِ والطْريق الخاص في ملك إنسانِ وحق إلقاء الَلْج : فان فك القوي 
والمرافِقَ يدخل» وكذا! إذ دك گل قَليلِ وشي هو فیها ومنهاسّواءٌ كر في آڃِرٍه من 
O‏ 
بيا فيدخل في بيعِه حَوائطه وسَمّه وبابُه والطّريق إلى الطريق العامة والطّريق إلى سِكَةٍ 
نافذةٍ من غير ذكر قرينةٍ 

وأمَا الطريق الخاص في ملك إنسانِ فلا يدخل إلا بإكر أحدِ القرائن الثلاثِ ولا يدخل 
بيت العُلو إن كان على عُلوه بيت ون ذَكَرّ القرائنّ ؛ لأ اللو بيت مله فكان أصلاً بنقيه 
فلا یکول تَبَعّا له ون لم یكنْ على عُلْوٍه بیتٌ؛ کان له أن بني على عُلْوه. 

وإِنٌ كان البيتٌ في دارِه فباعَه من رجل لا يدخل ذ ف ا فو فی ا ر 
لقوق ثم إن كان البيتُ يلي الطّريقّ الاعظَمَ ْح له بايا إليه» وإ كان لا يلي الطْريق 
الأعظْمَ لا يَبْطْلُ ابيع وله أن يَسْسَأجر الطْريقَ إليه أو يَسْتَعيرَ من صاجب الدّار فرق بين هذا 
وبين القِمة إذا أصابَ أحد الشريكَيْنِ في الذَارٍ بيت أو منزلٌ أو ناحيةً منها بغير طريق أنه 
يُنْظْرٌ إن أمكته فح الباب إلى الطريتي ليس له أن يتطرَقَ في نصيب شريكه سَواءٌ ذكروا في 
القَسّْمة الحقوق والمرافِقَ أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القِسّْمة انقَطّمَ ذلك الحق إن أمككه 
ييل في نصیب نفيه ؛ لیس له أن يُسَيّلَ في نصیب شریکه» وإِنْ لم يُمْكِنه تَسْييلٌ الماء 
ولا فح الباب في نصيب نفسه ويْمْكِنه ذلك في نصیب شريكه فاه يُنْظْرٌ: إن ذَكروا في 
القمة الحُقوق أو المراِ فالطريق والمسيل يدخلانِ في القِسمة ولا بطل القشمة وإن لم 
يذكروا ذلك فلا يدخلانِ وَبْطْلْ القَسْمة . 

ووخه الغرق: ن القِسمة لتذميم المنفعة وتكميلها فإذا أذث إلى تَفُويتها بَطْلّثْ» والبيعْ 
للملك لا للانتفاع بالممْلوٍ على ما ذکزنا ویج وز بیع ب بيت العْلوٌ دود السمْل إذا كان على العْلوٌ 
بنا وإ لم یكنْ عليه بناءٌ لا يجوز ؛ لأنه بيع الهَواءِ على الانفرا وإِلّه لا يجو ركم إذاباع العُلرٌ 
وعليه بناءٌ حقّى جاز ابيع فطريقه في الدَارِ لا يدخل الطْريقٌ إلا بإكر الحْقوقِ . 

ويجوز بيع السمْلٍ سَواءٌ كان مبنيًا أو غير مبنيٌ؛ لأّه بيع السَاحةٍ وذلك جائرٌ ون لم 
يكنْ عليه بناءٌ» وإِنْ كان المبيعٌ منزلاً يدخل في بيه بيت السَفْل ولا يدل بيت العْلوٌ ولا 


الطريق الخاص إلا بكر الحْقوقٍ أو المرافقي و بكر القليل والكثير ؛ لان المنزل أعَمُ من 
لیت وأتَعص من الذار فکان بین الذار والبیت فیخطی له کم بین کین فلم بد غا 
اللو في بيع المنزلِ من غير فُرينةٍ اعتبارا للحُصوص ويدخل فيه بقرينةٍ اعقبارا للعُموء 
RA‏ 

ثم إذالم تدخل التَمَرهُ ة بنفس البيع ؛ يُجْبَرُ البائ على قَطيها من الشَجَرة وليس له أن 
ترگ [علی الشجری] ٩7‏ إلی رنت اقرا رکدا اویع ناء ومع التاقیی 1۷ 9 
أن بنرك الَمَرة على الشَجُرة إلى وقت الاذراك و رن انان ل 

وخة قولهء أن الجِبْرَ على القطع والقلّع لوجوب التسليم» ووقتٌ وجوب التشليم هو 
وقث الإذراك؛ لاه لا يقطع ولا قلع إلا بعد الإذراك عادة فلا يجب عليه اقيم قبله كما 
إذا انقضث مده الإجارة والرَرْعَ لم يُسْمَحْصذ آنه لا ب ُجْبَرُ على القلْع بل [۳/ ۸۲ب] بنرك 
إلى أن يستَخصد . 

ولنًا: ان اليح بوب نليم المبيع عَقيبَه بلا فصل ؛ لأه عقدٌ مُعارَّضة تمليك بتمليك 
وتشيم كليم فالقول بكاخبر التشليم يكير مُفتَضّى العقَدِ. 

وقوئه: العادة أن النَمَرةَ ترك على الشَجرة إلى وقت الإذراك . 

قلناء العادة هذا قبل البيع آَمّا بعده فمَمْنوع بل تَقَطْع بعدّه ولا ر رك ؛ لان ملك المشرى 
مشغول بملك البائع فلا بد من إزالة الشَْل وذلك بقَطع الكَمَرة هكذا قول في مسالةٍ 
e e SELE O A E SKE YE‏ 
وهذا حجة عليه ؛ و و او ر ار ر أو لم يوْبرُ 
بان کان المبيع تَخْلا بعدَ أن ظْهَرَتِ التَمَرةٌ من الشَجَرة وبانّت منها؛ ليس له أن يثركها على 
شَجَرة المُشْتري إلا برضاه لما فَلّنا. 

ولو تركها على الشَجَرة إلى أن أدرَكَث فان كان الت بإذنِ المُشْتَري طابَ له الفضلء 
وإ كان بغير (إذْنِ المُشْتري) ‏ يُنْظَْرٌ إِنْ کان قد تَناهَى عِظَمُها يَطيبُ له الفضلٌ أيضًا؛ 
لآتّها لا داد بعد ذلك بل تَنَْقّص وإِنُ كان صغارًا لم يتنا عِطَّمُّها لا بطي له الفشل ؛ لاله 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذنه». 


تب لین س( 
تّلد من آصل مَمْلولٌٍ لغيرِه. 

ولو استَأجَرَ البائعٌ الشَجَرة ليَنْرُك التَمَرَ عليها إلى وقتِ الجُذاذ؛ لم تجز هذه الإجارة؛ 
لأ جَوارً الإجارةٍ مع أن القياس يأباها لكؤنها بيع المعدوم لتَعامُل الاس والتَاس ما 
sS E a‏ 
اللحم > لكنْ لو فعَلَ يَطيبٌ له الفضل ؛ ١‏ لاه ترك بإذنِ المُشتري وهذا بخلافي الإجارة إذا 
انقضث مُدَثها والَزع بقل لم يتحص بعد أن بنرك فيه إلى وقتٍ الحصا بالأجرة؛ لان 
لرك بالأّجرة هناك مِمّا جَرّی به التعامّل فكان جائرًا. 

N O E N 
البيع وصار للتَمَر و حِصَة من النَمَن ويَلْمَسِمُ النّمَنْ عليهما يوم العقدِ؛ لأه لَمَّا سَمَّاها فقد‎ 
صارٹ مبیعا ” مفصودا رود فعلٍ فعلٍ البيع عليه حى لو َلك التّمَرٌ قبل القَبْضٍ بافةٍ‎ 
i EE PP سَّماويَةٍ أو بفعل البائع‎ 
القبْض والمُشْتَّري بالخيار : إن شاء أخحذ ا ا ا ا‎ 
. الصفَقة تَفْرَقّتْ عليه‎ 

ا بعَيْنِه ينْظْرٌ إِنْ جَذّه في حينه ولم ينْقَصْه الجُذادٌ فلا خيار 

ولو قََصهما بعد جذاذ البائع ق وج بأحيهما عا ؛ له أن رڈ المعيب خا ؛ لاه 
فضهما وها قان وف القن فضصارا كا هما كانا ةو وق العقَدٍ بخلاف ما إذا 
جل الششتري بعد القبفس قح وجد باعيعما ياء آل ليس له أ ب3 المعيب عاط بر 
ف ا غاا کا لأهما كانا مُجَْمِعَيْنِ عند البيع وعند القَْضِ جميعًاء فإفراد 
افا ا ا ق 


هذا إذا لم يُنيضه الجُذاذ بان جَذّه البائ في حينه وأوانه فما إذا أنقَصَ سه بان جَڏه في غير 


حييه تفط عن المُشْتّري حِصّة التقْصانِ؛ لأته لَمَّا نَقَصَّه الجُذاٌ فقد أثلَفَ بعض المبيع 
قبل القْض فكَنْمطٌ عن المُذْتّري حِصّه من القن وله الخيار في الباقي لنقرق الصََقَةَ ع 
(1) في المخطوط : «المر؛. (۲) في المطبوع : «سماه». 


(۳) في المخطوط : «منتفعًا) . )٤(‏ في المخطوط : «عن الآخر». 


@ ا 


وإذا فتضهما المُشكّري بعد جُذاذ البائ ثم وج بأحهما عَيْبا له نيرد المعيبَ خاصة؛ 
لأنه قبَضهما وهما م ميَمَرّقان فصارا كأنتّهما كانا ممه متَفْرْقيْن عند العقَدِ . 

رعلى هذا يحرج ما إذا اشترى شَجَرة: أنه هل يدخل في شرائها أصلُها وعُروفُها 
ا 


فجملة الكلام فيه: أن هذا لا يَخلو من ثلاثة أو جه : 

إِمَّا آنِ اشتَر شتراها بغيرٍ أرضٍها للقَلْعٍ وما أن اشتراها بقّرارها من الأرضٍ للعَرْكٍ لا للقَلع 
وإِمّا أن اشتَراها ولم يذكرْ شيئًا . 

فإِنِ اث شتراها بغيرٍ أرضِها للقَلع دل فيها أصلُها ويِجْبَرٌ المَشتّري على القع وله أن 
يقلَعَها باصلها لكن قَلّْا مُغتادا مُتَعارَقًا وليس له أن يَحْفِرَ الأرض إلى ما يتناعَى إليه 
العرزق ؛ لأنْ المعروف بالعُرْفِ كالمشروط بالشّرط إ إلا إذا شرَط البائعٌ القطْعَ على وجه 
الأرض فلا يدخل فيه أصلَّها او لور يشرط لكنْ في القطْع من أصلها ضَرَرٌ بالبائم ۳/ 
۳ بان كان بزب حائطه آو على حافَةٍنَهْره فخا الخلَلْ على الحائط أو الشَنّ في 
الهرٍ فقَطُْها على وجه الأرض دون أصلها؛ ؛ لأ الضرَر لا يُسَْحق بالعقدِ فن قَلَحَ أو قَطَعَ 
ٿم ّت من اصلِها او عُروقها شَجَرء حر فهي للبائع لا للمُشتَري؛ لاله رضي أن يکود 
المبيع القدر المقطوعَ فيكونٌ الباقي للبائع إلا إذا قَطَحَ من أعلى الشَجرة فالتابتُ “ يكور 
للمشكري؛ لاه اء ملك ون اشكراها بقرارها من الأرض لتر لا للقَلمٍ؛ فيدخل فيها 
ارضها ول يُجْبَرٌ على القلْع ؛ لأّه ملك الشَجَرة ةمع موضوها فلم يكنْ ملك البائع مشغولاً 
به فلا يمك إجبارّه على القلْع وله أن يَغْرِسَ مَانها أخرى؛ لأله يرس في ملك نفيه . 

وما إذا اشتراها من غير شرط القع ولا الرِ لم يَذْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية وذَكَرَ في 
خير رواية الأول احتلاًا بين أبي بوسُفَ ومحما رحمهما الله فقال: : على قول أبي 
يوسف لا تدحل الأرض : في البيع وعلى قول محمٍَ تدخل . 

ؤخة قول محمد آن المُسَمّى في البيع هو الشَجَرةٌ وهي اسم للقائم على أرضِها بعُروقِها 
فاا بعد القع فهي حَشَبَّ لا شَجَرٌ فلا بُ وأنْ تدخل الأرض فيه؛ ولهذا دخلَتْ في الإقرار 
ساملات لس ا ی ةمع أرضِها للممَرٌ له كذا هذا. 


م تاب البق > @ 


ولأبي يوشط: أن الأرض أصل والشَجَرة تابعة لها؛ ألا ترّى آنها تدخل في بيع الأرضٍ 
من غيرٍ شرط تَبَعّا للأرض؟ فلو دخلث في بيع الشَجُرة لا سعََبَعَ التب الأصلَ وهذا قَلْبُ 
الحقيقة وإّما دخلَّثْ في الإقرار بالشَجرة؛ لان الإقرار إخبارٌ عن كائنِ فلا بُدَ من كونِ 
سابتی على الإقرارٍ وهو قيامُها ذ في الأرض التي هي قرارُها وذلك ليل کون الأرض للمُقَّءٌ 
ت ا رر الشَجَرة له إقرارًا بكوْنِ الأرض له أيضًاء ومثل هذه 
اللالة لم توجَد في البيع فلا يدخل واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

ولو اشترى صَدَفةٌ فوَجَدَ فيها لُولوة فهي للمُشتَري؛ لأنها تَتَولَّدُ من الصَدَفة بمنزلة 
البيضة تلد من الدّجاجة فكانت بمنزلة أجزائها فتدخل في بيوها كما تدخل البيضة في بيع 
الدجاجة. 

وكذلك إذا اشترى سَمَّكة فوَجَدَ فيها لُوْلوة؛ لأن السَمَكَ يأكل الصَدَفةًّ فصار كما لو 
اشتری سَمَکة فوَجَدَ فبھا َة آُحری؛ أن التاناً نكودٌ له» ولو اشترى دَجاجة فوَجَدَ فيها 
وة فهي للبائع ؛ لأ اللؤلّرّ لا يتوَلَدُ من الجاج ولا هو من عَلَْها فلا يدخل في بيوِها . 
E o ss,‏ 
الطَْرُ فهو للمُشتّري ؛ لأه يكونٌ بمنزلة العلَفٍ له؛ ون كان مِمّا لا يأكله الطيْرُ فهو للبائم . 
وعلى هذا ر يَخرُجٌّ ما إذا باع رَقيقا وله مال أن ماله لا يدخل في ابيع ويكودٌ للبائع إلا ال 
يشترطه المُبْتاع ؛ لما روي عن النَّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : من باع عبدًا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المُْتَاع» "“ وهذا نص في الباب ولأنّ العبد وما في يده لمولاه؛ 
لأ مَمْلولٌ لا يقدِرٌ على شيء والمولى ما باع ما في يَدٍِ العبد؛ لأنّ الدَاجِلٌ تحت البيع هو 
العبد فلا يدخلٌ في بيه ما ليس منه والقياسُ أ لا تدخل ثيابُ َدَنِه كما لا يدخل اللْجاءُ 
والسَرْحٌ والذارٌ في بيع الدَابَة؛ لما فلن لكتهم استَخسّنوا في ثياب البذلةٍ والوِهُنة وهي 
التي يلها في اليوم والليلة لتعامّل التاس وتعارُفهم . 

وما اليابٌ التفيسة التي لا يها إلا وقكَ العزْض للبيع فلا تدخل في البيع لانيدام 
التعارُفِ في ذنك فبقيّ على أصل القياس وهذا مِمّا يختلِفٌ باختلاف عُرْفِ الاس 


(۱) سبق خریجه . 


@ م بدائع الصنائن ع[ ___> 


وعاداتهم في كل بد في الأمرٌ فيه على ذلك» وكذا لو أعع عتَقَ عبدّه على مال فمالّه لمولاه 
لما قَلْنا. 

الوا ا رل لأله مرقوق مَمْلوك فلا يکود له مال ولو کاتَبَ عبده 
فما كان له من المالِ وقت الكتابة يكون لمولاه؛ لاه كسْبٌ القن وما اكتسب بعد الكتابة 
یکونٌ له ؛ ؛ لاله كسب المُکاتب ولاله حر دا فکان كب له واللّه سبحانه وتعالی أعلَمٌ. 


معطم اا یکو مروز اقشاي من غير ررح البانع فان لم نكن لیگ إلا 
بضر رمه فالبيع فاسد؛ لان الضَرَدَ لا ُسْتَحق بالق ولا يْرَمٌ ‏ باليرام العاقد إلاَضَرَرٌ 
تسليم المعقود عليه > فأمّا ما وراءّه فلا. 

دعلی ما خر ما ذا بلع ځا له في سفني او جرا له في ات آو راتا ۸۳/۳1 ب] 
في ديباج آو کزباس آله لا يجوز؛ لاله لا يُمْكِئه ليم إلا بالتزع والقطّع وفيه ضر رر بالبائم 
ES‏ مَسْتَحق بالعقاٍ فکان هذا على هذا التفدیر بیع ما لا یجب تَْليمُه شرعًا فيكو 
فاسدا فان رَه البائ أو فُطَعَه وسَلَمَه إلى المُشْتري قبل أن يَمْسَّحَ المُشْتّري ابيع ؛ جاز 
البيع حى جير يجِبَرّ المشتّري على الأخذٍ؛ لان المايِ من من الجوازٍ ضَرَرٌ البائع بالتسليم فإذا 
َل باختياره ورضاء فقد زالَ المانِعٌ فجاز الب وزم وقرف بين هذا وبين بيع الأليةٍ في 
الشاةٍ الحيَةٍ والتوّى في التَمْرِ والرَبْتٍ في اليتون والذقيق في الجنطة والبرر في البطيخ . 
ونحوها آنه لا ينعفد أصلا حتی لو سَلِمّ؛ ؛ لم بجزء وقد كرتا وجة الفرق فيما ققدم 
والأضل الفط أن ما لا يُمْكِنْ تَسْليمُه إ إلا بضرر يرج جع إلى فطع اتصالٍ ثابت باصلٍ 
الخلقة فبیځه باطِل وما لا يُْكِنٌ تَْليمُه إلا رر ير جع إلى فطع اتصالٍ عاض فبيع فاد 
إلا ن يفطم باختياره ويلم فيجوز . 

والقياس على هذا الأصلٍ أن يجوز بيع الضوفي على هر العم ؛ لاله يمُكِنْ تَسْليمه من 
غير صرَرٍِيَلْرَمّه بالجر إلا أ هم اسَحْسّنوا عَدَمّ الجواز للتصء وهو ماروي عن 
عبا الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله قا ٠‏ ولان الجر من أصله لا يلو 
عن الإضرار بالحيّوانِ» وموضِع الجر فيما فق E‏ فتَجُري فيه المُنارَعة فلا 
(1) في المخطوط : «يلتزمه». (۲) في المخطوط : «روينا» . 


(۳) سبق تخره . 


يجوز . 

ولو باع جا جلية سيف فان کان يتحص من غير ضَرَرٍ يجوز وإِنْ کان لا حلص إلا بضرّر 
او 
لم جز ؛ لأنه لامک اا تسل إلا بضر ر وهو شن الناء. 

وكذا رَرْعَ بين رجلَيّْنِ أو ثِمارٌ بينهما في أرضٍ لهما حق اترك فيها إلى وقتِ الإذرالك 
فباعَ أحدهما نصيبَه قبل الإذراك لم يَجز؛ لاه لايُمْكِنٌ تَسْليمُه إلا بضَرَرٍ صاجِبه؛ لأنّه 
يُجْبرٌ على القع للحالٍ وفیه ضَرَرٌ به . 

ولو باع بعد الإذراكٍ جاز لانيداع الضَرَرٍ وكذا إذا كان لزع كله لرجلي ولم يُذرك فباع 
الرَرْعَ لم يجز؛ لاله لا يمَكنْ تَسْليمه | إلا بقَطع الكل وفيه ضر ولو كان بعد الإذراك جاز 

دارٌ أو أرض بين رجليّن مَشاعَ غير مقسوم فباعَ أحدهما بيا منها بعَيِْه قبل القَسْمة أو 
باع قطعةٌ من الأرضٍ بعَيِّْها قبل القسمة لم يَجز لا في نصيبه ولا في نصيب صاجبه» أا 
في نصيبه خاصّة [فظاهرٌء وأمَّا في نصيب صاجبه فلأنٌ فيه إضرارًا بصاجبه بإحداث زيادة 


@@ 


ولو باع جميحَ نصيبه] "من الدَارٍ والأرضٍ جاز؛ لأّه لم يُحْدِث زيادة شركةء وإنّما 
ا ا 

ولو باع اللُؤْلُوةً في الصَدَفة ذَكَرَ الكرْخيُ رحمه الله: آنه لا يجورً؛ لأته لا يمن 
تَشليمُها "" إلا شى الصَدَّفةء وإنّه ضَرَرٌ فيما وراء المعقود» فصار كبيع الجذع في 
السمّف. 


وروي عن آبي يوسُفَ ٽه يجورٌ ” ل تضرر ر شى الصدفة؛ لان الشدف لا 
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NY e‏ ؛ لاله 
يتضَرَرٌ بالفصل والتمييز . 


. في المخطوط : «يمكنه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا يجوز».‎ )٤( في المخطوط : «تسليمه».‎ )۳( 


ی س بانع لانن ۴ 
وكذالو باع القوائمَ على رٌءوس الأشجار أو باع الّمارَ على رُءوس الأشجار بشرط 
وكذالو باع بناء الذارٍ دون العرْصة أو الأشجارَ القائمة على الأرض دون الأرض أو 


الرَرْعَ أو البُقول القائمة قبل الج أله يجورٌ؛ لأه يُمْكِنه تَسْليمٌ هذه الأشياءِ من غير ضَرَرٍ 
واللّه سبحانه وتعالی أعلَمُ . 


X*% xX +X 


الفهرس 


aa OA ONEDED SR OVIEERSESA Soa RRESA [بقبة کتاب الإجارة]‎ 


فصل [في حکم اختلاف العاقدين] E E‏ 


قصل [في بيان شرط التملك] O O‏ 


N SOARS RE SES SAS قصل [فيما یکره من الحيوانات]‎ 


EO BSBoSonomnbOCGNHNHOEODGEG GG SBD BED CO BEB DSDbHOHEH O 


قصل [في حكم الإجارة] O‏ 
قصل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] ENERO OLEANDER AS‏ 
تاب الاستصضناع OR OLA DC O‏ 
[قضل في صورة الاستصناع] IRADE OEE O ENES‏ 
فصل [في شرعية الاستصناع] U E a ege SESS‏ 
قصل [في شرائط جوازه] O‏ 
فصل [في حكم الاستصناع] VEL SS OS RS‏ 
فصل [في صفة الاستصناع] O O DO‏ 
كتاب الشمعة E O‏ 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] ACES CT CED I‏ 
فصل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر] RE ELE‏ 
فصل [فيما يبطل به حى الشفعة] IRAE A OL‏ 
قصل [في بيان ما يملك به المشفوع] NEES O N ES OEE‏ 
فصل [في طريق التملك بالشفعة] E‏ 
فصل [في بيان ما يتملك به] a E e‏ 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] Ty‏ 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] TY‏ 
فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 
قصل [في حكم الحيلة في الشفعة] a‏ 
قصل [فى كَرَاهَةٍ الْجِيَةً] yS‏ 
کتاب لذباتح والضيرد Se‏ 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] EV ASSES‏ 


قصل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] O‏ 
تاب الاصطیاد NON hesas rT CR O‏ 
كتاب التضحية O E O‏ 
قصل [في شرائط الوجوب] O O O‏ 
قصل [في وقت الوجوب] NV LESS SCA ESE‏ 
قصل [في كيفية الوجوب] E‏ 
قصل [في محل إقامة الواجب] E A‏ 
قصل [في شروط جواز إقامة الوجوب] N O‏ 
كل آي تان نا س تل الاضةا وعدا ويها وا كا PV‏ 
تاب التذر E O‏ 
فصل [في شرائط ركن النذر] O O oy‏ 
فصل [في حكم النذر] E iSO I ERS e‏ 
كتابُ الكفمارات OV CD E O‏ 
فصل [فى كيفية الوجوتٌ] O E E O‏ 
قصل في رظ الوت E a a O‏ 
فصل [في شروط الجواز] E E O O‏ 
كتاب الأشربة EO LINEA SS OE‏ 
تاب الاستخسان EO Le SLO ES‏ 
كتاب البيوع CO SEE he SERE EEE TO‏ 
قصل [في شروط الركن] E O E‏ 
فصل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] Va a‏ 
فصل [فيما يرجع إلى مكان العقد] VV olo RAS‏ 
فصل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] O ED E‏ 
فصل [في شروط الولاية] O O‏ 
قصل [في ترتيب الولاية] O O‏ 
قصل [في شروط الصحة] OE TT‏ 


